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ع الاصول 


كاتت: 


انك اند ل العم عل علوي كر كان 


نشرت فى الطباعة: 


دار ليق 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 





الفهرس ا ا ا ا ااا ا ا ا ا 8 
لثالى الاصول القسم الاول فى مباحث الالفاظ المجلد ؟ ا تدم با 
اشاره ع اس دضة لعش شوة العا عرقت خقيعع عد كفك قره لل خط قنك عد وه ل تلوق تمع عد دم اك قرا ل طق قر تو عه مف 5 لك م مق انك ده كك ار كه دسم رتت مدت قرش عد وق لتم مه قم نش قم ده دزت 1/7 
اشاره م ل ا لو ا اميت تا اما مم م اام مامت ممما امم رم عمسا كوا 
فى الشروط المتأخره عن زمان التكليف الك يت ار لكت قد 2 رك وح صل كت د عه لو 1ل و حر عد ةا كدر قط دك ع و لك عد د 2 4 110 
فى الشروط المتأخّره فى الأحكام الوضعيّه محص لكا كا كا عد ا ااا و3 د م لاقي 3ج ادق اد أ اك 0 
البحث عن الشرط المتأخّر من المأمور به ااا ااا ااا بز 11110 
فى الواجب المطلق والمشروط م ا ا ا ا 1 
فى متعلق الشرط الواجب المشروط ا ا و ل ا ا ا ا ا و ا ا ا ا د ا 1 
فى موانع رجوع القيد إلى الهيئه 9-927------ اااي ون 
فى الواجب المنججز والمعلق قن نه 3 طنط عل لزنن شن ا اصن 1 لبن شاد 2 3 جطنن ند خش 1 او نزت قث كن ماه شرن تلن لثن كاد ند ف انان للك اد دقل 1 زط 3 1 اا اد 1 د ع2 
فى القيود الوارده فى الخطابات الشرعته ا اا 000101 00 
فى الواجب النفسى والغيرى 010000303 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1|111[ ز1[1[ز[1[ز3[[1[[ة[آأ1 ا 
تنبيهات باب مقدّمه الواجب 0 
فى الواجب النفسى والتهتوئ ايا ااا 00 
فى الواجب الأصلى والتبعى ا 3312 7101122123 
المقدّمات المطلقه والموصوله ان ساك انف ا ا او ا ا ا كن ا و اند أ 110 
فى الثمرات المترتّبه على وجوب المقدّمه وعدمه - مض م م م سم ام م م وا 
فى تأسيس الأصل فى مسأله الملازمه لل ااا ا ا ان 1 مت 11 الكو 
فى مقدّمه ما عدا الواجب وماد ف سو وا ماح مه موا عاو امك و عاد ا م وات متا وان جا جا وتات لا صو با د ل جا حاو حا قم تدان مايا وا لصحاو لمشي لاوا م ياك بح جاح ما لدو عات بع انمد وام و سا د عاد ما د 10171 
فى اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضدّه وعدمه لاي 0 لرحرة ل ل ووا قب م لابب قرا للم لق بترو لم ا قد تي لاد هر 1 11 
الأمر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده العام / ثمره البحث ل ا ا ا 1 
فى ثمره البحث م رس تش سكه2شئضشسسشششششسش2ش سشو ئس تقصش شل سامش تسا مام ة ةانم 3/2 





أدله القائلين بصحّه الترتّب 8 
جريان الترتب فى الحكمين المتساويين ا 0ن 
تنبيهات باب الترتب 'التنبيه الال 552 5 ه25ل225ششش2شمْضشضشش ص لصم ارا دمابوالماع بق 32 /1م؟ 
تنبيهات باب الترتب / التنبيه الثانى - م ا ا ا ل 161 
تنبيهات باب الترتب / التنبيه الثالث مخ ا و وا ع ع خا لم فقي وا عو با واه مدل فاب روات قد ع باج وا أبن ماود ومدق و لمق حادم د شق ناوأ أ ياد يزو وا أدج ردروا ساود قدو ادا واد لد لوي رساج 17216 
فى جواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء الشرط كيه دم ة وكته ند اطخ اتمبج ع لتم زط قن اسه قل علط اه توش رق و اهز ذ أذ ما شب ة وكات ماد شك وطق و كتغل د زط وططو ف دل 820 
هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه م ئش ئش ا 8 
هل الأوامر والنواهى متعلقه بالطبايع أو الأفراد كناهة د انا لد ءاسا ءا حا لزب عاك 2ن ااا حال لاحك ا اا عات خ كار جا رد لالد حا 8 ارت مان د ااا ااا اا اك ل اي 101/1 
فى كيفته تعلق الأوامر والنواهى 1 
فى أنّه إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز بعده أم لا ااا ب0000 0 0 0 0 اا 
فى الواجب التخييرى مسد لعو ياد داك هتدام ه دايا اماد ادن العامة دعو اناعد دا داكي ابوت دادم رد د و طامد دك يتوه داك وك ما دا دوه ا رمد داك علطام د مي دياه عا نه العامة دك بي 19 
فى بيان تصوير الواجب التخييرى ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ااا اا ا ا لل 
فى الواجب العينى والكفائى مي ا ل د ل و ا 511 
فى الواجب الموقت وغير الموقت رين 
فى أن الأمر بالشىء هل هو أمرٌ به م م تائم متاتات شاو امام او ادو 121 
فى أنّ الأمر بالشىء هل هو أمرٌ بذلك الشىء أم لا و دو من درت ود ل عق مان لبن لعن حال و عدر كر عدوا ور دم أو اعد يام دي كر ور عبار لاا ا 61ج 
فى حكم الأمر بعد الأمر ا ا ا ا 0 روا 
فى الأمر بعد الأمر 00 ا 
فى دلاله مادّه النهى وصيغته ف لت ئش ئش 2 8 
اجتماع الأمر والنهى ؤؤ1ذدٌدذدذدذدذدذد-ذدذدذ1212_ذ_دذد1د1د011012121211 0 1 
الفهرس لمم م م م مم م م مم مه مم م مم مه م مه مه مه مم م مه مه مم مه عم م مم مه مه م م مه مم م مه مه مه مم مه مم م م م مه مه مم مه مم م م م مه مه مه مه مم م مه مه مه مم مه م م م مم عه عه مم عم م م م م ع عه عم م 6/15 


لثالى الاصول القسم الاول فى مباحث الالفاظ المجلد ١‏ 

اشاره 

سرشناسه : علوى كر كانى» سيد محمدعلى» 77117 - 

عنوان و نام يديدآور : لثالى الاصول القسم الاول فى مباحث الالفاظ/ تاليف السيدمحمدعلى العلوى الحسينى الك ركانى. 
مشخصات نشر : قم: دارالتفسيرء ١1١‏ ق.- 1784. 

مشخصات ظاهرى : ٠١‏ ج . 
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اا ع 771/1 : 

وضعيت فهرست نويسى : فايا 

يادداشت : عربى. 

يادداشت : عنوان عطئ: لثالى الاصول. 
يادداشت : كتابنامه. 

غتوات عظق + لقال الاميول.. 

موضوع : اصول فقه شيعه 

رده بندى كنكره : مده اطقا/ع عحل؟ ١‏ 
رده بندى ديوبى : 1917/8117 


شياو كنا شان عا + عم سو 


سماحه آيه اللّه العظمى المرجع الدينى 


د ظله 
السيد محمّد على العلوى الحسينى الكّر نى دام 


الجزء الثانى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ص :6 

فى الشروط المتأخره عن زمان التكليف 

بسم الله الرحمن الرحيم 

التحث عن الشروط المتأ ره عق زمان التكليق 

قلنا: إِنّ هناكك مشكله فى كيفته تصوير الشروط المتأخَره عن زمان التكليف, وقد حاول الأعلام حلهاء فينبغى استعراض أقوالهم 
فى المقام: 

قال المحقّق الخوئى: ما خلاصته: 


(إِنَ الأحكام الشرعيّه بجميع أنواعها أمور اعتباريّه» فلا واقع موضوعى لها ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار » ولا ربط ولا صله لها 
بالمرسودات التاأظله الكاركه أبدا . 


وبعباره أخرى : الموجودات التكويتيه خاضعه فى قبال العلل الطبيعته» فلا يتعلق بها جعل حاصل . هذا بخلاف الموجودات 
الاعتباريّهء فهى خاضعه لاعتبار المعتبر » وعلى هذا قد انّضح أن موضوعات الأحكام؛ وإن كانت من الآمور التكويتيه » إلا أنه لا 
تأثير لها فيها لا يتحو العله والمعلول» ولا بتخو الشرط والمشروطء ولا بتحو السبب والمسعب» وإن أطلق عليها ثارةٌ بالسبب + 
وأخرى بالشرط ء لكدّه مجرّد اصطلاح من الأصحاب على تسميه الموضوعات فى الأحكام التكليفته» بالشروط فى الأحكام 
الوضعيّه بالأسباب» مع عدم واقع موضوعى لها ء فالقول بأنّ الاستطاعه شرط لوجوب الحجٌء كالقول بأنّ البيع سببٌ 


ص :9 
للملكييه وبالعكس ء فكما أن الشارع علّق وجوب الحجّ على وجود الاستطاعه. هكذا علق وجود الملكه على وجود البيع » هذا . 


ومن ناحيه أخرى: أنّ فعليه الأحكام وإن كانت دائره مدار فعليه موضوعاتهاء وتماميه قيودها وشرائطها فى الخارج . إلا أن لازم 
ذلك ليس تقارنهما زماناً » والسبب فى ذلك أنه تابع لكيفييه جعلها واعتبارها . كما يمكن للشارع جعل حكم على موضوع مقئد 
ِقيدٍ فرض وجوده مقارناً أو متقدّماً » وكذلك يمكن جعل حكم الموضوع مقدّداً بقيد فرض وجوهه متأخَراء فإِنّ ذلك بمكان 
من الإمكان؛ لما قد عرفت من كون الأحكام من الأمور الاعتباريّه . 


والسرٌ فى ذلكك: أنْ المجعول فى القضايا الحقيقيه حضّه خاصّه من الحكم» وهى الحصّه المتقةِده بقيد فرض وجوده فى الخارج 
لا مطلقاً ؛ ومن الطبيعى أن هذا القيد يختلف ؛ فمرّةٌ يكون قيداً لها بوجوده المتأخّر ء وأخرى بالمتقدّم أو بالمقارن » فإذا جعل 
الحكم متعلّقاً على وجود القيد متأخَرا فبطبيعه الحال تكون فعليِه الحكم قبل وجود ذلكك الموضوع ء وإلآ لكانت الفعلِه على 
خلاف الإنشاء وهو خلفٌ كما عرفت . ومثال ذلك فى العرفتنات» الحمامات المتعارفه فى زماننا هذا » فإنّ صاحب الحمام يرضى 
فى نفسه رضاً فعلياً بالاستحمام لكلّ شخص على شرط أن يدفع بعد الاستحمام» وحين الخروج مقدار الآجره المقرّره من قبله » 
فالرضا من المالكك فعلي والشرط متأتّر) » انتهى محل الحاجه من كلامه(1) . 


ويرد عليه أولاً : بأنّ الأحكام الشرعيه وإن كانت من الامور الاعتباريّه » إلآ 
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ص :/ا 


أن ذلك لا يوجب أن يكون إطلاق السبب والشرط» والمسئب والمشروط» مجرد استعمال خالٍ عن الفروق. بحيث يصمح إطلاق 
كل واحدٍ منها مكان الآخر, وإلا لا داعى لإثبات كلّ واحدٍ فى موضع بأنّه سببٌ أو شرطء فليس هذا إلا من جهه أنَّ ما ينطبق 
عليه عنوان السبب والشرط يصدق ما يكون بالنسبه إلى الأحكام أى ما إذا وجد السبب فوجد المسّبء ويعدم بعدمه » وهذا 
بخلاف الشرط حيث أنه بوجوده يمكن أن يوجد وبعدمه ينعدم . غايه الفرق بين الأسباب والشروط فى الموجودات المتأصّله 
الاعتباريّه » فمجرّد اعتباريّتها لا يوجب عدم تحمّق هذه الامور فيها . بل يجرى ولكلّه بمناسبه عالم الاعتبار فصيحه إطلاق كل 
من السبب والشرط مكان الآخرء وكون الاستطاعه بالنسبه إلى وجوب الحجّء كالبيع بالنسبه إلى الملكيه. أمرٌ عجيب نستغرب 
صدوره منه رحمه الله ؛ لأنّه من الواضح أنه بوجود الاستطاعه يوجد الوجوبء وبعدمه ينعدم؛ فيكون حاله حال الأسباب دون 


الوط 


والسرٌ فى ذلكك: أن تمام الشروط فى التكاليف راجمٌ إلى الأسباب, بخلاف المشروط فى المأمور به » ولذلك قلنا فى البحث 
السابق بأنّ مقدّمه الوجوب ليست داخله فى موضع النزاع » هذا بخلاف مقدّمه الوجود للواجب الذى يُطلق عليها عنوان الشرط 
حيث يصيح إطلاق الشرط عليه واقعاً » ولذلكك يُقال إِنّ دخول الوقت شرط لوجوب الصلاه؛ ولكنّه فى الحقيقه سببٌ للوجوب 
وشرط للوجود , فهكذا يكون فى مثل الاستطاعه لوجوب الحج لا لوجوده , مع أنّه يمكن أن يُقال إِنّ الاستطاعه لو كان 
المقصود خصوص الاستطاعه المالئه أو البدثيه» تكون شرطاً 


ص:/ 


لأنّه بوجودها يمكن أن يوجد الوجوب لو كان سائر الشرائط موجوداًء وإن كان المقصود هو الاستطاعه بجميع أقسامهاء فتكون 


با لل وه 


وثانياً: إن قوله (فإذا جعل الحكم معلّقاً على وجود القيد متأخَراً فبطبيعه الحال تكون فعلتِه الحكم قبل وجود ذلكك الموضوع 
وإلآ لكانت الفعتهعك تخلاف الانشاء + وهو خلت):. 


مرا لا يرجع إلى أصل صحيح ؛ لأنّه دعوى بلا برهان » بل خلاف الاستدلال والبرهان ؛ لأنّ فساد تقدّم الحكم على الموضوع 
من الواضحات .ء مع أنّه من المعلوم أن الأحكام كلها تكون من الأمور المجعوله والاعتباريّه » فكيف يصحٌ أن يُقال : إِنّ الحكم 


لا يتحمّق إلا بعد تحقّق الموضوع ؟ 
فدعوى جواز فعليّته قبل الموضوعء دعوى فاسده مستحيله . 


مع أنّا نرد الإشكال على كلامه نفسه» أنه إذا لم يكن تقدّم الحكم على الموضوع مستحيلاء لكونه من الآمور الاعتباريّه» فنحن 
نقول مثله فى خلاف الفعلته للانشاءء لأنّهِ مد اعتبارئ ولا يكون فيه شيئاً من الحدود الموجوده فى الموجودات المتأضٌّ لله » فكما 
أ هنذا خلف كما اعتر نه كذلك ركرة ن هات حرق للأحكام من التضادٌء وعدم جواز تقدّم فعليته على الموضوعء 
وأمثال ذلكك من استحاله اجتماع النقيضين وارتفاعهما أيضاً ؛ لأنّ جميعها خلف كما لا يخفى . 


وثالثاً : أنّه قد أخطأ رحمه الله فى تنظير المقام بالمال العرفى فى الأجره المتأتره فى الحمامات العامّه حيث يكون إعطائها فى 
المتأر شرطاً لرضا المالكث فى أوَل الأمر» لوضوح أن الاستعمال والاستفاده من الحتام لا يجوز إلا بإعطاء الأجره أوَلا ؛ لأنه 


نوع إجاره » فما دام لم يدفع الأجره» يجوز للحمامي المنع عن 


ضن :4 


الاستفاده والانتفاع . غايه الأمرقه بكرة المتعارق فى التخارج .هو #أخبر الأجره فى إجارة المساكن والحمّامات إلى آخر العمل 
والمدّه ؛ فهذا لا يوجب أن يكون فى الواقع الشرط المتأخّر عن المشروط» بحسب الجعل والتشريع, مؤثْراً حتّى يكون من قبيل ما 
نحن فيه , فليتأمّل . 


أقول: وقد حل بعض الأعاظم إشكال شرط المتأخر للتكليفء بطريق آخر غير ما عرفتء فلا بأس بالتعرّض إليهء قال رحمه الله 
فى «نهايه الإحكام» نقلاً عن المحقّق العراقى قدس سره )١(‏ ما خلاصته: 


(ثمٌ نه مرا ذكرنا ظهر حال شرائط الوجوب والتكليف وقيوده أيضاً , فإن قيود الوجوب بعد أن كانت راجعه إلى مقام الدخل 
فى أصل الاحتياج إلى الشىء, واتنّصاف الذات بوصفه العنوانى» بكونه صلاحاً ومحتاجاً إليه » فلا جرم يكون قضبه دخلها أيضاً 
من باب دخل طرف الإضافه فى الإضافه. ودخل ما به التقدّد فى التقدّد » ومعه أمكن فيها أيضاً تصوير الشرطيه للأمر المتأر 
بالنسبه إلى التكليف » بداهه أنّ قضيّه كون الشىء شرطًء وحينئذٍ ليس إلا كونه بحيث يحصل للشىء بالإضافه إليه خصوصيه 
يكون بتلكك الخصوصيّه متّصفاً بكونه صلاحاً ومصلحه. كما قد يكون بالنسبه إلى المقارن والمتقدّم كذلك, بحيث لولا حدوث 
المتأخَر فى موطنه. لما كان للسابق تلكك الإضافه الموجبه لتعنونه » غايته فى شرط المتأخّر للتكليفء يحتاج حينئذٍ فى فعليّه 
الإبراده والتكليف من القطع بتحمّق المنوط به فى موطنه. حيث أنّه مع القطع المزبور» يرى كون المتعلق متّصفاً فعلاً بالصلاح» 
ومحتاجاً إليه » فتوججه إليه الإراده فعالاء من دون أن تخرج عن الإناطه 


. 387 /١ج‎ : نهايه الإحكام‎ -١ 


٠١:ص‎ 


أيضاً إلى الإطلاق » ويمكن تمثيله فى العرفيات بمثل اشتراء الحم فى اليوم لورود الضيف غداًء حيث يكون القطع بذلكك موجباً 
لصرافه لتوجّه النفس إلى تحصيله. 


إلى أن قال : فيمكن المصير إلى أنْ الشرط فى التكليف فى الثلاثه» من المقارن وأخويه هو نفس الشرط بوجوده فى موطنه؛ من 
دون احتياج إلى جعل الشرط عباره عن الشىء بوجود العلمى اللُحاظىء كما فى «الكفايه. 


لأنا نقول : إن ذلكك يتم بالنسبه إلى فعلتِه الإراده. حيث كان له دخل بوجوده العلمى لا الخارجى . وأمًا بالنسبه إلى مقتضيات 
الأحكام» من المصالح والأغراضء فلا شبهه فى أن ما له الدخل فيها فى انّصاف الشىء بالصلاح والمصلحه. بنحو الشرطيّه أو 
غيرهاء إِنّما كان هو الشىء بوجوده الخارجى لا بوجوده العلمى » بل العلم واللّحاظ فى ذلك لا يكون إلآ طريقاً محضاً » ولذلكك 
قد يتخطى عن الواقع؛ فيكشف عدم تحقّقه عن فقد العمل المشروط للمصالح » ولذلكك ترى المولى الذى يتصوّر فى حقّه الخطأ 
كالموالى العرفته» قد يحصل له الندامه على فعله وطلبه. بأنّهِ لمم أمر به مع كونه فى الواقع غير ذى المصلحه , فلو أنّه كان الدخيل 
فيهما أيضاً هو الشىء بوجوده العلمى كما قن الإراده والاشعاق» لما كان وج لأتكفاف الخلاق» وكشق ققد الشرط فى موطته 
المتأخّر عن فقد العمل للمصلحه حينئذٍء فكان ذلكك برهاناً تاماً على أن ما له الدخل فى مقام المصالح والأغراض؛ هو الشىء 
بوجوده الخارجىء؛ وكون العلم فيه طريقاً محضاً) » انتهى كلامه(1) . 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الاشكال: لأنّه قدس سره قد خلط فى بيان مراده 


١١:ص‎ 


بن ا هن قل لتاق لواحن وس ناو رط التكليك و البعةة لبي لوظ مع اللارا ددرو لكر اعد وان كور لت كات فين 
مصلحه شىء» وكونه ذا صلاح بالتقدّم أو التقارن أو التأخر مما لا ستره فيه كما سيأتى توضيح ذلكك أزيد من هنا فى المباحث 
الآتيه إن شاء الله تعالى . لكنّه تكون بالنسبه إلى المأمور به والواجب . ولذلكك نجده يصرّح بقوله: (وأمَا بالنسبه إلى مقتضيات 
الأحكام...) , فإنّ كون الاقتضاء للمتعلق لا ربط له بالوجوب والتكليف. الذى هو مولود من تلكك المقتضيات. ومجرّد كون شىء 
ذا صلاح ومصلحه. منوطأ إلى وجود الشرط فى المتأخَرء لا يوجب كون تكليفه أيضا منوطأ به » فلابدٌ أن يكون للتكليف شرطا 
أخر قير :ذلكة الف موده الشارسى + وذلكه لبن الا كون الشح يه بوحودة العلمئ واللحاظى هو تتوطا لتحنق التكلين 
والحكم, كما اعترف به بنفسه بِأنْ فعليه الإراده منوط على علمه بوجود ذلكك الشىء المسمّى بالشرط فى موطنه » فما هو شرط 
لتسسفق الأمراقة المولود منها التكليفء. ليس هو الشىء بوجوده الخارجى . بل الشرط هو الشىء بوجوده العلمى واللحاظى ليس 
إلآ. 


والتلى :دك ونعنهد لذلكةة ماعرقث فبالمتاحك السارفه أن الملازمة موحوده بن نما تعلق به الأراده القافاته فى الفاعل» وبين 
إراده الآنمريّه فى الآنمرء فكما أن تحرّك الفاعل لتحصيل شراء اللْحم فى اليوم فى المثال المذكور موقوف على علمه بتحقّق 
الشىء فى محله. فإذا فرضنا أَنّه لم يكن فى الواقع حاصللا » بل كان علمه مجرّد تخيل وخيال , فوجود الشىء فى الحقيقه وعدمه 
لا يكون مرتبطاً بوجود الإبراده للفاعل » بل المرتبط هو علمه بذلكك, فهو يكون شرطاً لوجود الإسراده المستازمه لتحريكك 
العضلات للقيام بشراء الحم لا أصل ورود الضيف فى الغد . 


١١:ص‎ 


هكذا الأمر فى الإراده الآمريّه لاشتراء اللُحم ؛ يعنى إذا علم المولى بورود الضيف ومجيئه فى الغد, يحكم ويبعث بالاشتراء ؛ لأنَّ 
شرط التكليف وهو علمه بتحقّق ورود الضيف فى موطنه. وقد وجد فى الآ-ن» فيكون التكليف حينئذٍ فعلاً» لأنّ شرطه كان 
موجوداً ومقارناً به» إذ الشرط ليس ورود الضيف حقيقه فى الغد ء بل الشرط فى الحقيقه هو علمه بذلكك ولحاظه هكذا ء ولهذا 
لو اتكشف الخطأ لما تحقّقت صوره الإراده الجديّه » كما لا يجعل البعث الحقيقى غير الواقعى » بل يلزم لغويّه التكليف والإراده 
» وهذا القول يختلف عن القول بأنّ التكليف لم يكن واجداً لشرائطه . 


والحاصل : أن التكليف معلول للإبراده» وهى معلول لعلمه بوجود الشرط وهو الصلاح الذى وقع فى كلامه بالنسبه إلى وقوع 
شىء آخر فى محلّهء لا معلول لوجوده الخارجى للشىء بدون العلم» وإلآ لزم أن يكون التكليف والإراده موجوداً ولو لم يكن 
علمه بوجوده محقّقاً » مع أنه واضح البطلان كما لا يخفى . 

أقول: فثبت من جميع ما ذكرناء صمحه كلام المحمّق الخراسانى فى ذلك , ولكنّه فى الحقيقه يرجع إلى عدم وجود شرط متأخّر 
للتكليف. لأنّه يرجع الأمر إلى كون العلم بوجود الشرط فى موطنه. هو الشرط للتكليفء وهو مقارن أو متقدّم على التكليف وهو 
متقدّم لا متأخرء فليتأمل . 


هذا كله فى الشرط المتأخَر للتكليف . 
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ص ١١:‏ 
فى الشروط المتأخره فى الأحكام الوضعيّه 
البحث عن الشروط المتأخَره فى الأحكام الوضعيه 


أقول: هناك بحث فى هذه الشروط وهو نظير الإجازه المتأخره للعقد السابق الصادر عن الفضولى. وسكوت الموصىء, الموجب 
لحصول الملكه للموصى له بواسطه عقد الوصيه فى السابق . 


فالاشكال هو هاعرفت من أن الشرط إذا كان من قبيل أجزاء العله + قلابك فى تأثيره هن تقدّمها غلى المعلول» وهو على الشروط 
» فكيف يور الشرط المتأخَر فى المشروط المتقدّم ؟ 


ققد أجان عه ساعن «الكفابه: الجوات'الذى قاله فى التكليت» بأث الفرظ لبن إل لحاظه وتصوّر الآمر والجاعلء بِأَنّ العقد 
الذى يعلم بتعقّبه للإجازه يكون موجباً للملكته» فيصير الشرط حينئذٍ هو تصوّره ولحاظه حال العقد . 


أقول: ذكرنا آنفاً عن هذا الجواب, والإنصاف أنْ أصحُ الأجوبه وأحسنها هناء هوالذيصدر عن صاحب«الفصول» وذكره الشيخ 
الأنصارى قدس سره فى «المكاسب» من الكشف الحكمى ء أو يُقال بالكشف الحكمى الذى أنشأه الشيخ قدس سره بعدما 
استحال الكشف الحقيقى فى مثل ذلك » فلا بأس بالتعرّض لها حتّى ينضح المرام فى المقام: 


فنقول : قلنا هنا دعويان : 


التفعوع الكوان فياق مقال ماعن اللسير ل كمه مناسي وعناه الأضول» وصلحي رثيتيب التصول) ويشفن انر مد 
الاضوليية هو: 


القول بأنّ الشرط فى مثل الإجازه المتعقّبه ليس هو نفس الإجازه 


١1: ص‎ 


بوجودها الخارجى, حتّى يقال إِنّه مستلزم للمحال » بل الشرط عباره عن الوصف العنوانى الذى كان عارضاً للعقد الحاصل من 
جهه إضافته إلى تلكك الإجازه . 


وغنار» الخراض ‏ العقدن القصيف :الوك العلوان يكن محتقا لمك لأ مطلق الخد بق" العقك المتعنن :ا وهذا الوصيفت يدل 
مقارناً للعقد باعتبار ما تتعمّبه الإجازه فى موطنها . فعلى ذلكك تكون الإجازه كاشفه بالكشف الحقيقى» أى تكون الملكته حاصله 
فى الواقع من زمان العقد. لوجود شرطه وهو تعمّبه بالوصف العنوانى » إلا أنّه لولا وجود الإجازه فى موطنهاء لما علم واكتشف 
كون العقد سبباً لتحمّق الملكيه أم لا. فبعد الإتيان يكشف عن تأثيره من ذلكك الحين . 


ولذلكك لو فرض من كان عالماً بوقوعها - كالأنبياء والأوصياء - فلا إشكال حينئذ بأنّ الملكه حاصله بنفس العقدء لحصول 
شرطه وهو تعمّبه بذلكك الوصف . فلو كان الشرط هو نفس الإجازه بوجودها الخارجىء كان اللأزم أن لا يترنّب على هذا 
الفرض آثار الملكيه » مع أن الجميع على ثبوت الآثار المذكوره. ممما يؤْيّد ما التزمنا به. 


وبتعبير آخر : إن العقد الواقع متقدّماً على الإجازه. حيث أنه واقع فى الزمان فيكون زمانتاً » فكما أن الزمان يكون تقدّم بعض 
أجزائه على الآخر ذاتباً وطبيعتاً لا إضافياًء ولا يكون التقدّم ثابتاً للزمان المتقدّم إلا لثبوت الآخر الذاتى لجزئه الآخرء فهكذا يكون 
فى ما يقع فى الزمان من الزمانيات من العقد المتقدّم , فعليه يكون شرط العقد المسبّب لتحمّق الملكيه هو نفس التقدّم الذى 
كان ذاتياً له بواسطه الزمان» بحيث لو لم يوجد ما هو المتأخَرء لما تحقّق هذا المتقدّم » فالشرط لا يكون الموجود المتأخر من 
الإجازه » بل الشرط قد يكون العقد متّصفاً بوصف 


١6:ص‎ 


التقدّم الذى لا يحصل ذلكك إلا بعد حصول الإجازه فى محلّهاء فيصير الشرط حينئذٍ مقارناً للعقد بالدقّه العقليهء لا متأخراً عنه 
كما لا يخفى . 


وأمَا الدعوى الثانيه: وهى الالتزام بالكشف الحكمىء فإنّ الشيخ قلس شره بعد أن اعتزضن فى «الكاسس و عَلن الوجهين الذي 
سكول اونا المعحدق الثانى والشهيد الثانى لإثبات أنْ العقد هو السبب التامٌ للنقل والإجازه وان قن حل وولف ا 
النقل من حينه » وذكر إشكالات ثلاثه على الوجه الثانى » قال : 


إن هذا المعنى - أى حصول النقل من حين العقد بعد الإجازه المتأخَره - على حقيقته غير معقول ؛ لأنّ العقد الموجود على صفه 
عدم التأثير» يستحيل لحوق صفه التأثير له ؛ لاستحاله خروج الشىء عمنا وقع عليه » فإذا دل الدليل الشرعى على إمضاء الإجازه 
على هذا الوجه الغير المعقول, فلابدٌ من صرفه بدلاله الاقتضاء إلى إراده معامله العقد بعد الإجازه» معامله العقد الواقع مؤثّراً من 
حيث ترتيب آثاره الممكنه عليه»فإذا أجاز المالككحكمنا بانفصال نماء المبيع بعد العقد إلى المشترى وإن كان أصل الملكك 
قبل الإجازه للمالكك» ووقع النماء فى ملكه . 


والحاصل : أنّه يعامل بعد الإجازه معامله العقد الواقع مؤثّراً من حينه. بالنسبه إلى ما أمكن من الآثار » وهذا نقل حقيقى فى حكم 
الكشف من بعض الجهات . 

إلى أن قال : وقد تبن من تضاعيف كلماتنا أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل» ثم بعده الكشف الحكمى » وأمًا الكشف 
الحقيقى على كون نفس الاجازه من الشروطء فإتمامه بالقواعد فى غايه الإشكال) . انتهى محل الحاجه من كلامه 


١8:ص‎ 


أقول: ولا يذهب عليك أنه على الكشف الحكمىء لا يكون حينئذٍ داخلاً فى مفروض مسألتنا » بل هو عباره عن الخروج عمّا هو 
المقصود فى المقام ؛ لأَنّهِ بناءَ على الكشف الحكمى لا يكون ملكيه الرقبه خارجه عن ملكك مالكهاء إلا بعد الإجازه ‏ فلا تكون 
الإجازه حينئذٍ شرطاً متأخَراً للوضع الذى كان هو مفروض الكلام . 


وأمَا بالنسبه إلى ملكيه المنافع: حيث كانت من حين العقد : 


فإن قلنا: بالملازمه» وبلزوم تبعّه ملكيه المنافع لملكيه العين » فلازمه عدم إمكان الالتزام بما ذكره الشيخ من الكشف الحكمى ؛ 
لأنه لا يمكن التفكيكك بين الملكين من العين والمنفعه . 

وإن قلنا: بجواز التفكيكك. وقلنا بأنّ لاسبب اتام لملكيه المنافع» كان نفس العقد فى الفضولى سبباً - من دون دخاله للاجازه - 
بالنسبه إلى ملكته المنافع من حين العقد فى الفضولى على استفاده ذلكك من الأدله» كما استظهره الشيخ بمقتضى الجمع بين 
الأندله » فيلزم خروج المسأله أيضاً عما نحن بصدده؛ لعدم كون الإجازه حينئبٍ دخيلا فى ملكته المنافع» حتّى يقال لها بالشرط 
المتأخَر كما هو المقصود فى طرح المسأله . 

وإن قلنا: بدخاله الإجازه الواقعه فى ما بعد ذلك فى تحمّق ملكيه المنافع من حين العقد, فيرجع إشكال الموجود فى الشرط 
المتأخَر فيه » فنقول حينئٍ بأنّه لو كان ذلكك ممكناً فى ملكيه المنافع: فلم لم يقل به فى أصل ملكيه العين؟ وأىّ 


١7: ص‎ 

فرق بين الملكين فى هذا المحذور , فتأمّل . 

وبالجمله: فظهر مثا ذكرنا بأنّ الا-لتزام بالكشف الحكمىء لا يوجب الفرار عن محذور الشرط المتأخرء إلآ بأن يخرج عن 
موضوعه. ويلتزم بما يرجع إلى أحد الشرطين من التقدّم والتقارن . 

فعليه لا نحتاج إلى هذه التكلّفات » بل يمكن الأخذ بما ذكره صاحب «الفصول» من العنوان الاتتصافى بالمتعفّبٍ بالإجازه » أو 


بالوصف الزمانى من العقد المتّصف بالتقدّم؛ الذى لا يتحقّق إلا بإتيان الإجازه فى موطنها . وهذا هو المطلوب . 


والنتيجه: ا ستحاله الشرط المتأخَر فى التكليف والوضع بمعناه الحقيقى» من دون تصرّف فيه بأحد من الوجوه المشيره إليها فى 
الساسةالسانقف كما هاف إلية التحنق النافتى وكشن حون الاصوللي. 


أقولَ + ولعله هذا هو اراد من كاكمه بالاستحاله. لا حتّى مع التصرّفات التى ذكروه وقلناهاء حيث كان حقيقه ذلك هو رفع اليد 
عن الشرط المتأخَر بالمعنى الواقعى, بأن يكون المؤثّر ما هو المتأخر وجوداً فى الخارج , والحال أنّه قد عرفت عدم كونه حقيقه 
شرطاً فى التكليف ؛ إذ وجوده العلمى هو الشرط الذى كان متقدّماً على المشروط . 


وهكذا فى الوضع أنيضاًء يكون الشرط هو الوصف العنوانى : أى العقد المتعقّب بالإجازه» أو وصف المتقدّم الذى كان مع العقد 
ذاتاً لا بالوصف الإضافى ؛ لأنّ الوصف إذا كان من مقوله الإضافه. لابدّ من وجود المتضائفين فى الوجود فعلا وقوّةً » مع أن 


وجود المتأحر لم يتحمّق بعد - كما لا يخفى مع التأمّل - ووصف 


1١8:ص‎ 


المتقدّم يكون ذاتياً فلا نعيد . 


هذا تمام الكلا-م فى الشرط المتأخر فى الوضع » وقد عرفت فرقه عن الشرط المتأخر للتكليف » وليس حكمه بحكم شرط 
المتأخر فيه» وإن اتحدا فى المآل والنتبجه من جهه الخروج من الشرط المتأخر إلى الشرط المتقدّم أو المقارن . 
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ص:5١‏ 
البحث عن الشرط المتأخر من المأمور به 
البحث عن الشرط المتأخر من المأمور به 


أقول: والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال بين الأصوليين» من عدم استحاله كون شىء بوجودها الخارجى شرطاً هو واجبٌ ومأمورٌ 
بهء وجعلوا ارتناط الواجن بالشرط كارتباطة بالألجراءء كما أن الأجواء إذا ححقق جرته الأول يكون المسن مر تبطاً مع أجزائه 
الآخر إلى آخره » وكان المركب مترئّباً ومنطبقاً على المجموع لا على الجزء الأوّل فقط . هكذا يكون فى الشرط أيضاًء لأنّ ذات 
القيد لا يكون داخلاً تحت الأمر حتّى يقال كيف يعقل مع كونه بحسب الوجود متأخحراً. بل الداخل تحته عباره عن نفس التقيبد 
»وهو كما يمكن دخوله بالمقارن» ويوجب ذلكك تحمّّق الحسن فى متعلقه - باعتبار أنَّ الحسن والقبيح متحقّّق بالوجوه 
والاعتبارات والانتساب والإضافات - كذلكك يمكن حصول ذلكك بالمتقدّم والمتأخَر. من دون أن يستلزم المحاذير التى قد 
ذكرت فى الأحكام التكليفتته والوضعيه . 


ومتّلوا لذلكك بالأغسال الليليه اللاحقه. لصبحه الصيام فى اليوم السابق» حيث أن تقييده بها يوجب انّصاف الصوم بالصيحهء فتكون 


هى شرطا متأخراً ل كما لا يخفن . 


ريق كانت السستالة و ايحت و كان وفيوحها علق سعر كين مقط يعض لاقيو لين بعل 3 كرفا فالارلن سعد الاتشرافت خنيا 


فإذا عرفت أصل الإمكان بحسب ذاته. فنقول : 


أن الشرط فى المأمور به على أقسامه الثلاثه: من المقارن, والمتقدّم» 


”7١:ص‎ 


والمتأخَرء وجميعها داخله فى محل النزاع فى مقدّمه الواجب ؛ يعنى لو قلنا بوجود الملازمه بين المقدّمه وذيهاء فيكون الشرط فيه 
دخيلاً فى تحقّق الوجوب ء فإذا وجب ذيها تجب مقدّمته أيضاً بأقسامها الثلاثه » فليتأمل . 


ثم لما بلغ الكلام إلى بيان الشرط والمشروط فى مقدّمه الواجب. فإِنْ ذلكك يستدعى سوق الكلام والبحث إلى الواجب المطلق 
والمشروط. 
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فى الواجب المطلق والمشروط 
البحث عن الواجب المطلق والمشروط 


أقول: إن من أقسام الواجبء الواجب المطلق والمشروط وقد اختلفت تعاريف القوم فيهاء وفى بيان النقض والإبرام فيها» وفى 
عدم جامعيه التعريف ومانعيته » فلا بأس بالإشاره إليها ولو بنحو الإجمالء لعدم خلوٌ ذكرها عن الفائده . وهناكك تعاريف عديده 
لهما: 


أب الواجث النطلق عه القتازاتى والسحتق القدريش وديا التق الققي قلس سره عق نا فى #قزيراث يهنا الأنصارى 


قدس سر أن الواجب المطلق ما لا توقث وجوبه على ما توقق عليه وجوده. 
الواجب المشروط: وهو خلاف الواجب المطلق» أى ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده. كالحج بالنظر إلى الاستطاعه . 


أورد عليه: بعدم الجامعيّه لمثل الصلاه. مع كونها من الواجبات المطلقه . مع أن وجوبها مشروط بدخول الوقت » فما لم يتحمّق 
الزوال مثلا لم يتحقّق وجوب صلاه الظهر والعصر ء فإذا ورد هذا الإشكال فى عدم جامعيّته» فيرد على تعريف الواجب المشروط 
أنه لا يكون مانعاً لشموله لمثل الصلاه مع كونها من الواجبات المطلقه لا المشروطه كالحجٌ . 


ا وتعريت اختر قد نسه ساح« النقريرات إلى البفد فيد الذي + وقعه ضاحب «القضول) وهو 


أن الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامّه الأربعه - من البلوغ والعقل والعلم والقدره - على شىء, والمشروط ما 
هو بخلافه . 


ص:77 

فأورد عليه أيضاً: بعدم شموله لمثل الصلاه» لتوقف وجوبها بعد تلكك الشرائط الأربعه على الوقت أيضاً » فحينئلٍ يكون واجباً 
مشروطا مع كونها واجبا مطلقا فالتعريف غير جامع. 

فإذا اختل التعريف من جهه الجامعته» فيرد عليه أيضاً من جهه المانعتّه أيضاً كما لا يخفى , لأنّهِ مع كونها من الواجبات المطلقه 
توح مف ترريى لوقه المقووط ا عا 

”' - وتعريف ثالث كماعى عباعةة ومال إليه بل اختاره صاحب «التقريرات» وتبعه صاحب «الكفايه) والمحدق الحميي 
والخوثى كما هو الح وهو: 


إن كل مقدّمه لا يتوقف عليها وجوب الواجب , فالواجب مطلقٌ بالنسبه إليهاء وكل مقدّمه يتوقف عليه وجوب الواجبء فالواجب 
مشروظ النفيه إلها #فالصلاة مكلا مكتروطله بالنبيه إلى الروال» ومظلقه بالسية. إلى الطيارة# وهكذا فى سائن الموالود: 


فعلن هذا يمكن أن يكوق الؤاجت متضفاً لكل من وضفى الإطلاق والتقييد بالنسيه إلى كل واحدهمن المقدمة :فكو الضلاة 
مثلاً مطلقه بالنسبه إلى الطهاره» وذلكك يجب تحصيلها عند فقدها » ومشروطه بالنسبه إلى وقت الزوال » وهكذا يكون فى مثل 
الحج؛ حيث أنه واجب مطلق بالنسبه إلى بعض المقدّمات كالإحرام والختان للرجال» ومشروطاً بالنسبه إلى الاستطاعه » فوصفى 
الاطلاق والتقييد وصفان إضافيان لا حقيقيان . 


قال البحنن الخراساتق توآقا كون التغر يق :ليما سافن عرفت تعرينا ختيفا: 
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كتعريف الشىء بالجنس والفصلء, حيث يطلق عليه بالحدّ أو بالجنس والغرضء حيث يطلق عليه بالرسم الذى هو تعريفٌ بحقيقه 
الشىء وكنهه , أو تعريفاً لفظتاً وهو المسممى بشرح الاسم . كما إذا قيل فى جواب السُعدانه ما هى ؟ أنّها نبت » أو الرمد ما هو؟ 


إِنّهِ داء . 


ففيه كلام من جهه إمكان دعوى كونه تعريفاً حقيقياً بالنسبه إلى مثل هذه الآمور ؛ لأنّ الجنس والفصل فى كل شىء يناسب مع 
ذلك الشىء » فحقيقه الإطلاق ليس إلا بمعنى الإرسال» فهو صادق حقيقه للواجب بالنسبه إلى بعض المقدّمات دون بعض . 


هذاء ومزيد الكلام فيه موكول إلى محل آخر وهو بحث العام والخاص إن شاء الله تعالى . 
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فى متعلق الشرط الواجب المشروط 

بحث فى متعلق الشرط الواجب المشروط 

أقول: يقع الكلام فى أنْ الشرط الواجب المشروط هل هو: 


١‏ - راجع إلى الهيئه والطلبء حتّى يثمر بأن لا يكون الوجوب والطلب فعلتاً قبل تحمّق الشرط , وهذا هو الذى ذهب إليه صاحب 
والككقايس واتسس هلبه عتم هر لأمولوه + كه آله متشي القواعد الدوفه فى اتنا الطب التو اغارف كبا اعفر فته بد كد عكر 
من خالف فى أصل المسأله . 

؟ - أو راجع إلى المادّه والموضوع لكأ وإن كان فى الظاهر متعلقاً بالهيئه حتّى يثمر بكون الطلب والبعث فى الواجبات 
المشروطه فعلِاً وموجوداً قبل تحمّق الشرط , برغم أن الواجب يبقى تعليقياً » وهذا هو الذى التزم به الشيخ الأنصارى كما فى 


تقريراته » والظاهر تفرّده فيه إذ لم يشاهد من المتأخرين من يوافقه . 


#ج أو بكرن كل والحد امهنا مسحيحا وواقعا #ققارة يكون كالأول + واخرى كالقاي »«وهذا هو الذى ذهب إلله اليسنق العراقى 
قدس سره والخمينى والبروجردى » وهو الحقٌ عندنا . 

أقول: فلا بأس أُوّلاً بالاشاره إلى ما هو المحذور فى إرجاع القيود إلى الهيئه فى مقام الثبوت . فإذا دفعنا الامتناع عقالاً وبحسب 
العرفء فنرجع إلى ما هو فى مقام الإثبات . 


فنقول : بن المستفاد من كلام الشيخ - حسب ما حكى عنه. أو يمكن أن يستدل به للامتناع ولو لم يقل به الشيخ قدس سره - 


هو امور : 
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الأممر الأموّل : إِنْ مفاد الهيئه وهو الطلب معدود من المعانى الحرفيه غير ملحوظ استقلالاً ؛ لأنّه اندكاكى فيكون جزئياًء فما لم 
يكن الشىء موسّرعاً كيف يمكن تضبيقه وتقييده , فإنّ هيئه الأأمر والنهى موضوعان بالوضع العام والموضوع له الخاصٌء لأنّه 
يكون لخصوصيات الطلب وجزئاته لا لمفهوم الطلب » وإذا كان الموضوع له للهيئه جزئياء فكيف يتصوّر تقييدهاء إذ الإطلاق 
والتقيبد إِنّما يجريان فى المفاهيم الكليه . 


الآمن القاض +" نفدت نين الاك ا يكون مع اللحاظ الاستقلالى» وهو من المعانى الاسميّه » والحال أنْ الهيئه تعد من المعانى 
الحرفته. ولأنْها كانت من اللحاظ الآلى الاندكاكى لا الاستقلالى , فالتقيد موجب لخروجها عن معنى الحرفى » وهو خلف . 


الأمر الثالث : وهو العمده كما عن «المحاضرات»» وهو أن رجوع القيد إلى الهيئه يستلزم تفكيكك الإنشاء عن المنشأء والإيجاب 


عن الوجوب الذى هو مساوق لتفكيكك الإيجاد عن الوجود. وهو غير معقول . 


والعلدفةة أثهلا رين :فى اشتحالة الشنككك بين الانحاة والوجوة فى التكويعات ديع أنينا متحداق ذانا وسيقة: والاحلافت 
الموجود بينهما اعتبارى . وكذا الحال فى الإيجاب والوجوب فى التشريعتات , فعليه لابدّ أن يكون رجوع القيد إلى الماده لبا 
وإن كان راجعاً بحسب الظاهر إلى الهيئه» لئلا يستلزم المحال المذكور . 


الأمر الرابع : هو الذى استدلٌ به الشيخ بما خلاصته: 


إِنْ الإنسان إذا توجه إلى شىء والتفت إليه. فلا يخلو: إِمَا أن يطلبه أو لا 


ص :72 

يطلبه » ولا ثالث لهما . ولا كلام فى الثانى منهما . 

وعدن الأول لأ -يخلو بأن تكون الفاتنه: 

تارء: مترتّبه على طبيعى ذلكك الشىء»؛ من دون دخاله خصوصيّه فيه من الخصوصيّات . 

وأخرى: ماتكون الفائده على صوره وجود خصوصيه وفى حضّه خاضه منه. 

ثم قد يكون ذلكك القيد الدخيل فى حصول الفائده : 

ناوه مق الامو الاخيارية مكلت 

وأخرى: غير اختياريّه . 

وغلن الأوَل؛ قد نكوة القيد بنفسة موردا للظلن.والتعة:وذلكق #الظطهاره للضلاة . 

عرشو لوه ل اد مفروض الوجود. وذلكك كالاستطاعه بالإضافه إلى الحجّ . 


فعلى هذا يكون الثانى لا محاله مأخوذاً مفروض الوجود فى مقام الطلب والبعث» لعدم صحه تعلق التكليف به » بلا فرق فى 
ذلكك بين كون القيد اختيارياً للمكلف أو غير اختيارى» كالزوال للصلاه والاستطاعه للحجّ . والأوّل للثانى والثانى للأوّل . 


فعلى جميع المقادير» يكون قد تعلّى الطلب المطلق الفعلى بالمطلوب المقدّد المعلق الاستقبالى» وهذا هو معنى كون رجوع 
التقييد إلى المادّه لبا . 


ولا فرق فيما ذكرنا: 


بين الالتزام بمذهب الأشاعره القائلين بأنْ الأحكام تابعه للمصالح 


ص :717 


والمفاسد الموجوده فى نفس الأحكام. حيث أن الأمر أوضحء لما قد عرفت من أنْ المصلحه كامنه فى الحكم المطلق المتعلق 
على المطلوب المقئد كما علمت مقا قلناه. : 


أو كانت الأوامر والنواهى والأحكام تابعه للمصالح والمفاسد الموج ديفن السعلة نر الماقووبيه والعيى عن أن الطب 
المنقدح فى نفس الآنمر والطالب فى كل منهما شىءٌ واحدء لا اختلاف فيه وإِنّما الاختلاف راجع إلى التعبير» وهو راجع إلى 
الفعل لكأ إذ الفعل هو الذى يختلف مصالحه ومفاسده باعتبار القيود الطارئه عليه لا الطلب والبعثء كما لايخفى. انتهى كلامه 


وأمّرا الجواب عن الدليل الأوّلء فنقول : بِأنَا وإن التزمنا فى المعنى الحرفى كون الوضع فيه عامراً والموضوع له خاضيا , لأنَّ له 
فوط ات كاك قن الطرفين أواقن طرف وااهه + إلأ أن الكل والجري لا عطاق فى الني الحرفى تتسيوما بل الحالتاة 
تلاحظان فى متعلقهما » فإن كان المتعلق أمراً جزئيء كان معنى الحرفى فيه كذلكك , وإن كان كلياً فهو أيضاً كذلك » فعلى هذا 
التقدير مجرّد كون الموضوع له فيه خاضّ أ لا يمنع عن التقييد. مع أن التقييد والإطلاسق كانا فى الأطوار والحالات فى الجزئى 
الحقيقى لا فى ذاته» حتّى يُقال إِنْه كيف يمكن فرض سعته؛ حيث لا يناسب مع جزئيه الحقيقى . 

فيينيمكن لقال وزاة التللب على اقتسريى!: 


ثارةٌ : يتحقق من ذون اختصاصه بحال دون حالءفيطلق غليه أنه طلب مطلق. 


5 7” مطارح الأنظار: ص‎ -١ 
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وأخرى: يتحقّق مع وجود حال أو خصوصيه دون اخرى. فيُطلق عليه أنه طلب مقيّد, ولا محذور فيه . 


كما أن قدي الحو انه امو واه ف القن الأمرء من '[15ذكة#النفيتافة الفى كأق الطلي حا ك] عنيااة فحية كان اليحكن عنه لد 
حالتان» كذلك الحال فى ما يحكى عنه؛ فإرجاع التقييد إلى الطلب والوجوب المنتزع عنه. ممّا لا مانع فيه من تلكك الجهه . 


وأمّرا عن الثانى: وهو أنه كيف يمكن تقيبد الهيئه مع أنّه مساوق مع لحاظ الطلب استقلالاً؛ وهو لا يساعد مع كونه معنى حرقيا 
الذى كان لحاظه آلا . 


تكن النتوانت قمع اودلا بجا قد عرف ان اليد الحرد سق بوكر فى ,مدا لايد لاتق داقو لجاب الالى اند كلق 
فى الهيئه» كان فى ذاتها التى كانت معنى حرفا لاافى ملاحظتها بلحاظ حال التقيبد» الذى يرد على أحواله» فيجوز أن يكون 


اللحاظ فيه استقلاناء ولا يناقفى معتى جرمته بحسب :ذاته, 


وثانياً : قد ذكرنا فى بحث المعانى الحرفيه والإخبار والإنشاءء بأنّ التقتيد فى كلّ شىء يكون لحاظه بعد الفراغ عن لحاظ الشىء 
أؤلاة :سوق كان التتحوظ الأذ ل مق العا الاندمية آل التعرفت فقك هذا فاك فى حال التقيين ملانكته سمادلا من قواة 
منافاه مع أصل اللحاظ الآلى الذى كان فيه . 


وقد 5 عنه ثالثاً: كما عن صاحب «الكفايه» و «عنايه الاصول» ِأنْ التقييد الذى يحتاج إلى اللسافة الاستقلالى, المنافى مع 
اللحاظ الآلى. إِنْما هو التقييد بعد الفراغ عن إطلاق الشىء أوَلاّء ثم إيراد التقييد عليه » وأمًا لو فرض كون الشىء من أوّل إيجاده 
قد تحمّق متقيداً » فحينئٍ لا يحتاج مثل هذا التقييد إلى 


ص:59؟ 
اللحاظ الاستقلالى؛ حتّى ينافى مع اللحاظ الآلى الذى قد فرض فى متعلقه » وما نحن فيه من قبيل الثانى دون الأوّل . 


أقول: ولكن الإنصاف عدم تماميّه ذلك ؛ لأنْ وصفى الإطلاق والتقييد معدودان من الأوصاف الإضافيه » فالشىء ما دام لم 
يمكن ورود الإطلاق عليه أُوَلاً لا يمكن ورود التقييد عليه ثانيا » فلابدٌ فى إمكان وقوع التقييد فيه من إمكان وقوع الإطلاق فيه 
أؤلاء قبلاسظه كون هذ العى اسلا سشرراء لآ يكرن إلا أن يافعظله أولاً بصضوره الإظلاق فى الشهو» ولو من حذيت الأسيوال لو 
كان جزئياً حقيقياً » أو من حيث الأجزاء لو كان الشىء كلياً . فبعد ملاحظته كذلك بلاحظه مع وجود خصوصيّه معه فيصبح 
متقيداً » وهذا هو معنى لحاظه استقلالاً فى حال التقيبد » فهذا الجواب ممنوع. 


أمَا قول المحمّق الخمينى: فقد ظهر ممما ذكرنا عدم تماميّه ما ذكره حفظه الله فى المقام بقوله: 


(وثانياً : أنه يمكن أن يقال إِنّ التقبيد لا يحتاج إلى اللّحاظ الاستقلالى؛ وإن كان لا يضر لحاظه ثانياً أيضاً » بل يكفى فيه ما هو 
حاصل فى ضمن الكلام الذى يحكى عن الواقع إذا كان حكائياًء أو يوجد معناه بنفس الاستعمال إذا كان إيجاديّاً لما عرفت من 
أن الهدق الأعلى لأهل المحاوره إثما هو السب والاضافات)413 + اننهى محل الحاجه.. 


نذا قد عرقت كا اق لحاظ التقبيد لأ يمكن | بحاده وتحقيقه: إلا بعد مافسظه الإطلاق فى الشىء قبله قعل هذا يكو مقضي 
هذه التعبديّهء لزوم 


أن نهنيب الاضول: 3/4171 
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لحاظه استقلالاً غير ما هو الملحوظ به أُولاً » ولعله لما قلنا قد تذكر نفسه الشريف بالتأمّل فيه فى الإيجاديّات , مع أنّا نقول لا 
فرق فيما ذكرنا بين الحكائنات والإيجاديّات » وتحقيق الكلام موكول إلى محله . 


وأمّا الجواب عن الدليل الثالث: وهو استحاله ما يلزم منه التفكيكك بين الإيجاب والوجوب » فقد أجاب صاحب «الكفايه) عنه 
بعد بيان الإشكال بقوله : 


(فإن قلت: على ذلكك يلزم تفكيك الإنشاء عن المُنشأء حيث لا طلب قبل حصول الشرط . 


قلت : المُنشأ إذا كان هو الطل مع تقدير حصوله؛ فلابدٌ أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعثء وإلا لتخلة: عن إنشائه» وإنشاء 
أمر على تقد كالإغازنيي تمكاو عن الأمكان» كبا بقهةنة"الوجداة )تافل داه الديى كانه 


أقول: ولا يخفى أن كلا-مه وجوابه مصادره ظاهره ؛ لأنّه لم يجب عن الإشكال الواؤة يانه إذا كاق الطلك موجر دا علن رحن 
حصول الشرطء مع كون الإنشاء والإيجاب فعلئاً يلزم مع كون الوجوب بعد حصول الشرط تفكيكك الإيجاب عن الوجوب , 
حيث يعود المحذور فى التشريعئات» كما يستحيل التفكيكك بين الإيجاد والوجود فى التكويتئات . 


قال المحمّق الخمينى: فى معرض جوابه عن الإشكال: 


(وفيه: أن الخلط نشأ من إسراء حكم الحقائق إلى الاعتبارّات التى لم ثَسْمْ ولن تشمٌ رائحه الوجود حتّى يجرى عليه أحكام 


الوجود . 


ولعمرى! أن ذلكك هو المنشأ الوحيد فى الاشتباهات الواقعه فى العلوم الاعتباريّه» إذ الإيجاد الاعتبارى لا مانع من تعليقه » ومعنى 
تعليقه أن المولى بعث 
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عبده على تقدير وألزم وحنّم شيئاً عليه لو تحمّق شرطهه ويقابله العدم المطلق ؛ أى إذا لم ينشأ ذلك على هذا النحو) . انتهى 
كلامه(١)‏ . 


أقول: ولكنّ الإنصاف عدم تماميه ما ذكره حفظه الله ؛ لأنّ كون الآمور الاعتباريّه أهون وأيسر من الأعيان والآمور الحقيقيه » أمرٌ 
مسلّم غير قابل للإنكار » إلأ أنّه لا يوجب أن يكون فى مقام الموارد قابلا للافتراق بينهما » وممّا لا يقبل هذا المعنى يكون هو 
هذا المورد » إذ لا يخفى كما لا يمكن فرض التفكيكك بين الإيجاد والوجود فى التكوين » كذلكك لا يمككن تحقّقه بين الإيجاب 


والوجوب فى التشريع. 
وبالجمله: إن الهويّه الواحده لها نسبتان : نسبتها إلى فاعلها » ونسبتها إلى قابلها . 


فباعتبار الأولى يسمّى بالإيجاد فى التكوين والإيجاب فى التشريع ‏ وباعتبار الثانيه وجود فى الأوّل ووجوب فى الثانى . ولا يعقل 
تحمّق إحدى النسبتين من دون تحقّق الهويّه المزبوره » وتلكك الهويّه سواء كانت حقيقهِ أو اعتباريّه ما متحمّقه فالنسبتان كذلكك 
» وإمّا غير متحمّقه فكذلك النسبتان » فعلى هذا لا يمكن تحقّق نسبه الفاعل بالإيجاد أو الإيجاب» من دون تحقّق نسبه القابل 
وهو الوجود أو الوجوب . 

وبعباره أخرى : يستحيل الإيجاد الإنشائى من دون وجود المعنى الإنشائى لأنّهما إضافيان , فبناء على ذلك فادّعائه من إمكان 
التفكيكك فى الاعتبارّات دون الحقائق والأعيان» تكون دعوى بلا برهان » بل عليه البرهان كما عرفت » هذا . 


اهدي الأضولا 1 ذلا 
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فالتحقيق الحقيق للتصديق أن يُقال: بأنَ الطاب سواءً كان صدوره بالإطلاق أو بالتقييد على تقديره لا يلزم التفكيكك بين الإيجاب 
والوجوب حتّى يستلزم المحال . 


وجه ذلكك: أن انّصاف كل من الايجاب والوجوب بوصىن يعد تابعاً لما هو منشأ هذا الوضت : 


فإن كان منشأه الإنشاء المطلق والطلب المطلق » لزم أن يكون كل من الإيجاب والوجوب متّصفاً بالإطلا.ق؛ أى الايجاب 
الإطلاقى والوجوب الإطلاقى. 


وإن كان منشأه الإنشاء على تقدير والطلب التقديرى» يلزم أن يكون الإيجاب التقديرى والوجوب كذلك. أى كان إيجابه 
تقديرياً » فوجوبه كان كذلكك . 


فبعد إنشاء وجوب الإ-كرام عند مجيئ زيد بقوله : (إن جاءكك زيد فاكرمه) » فكما أن الإنشاء التقديرى فى الحال موجود. 
كذلكك يكون الطلب التقديرى أيضاً موجوداً . 


فعلتاً » فعليه لا يستلزم التعليق فى الهيئه والطلب تفكيكاً بين الإيجاب والوجوب كما عرفت . 


وأمَا الجواب عن الدليل الرابع: 


أوْلاً : إِنّ رجوع القيود فى تمام الموارد لبا إلى المادّه غير صحبح. لأنّه يستلزم فى بعض الموارد بما هو أمرٌ محال » وهو فيما إذا 
كان الشىء المطلوب بإطلاقه دخيلا فى رفع المفسده المتوسجهه إليه لا الشىء المقيّد؛ لأنّ تقييده موجبٌ 
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لجلب المفسده » وهذا كما يشاهد فى مثل الكفّارات أو أوامر الأطئاء لشرب الدواء لإزاله المرضء فإِنّ القيود فى هذه الموارد لو 
رجعت إلى المادّه» لزم أن يقال فى مثل : (إن ظاهرت اعتق رقبه) , أنّ العتق بإطلا.قه لا يكون دافعاً للمفسده المتوجهه إلى 
المكلف بالظهارء بل العتق المقدّد بوجود الظهار يكون دافعاً , مع أنَّ القيد بنفسه يكون حاكياً للمفسده . فكيف يكون دافعاً 
ورافعاً؟» وهكذا فى مثل قول الطبيب : (إن مرضت وشدّد عليك الصفراء فاشرب السقمونيا) إن شربه المطلق راقع للمرض لا 
الشرب المقئد بازدياد الصفراء» إذ هو جالب للمرض لا رافع له » فلا محيص فى أمثال هذه الموارد التى هى كثيره فى الشرعتيات» 
من رجوع القيد إلى الهيئه لا المادّه كما لا يخفى . 


ومن هذا القبيل أيضاً من الاشكال: ما لو كان رجوع القيد إلى المادّه مستلزماً لما هو غير ممكن عقلاء وهو كما لو كان القيد من 
الشرائط العامّهء وكان المتعلّق ذا مصلحه مطلقاً من دون قيد » ولكن المانع أوجب رجوع القيد إلى الهيئه للمنع عقالًا من البعث 
المطلق عليه» وإن كان المطلوب واقعاً مطلقاً ؛ كما لو غرق ابن المولى فى الماء » ولكن العبد عاجز عن إنقاذه» فيقول المولى إن 
قدرت فانقذه , فلا إشكال حينئذٍ من رجوع القيد إلى الهيئه ؛ أى عند عدم القدره لا يكون الطلب الحالى موجوداًء لاستلزامه أمراً 
محالاً » مع أنّ المادّه - وهو إنقاذ الابن - مطلوب واقعاً مطلقء سواء كان قادراً أو عاجزاً أم لا . 


وثانياً : أن رجوع القيود إلى المادّه فى جميع الموارد» يستلزم ما لا يمكن الالتزام به. حتى عن مثل الشيخ الأعظم رحمه الله . 
توضيح ذلك منوط على بيان مقدّمه» وهى : 


إن الفرق بين رجوع القيد إلى الهيئه أو المادّه» يكون فى تعلق التكليف إلى 
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تحصيل القيد فى الأوّلء وتعلّقه بوجوب تحصيله فى الثانى » والعلّه فى ذلكك أنه إذا كان الطلب مطلقاً من غير تقييد ذلكك القيد 
الفروضن #قبدت على الدكلتك: تمصديلة + و لعله مرج هذ لقنتل الطواف: حول اليك وو التكيزاثف: امال ذلكة #حيت اله 
عفاد م تقر هنذا اتدل وجري الحداة اليه وتعبيره لتحي القلوات الواخت التطلوى حطلقا هذا فلات ما لو كان 
القيد راجعاً إلى الهيئه. فحينئذٍ لا يكون الطلب موجوداً إلا مع حصول القيد بنفسه » وهو كما فى الاستطاعه فى الحجٌء فإنّهِ مع 
عدم الاستطاعه لا يجب تحصيلهاء لعدم وجود طلب حينئذٍ حتّى يجب تحصيلها » بل الطلب يوجد مع وجود الاستطاعه . 


والنتيجه المستفاده من هذه المقدّمه: فى المقام أنّه لو سلّمنا كلام الشيخ من رجوع القيد لبا فى جميع الموارد إلى المادّه؛ وكانت 
الهيئه مطلقه. فيلزم القول بوجوب تحصيل الاستطاعه فى الحي والنصاب فى الزكاه. لإطلاق الطلب والهيئه » مع أنه باطل قطعاً 
نك طبن "رجه الله حبك تفطن: :إن :هذا الاشكال قتصدى تدقع وولةابأس بد كرد رو النظر ف 


فقال ما خلاصته : إِنَّ الغرض على قسمين: 


ناز فد كران مر تا على شىء على الإطللاق» لأن المصلخه الموجودةفيه كانت كدلكقه وهو كالفياذة بالقنية إلى الظهاره: 
حك أل لأ تكون مصلغة الغرلا كته روجو الطهازهة بل التفزلسه كات فنها وبحت تشضزيا وار حصي اللهاره عارتها. 


وأخرى: تكون المصلحه مترئّبه بشرط أن لا يشمل التكليف للقيد» وإلآ لو شمله التكليف لخرج عن المصلحه . 
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وبالجمله : ترك شمول التكليف لذلك القيد» موجبٌ لوجود مصلحه فى الشىء وإلا لخرج عنها » ومن هذا القبيل الاستطاعه 
للحجّ, فإنّ الطلب وإن كان مطلقاً إلآ أنه يشمل الحج مع وجود الاستطاعه؛ لو لم تكن الاستطاعه داخله تحت التكليف فى 
تحصيلهاء وإلأ لخرج الحج عن المصلحه كما يخرج القيد عن المصلحه أيضاً » فعلى هذا لا يوجب رجوع القيد إلى المادّه 
وإطلاق الهيئه» وجوب تحصيل القيد فى جميع الموارد» وهو المطلوب » انتهى محصّل كلامه10) . 


ولكنّه مخدوش أُوَلا : بأنّه إذا فرض كون المصلحه الموجوده فى الشىء منوطاً على وجود القيد من دون تعلق التكليف به ء فهو 
بنفسه يوجب تعلق القيد بالطلب ؛ لأمنُ معنى ذلك - خصوصاً على مسلكك العدلته من تبعتّه الأحكام للمصالح والمفاسد 
الموجوده فى المأمور به والمنهى عنها - أن الفعل الذى يكون مركزاً للطلب, إِنّما يكون صوره وجود هذا القيدء فله حينئذٍ 
مصلحه ويوجب تحقّق الطلب فيه وإلآ لا مصلحه فيه» كما لا طلب له. فليس هذا إلا معنى التقييد فى الهيئه . 


فدعوى إطلاق الطلب والهيئه» مع كونه مقيداً بحصول القيد بنفسه لا مع التكليفء لا يخلو عن تهافت . 
وثانياً : أنّ فرض كون المصلحه منوطه بعدم تعلق التكليف للقيد» يوجب إشكالين: 
الإشكال الأوّل: هل المقصود من تلكك المصلحه المتوقفه على ترك الطلب» هى المصلحه المربوطه بنفس المأمور به كالحجٌ . 
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الإشكال الثانى: أن المصلحه المتوقفه على تركك المطلوب هى إنا المصلحه الموجوده فى القيد أو كلاهما . 


والذى يظهر من صدر كلامه إلى ذيله هو الأخير » مع أنه من الواضح أن المصلحه كامنه فى المأمور به فقط لا فى القيود . فهى 
عام قن على المزاليطه المرتعرقه ون "اذا مورووكن إل" أزنه بكر لقره ليه راس مكناد اشرما ف راشي الخ افا بد 
أن تكون الطهاره هكذا . وأمًا مثل الاستطاعه التى كانت مورداً للبحث فلا . 


أقول: يبقى الكلام فى خصوص مصلحه المقيّد حيث نقول : 


كيف يمكن أن تكون المصلحه منوطه بعدم التكليف الذى هو أمرٌ عدميّء إذ الأمر العدمى لا ب 54 أن وق الصا 


نعم » يمكن أن يكون عدم شىء موجباً لتأثير المقتضى فى اقتضائه المستمى حينئلٍ بعدم المانع . 


وبعباره أخرى: يمكن أن يقرّر كلا.مه كذلك, بأنّ وجود المصلحه فى الحج كان متوقّفاً على حصول الاستطاعه بنفسها لا 
بتحصيلها » فهو أمدٌ وجودىٌ لا عدميّ . 

ولكن يعود المحذور حينئذٍ ؛ لأنّ الطاب إذا كان مطلقاًء الكاشف عن إطلاق المصلحه. فيوجب إيجاب القيد لا حصوله بنفسه» 
كما هو الفارق بين الواجب المطلق والواجب المشروط . 

وإن لم يكن مطلقاًء فيكشف عن عدم إطلاق المصلحه , فلا يجب حينئذٍ تحصيل القيدء لعدم وجوب الواجب قبله » فيلزم حينئذٍ 
رجوع القيد إلى الهيئه لا 
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إلى المادّه» كما قاله الشيخ قدس سره . 


وبالجمله: فإذا عرفت رفع جميع الإشكالات المتوقمه» فى رجوع القيد إلى الهيئه»وعلمت بأنّه لا يستلزم أمراً محالاً فيمقام الثبوت 
ونفس الأمرءوكان بحسب الواقع كلاهما ممكناء تصل النوبه إلى البحث فى مقام الإثبات والوقوع الخارجى. 

البحث فى مقام الإثبات: 

عزن2 له لدان جا الرنتق ماوع ل لا ريوع لالقاة نان لوقي لاه لعصن امو عوط الع ياه من اج لخر 
برواة كان عار انانف نامل بكناد مر ظط هفز فول نذا عالت لصيس طالعهداناميص و في الصا روفو لزان 


كما عليه أهل المحاوره . 


بل قد يمكن أن يدّعى أن رجوع القيد إلى الهيئه يكون أصلاً ومقدّماً فى جميع الموارد. فيحمل عليه فى جميع موارد الشروط . 
إلآ أن تكون القرينه دالّةَ على رجوعه إلى المادّه؛ أو كان مورداً لم يمكن الرجوع إلى الهيئه » إِمّرا من جهه وجود مانع » أو 
لفقدان المقتضى . 


كما أنه يجب فى بعض الموارد رجوع القيد إلى الهيئه» ولا يمكن أخذ الإطلاق فى الوجوب بواسطه إطلاق الهيئه : 


3 ]ا مخ جيه دان المقيقي 'لأخد الرسوتب مطلقاء كناف وجوت الضلاة بعد الؤقكة» معي لا افتضاء :فى الصبلاة قبل :دخو 
لوقت 


؟ - أو كان لوجود مانع فى فعلتِه الحكم والتكليف » وإن كان الاقتضاء فيه موجوداً قطعاً . 
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ولا يبعد أن تكون الأحكام الواقعيه بالنسبه إلى الأحكام الظاهريّه الثابته بالأصول من هذا القبيل ؛ أى مجعل الأحكام الظاهريّه فى 
ظرف الشكك فى الواقع فعلةً» ولم يحكم بفعلئِه الأحكام الواقعه ما لم يتكشف الخلافء وكان ذلك لوجود المانع فى الحكم 
بفعلتِه الأحكام الواقعه» من لزوم العسر والحرج والمشقّه الشديده؛ أو اختلال النظام أو المعاش فى بعض الموارد, أو غيرها مما لا 
يجوّزه العقل والعقلاء» ولا يرضاه الشارع ء وإلاً فإنّ أصل الاقتضاء فى تلكك الأحكام الواقعتِه موجودً قطعاً . 


أقول: ولعله من هذا القبيل فعليِه بعض الأحكام فى عصر حضور المهدى عليه السلام » حيث أن أصل وجود المقتضى فيها محرز 
قطعاً » إلا أنّ المانع - وهو عدم تحقّق ما هو المستعدٌ لإجراء تلكك الأحكام فى الناس - موجودٌ فيمنع عن فعلتيته » كما هو الأمر 
كذلك فى فعليه بعض الأحكام فى صدر الإسلام؛ حيث كان فعلتتها مندرجهً بتدرّج قَوّه استعداد الناس لتحمّلها وأمثال ذلكك » 
فخطابات هذه الأحكام لا تكون فعليّه إلا بعد تحقّق شرطها ‏ فكلّ حكم يثبت قيده وشرطه يصبح فعلتاً ؛ والوجوب فيه حالياً . 
وكل مالا يكون كذلك فالحكم فيه أيضاً يكون تقديرياً . 


وشائخصة الكلام: فثبت من جميع ما قلناه إن الحقّ فى المسأله هو القول بالتفصيل: 
من أنّه قد يرجع القيد إلى المادّه»فلازمه إطلاق الوجوب ولزوم تحصيل القيد. 


وقد يرجع إلى الهيئه» فلازمه تقييد الوجوب وعدم وجوب تحصيل القيد . فليتأمّل . 
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ص :79 
فى موانع رجوع القيد إلى الهيئه 
البحث عن موانع رجوع القيد إلى الهيئه 


أقول: ثبت مدا ذكرناه أن المشهور على أن الواجب المشروطء لا يمككن أن يكون الوجوب فيه قبل تحقّق الشرط فعلواً » بل 
يكون تقديريّاً كما حمّقناه سابقاً بالتفصيل فلا نعيده» لكن هناكك إشكالات لبعض الأعلام يقتضى المقام التعرّض لها لما فيها من 
القائده» فتقول ومن الله الاسقعائه: 


الإشكال الأوّل: أنّه لا يمكن الذهاب إلى رجوع القيد إلى الهيئه والطلب, لاستازامه الاستحاله؛ لوضوح أن الطاب والحكم ليس 
إل الخراف الشتريسه» تفتكا أن الأرادة |4 تحققث لك يمكن أن كرن معلقه على تتديره لأليا من الاتمور التكويعه التساقة 
وأمرها دائرٌ بين الوجود والعدم » فإذا تحمّقت تكون فعليه» وإلأ فلا وجود لهاء لا-ما كانت موجوده معلقه على شرط وقيد» 
فهكذا الأمر فى الطلب والحكم الذى هو عباره عن الإراده التشريعيّه » هذا . 


ولكنه مندفع: أن هناكك اختلاف بين الأعلام فى كون الحكم والطلب هل هما عباره عن نفس الإراده أو عن الإراده المظهره» أو 
لم يكن شيئاً منهماء بل الحكم والطلب عباره عن البعث والتحريكك نحو المطلوبء الناشئ عن الإراده بحيث تعد الإراده من 
مباديها كسائر مقدّماته ؟ 


وقد قدّمنا ذلكك فى المباحث السابقه من أنْ الأقوى عندنا - كما عليه بعض الفحول - هو الأخير بشهاده العرف والعقلاءء بِأنّ 
الإراده تكون من مباديه؛ لأنّه من الواضح أن الأمر إذا تحقّق يوجب انتقال العبد إلى الوجوبء من دون التفات وتوجه بن الأمر 
هل صدرّ عن إراده أو لا ء ولذلكك ترى أن البعث والطلب بأىٌ آله 


ص:5*0 


تحلقة روحت تحتو الوحوب اباك فزق فن ذلك :بين كولة باللفيظ الكتاشف عق الاترادة» أو الاتتاره أو عرها أن ها هو 
الملاك فى الحكم وهو البعث قد تحمّق» وهو يكفى فيه . 


فعلى هذا التقدير» ليس الحكم والطلب نفس الإراده حتّى يرد ما قيل فيه من أن الإراده سببٌ لانتزاع الوجوب لا أنّها نفسه » وقد 
عرفت فيما سبق أن الوجوب يمكن جعله على تقدير» كما أن الإيجاب أيضاً يكون كذلك . 


وبالتالى فما ذهب إليه بعض الأعلام من أن الحكم عباره عن الإراده التشريعيّه ممنوع جملةٌ وتفصيلا. 


الإشكال الثانى: أن وجوب المقدّمه قبل وجوب ذيها ممتنع. لأنّه ناشئمنه » فإذا كان بين الوجوبين ملازمه. كان ذلكك لوجود 
الملازمة بين الاراده المتعلقة بالمقدنه وبيق الازاده المتعلقه بذ يها #افتكون الأراذه المععلقة بالمقدمة تاشقه عن إزاده ذ بها قاين 
أن يكون وجوبها بعد وجوبه , فلو تقدّم وكانت المقدّمه واجبه قبل وجوب ذيهاء لزم وجود المعلول قبل وجود علته؛ أو وجود 
أحد المتلازمين دون الآخر. وكلاهما محال . 


أقول: وهذا الإشكال يتوججه على مسلك المشهور من قولهم بعدم وجوب فعلى لذى المقدّمه. لعدم تحمّق شرطه مع أن 
مكدماته رخن تحطبيلها قبل" العترطة ف ةا باحق ما لو قلنا ابه وجوت ذى المقد يه قبل الترطة واففرنا القن مؤوظا 
بالواجب » فحينئذٍ لا يستلزم التفكيكك بين وجوب ذى المقدّمه مع وجوب المقدّمه ولا تقدّمه عليه . 


أجات عنه المحقق الخميقى يما اله : أن هذا الإشكال وارد لو قلبا يكوك 


؟١:ص‎ 


الأراقة السملقة بالنقلهه بالمفدعى الازافه لديا و تكله لبس يضق 31 الكواةم ال فطل بالنقةيه تكو3ة يعقيها هلله عون وت أن 
تنشأ من الإراده الأخيره » فيمكن أن تتحمّق الإراده للمقدّمه ويصير الوجوب فيها غيريّه» من دون أن تكون الإراده لذيها موجوده 
أصللا. لعدم كون هذه متولّمده عنهاء ولا متلا-زمه معهاء بل ربما لا يكون للمولى بعث إلى المقدّمات ء فالإسراده المرتبطه 
بالمقدّمات تكون مطلقه تحصل من مباديها » فلا منافاه بين القول بأنّ الإ-راده لذيها غير فعليّه وبين ما تقدّم من كون الإراده 
التشريعيّه فى الواجب المشروط فعليّه . 


والسرٌ فى ذلكك: أن الملاكك فى إراده المقدّمه؛ هو علمه بتوقف التوصّل إلى الواجب عليها » فحينئل : 
إن كاف كو المتديه رادا قكقاء وسعد كا اليتطلتاء فل سحاله سان الأراقه القعلة يجا برا حتكمة بباءا على المللازمة: 


وأا ]ذا كان ذو المقدمه غير مينوتث إلبده فعلا ولكن الموك وق على أثاله.يقدنات:» لآب من 'إثانها قبل حصول الشرط 
والأميفوت الراسي فى يدل قو عيبا فل لكف ولق إراده ادريه على مخصييلياه لأخل التوضل نيا إلى النطلوف يشال حدق 
قرط 


فظهر أثه على قرفن الملازمة لا محضن عن تعلق الإراده بهنما) انديى ميخقل كلذامه41ك.. 


أقول ةلأ يعن ماق كلومةه عن النط لآنه كش سكن اأنقرضن ها الدستلمه لشت خرن بض اللا سكي تستن الآخر 
المطلوب فى الخارج إل به» 


اذدولني الأطول وخ 167 . 


ص: 57 
فمع ذلكك لم يكن الشىء الأوّل - المسمى بالمقدّمه - مراداً ومطلوباً . 


نعم » ما يشاهد بأنّ المولى قد يريد ويبعث إلى ذيهاء من دون بعثِ وإراده إلى المقدّمات» ليس ذلكك من جهه عدم كون 
التقدمةيتزادة ويل لما طح جيه اله قن فرض "تعلق الأزاده القند هه مفروها وعفروها عله يحمت الأز كان والعقن .ونيد هد 
السؤال عن الآمر عن إرادته للمقدّمات سؤالاً لا يتفوّه به عاقل لشناعته ؛ لأنّ مطلوييتها من الواضحات والبديهيات الأَوْليِه التى لا 
تحتاج إلى السؤال » فليس هذا بمعنى أنّه ليس له إراده بالمقدّمه وكان ذيها فقط مراداً كما قيل . 

ونا كون هذه الاراده ناشع من الارادة المععلقة لذانهافليسن: يع أن الآزاده متولد ومن إزاذه اخرى كذلكك ابل :المفضوة أن 
الأراقه لتر قبطة للمتتمائط لا سيق بم ]دمن لتك مسق لازاه لذيها ؛ يعنى إذا علم المولى بالمقدّميه والتوقف. وتصوّر أن 
الشىء الفلانى كان مطلوباً» وعلم توقّفه عليه فقهراً يحصل له بعد ذلكك إراده مستقلّه للمقدّمات , فرتبه هذه الإراده بل وزمانها 
تكون بعد الإراده المتعلّقه لذيهاء فيستحيل أن تتحقّق قبل إراده ذيها ؛ لأنّْ الشىء المتأكَر رتبه محال أن يتقدّم على الآخر كما لا 
يخفى » فثبت الإشكال وعاد المحذور . 

وبالجمله: ومن هنا ظهر أنَّ ما قاله فى ذيل كلامه: (من أن المولى إذا علم أن له مقدّمات لابدّ أن بحصّرلمها قبل الشرط ء وإلآ 
بكوك سد ذلكذ تعلق الإإزاده الآمريةا إلى محصيلها): 


ليس فى محله ؛ لأنّ هذا العلم لا يخلو حاله إمَا يوجب صدق عنوان المقدّميه لتلكك الأشياء أم لا : 


فاق أوحل: :هل تكو المقلاعة تقد سه إلا إذا كان ذ المقلا مه موقونا 


ص :57 


عليه »فاذا كان كذلكه: قلانك أن تكون تنو مرادا حك تكون ستدماعه مراده والاقلا» فكف سكن أن يكون:ذى المقدمه غير 
مراده» مع كون مقدّماتها مراده مع حفظ صدق المقدَّميّهِ عليهاء وهو أمرٌ مستحيل » فلابدٌ من البحث عن الجواب من طريق آخر 
غير ذلكك . 


ولكن الحقٌّ أن بُقال: بأنّ الاراده المتعلّقه بالمقدّمات تابعه لأصل وجود الإراده لذى المقدّمه. لا بالإراده الفعلته المتعلقه لذيها . 
حتى يرد ما قيل فيه . 

توضيح ذلكك: بعد ما عرفت أن ملا-كك المقدّميِه لشىء» هو كونه موقوفاً عليه بحيث لولاها لما وجد ذيها ء فإذا ثبت هذا 
التوقفء لابدٌّ حينئذٍ لمن يريد وجود ذيها فى الخارج مطلقاً أو معلقاً على تقدير أن يريد وجود مقدّماته أيضاًء فالمقدّمه بحسب 
الإراده تابعه لأصل وجود الإراده لذى المقدّمه لا تابعه للاراده الفعليه الحاليه لذنهاء لأنه فك مكوق وجوه ذى التقدمة متوطاً 
بوجود شىء وقيد» مع كون المقدّمه لازمه الوجود قبل تحمّق الشرط؛ لاحتمال عدم إمكان تحصيل المقدّمه حال وجود القيد . 


فحينئذٍ يصحّ أن يُقال: بأَنَ المقدمة اده لذن رجور وذ يها 'مزادا #وأنا لزوم التبعيّه بين الإرادتين» حتّى فى الفعلته والتقديريّه غير 
معلوم » بل ربما يمكن دعوى عدمها فى مثل ما نحن فيه . 

فعلى هذا يصيح أن يقال على مسلك المشهور المنصور من كون الوجوب فى الواجب المشروط استقبالياً مع كون المقدّمه قبل 
الشرط واجباً حالكِاً» إذا كانت حالها هو ما عرفت من عدم إمكان وجودها فى حال وجود الشرطء وإلآ لما كانت المقدّمات 


ص :58 


قزل هد كله اذا قلعا ءانث الملا مديبى وصرى لقم روصو يننا عرس وهر الملا مهتين الأرانقوه و كرق المقتيه 
واسرمط لوو المع عرف الماك لذى المقدّمه. كما نسب إلى المشهور . 


وأمَا إن لم نقل بوجود الملازمه : وقلنا بأنْ وجوبها يكون عقليَا من دون وجوب شرعى غيرى للمقدّمه » بل لابدٌ من تحقّقها من 
جهه حكم العقلء إذا يرى بأنّ ذى المقدّمه لا يتحمّق إلا بها ء فلا يحتاج إلى هذه التكلفات » بل يكون حينئذٍ وجوب الواجب 
تقديرياً مع عدم وجوب شرعى للمقدّمه » بل تكون واجبه عقلتِه كما عليه صاحب «الكفايه) وعدّه من المحقّقين » وهذا لا يخلو 


عن قؤداء 


أقول: إذا عرفت الجواب عن ما أورد على المشهورء بناءَ على الملازمه وغيرها » نرجع إلى كلام صاحب «الكفايه) قدس سره فهو 
بعدما ذكر بأنّ المقدّمات الوجوديّه - على مسلكك الشيخ الأتضاوى. - تكوق واجبه قبل الشرط» لكون الوجوري على مسلكه حاليا 
دون الواجب .ء قال هذا فى غير المعرفه والتعلّم من المقدّمات . 


وأمّا المعرفه: قال المحمّق الخراسانى فى الكفايه: 


قلا يعد اقول بوشوبهاءة سق :هن الرابجي المل روط بالمعيى ابتار اقول حص لوطه الكقه لا مامه رن م باب اسسقلال 
العقل بتنتجز الأحكام, على الأنام بمجرّد قيام احتمالهاء إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليفء فيستقلٌ بعده 
بالبراءه» وأنَّ العقوبه على المخالفه بلا حيجه وبيان» والمؤاخذه عليها بلا برهان» فافهم) . انتهى كلامه(1) . 
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ص :50 


فيرد عليه أوّلا : بأنْ معرفه الأحكام والتعلم لهاء لا تكون بأقسامها من المقدّمات الوجوديّه للواجب؛ حتّى يستدلٌ بذلكك 
الاستدلال الذى ذكره صاحب «الكفايه) ؛ لأنّه: 


تارٌ: تكون معرفه الأحكام متوقّفه عليها الموافقه التفصيلتِه للأحكام . فحينئذٍ لو قلنا بوجوب الموافقه التفصيلته عقللاء كانت 
المعرقة والضه عقل . 


وإفقلنا يونجوت الموافقة التقصياته شرعاء فتجب المحرقه شرعاء كالصلاة إلى القتله:عينا أو خهة تن اشعهت عليه القيلهحيث 
تجب الصلاه إلى أربع جهات لتحصيل الموافقه التفصيلتهء فإِنّه لو لم يعرف المسأله ربما صلّى إلى جهه واحده فيتحقّق الموافقه 
الاحتمالته » فلا يقطع بالمخالفه بتركك الصلاه إلى القبله » لكن لا يحصل بذلك الموافقه التفصيليه . 


وأخرى : قد تكون الموافقه القطعته متوقفه على المعرفه» لعدم إمكان الاحتياط من باب الاثفاق» كما لو علم بوجوب أحد أمرين 
لا يمكنه فعلهما معاً ء كما لو علم أنه نذر إِمَا على الإقامه فى يوم كذا وساعه كذا فى المسجدء أو فى حرم الإمام عليه السلام » 
فإِنّ الموافقه الواقعيه غير متوقفه على العلم بالواجبء لإمكان فعل أحدهماء فيصادف كونه هو الواجب الواقعى » ولكن الموافقه 
العلميّه به موقوفه عليه؛ لأنْه إذا علم ما هو الواجب عليه أمكنه حينئذٍ العلم بالموافقه القطعيّه » وهذا هو الغالب فى الناس من لزوم 
تحصيل العلم فى أطراف العلم الإجمالى» كما لايخفى . 


وثالثه : قد تكون المعرفه من المقدّمات الوجوديّه للواجب . وهو كما لو فرض فيما إذا استلزم تركك المعرفه إلى تركك الواجب» 


وهو كما فى حال نوع الناس 


ص :52 


بالنسبه إلى بعض الأحكام؛ نظير وجوب صلاه الجمعه فى عصر الغيبه» حيث أن الجهل به قد يؤدّى إلى تركها ء ففى ذلكك 
يمكن إجراء ذلك البحث من أنّ المعرفه الكذائيه هل هى واجبه بوجوب الواجب إطلاقا وتقييداء قبل تحمّق الشرط وبعده ‏ أم 
لابدّ من التفصيل » فإطلاق كلام صاحب «الكفايه» فى وجوب المعرفه فى ذلك - مع ما قد عرفت من خروج الفردين منه - لا 
يفلو عن :شكال لازن رك لمعنه عسوي الحم نقطي قاور قن الهاة هذا 0 


ويرد عليه ثانياً : أن استدلاله قدس سره بوجوب تحصيل المعرفه والتعلّم» بما ذكره من قيام احتمال تنجيز الأحكام للإمام, 
واتكقلؤن العقا كد لكك إلا ان قحف ,تفيل الرامن :فى الظفر ا لةاة | ضر تنادق لانن دوه وسرت تتفيل المعرفةه لان 
ذلك لا يقتضى وجوب تحصيل المعرفه » بل مقتضاه عدم جواز الرجوع إلى أصل البراءه أو نحوه مما يسوغ تركك الواقع . 


وبعباره أخرى : ذاكك يوجب إيجاب الاحتياط لإدراكك الواقع » وأمَا وجوب تحصيل المعرفه لما هو الواقع» فلا يوجبه . 
فالأولى فى الجواب أن يقال : بأنّ وجوب المعرفه والتعلم: 

تار : يفرض من حيث الثبوت . 

وأخرى : من حيث الإثبات . 

فأمَا الكلام فى الأوّل: فإنّهِ يتصوّر وجوبها على أنحاء أربعه: 

قار تقال رازو عرض التق الميييى كما شي الةاساعي (الهذا ,488 وقبري من النشيا تور لا مرو ل 


واخرف تقال الؤموب الأرشاذى الحقلي مي عنية اعمال انه الدكليت 


ص :/517 
قبل الفحص . وقلنا بتنجز هذا الاحتمال كما عليه صاحب «الكفايه) . 


ثالثه : بالوجوب الإرشادى العقلى من باب حفظ غرض المولىء فإنّه يجب عليه عقلا إحراز تحصيله من غير فرق بين الواجبات 


رابعه : الوجوب الغيرى المولوى الاستقلالى» من باب الملازمه» بناءَ على عدم وجود حكم العقل وإلا يكون إرشادياً . 


وأمًا فى مقام الإثبات: فيمكن أن اختيار الأوّل إن تمّت دلاله الأخبار على إثبات وجوب التعلم» قبل تحقّق شرط وجوه الزاجحت 
- كما فى الفرض الآخر كما سيأتى بحثه إن شاء الله فى خاتمه الاصول - وهو مما لا كلام فيه » وتفصيل البحث فيه موكول إلى 
مكْجلها: 


كما أنّه لا إشكال فيه إن قلنا بالوجوب الإرشادى العقلى» من جهه تحصيل غرض المولى؛ كما عرفت منّا سابقاً بن العقل فى 
تلك الموارد حاكمٌ بذلك, والعقل بنفسه يكفى ولا نحتاج إلى دليل آخر لإثبات وجوب تحصيل المقدّمات . 


وأمّا إن قلنا بالوجوب الغيرى الاستقلالى من باب الملاازمه؛ أى بأن لم نقل بوجود حكم العقل هنا » بل أردنا إثبات وجوب 
المعرفه والتعلم من وجوب نفس ذلك الوقتء بما أنّها مقدّمه وجوديّه له فحينئٍ : 


١‏ - إن كان وجوب الواجب مطلقاً ولا قيد فيه فلا بحث فيه من حيث تعلق الوجوب بمقدّماته. منها المعرفه. 


الأحكام من دون لزوم تركك 


ص :5/8 

الوكين قلا شكال أشا قف" وهب قد ماكة وامتها المكرفة: 

فيبقى الإشكال فى صوره واحده؛ وهو ما لم يقدر على إتيان الواجب بعد تحقّق الشرط » بل لابدّ أن يكون التعلم قبل الشرط . 
فحينئذٍ السؤال المهم هو أنه هل يمكن القول بوجوبها فععلاء مع عدم كون وجوب الواجب فعاياً أم لا؟ 

فعلى مسلكك من يقول بأنْ وجوب الواجب المشروط حالى قبل الشرط - كالشيخ قدس سره - فيترشّح عنه وجوب لذلكك أيضاً . 


وأمّا على المسلكك المشهور من أنْ وجوب الواجب استقبالى» فقد عرفت الإيرادات التى أوقعوها » وعلمت الأجوبه عنها » وقلنا 
إن إمكان كون الإسراده المتعلقه بالمقدّمات ومنها المعرفه تابعه لأصل وجود الإراده للواجب. لا تابعه لتمام كيففياتها » فلا فرق 
يق المعرقد وشوش مز البقةناك الادسس'حية القول بالرتهوت التفسن النيش ‏ الستيعما دمن الأتضان التواردو فق للك من 
الأعة راض النقكا تو العاصص :شولا له روزا ملم )ذا اجات اله كان ساهاة كلاف نار التمتافات كباله تفن عل 
المتأمّل. 


وعليه » فاستثناء صاحب «الكفايه» لمثل المعرفه عن ذلكك بغير ما عرفتء مما لا وجه له . 


نعم » قد يبقى الإشكال على ما اخترناه فى الواجب المشروطء من ثبوت الوجوب للمقدّمات الوجوديّه للواجب» قبل وجود 
الشرط والقيد فى بعض المقدّمات للواجبء قبل دخول وقت الواجبء مثل الوضوء والغُسل قبل دخول وقت الصلاه » حيث قيل: 


ص :5894 
لازم ما ذكرناه لزوم انّصاف مثل هذه المقدّمات بالوجوب الغيرى : 


إقااعلى الفكين فننا لو هلم ممكنة رين تخضيل الوصو والفسل بعلا دعو الوقع» حية يكن مرا مز إعانينها قل :الوفت أو 


بعد دخوله . 
وما على التعيين» إذا علم بعدم تمكنه من تحصيلهما فى ظرف دخول الوقت لولا تحصيلهما قبله . 
بل ربما تربّب على ما ذكرنا وجوب إبقائهما إلى ما بعد دخول الوقتء إذا فرض كونه متطهّراً قبل دخول الوقت . 


مع أن الإجماع قائم على عدم وجوب تحصيلهما قبل الوقتء حتّى مع العلم بعدم تمكنه فى الوقت من تحصيلهماء كما أفتى به 
بعضٌ بجواز إجناب نفسه قبل الوقت مع علمه بعدم تمكنه من القّسل والطهاره الحدثه قبل الوقت» حيث يفهم عنه عدم وجوب 
إشائيما هنا 


ولكن يمكن أن يجاب عنه : أن حكم الفقهاء بعدم وجوب التحصيل أو الإبقاء فى هذه الموارد» لا يوجب الإشكال فيما حمّقناه» 
لإمكان أن يقال فى وجه عدم الوجوب فيها : 


ذا المنتفاة من الأدله الوارةه:فى تهةه العقدماة هو أن القند والقرط تعذان :قدا تلواح والمقدحات كلنهسا» وهو كباعزف 
فى مثل قوله عليه السلام : (إذا دخل الوقت وجبت الصلاه والطهور) » حيث يستفاد منه أَنْ ملااكك المقدّميِه للطهاره هو وجودها 
بعد دخول الوقت لا قبله » فلعلّه لذلكك لم يفتوا بوجوبها قبل الوقت, فلا يجب إبقائها أيضاً . 


فإن قلت : لازم هذا الجواب عدم كفايه الطهاره التى تحمّقت لغايه أخرى غير 


6٠ ص:‎ 


الفيجلاة الأنها ليست هبالطينا نه المننه رعك دخورل الوقت للصلاه.مع أنّه لم يلتزم به الخصم , بل الفتوى على جواز الاكتفاء 
بالطهاره المتحمّقه بأيّه غايه قبل الوقت . 

فلك إن متحتكة ابرق كدح وخر الطوارة د الوق ولو جود ها النقنات طلقا أف سو افا حستايةة لعابة المعااه أو لغايه 
لحري ل رما اوهو سات مشدقة فها قل الزفف أومعد ونجا هو الكتمةهى الطلياته عن الرقت ينا فى كاسع نين 
وجودها الحدوثى أو وجودها البقائى فيه من باب الاتفاق . فلا يرد الإاشكال على ما اخترناه فى وجوب المقدّمات الوجودئه 
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خاتمه البحث: تعدض صاحب التقريرات فى الواجب المشروط - الذى قد أشار إليهما صاحب «الكفايه» - إلى أمرين» يقتنضى 
المقام استعراضهما والبحث عنهما ليظهر الحقّ فيهما فى المقام: 

الأمن الأول أ3 لوق الوايك اللوائخت المطلق إظلاق حقيقي بلا شكال ؛الأن وتجويه متسضقق فن أو أزمتة الطلنك بح الانشاء 
وهو واضح . 

و1 إطاكق الرائعي للواجيه النقروطه تحاط حال حضؤل شرطه وقيده: فهو حقيقي أبنا مطلقاً - أ .زلا فرق بين لحان 
الشيخ قدس سره من كون الوجوب فيه حالياً قبل الشرطء وبين اختيار صاحب «الكفايه» من كون الوجوب قبله استقبالياً - لأنّ 


ملاك الحقيقه فى المشتقّ هو ملاحظه حال التلدنس والنسبه . لا حال النطق » ففى حال قيام النسبه وهو وجود الشرطء كان واجداً 


للوجوبء فيصدق ذلكك عليه حقيقه . 


فبقى صوره ثالثه: وهى إطلاق الواجب على الواجب المشروط قبل 


6١ ص:‎ 


حصول شرطه » فهو على مسلكك الشيخ قدس سره يكون الإطلاق حقيقتَاً لأنّ الوجوب فيه حاليٌ » وهكذا على ما ذكرنا يكون 
أصل الإراده والطلب على تقدير موجوداً فعلاً » كما كان كذلكك على من اعتبر الوجوب عباره عن اللحاظ الذهنى والتصوّرى؛ 
كالمحمّق العراقى والحكيم . 


هذ مداقت ماعلية نتلكه جاحن«الكفانه )من كوة الوحت قبل الشرط غير تخاضل فاظلؤق الو انحن عليه يكوق حار 
بعلامه الأول والمشارفه» كما صرّح بذلكك شيخنا البهائى قدس سره واعترف به صاحب «الكفايه) . 


الأمر الثانى: إطلاق الصيغه على الواجب - بكلا قسميه من المطلق والمشروط - هل هو على نحو الحقيقه أو المجاز؟ 


فعلى مسلكك الشيخ قدس سره حيث يعتقد حاليِه الوجوب فى كليهماء يكون إطلاقها عليهما حقيقه ؛ لأنّ معنى الواجب المطلق , 
لنن الظلت سالك فاطللوق سيفة الأنن عله عق وو انا الزائعت المسووط حت كان القوطا قدا اراجي لذ الوجرت: 
فالطلب والوجوب فيه فعلِييٌ » فإطلاق الصيغه عليه أيضاً تكون حقيققتِهء فتكون الصيغه مستعمله فى الطلب المطلق الشامل لهما . 


وأمّا على مسلك صاحب «الكفايه» حيث اعتبر الوجوب فى المشروط استقبالياً » وصرّح قدس سره بأنْ إطلاقها للطلب والقيد 
للنقيد إذ القند عار عن القرخة الداله على مح القيدة لا قزينه منازفه المع الحقيقه عن الصيقه:. 


كما أن الحال فى استعمال الصيغه فى الطلب المطلق القسمى - وهو الذى فى مقابل الطلب المقدّد - أيضاً يكون كذلك, أى 
الصيغه لم تستعمل إلآ فى أصل الطلب . 


ص : 67 


وأمَا الإطلاق فقد استفيد من مقدّمات الحكمه. حيث دلت على أنّه لا يكون فى الكلام قيد » فيوجب ذلكك فى كلام الحكيم - 
مع كونه فى مورد البيان» وليس فى البين قدراً متيقناً - إرسال الكلام والطلب على إطلاقه » فيندرج حينئذٍ فى باب تعدّد الدال 
والمة ول 


ثم أمر أخيراً بالتفهم بقوله : فافهم(1) . 


لعله إشاره إلى أنّه يمكن أن يكون استعمال الصيغه فى الطلب المطلق أو المقَدّد على نحو وحده الدال والمدلول ؛ أى تكون 
مستعمله فى الطلب المقيّد » والقيد مستفادٌ من القرينه الصارفه. أو تكون مستعمله فى الطلب المطلق القسمىء والإطلاق المقنضى 
للمقدّمات كانت قرينه صارفه ؛ لأنُّ الحقيقه فى الصيغه عباره 


عننا اتستلت فى الطلب النظلق المقسمى القائل لكل من الظلي: المققك والمطاق , 


ونحن ملتزمون بما التزم به الشيخ , وقد وججهنا كلام المشهور عليه من جعل الوجوب فى المشروط حالتَاً؛ فاستعمال الصيغه فى 
الطلت المطلق النقسين يكون سققياء “كما له يخفى.. 
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. 1897 1١ج‎ : الكفايه‎ -١ 


ص :07 

فى الواجب المنجّز والمعلق 

البحث عن الواجب المنمجز والمعلق 

أقول: سم صاحب «الفصول» قدس سره الواجب المنيجز والمعلّق» فقال ما هو خلاصه كلامه من صدره إلى ذيله: 
(أنّه ينقسم الواجب باعتبار آخر إلى: 

. ما يتعلق وجوبه بالمكلّفء ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفه» ولِيسم هذا منجزاً‎ - ١ 


؟ - وإلى ما يتعلّق وجوبه به ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ولِيسمم هذا معلقاً كالحج؛ إن وجوبه يتعلق بالمكلف من 
وَل زمن الاستطاعه أو خروج الرفقه » ولكن يتوقف فعله على مجىء وقته» وهو أمرٌ غير مقدور للمكلف . 


والحاضل» أن الواكب التعلق .ما كان تحصوله متوففا على آمر غير مقدور للمكلق لوقع هن غير أن يكرة الرجوب مشتروطا 
به » فالوجوب بالنسبه إلى هذا الأمر مطلق والواجب مقئِد . 


ثم قال ما حاصله : أنّه من هذا القبيل كلّ واجب مطلق توققف تحصيله على إتيان مقدّمات يحتاج تحصيلها إلى مرور زمانٍء 
كالصلاه المشروطه بالطهاره » فمن أدركك الوقت غير متطهّر» ثبت عليه وجوب الصلاه من أوّل الوقتء إن كان بحيث يثبت له 
القدره فى زمانٍ يمكن فيه تحصيل الطهاره والصلاه بشرائطهاء وإن لم يكن كذلك فى متن الواقع » فليس الوجوب ثابتا له من 
أوّل الأمن. 


ومن هذا القبيل أيضاً الواجب الذيتوقف حصوله على أمر مقدور للمكلف. ولكن لم يمكن تعلق التكليف بهذا الأمر المقدور. 


من جهه كونه محرّما شرعيا. 


ص :65 


وبعباره أخرى : الواجب الذى توقّف حصوله على أمر غير مقدور شرعاًء وإن كان مقدوراً عقل كالوضوء من الماء المباح 
الكائن فى الآننيه المغصوبه مع الانحصارء فإِنّه واجبٌ على المكلّف من أوّل الأممرء إن كان المكلف فى متن الواقع من يقدم 
عل العفية والاغتر ا مض الاليه المغميوية )»انين كلام لخم : 


أقولةولة قفن أن ظاهر كلانه سن ١‏ أ5له إلى الخرمع هو عل الواتحب المظلق مق حفر الرحوت منقسيما ال افسقية :م التتجيز 
والتعليق » فمثّل للمنتجز بالمعرفه » وللمعلق إلى أقسام ثلاثه : 


. بالتعليق بأمر غير مقدور عقللا كالوقت‎ - ١ 

؟ - أو بالتعليق بأمر مقدور من مرور الزمان كتحصيل المقدّمات . 
* - أو بالتعليق على أمر غير مقدور شرعاً لا عقالا كالمحرّمات . 
لكن فى كلامه مواقع للنظرء أَوَلا : 


أنّ غرضه من هذا التقسيم ليس إلأ من جهه أن يرفع الإشكال المشهور وهو أنّه كيف يمكن أن تكون المقدّمه واجبه قبل 
وجوب ذيها كالغسل فى الليل لصوم النهار للمستحاضه وأمثال ذلكك . فأراد أن يثبت بأنّ الصوم بالنسبه إلى الوقت يكون واجباً 
مطلقاً معلقاً فالوجوب فيه حالى وإن كان الواجب فيه استقبالى» فيمكن ترشّح الوجوب من الوجوب الحالى إلى مقدّمته وهو 
الغسل فى الليل من دون دخول وقت الواجب . 


مع أنّه مندفع بما قد عرفت منّا سابقا فى الواجب المشروط بإمكان القول بالوجوب الفعلى فى الواجب المشروط أيضاًء من دون 
أن يلزم أن يجعله واجباً معلقاً » بل يصمح أن قال بأنّ الواجبات التى قد جعل فى الشرع لها وقت كانت من 


ص :660 


الواجبات المشروطه ؛ يعنى يكون الوجوب فيه حال والواجب استقبالي» وذلكك أنّ تبدّل التسميه المشهوره فى ذلكك بالواجب 
المعلق فى قبال غيره ممما لا يكون كذلكك ء فلا مشاحه فى الاصطلاح . فدفع الإشكال لا يكون موقوفاً على هذا التقسيم » بل 
يمكن دفعه بحسب مسلكك الشيخ والمشهور مع توضيح الذى ذكرناه . 


نعم » يمكن أن يقال فى وجه الفرق: بأنّه كيف لا يطلق لمثل الصلاه بالنسبه إلى الوقت واجباً مشروطاًء بخلاف الحج بالنسبه إلى 
الاستطاعه بأنّ العمل لو كان بذاته ذات مصلحه وفى نفسه كذلكك . إلا أنّ الشارع لاحظ فيه حال المكلفين تفضّل عليهم, لثلا 
يقعوا فى حرج من ذلكك ء ولهذا لم يأمر بهم إلا بعد وجود الشرط لهم كالاستطاعه للحج » فهو يطلق عرفاً على مثل هذا الواجب 
واجا مشروطا وأقامالا بكرن إكاث العمل قل تحتق القترط ذا تصلحه مضي فنه كما'فن سثلاه الظهر قبل الزوال؛ نيك لا 
مصلحه لها ولا اقتضاء فيها » ففى مثل ذلكك يطلق على الواجب بالنسبه إلى هذا الشرطء واجباً مطلقاًء وإن كان هو أيضاً فى اللتّ 
واجباً مشروطاً » فمثل هذا الوجه من الفرق فيهما لا يوجب التفاوت فى أصل الوجوب. بأن لا يكون الوجوب فيه حالياً ؛ بل حال 
فى الذى ذكرناه . 

ثانياً : أنّ هذا التقسيم لا يكون لمطلق الواجب الأعم من المطلق والمشروط ء بل يكون تقسيماً للواجب المطلق فقط » كما يظهر 
من تصريحه بأنّ الوجوب لا يكون مشروطاً بذلكك القيد» وعليه فما قاله فى أوّل كلامه بأنّ الواجب باعتبار آخر ينقسم إلى 
نالنا “هناك متاففنه بين كدر كلانه وذيله لالد جع المسرفه فى الواحات من الراعي الستفر» لكرنه آمرا معدا بخلاق 
الصلاه بالنسبه إلى الطهاره التى 


ص :68 


يحتاج فى تحصيلها إلى مضي زمان ء فإنّ الواجب بالنسبه إلى المقدّمات يكون واجباً معلّقاً . مع أن ملاكك التعليق لو كان ما 
كان تحصيله مقدوراً كما كان كذلكك فى الطهاره . فلِمَ لا يكون الواجب بالنسبه إلى المعرفه واجباً معلقاً لأنّ تحصيلها مقدور 
أيضاً؟ وإن كان ملاك التعليق هو احتياج الواجب إلى المقدّمه بمرور زمانء فلم لا يطلق الواجب بالنسبه إليها واجباً معلقاً؟ 


والحاصل : أنه لا- فرق بين المعرفه والطهاره بالنسبه إلى وجوبهماء بالنظر إلى القدره ومرور الزمان فى ملاكك التنجيز والتعليق » 
كما لا فرق بين الطهاره المحتاجه إلى مرور زمان غير مقدور مع الواجب بالنسبه إلى دخول الوقتء إذ هما سّان. 


أقول: إذا فإذا عرفت هذه الإيرادات على كلام صاحب الفصول , يظهر أنه لا وجه لمثل هذا التقسيم جهه أنه جعلنا الوجوب فى 
الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه وجوباً حاليء كما ذهب إليه الشيخ قدس سرهء فلا نحتاج لدفع الإشكال إلى هذا التقسيم . 


وأخيراً: هناك إشكالات أخرى على كلام صاحب «الفصول» قدس سره أشرنا إلى بعضها فى السابق» فى باب رجوع القيد إلى 
الهيئه» أو فى باب أن الإراده فى المقدّمه تابعه لذيها » وأنّه يستحيل تحمّقها قبل الشرط دون الإراده لذيها » كما أن بعضها مما لا 
فائده فيها لوضوح بطلانهاء وقد أشار صاحب «تهذيب الأصول» إلى بعضها والردّ عليهاء فالأولى الانصراف عنه والبحث عن ما 
هو مهم فى المقامء وهو عن القيود الوارده فى الخطابات الشرعيه وأقسامها فى مقامى الثبوت والإثبات وفى صورتى العلم 
والشكك. 
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ص : /اة 
فى القيود الوارده فى الخطابات الشرعيه 
البحث عن القيود الوارده فى الخطابات الشرعبيه 


حيث قد عرفت سابقاً اختلاف حال رجوع القيد إلى الهيئه أو إلى المادّه» من وجوب تحصيله فى بعضه دون بعض », فلابدٌ من 
بيان ذلكك هنا تفصيل . 


فنقول : إِنّ القيد الوارد فى الخطابات الشرعليه على أقسام: 

أولاً: أمَا مقام فى مقام الثبوت: 

تارةٌ : يكون راجعاً إلى الهيئه» بمعنى أن يكون من قبيل المقدّمه الوجوبّه » فلازمه عدم وجوب تحصيله» لعدم وجوب ذيها حتّى 
يترشّح منه الوجوب إلى مقدّماته . 


وأخرى : أيضاً ما يكون كذلك ؛ أى لا يجب تحصيله لو كان القيد مأخوذاً عنواناً للمكلف , كما لو قيل (المستطيع يحج) أو 
(المسافر يقضر) حيث أنه من المعلوم أنّه ما لم يتحقّق العنوان لا يكون الحج واجباً ولا يجب عليه قصر الصلاه فرضاً . 

وكالفاء أض كوخ القيف راهها إل اناكو لكوم شافل افر عي اعمازق الشكلق كالم ررم فين قال الحية ل 
يكون اختيارياً فلا معنى لإيجاب تحصيله؛ فلا يجب إلا بعده » وإن كان ذلكك غير مقبول عند بعض آخرء كما نتعرّض له إن شاء 
الله . 


ورابعه : أن يكون القيد أمراً اختيارياً » إلا أنه أخحذ على نحو لا يترشّح عليه التكليف ؛ يعنى أخذ على نحو أَنّه تحمّق بنفسه كان 
واجباً كما لو قال : (حيّح عند حصول الاستطاعه) . 


6/٠: ص‎ 


وخامسه : أن يكون القيد مأخوذاً على نحو اختيارىء يتعلق به التكليف ويترشّح منه الوجوب, كما لو قال : (حج مع تحصيل 
الأتيفظاقة )2 أى ازنن سو عله ود ودر ذلك 


وهدذة هن الو يتوه التتسنة زه :أذ القوة كير نا لليكه أو الماكه 

وثانياً: فى مقام الإثبات: 

ا 0000 

ما بواسطه وججود قرينه لفظيه داله غلى ذلكك . 

أو بواسطه قرينه حالئه مقامئه مفهمه لذلكك . 

أو بمقتضى القواعد العرفته» كما قد عرفت دعواها فى القضايا الشرطيه» من رجوع القيد إلى الهيئه . 


أو بمقتضى حكم العقل أى دلالله الاقتضاء من إلزام الرجوع إلى الهيئه بالخصوص. أو إلى المادّه كذلك ., فيعمل به ويعين ما 
هو المأخوذ به من الأقسام . 


وأما لو لم يكن الجهه فى موردٍ مششخصاًء لفقدان جميع ما قلناه » فحينئذٍ يكون الحكم هو التوقّف والرجوع إلى الأصول العمليه » 
كن مف 


فتاره: يكون فى مورد قام الشكك فى التكليف بأن كان الشكك فى أنَّ القيد هل هو ما يجب تحصيله أم لا؟ ولم يكن له حاله 
سابقه من الحكم, ولم يكن المشكوكك أحد الفردين من المكلف به » فتجرى فيه البراءه حينئذٍ قطعاً . 


ولعوين؟ لى كال من قيل ا تهححاله سارفه فى التكليتك تحويحي: 


كما أنه لو كان فى مورد من أحد الفردين من أطراف العلم الإجمالى» فمقتضاه الاحتياط . 


صص :6094 
وإن كان من دوران الأمر بين المحذورين مع شىء آخرء فمورده التنجيز. 


أقول: هذا تمام الكلام فى المرحلتين من مقامى الثبوت والإثبات » فلابدٌ حينئذٍ من الرجوع إلى ما استدل به بعض لاإثبات كون 
القيد فى موضع الترديد راجعاً إلى المادّه دون الهيئه» حيث استدل بأدله غير مقبوله » وقد جاء ذلكك فى كلام الشيخ الأعظم 
قدس سره - حسبما نقل عنه فى تقريراته - وإليكك خلاصته كما هو المنقول عنه فى «الكفايه» حيث يقول: 


(ربما قيل: فى الدوران بين الرجوع إلى الهيئه والمادّه ترجيح الإطلاق فى طرف الهيئه وتقييد المادّه بوجهين : 


أحدهما : أن إطلاق الهيئه يكون شمولياً كما فى شمول العام لأفراده (يعنى أن الطلب ثابت على كل حال وعلى كل تقدير» إذ 
مقتضى إطلاقه شموله لحالتى وجود القيد وعدمه) فإنّ وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق» يشمل جميع التقادير التى يمكن أن 
يكون تقديراً له» وإطلاق المادّه يكون بدلياً غير شامل لفردين فى حاله واحده . 


ثانيهما : أن تقيبد الهيئه يوجب بطلاءن محل الإطلادق فى المادّه ويرتفع به مورده , بخلادف العكس (لأنّه من الواضح أَنّه إذا 
قتّدت الهيئه وصار الوجوب منحصراً بحال وجود القيد فإطلاق المادّه لا أثر له لعدم حكم حتّى يتعلق بذلكك الإطلاق) » وكلما 
دار الأمر بين التفيبدين كذلككء كان التقييد الذى لا يوجب بطلان الآخر أولى . 


ما الصغرى: فلأجل أَنّه لا يبقى مع تقيبد الهيئه محل حاجه وبيان لإطلاق المادّه لأنْها لا محاله لا تنفكك عن وجود قيد الهيئه » 
تخلاق تقد المادة فإن :محل 


ص 9١:‏ 
الحاجه إلى إطلاق الهيئه على حاله» فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه . 


وأمّرا الكبرى: فلن التقيبد وإن لم يكن مجازاً ‏ إلا أنه خلاف الأصل ء ولا فرق فى الحقيقه بين تقييد الإطلاق» وبين أن يعمل 
عمللا يشتركك مع التقييد فى الأثر وبطلان العمل به) » انتهى كلامه(1) . 


ثم أورد عليه صاحب الكفايه بقوله : 


أن الأول فلن مناه إطلقق الهعه وذ كان مرا بخلاث المائمع إل أثه للا بونجب ترجيعة على إطلاقياء لأله أيضاً يكوة 
بالإطلاق ومقدّمات الحكمه . غايه الأمر أنّها تاره تقتضى العموم الشمولى » وأخرى البدلى » كما ربما تقتضى التعيين أحياناء كما 


لا يخفى . 
وترجيح عموم العام على إطلا-ق المطلقء إِنْما هو لأجل كون دلاللته بالوضع لا لكونه شمولياً » بخلاف المطلق فإنّه بالحكمه. 


فيكون العام أظهر منه فيقدّم عليه » فلو فرض أنّهما فى ذلكك على العكسء فكان عام بالوضع دل على العموم البدلى» ومطاقٌ 
بإطلاقه دلَّ على الشمول لكان العام يقدّم بلا كلام . 


وأمّرا فى الثانى: فلن التقيبد وإن كان خلاف الأصل » إلآ أن العمل الذى يوجب عدم جريان مقدّمات الحكمه وانتفاء بعض 
مقدّماتهاء لا يكون على خلاف الأصل أصلا؛ إذ معه لا يكون هناك إطلاق كى يكون بطلان العمل به فى الحقيقه مثل التقيد 
الذى يكون على خلاف الأصل . 


. 68/ ١ج‎ : الكفايه‎ -١ 


ما١:ص‎ 

وبالجمله : لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل » إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركه مقدّمات الحكمه . ومع انتفاء 
المقدّمات لا يكاد ينعقد له هناكك ظهورء كان ذاكك العمل المشارك مع التقيبد فى الأثر» وبطلان العمل بإظلاق المطلق مشار كا 
معه فى خلاف الأصل أيضاً . 

وكأنّه تومّم: أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت» ورفع اليد عن العمل به تارءً لأجل التقيبد » وأخرى بالعمل المبطل للعمل به . 


وهو فاسد؟ لأثه لذ يكرن إظلذق الأ ما درت المقدمات: 


نعم »إذا كان التقييد بمنفصل» وإقاق الأهر ميق الرجوع ليع الماده أو الهيئه» كان لهذا التوهّم مجال» حيث انعقد للمطلق إطلاق 
وقد استقرٌ له ظهور ولو بقرينه الحكمه , فتأمّل) . انتهى كلامه(١)‏ . 


أقوكة وق كلام ميال للنظنء تكن لاارانى يذكر ملاس مفيدة قبل الدخول فى الإشكال والظر إلى مظالية »وه : 


إن الأدله نما هى حيجه بواسطه ححجيه الظهور عند العقلاء» لما ترى من احتجاجاتهم بظواهر الألفاظ على المقرّين والمتكلمين 
فى اعترافاتهم وأقاريرهم, ويرتّبون الآثار على تلكك الظواهرء ولا يقبلون اعتذار المعتذر عن إراده غير ظاهر الكلام» وتوجيهه بما 
لا يدل عليه ظاهره » ويحكمون باستحقاق العقوبه لمن خالف ذلك , وهذا أمرٌ ثابت عند العقلاء جميعاًء أعمم من المسلمين 
وغيرهم ؛ لأنّه حكمٌ بمقتضى كونهم عقلاء لا بما هم مسلمون . 


. ٠64 / ١ج‎ : الكفايه‎ -١ 


ص : 1م 
فعلى هذاء فإِنْ ملاك الحمّجيه فى الدليل هو الظهور : 
١‏ - فإن لم يكن لذلكك معارضء فلا إشكال فى وجوب اتباع الدليل لظهوره . 


؟ - وأمًا إن كان له معارضء فلا محيص بالرجوع إلى الأخذ بما هو أقوى ظهوراً عندهم, من جهه ما عرفت فى ملاكك الحبجيه. 


فيقدّم هو على الآخر ‏ وهذا أمرٌ ثابت فى باب التعارض بين الظهورين . 

إذا عرفت هذه المقدّمه. فنقول : 

إِنّ العموم الواقع بين الطرفين المتعارضين: 

. قد يكون أحدهما شمولياً والآخر بداياً‎ - ١ 

؟ - كما أنه قد يكون العموم فى أحدهما بالوضع والآخر بالإطلاق ومقدّمات الحكمه . 
* - وقد يكون كلاهما بالوضع . وقد يكون كلاهما بالإطلاق وبمقدّمات الحكمه . 


وكيف كان. فقد عرفت أنّ ملا-كك التقدّم فى المتعارضين هو أقوائيه ظهور أحدهما على الآخرء بأىّ طريق ثبت هذا الظهور 
سواءً كان بالوضع أو بالشمول أو بأمر آخرء فلو لم يحرز هذه الأقوائيهه يوجب التعارض بينهماء والإجمال إن كان القيد منصلا 
فالمرجع حينئدٍ الآصول العمليِه » أو يسقط عن الاعتبار من دون إجمال ؛ إن كان الدليل الوارد المتكمّل للقيد منفصالا؛ فيرجع 
حينئذٍ أيضاً إلى مقتضى الدليل الفقاهتى؛ وهو الأصل العملى أيضاً . 


هذا كله إذا قام التعارض بين الدليلين واقعاً بين عمومهما أو إطلاقهما بالذات ؛ مثل ما لو قال المولى : (أكرم العلماء) أو (أكرم 
عالماً) » ثم قال : (ولا تكرم 


ص : 1 

الفسّراق) » أو (فاسقاً) . حيث أن طبع إطلاق الحكمين متناف معاً فى مورد التصادق والاجتماع وهو (العالم الفاسق) حيث يكون 
مقتضى دليل الأوّل وجوب الإكرام . ومقتضى الثانى حرمته . فطريق الجمع هو ما عرفت فلا نعيد . 

وأمّا لو لم يكن إطلاق الدليلين يقتضيان التنافر بالذات » بل كان بينهما كمال الملائمه , وإِنّما وقع التعارض بينهما بسبب أمر 
خارجيّ عارضى أى من جهه العلم الإجمالى بورود التقيبد أو التخصيص لأحد العامين أو الإطلاقين , فحينئذٍ لا علاقه لمسأله 
أقواضةه ظهؤن أتحلاهما قن الذلاله لآن ركوة ويجهاً لتقديم إطلاق ذلكك على الآخرء وإرجاع القيد إلى الآخر دون ذلك . مع أن 
لسان إطلاق كل واحد منهما مع القيد كان لساناً واحداً » فلابدٌ فى مثل ذلكك من سلوك طريق آخر غير ما مرّ سابقاً » وهو أَنّه: 


١‏ - لو كان فى المورد قدرٌ متيقّن للتقدد فى أحد الطرفين دون الآخرء فلا إشكال حينئذٍ من انحلال العلم الإجمالى فيه» ولزوم 


الأخذ بالإطلاق فى الآخر. وهو واضح . 


؟ - وإن لم يكن لأحدهما قدرٌ متبقّنٌ فى البين أصالً » فلازمه دوران الأمر والترديد بينهماء وعدم وجود مرججح لأحدهما على 
الآخرء فيسقط حيجيه كليهما بإطلاقها : 


ما بالإجمالء إن كان القيد متّصللا به لأنّه يمنع عن انعقاد إطلاق لأحدهما ء وهو غير معلوم؛ فيصير مجمللا . 


أو بسقوطه عن الاعتبار بواسطه التردّد والتحثر عتما لا يكون إطلااقه وعمومه مراداًء إن كان القيد منفصلا , فيرجع فى كلتا 
الصورتين إلى الاصول 


ص : 56 


أقول: إذا عرفت هاتين الصورتين فى المتعارضين من التعارض الذاتى والعرفى» يقتضى فى المقام البحث عن أنّه: 


هل التعارض قائمه بين رجوع القيد إلى الهيئه - حتّى يرفع اليد عن إطلاقهاء فلا يجب حينئذٍ تحصيل قيدها - وبين رجوعه إلى 
المادّه ورفع اليد عن إطلاقهاء لكى يجب تحصيل القيد حينئذٍ» كان من فعل التعارض الذاتى أو العرضى ؟ 


والجواب: الظاهر أنه لا إشكال فى كونه من القسم الثانى ؛ لوضوح أنْ إطلاق الهيئه فى الوجوب لجميع حالات المادّه وأفرادهاء 
لا ينافى مع تحمّق إطلاق المادّه من جهه الوجوب فى أىٌّ فرد منه » وإِنّما التعارض وقع بواسطه العلم بِأنْ القيد قد ورد من الشارع 
مثل وعلم أيضاً بأنّه لابدّ من رجوعه إلى أحدهما الذى كان لكلّ واحد منهما أثْدٌ بخصوصه غير ما هو للآخرء فلا يدرى 
هما تعلق » فلا محيص من المصير إلى ما عرفت وجهه آنفاً من الإجمال أو الإسقاط ء فلا علاقه له حينئذٍ بالرجوع إلى أقوائيه 
ظهور أحدهما على الآخر» كما ذهب إليه عدّه من الآصوليين» منهم صاحب «الكفايه) و«العنايه» و«الحقائق» وغيرهم . 


وأمَا ملاحظه أنّه هل كان فى البين قدر متيقّن يرجع إليه أم لا. فإنّ أمر البحث عنه موكول إلى ما بعد ذكر الإشكال على كلام 
صاحب «الكفايه) وما يمكن أن يرد عليه» على فرض صبحه دعواه فى ملاحظه أقوائيه الظهور فى التقدّم . 


فيرد عليه أوَّلاء: بما قد عرفت خطأه واشتباهه من جعل المورد من قبيل القسم الأموّل من المتعارضين؛ حيث قد لاحظ فيهما 
الترجيح بما هو أقوى ظهوراًء كما لا يخفى لمن لاحظ فى كلامه . 


ص :80 


وثانياً : أنّ صراحه كلادمه هنا من جعل ملاكك تقدّم العام على المطلق. هو كونه أظهر منه بلحاظ الوضعء بخلاف المطلق حيث 
يكون بالإطلا-ق ومقدّمات الحكمه. لا يناسب ولا يجامع مع ما ذهب إليه فى باب التعادل والتراجيح فى الفصل الخامس من 
«الكفايه» حيث يجيب عن الشيخ بما هو حاصله : 


أن الذى يعد جزء المقتضى للإطلاق» هو عدم البيان فى مقام التخاطب. لا إلى الأبد, فإذا انتفى البيان فى مقام التخاطبء انعقد 
الإطلاق المطلق» فيعارض العموم ولا يرجح أحدهما على الآخرء فإذن ليس العبره بالوضع وعدمه ء بل بأظهريّه أحدهما كما 
حقّقناه » وهو ما يقتضى البحث عن كيفته التوفيق بين هذين الكلامين . 


للَهُمَ أن يريد كون فرض كلامه ما هو الأظهريّه الثابت بالوضعء أى وضعاً كان أظهر عن إطلاق المطلق . 


فهو وإن كان فرضه ممكناًء إل أنّه لا كله له فى الخارج » إذ ربما ينعكس الأمر فى الأظهريّه بواسطه وجود ما يوجب ذلك » 
فالأحسن اعتبار الأظهريّه هو الملاكك من أىّ طريق كان . 


ولكن قد عرفت أنَّ المورد ليس من هذا القبيل لكون التعارض هنا عرضياً لا ذاتياً . 


وقنهاورة عله مناحي «المحاعدرات» تالثاة > يما قالة ِأنْ تقييد المادّه لا يستلزم تقييد الهيئه بخلاف عكسه. حيث إِنّهِ يوجب 
تت اتن التققد للعناةة: يفا حاو خلاضعة: 


(إِنَ التحقيق فى المقام يقتضى أن يقال : 


ص :88 
إذا كان القيد راجعاً إلى الهيئه» فمرجعه إلى أخذه مفروض الوجود فى مقام الجعل والاعتبار » سواءٌ كان القيد اختيارياً أو غيره . 


وإذا كان قيداً للمادّه واقعاء فمرجعه إلى اعتبار تقييد المادّه به فى مقام الجعل والإنشاء » بلا فرق بين كون القيد اختيارياً أو غيره . 


والنتيجه: أن تقييد كل من الهيئه والماده مشتمل على خصوصيه مباينه للخصوصيه التى فى الآخر, إن تقييد الهيئه مستلزم لأخذ 
القيد مفروض الوجود ‏ وتقيبد المادّه مستلزم لكون التقدّد به مطلوباً للمولى » وعلى هذا فليس فى البين قدر متيقّن لنأخذ به 
وندفع الزائد بالإطلاق . 


وبعباره أخرى : معنى إطلاق الهيئه رفضها عن القيودء وعدم ملاحظتها معه لا وجوداً ولاعدماً » كما أن معنى إطلاق المادّه هو 
أنْ الواجب ذات المادّه» من دون ملاحظه دخل قيدٍ من القيود فى مرتبه موضوعيتها للحكم . 


وفى مقابله تقييدها بخصوصيه مرا ؛ فإِنّ مفاده هو أنَّ المولى جعل حضّه خاضه منها موضوعاً للحكم ومتعلقاً له وهى الجهه 


المقيده بهذه الخصوصيه . فينتج بأنْ النسبه بين هذين التقييدين هو العموم من وجه . 


ثم قال : فيمكن أن يكون شىءٌ قيداً للهيئه دون المادّه. وذلكك كما إذا فرضنا أن القيام مثلا قيدٌ لوجوب الصلاه دون نفس 
الصلاه » فعندئذٍ جاز الإتيان بالصلاه جالساً بعد تحقّق القيام » بل لا مانع من تصريح المولى بذلكك بقوله : (إذا قمت فصل قاعداً) 
نفسه الاستطاعه باختياره » فح متسكعاء صيح حبجه وبرئت ذمّته » فلو كانت الاستطاعه قيداً لنفس الحجج أيضاً 


ص :اا 
لم يصحخ جزما لغرض انتفائها . 


إلى أن قال : وقد يكو قبداً للماذه ذون الهيئه» وذلكة كاستقبال القبله وطهارء البذن واللباس .وما شاكل ذلكك: فإنها بأجمعها 
تكرة قدا للماكه وهى العلا كوة وحوري وقد عكوق قدا لبدامعا وذلكف كالرقت البقاض + بالاقيافة إلى الصللاة كلة لزوال 
الشمس وغروبها وطلوع الفجرء فإنّ هذه الأوقات من ناحيه كونها شرطاً لصبحه الصلاه» فهى قيد لها ء ومن ناحيه أنّها ما لم تتحقق 
لا يكون الوجوب فعلتاً فهى قيد له . 


فلا ملازمه بين تقييد الهيئه وبين تقييد المادّه) » انتهى محصّل كلامه2١)‏ . 


أقول: ولكن الإنصاف عدم تمامته هذا الإشكال ؛ لأنَّ الظاهر - كما عليه كلّ الأصوليين أو أكثرهم» كما صرّح بعضهم بذلك - 
أن أثر التقييد فى الهيئه يظهر فى المادّه أيضاً» ولا يمكن حفظ إطلاق المادّه مع كون الهيئه متقتّده » غايه الأمر أن القيود 
الملحوظ فى الهيئه تكون على قسمين : 

تارء : يكون حدوث القيد شرطاً وقيداً للوجوب والهيئه لا بقائه» فلو تحقّق القيد يصير الوجوب حاصلا . وأمَا حال المادّه لما بعده 
لآايكون مشروطا بوجوه القبد ؛ لأنّ وجوده. حدوكا كان قبدا للهيئه والماده معاً . ويشهد لذلكك أن الهيته لا أقتضاء لها لما قبل 
ذلك القيد . هكذا المادّه لا تكون مطلوباً قبل حدوث هذا القيد » فلو كان القيد فقط قيداً للهيئه لا المادّه» استلزم أن يكون تحقّق 
المادّه قبل هذا القيد مطلوباً » ومثاله الاستطاعه لوجوب الحج بقوله : (حيّح عند الاستطاعه) , فإنّ حدوث الاستطاعه يكفى فى 
تحمّق الوجوب والمطلويّه الملزمه للمولى فى الحج » 
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ص :8 


فقبل تحقّق الاستطاعه كما لا يكون الحج واجباًء لعدم تحقّق قيد الهيئه » هكذا لا يكون صحيحاً ومطلوباً إلزامياً لعدم تحقّق 
المادة قاذ يكوق تقينة الماذه جسفكا عم تقييد الهيعة .يوانا ينف وال الاستطاعه فيكون الحج واجباً وصحيحاً لعدم كون 26 
القيد شرطاً فيهما . 


وأخرى : يكون القيد بحدوثه وبقائه قيداً لا بحدوثه فقط . وهو كما يمكن القول بذلكك فى الوقت الذى يكون قيداً لوجوب 
الصلاه وصيحته» حيث أَنّه يكون باستمراره قيداً للوجوب ؛ أى ما دام كان الوقت موجوداً كان الوجوب ثابتاً » كما أنْ صيحه 
الفلاة تكرن كذلكف 6 )فيذا القيد يكرن قيذا ليما حدوثا وبقاءا» 

والتفاوت بين هذين القيدينء لا يوجب التفاوت فى حصول التقد د واحداً أو متعدّداً » بل كان التقييد فى كلا الموردين 0 


إذا رجع التقيبد إلى الهيئه» فيؤثر فى حصول التقيبد فى المادّه . 
وعليه فما ذهت إل المحلق المذ كوى واسشكل علبة لبس فق عله كباللا بحف :وهكذا نبت أن الاشكال التالشاعير وارف:. 


فزائعا أن صاحب «الكفايه» قدس سره قد فص لى بين صورتى الاتصال والانفصال» حيث قد تسلّم كلام الشيخ فى حصول 
التقتيدين فى الانفصال دون الاتصالء لعدم انعقاد إطلاق فى الثانى حتّى يوجب التقييد . 


وفيه: أن الملازمه بين تقدّد الهيئه مع تقدّد الماذه موجوده ولو اتقتييرا سواءً كان القند متعما أو مفلا ؛ يع الانفصبال 
والاتصال لا يؤتّران فى حصول وحده التقيبد وتعدّده » بل يؤتّران فى حصول أصل التقدّد ؛ بمعنى أنه لو انّصل بحيث لا ينعقد 
ظهور وإطلاق لهما للاجمال » فلا تقييد أصلل لا أنّه حاصل إلآ أنه واحد وإن 


ص :84 


كان فى متن الواقع موجوداً. إلا أنّه كما يحتمل أن يكون راجعاً إلى الماده حتّى يكون التقيبد واحد» كذلكك يحتمل أن يكون 
راجعاً إلى الهيئه حتَى يكون التقيبد فيه متعدّداً » فلا أثر لهذا الاحتمال» وإن انفصل كان هذا الاحتمال موجوداً أيضاً وله أثر» 
فالاتصال والانفصال لا يوجبان الافتراق بين تحقّق التقيبيدين أو تقدّد واحدء لوجود الملازمه بين هذين التقيبدين فى ناحيه ء إل 
أن لا يتحقّق التقييد للهيئه أصللا وتصبح المادّه متقتيده فقط» فيكون حينئذٍ تقييداً واحداً » والمفروض أنه غير معلوم هنا . 


هذا تمام الكلام فى الإشكال على كلام المحقق الخراسانى . 
أقول: ولكن الحقّ فى المسأله - بحسب ما يخطر بالبال فى الحال - أن ييُقال: 
إن التعارض بين الإطلاقين من الهيئه والمادّه ليس ذاتياً كما عرفت , بل عرضى من ناحيه قيام العلم الإجمالى» هذا من جهه. 


ومن جهه اخرى ثبت عدم جريان أقوائيه الظهور فى أحدهما على الآخر» فلابدٌ من الرجوع إلى ما هو مقتضى التعارض بالعرض 


من ملاحظه وجود قدر متيقّن فيه ليؤخذ به وينحل به العلم الإجمالى بورود التقتد به . 
أو عدمه لكى يستلزم التوقف والرجوع إلى الأصول العمليه ؟ 
فإثبات هذا الأمر منوط على البحث المتقدّم, من أنّ تقتيد الهيئه هل يستلزم تقييد المادّه أم لا؟ 


فمن ذهب إلى عدم الملازمه - كالمحمّق الخوئى - فالمسأله تكون من قبيل الحكم بالتوقّف والرجوع إلى الأصول العملته . 


7٠١:ص‎ 


ومن ذهب إلى أن تقيبد الهيئه مستلزمٌ لتقيبد الماده - كالشيخ الأنصارى والمحقّق النائينى - فلازمه الأخذ بالقدر المتيقّن» وهو 
تقد المادّه ؛ لأنّه المتيقّن من رجوع القيد إليه ابتداءاً أو بواسطه الهيئه. فهو تقد قطعاًء وتقييد الهيئه مشكوكك ء فأصاله الإطلاق 
فيها يقتضى عدم التقيبد» بلا فرق فى ذلكك بين كون القيد منصلا أو منفصلا ؛ لما قد عرفت من أنّ القيد كان فى الواقع راجعاً 
لي أحدهما » فالمادّه فى نفس الأمر كان محل للتقيبد قطعاً ‏ إمَا بنفسه أو بواسطه الهيئه » وإن كان فى مقام الظاهر غير معلوم 
من جهه إثبات كونه من عند نفسها أو من ناحيه غيرها . 

وبالجمله: ثبت من خلال ما ذكرناه فساد كلام المحمّق الخراسانى فى الجواب الثانى» من عدم انعقاد إطلاق للإجمالء لأنّه يلزم 


عدم كونه تقييداً أيضاً » مع أنّه لا إشكال فى وجود تقيبد واحد لكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكه » فكيف يمكن ثبوت 


أحدهما دون الآخر مردّداً : 


وأمًا القول بالتفصيل بين المتّصل - حيث لا يكون التقيبد بينهما لعدم انعقاد ظهور وإطلاق له فلا قدر متيقّن له فى التقييد حينئٍ 
- وبين المنفصل حيث كان التقينل قن موجودا ومرة ذا ريق" كوانة واحدا أى متمد داء فيؤاخد بالقدر المتيقّن» وهو تقييد المادّه . 


فإِن الأقوى عندنا هو القول الثانى؛ لما قد عرفت تفصيل الكلام من أنْ تقييد الهيئه مستلزمٌ لتقييد المادّه قطعاًء كما قاله الشيخ , 
وكواته القن امعد ونداة فرق مك كوه متفناة وتات 

فعلى هذا يثبت الإشكال على كلام الشيخ الأعظم رحمه الله أيضاًء من عدم تماميه دليله الأوّل المبنى على أن ملاكك تقدّم إطلاق 
الهيئه على إطلاق المادّه» هو كونه 


ص: الا 


شمولتَاً والآخر بدلياًء وأنّ الشمول أقوى ظهوراً فى الدلاله من البدلى» لما قد عرفت من أنّ ملاحظه هذه المرججحات صحيحٌ فى 
الغعار قن نذا لا العرمي : 


كما قد عرفت عدم تماميه كلام المحقّق الخراسانى أيضاًء حيث تمشكك فى أقوائنه الظهور بكون الشمول فى العام بالوضع؛ وفى 
المطلق بالإطلاق ومقدّمات الحكمه . لما ذكرنا أنه يلاحظ فى المتعارضين بالذات دون غيره . 


ودرا ءاي ان الحقّ هو رجوع القيد عند التردّد إلى المادّه والأخذ به ؛ لأنّه القدر المتيقّن وحفظ إطلاق الهيئه بحاله » بلا فرق 


هذا كله لو لم نقل باستحاله رجوع القيد إلى الهيئه عقالً» كما قاله الشيخ قدس سرهء وإلا لما تصل نوبه إلى هذاء الوضوح أنه لا 
تردّد حينئذٍ حتّى يحمل بالرجوع إلى المادّه » بل يرجع إليها قطعاً . 


ومن هنا ظهر أن كلام الشيخ قدس سره - فى مقام التردّد من بيان الدوران واختيار الرجوع إلى المادّه - مبنيئّ على أحد الأمرين : 
إِمَا على التنزيل عن مبناه» والمماشاه بذلكك من باب الفرض . 


أو أراد صوره ما كان القيد راجعاً إلى الواجب المذكور على نحو الجمله الاسميه. فيأتى البحث حينئذٍ عن أن القيد هل يرجع 
إلى الوجوب أو إلى الواجب ؟ 


لكنّه بعيد جدَاً ؛ لأننّه لا يناسب مع تعبيره بالهيئه أو المادّه ؛ لأنّه لا هيئه أمريه هاهنا حتّى يبحث فيها » فوجه الأوّل كان أولى . 
وكيف كان. فالمسأله واضحه عندنا . 
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ص: "لا 
لا يخفن غلبكك أن القيوذ المأخوذه فى الأوامر : 


١‏ - إن كانت بصوره القضايا الشرطيه ومصدّرة بأدوات الشرطء فإنّ مقتضى ظواهر القواعد العربيه فى القضايا الشرطيه؛ لزوم 
رجوع القيد إلى الهيئه كما اعترف به الشيخ قدس سره . 


ازا ف كان تسا تعر (المشمول فيه اود ا جد رقي قن شيعه 1م و رنافم] تيف فى انهف إلى الما مور لية الخد من 
تحصيل بناء البيت ألا بحيث لو كان خرباً لوجب بناءه لأجل ما هو الواجب من القيد وهو الطواف بالبيت » وهكذا فى المسجد 
لو كان الصلاه واجبهٌ فيه» وإلا كان تحصيله مستحباً ؛ باعتبار استحبابها فيه. 


* - فبقى هنا صوره ثالثه» يمكن فرض التردّد فيهاء وهو كون القيد مذكوراً على نحو الحال فى الكلا-م, مثل قوله : (حج 
مستطيعاً) » أو (صلّ متطهّراً) » فهو يمكن أن يقع فيه البحث من جهه رجوع القيد إلى الهيئه أو إلى المادّه » ولكن الثانى أولى 
كما عرفت فلا نعيد ذكره ء فليتأمّل . 
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ص :"اا 

فى الواجب النفسى والغيرى 

البحث عن الواجب النفسى والغيرى 

أقول: ومن تقسيمات الواجب تقسيمه إلى نفسى وغيرىء والبحث يقع فى عدّه أمور: 
الأمر الأوّل: تعريق الواجب النفسى والغبرع. 


قال الشبخ قدس سره فى تقريراته : قد فشر غير واحد من الأصولبين الواجب النفسى بما أمر به لنفسه » والغيرى بما أمر به لأجل 
غيره » فمتّلوا للأوّل بالمعرفه باللّه الكريم » وللثانى بغيرها من الطهارات الثلاث . 


ثم ذكر رحمه الله : بأنْهِ قد يرد عليه بعدم جامعيّه تعريف النفسىء وعدم مانعيّه تعريف الواجب الغيرى ؛ لأنّ مثل الصلاه والصوم 
والحج تعد من الواجبات النفسيّه عندهم؛ وليست من الغيريّه » مع أن تعريف النفسى لا يشملها لأنّها واجبه لا لنفسها. بل لأجل 
الغايات المترتّبه عليها من كونها ناهيه عن الفحشاء ومعراج المؤمن وجُنَةٌ عن النار وأمثال ذلكك » وعدم إخراج تعريف الغيرى 
لمثلها بلحاظ ما قلنا . 


ولذلكك التجأ الشيخ بالعدول عن مثل هذا التعريف إلى آخرء وقال : 
(فالأولى فى تحديدهما أن يُقال : إن الواجب الغيرى ما أمر به للتوصّل إلى واجب آخرء والنفسى ما لم يكن كذلك). 
كما وقع هذا التعريف فى كلام صاحب «الكفايه؛ . مضيفاً إليه بقوله: 


سواءً كان الداعى محبوبيّه الواجب بنفسه كالمعرفه » أو محبوبيّته بما له من الفائده المترتّبه عليه» كأكثر الواجبات من العبادات 


ص : ؟/ا 
ولكن قد أشكل عليه: بأنّه أيضاً يلزم كون الواجبات النفسيه غيريّهء لأنها وجبت للغايه المترثّبه» وإلا لما كانت الواجبات واجبه . 
ثم قال : لا يقال : بأنّ هذه الغايات لا تكون تحت قدره المكلفء فلا يتعلق بها الوجوب . 


فأجاب: بأنّها مقدوره بالواسطه؛ وهو يكفى ء وإلآ لما صيح وقوع مثل التطهير والتمليكك والتزويج مورداً للحكم والإيجاب» مع 
كونها من المسبّبات . 


وهكذا فيّ عن هذا الإشكال بالتزامه بتعريف آخر وهو: 

أن الأثر المترتّب عليه وإن كان لازماً - حيث التزم بوجوب الأثر - إلا أنّ ذا الأثر وذا الغايه وهى الصلاه لما كانت معنونه بعنوان 
حسن, يستقل العقل لمدح فاعله » بل ويذمٌ تاركه صار متعلّقاً للإيجاب بما هو كذلككء ولا ينافيه كونه مقدّمه لأمر مطلوب واقعاً 
#يخلخف الوحت العيرى مغل الطيناري لمق وريه فى كرنه حقلاحة لراسية تفي ووه لتاق كونه فيه أبضا معرنا 
بعنوان حسن فى نفسه ء إلا أن سن عنوانه لا يكون دخيللا فى وجوبه الغيرى . 

انتهى كلامه بتقرير منّااا) . 

ولقد أوود عليه المتحقق النائينن قدس سره لالكدوق فالس اتناف انسوهم] حون ننه لزاساف أكون با ما كف قط 
قاف ] مكوة بلحاظ ما يتن عليسمة الأتر فرق الأشكال وق كان عله ماتحظه ذلكة آعياة فورجب أن لا بكرن تازاجا 
ممخضاً للنفسى فقط ؛ لأنّ كل واجب مضافاً إلى مطلوبيته نفسه فى حدّ ذاته» يترئّب عليه الغايه أيضاً ؛ فيصير الواجب فى جميع 
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ص ١/0:‏ 
اشح والغرئ: كصللاء الظير مكرك كرون واتجا تاقينا بالدائل تفسيا » وو ةك كه لشاف كرقها تقدفه لعاذه لحيس + 


وثانياً : إِنّ دعوى كون الواجبات النفسيه فى جميع أقسامها مشتمله على الحسن الذاتى مجازفه ؛ إذ كثير من الواجبات لولا الغايه 
المترتّبه والأ-مر المتعلق بهاء لما كان فى حدّ ذاته مشتملا على الحسن» كتركك الأكل والشرب للصوم لولا تعلق الأمر به » ومثل 
أفعال الحجّ وغيرها حيث لا حسن ذاتى فيها بنفسها . 


نعم » قد يكون فى بعض الأفعال كذلكك ؛ أى ذات حُحسن بنفسه كالسجود والركوع وما شاكلهما » انتهى كلامه(1) . 


وثالثاً : نحن نزيد فى الإشكال بأنّا لا نسلّم كون المعرفه باللّه الكريم محبوبه بنفسها لا لأجل غايه» لما قد قرّر فى محلّه فى علم 
الكلام بأنَّ وجوب المعرفه كان بملاكك وجوب شكر المُنعم» وأنّ شكره موقوف على المعرفه؛ وإلآ لما كان الشكر واجباً بنفسه 
فيكون وجوبها أيضاً غيريّاً لا نفسياً . مع أن وجوبها نفسى قطعاً . 


ورائما ؟ اتفال إنمعها المرادين الفاكيه الم على الواحاك الشيعه الى يواشيظها ضاركةذاث صن فسن ومحويا ذانا 
وترتّبت عليها الفائده؟ 


فإن كان المرادالفائده الميرتيه ماهو هن قيل السبن والسعيهبحيث لأسك التفكيك نهنا أضلاة قن هذا لا يمكن تعلق 
حكمين عليهما ؛ أحدهما للسبب والآخر للمستب ؛ لأنّهِ لو تعلق الأمر بالسبب وتحصيله لحصل المسبب قهرأ ولا مجال لتركه مع 
فعل سببه » فالغرض حاصل حتماً » فلا يحتاج إلى إيجاب المسببات بوجوب مستقل . 
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٠/2: ص‎ 


وإن كان المراد من الفائده المترتّبه هى الغايات لكن لا مطلقاً . بل ومع وجود سائر مقتضياتها الخارجه عن تحت قدره المكلف. 
وفقدْ الموانع بحيث كان فعل الواجب من أحد الآمور الدخيله فى ترتّب الفائده » فلا معنى حينئٍ أن يتعلق التكليف بتلكك الغايه 
لعدم كونها مقدوره» كما لا يخفى . 


فعلى هذاء لا يمكن جعل الواجب النفسى واجباً للغايات » وبالنظر إليها من الواجبات الغيريّه» سواءً قلنا بكونها بنفسها مطلوباً 
ذاتيا أم لم نقل بذلكك , فمجرّد كون الواجب له حُسنٌ ذاتى لا يوجب حل الإشكال . 


فالأولى أن يُقال: فى تعريف الواجب النفسى والغيرى بما لا يستلزم الاعتراض» وهو : 


الواجب الغيرى: عباره عن يجاب واجب لكونه مقدّمه لتحمّق واجب تكليفى آخر الذى وقع عليه حكمٌ تكليفى مستقل» مع 
يكدماته لشاف الأغرة لانا يكوة: نقد لما'قو الفوضن للواحي #الأله لأ كملن ره الوتفرى كر الاسعقلال دولا مع لبد 
الخطاب » ولعلّ وجه عدم توبجهه هو ما عرفت فى الإشكال الرابع من عدم إمكان تعلقه : 


مرا من جهه كونه بنحو السبب والمسبب» وقد عرفت عدم إمكان انفكاكهما فيه » فإذا تعلق التكليف بالسبب فإنّ ذلكك يعنى 
تعلقه بالمستب . كما أن الأمر من العكس كذلك. فليس هاهنا تكليفان حتّى يكون السبب المستمى بالواجب النفسى واجباً غيريا 
بالنظر إلى مسدبه» لصدق أنه واجب لأجل غيره » كما لا نقول بمقاله صاحب «المعالم» قدس سره بأنّ الأمر المتعلّق بالمستب هو 
عين الأمر المتعلق بالسبب, لأنّه ممنوع. 


ص :لاا 


أو من جهه أن الفائده تكون من قبيل الغايات» حيث يكون الواجب بوجوده من أحد مقتضياتة فترتبها متوقف عل وجوه شائر 
قزرائطها :و ققد اق ”موائعها :هيا نخارينا وه جح تدوقه ول الك لذ ايمل كرس الناناة يتاذ كا للواحي القيى : 


5 


وكنك كاف إن كان الس التسلوية الطاب والتكليي انها حال ]حاد رافق لخر تلت من حك تعلق الخطاجةية فيز 
واجب غيرىء وإلا كان واجباً نفسياً . 


ولا يرد عليه: النتقض بصلاه الظهر مقدّمه للعصر . 
لأنْ وجوبها لا يكون لأجل العصر ء بل صبّحه العصر موقوفه عليه كما لا يخفى . 


وبالجمله: ثبت من خلال ما ذكرناه صححه تقسيم الواجب قسمين» كما ثبت صبحه تصريفهما من دون أن ترد عليهما الإشكالات 
السابقه. 


فالصلاه والصوم والحيّ تعد من الواجبات النفسيهء لعدم وقوعها مقدّمه لواجب آخر تكليفى مستقلء بخلاف الطهارات الثلاث؛ 
حيث أنّها واجبه لأجل التوصّل إلى الصلاه التى هى بنفسها واجبه ومتعلّقه للخطاب . 


ولعل هذا هو مراد من فر الواجب الغيرى ؛ بِأنّهِ واجب للتوصّل إلى واجب آخرء كما وقع فى عباره الشيخ الأعظم حيث كان 
انهل (الكعر) خرن على أذ مرا ما هئ و حت تكليتن مدقف :الأ ماامكون تعصيله أرما م عليه كرتداغانه لو اشع نام حك 
أنّه ليبس بواجب آخر كما عرفت توضيحه . 


هذا تمام الكلام فى ما إذا علم أحد القسمين من الواجب من كونه نفسياً أو غيرياً . 


ص ://ا 

الأمن القاتق #ق ]نلو شك فى الواحجية ألهتفقن اد رم 
والكلام فيه يقع فى مقامين : 

الأول : فى ما تقتضيه الأصول اللفظليه . 

والثاوع: فى اماحقتضية الاضول العماقة : 


وأمًا المقام الأوّل: فقد قيل إِنّْ مقتضى التمشكك بالإطلاق» هو الحكم بالوجوب النفسى . ولا إشكال فى أنْ المراد من الإطلاق 
هو مقدّمات الحكمه من كون المولى حكيماً ولم ينصب قرينة» وليس فى المقام ما يوجب كونه بياناً بالقدر المتيقّن فى مقام 
التخاطب . فيحمل على الإطلاق . 


وهذا بمقتضى مسلك المشهور القائل بأنْ الواجب الغيرى هو الذى كان وجوبه مقدّداً بوجوب واجب آخرء بخلاف النفسى 
صحيح لا غبار عليه » باعتبار أن مقتضى إطلاق الهيئه كونه نفستَاً لعدم استحاله التمشّكك عندهم بالإطلاق لوجوده فى الهيئه. 


وأمَا على مسلكك الشيخ الأعظم قدس سره حيث ذهب إلى استحاله الإطلاق فى الهيثه فإِنّه لا طريق له لإثبات النفسيه إلا بأحد 
من الطرق الثلاثه أو الأربعه : 


. إِمَا أن يكون الوجوب مذكوراً على نحو الجمله الاسميّه أو الفعليه ليصح التمشكك فيها بالإطلاق‎ - ١ 


5 أوتقال بوره الانهر انهه حك الأطللاق ف اللقظ:» لأن الث النقس يعد بعنا عقيف كلاق الحا فى المّك الفيرئ: 
فإطلاق اللفظ ينصرف إلى ما هو المصداق له واقعاً لا مسامحة . 


وهذ كو الدى الكرة الجاكس لب ود رقع فلن سيره فن القهابة الاهير ل 


ص :هلا 


* - أو يقال بأنْ المراد من الإطلاق هو الذى ذكره صاحب «نهايه الدرايه» » بأن يكون المراد من الإطلاق هو عدم تقييده بانبعاثه 
الحقيقى جزئى حقيقى, لا يجامع مع التقييد المقتضى لإطلاق البعثء فإنّه مُحال على مسلكك الشيخ . 


؟ - أو يقال بالانصراف إلى النفسى »ء لا بمعنى انصراف الجامع الكلّى إلى أحد أقسامه » بل من جهه كون الوجوب الغيرى يعدّ 
أمراً نادراً بخلاق النفسى » فلذلكك يتصرف إليه.. 


هذا كما عن المحقّق الخمينى؛ وإن ناقش فيما قبله فى أصل الحكم (باعتبار كونه أمراً إيجاديّاً جزئياً فلا يجتمع مع الجامعيّه » فلا 
مناص أن يكون تقسيم الحكم إليهما باعتبار مبادٍ متقدّمه على الحكم, بأن يُقال إن الوجوب إمّا لأجل التوصّل إلى مبعوث إليه 
فوقه » وما لا لأجل ذلك , بل تعلق بشىء من غير أن يكون خطاب فوقه » فحينئذٍ كل من النفسيّه والغيريّه متقوّم بقيد زائد) . 
انتهى كلامه2١)‏ . 


هذا اعرف هن الصون المتصوره فى كر الأطلاق سكارما لكرق الواجب وانجا تقننا : 


أقول: ولكن المحقّق النائينى قدس سره ذكر للأصل اللفظى بياناًء لا يخلو ذكره عن فائده » حيث ينبغى استعراضه ومن ثم 
فاككظه نا أوره عليه المستق الخيت ‏ سلمة الله 
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00 
قال النضتن النايس: زسلى كر الاو كدق وان تقس أوشيرى + 
فتارءً : يقع الكلام فيما يقتضيه الأصل اللفظى . 

وأخرى: فيما يقتضيه الأصل العملى . 


أمَا الأّل: فمجمل القول فيه هو أن الواجب الغيرى لما كان وجوبه مترشّحاً عن وجوب الغيرء كان وجوبه مشروطاً بوجوب الغير» 
كما أن الغير يكون مشروطً بالواجب الغيرى » فيكون وجوب الغير من المقدّمات الوجوييه للواجب الغيرى » ووجود الواجب 
الغيرى من المقدّمات الوجوديّه لذلك الغير ؛ مثلاً يكون وجوب الوضوء مشروطاً بوجوب الصلاه » وتكون نفس الصلاه 
مشروطه بوجود الوضوء ء فالوضوء بالنسبه إلى الصلاه يكون من قيود المادّه » ووجوب الصلاه يكون من قيود الهيئه بالنسبه إلى 
الوضوء وبالمعنىء المتقدّم من تقييد الهيئه» بحيث لا يرجع إلى تقييد المعنى الحرفى » وحينئفٍ يرجع الشكك فى كون الوجوب 
غيرياً إلى شكين : 


أحدهما : الشكك فى تقييد وجوبه بوجوب الغير . 
وثانيهما : الشكك فى تقييد مادّه الغير به . 


إذا عرفت ذلك فنقول : إِنّه إن كان هناك إطلاءق فى كلا طرفى الغير والواجب الغيرى » كما إذا كان دليل الصلاه مطلقاً لم 
يأخذ الوضوء قيداً لهاء وكذا كان دليل إيجاب الوضوء مطلقاً لم يقتيد وجوبه بالصلاه كما فى قوله تعالى : إذَا فَمْتُمْ إِلَى الصَّلاه 
فَاغْسِلُوا وجَومَكة)(1), حيث أنه قبد الوضوء بالقيام إلى الصلاه » فلا 


. © سوره المائده : الآيه‎ - ١ 


ص:ام/ 


إشكال فى حيجه التمشكك بكل من الإطلاقين» وتكون النتيجه هو الوجوب النفسى للوضوءء وعدم كونه قيداً وجوديّاً للصلاه » 
إن إطلاق دليل الوضوء يقتضى الأوّل » وإطلاق دليل الصلاه يقتضى الثانى . 


إلى أن قال : وعلى كلّ حال؛ ظهر صححه التمشّكك بإطلاق كل من الغير والواجب الغيرى لو كان لكل منهما إطلاق » بل لو كان 
لأحدهما إطلاق يكفى فى المقصود من إثبات الوجوب النفسى. لأنّ مثبتات الأصول اللفظيّه حتجه » فلو فرض أَنّهِ لم يكن لدليل 
الوضوء إطلاق. وكان لدليل الصلاه إطلاق» فمقتضى إطلاق دليلها هو عدم تقييد مادّتها بالوضوء, ويلزمه عدم تقييد وجوب 
الوضوء بهاء لما عرفت من الملازمه بين الأمرين » وكذا الحال لو انعكس الأمر وكان لدليل الوضوء إطلاق دون دليل الصلاه . 


ولالحيكة الع اللفكى شتكس الشيع عمف لمكن فياه بيزاة كان لكل هن الدتيى الاق + آر كان لأحدهيا إطاحق ولا 
تصل النوبه إلى الأصول العملتهء إلا إذا فقد الإطلاق من الجانيين) » انتهى كلامه(1) . 


ولقد أورد عليه المحقق الخمينى بقوله: 


(وأنت خبير بأنَ القول بكون وجوبها مشروطاً بوجوب ذيهاء لا يجتمع مع القول بكون وجوبها قزر يا عر وريه رادار امه أن 
يكون المعلول متقيّداً أو مشروطاً بعلته» وهو باطل بالضروره . 


أمّا الملازمه: فلأنٌ الإراده الغيريّه إذا كانت مفاضه عن الإراده النفسيّه على 
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نحو الإيجاد» تكون الأولى فى حدّ المعلول بالنسبه إلى الثانى» وتقييد وجود المعلول بعلته : 
إِمَا فى حال وجوده. وهو يستلزم أن يوجد المعلول بتمام شؤونه؛ ثم يرتبط بعلته بعد استقلاله . 
وإمًا فى حال عدمه وهو باطل بالبداهه. لأنّ المعدوم الباطل العاطل كيف يقع طرفاً للإضافه . 
إلى أن قال : فتحصّل مما ذكر أنه لا مجال للتمشكك بالإطلاق لرفع الشكك المزبور . 


أضف إلى ذلكك أن عد الواجب الغيرى من قيود المادّه فى الواجب النفسى مطلقاً» لا يصحٌ إلأ-فى الشرائط دون غيرها من 
الغيرات» كنصب السلّم بالنسبه إلى الصعود . 


وأمّرا القول بحيجيه المثبنات اللفظيه من الأنصولء فإنّما يصمح لو كانت من الطرق العقلائيه الكاشفه عن الواقع» وهو محلّ تأمّل 
وتركه) ءاسي 1ك 


أقول: ولكتكك خبير أن ماذكره من الاشكالات الثلاثه لا يكون وارداً غلى كلامه. 


فأما الاشكال الأؤل: فممنوع باعقاز أن مقتضوة:المحقق الناقتى رحمه الله من أن وجوت الواجن مشروط يوجوب واجب الغيرغ 
ليس هو الشرط الاصطلاحى بما يلزم من عدمه عدم المشروطء ويلزم من وجوده وجوده. حتّى يرد عليه بما ذكره بأنّ الشرطيه 
مقتضيه لوجود المشروط الذى كان معلولاً أوَلاً » ثم لحاظه مع علته 


ليلاب الأصول ج511 


ص :7/ 

مشروطاً ومقيّداً فيستحيلء لأنّه لا يجامع مع كون وجود المعلول بعد وجود العله لا قبله . 

لا بُقال: بأنَ الوضوء مثلاا كان شرطاً للصلاه بالمعنى الاصطلاحى » فكيف يمكن لكم إنكار ذلكك؟ 

لأنا نقول : إن المراد ليس نفى الشرطيه عن ذات الوضوء مع الصلاه؛ حتّى يستشكل كذلك ء بل المقصود هو وجوب الوضوء 
مع وجوب الصلاه » فلا إشكال أنّهما ليس حالهما معاً بنحو الشرطيه الاصطلاحيّه » بل كانا بنحو السبييه» إذ من الواضح أن 
بوجوب الصلاه يجب الوضوءء وبعدمه لا يجبء فيكون معنى قوله : (إِنّ وجوبها مشروط بوجوب ذيها) يعنى أنّه ما لم يجب 


ذيها لم يجب ذلكك . فإذا وجب وجبتء فيكون الشرط على ما ذكرنا مناسباً مع كون وجوبه مترشّحاً عن وجوب الغيرء كما 


لايخفى . 


وأما الجواب عن الإشكال الثانى: من عدم حبجه كون الواجب الغيرى من قيود المادّه للغير الواجب فى غير الشرائط كنصب السلم 
للصعود . 


فشو ذلا الافرنتيع الفوظ الع بعك شنوطا عفدا الراتضي» وندى ما اعد شيرطا فن الجازة نقى الدل + ونتمنود لمشمين 
النائينى من الواجب الغيرى هو الثانى لا الأوّل » مع أن نصب السلّم للصعود يعد من القسم الأوّل باعتبار كونه أحد أفراد ما يمكنه 


وضازة اشرق «التدوو علق الفيعوه با ونح الفق» كان كرما عقا لتحتن الر اج 


ثانا #ينكن دعوئ ذلك فن الثثال» أن تقال النطلوري م ماذة الصتعود 


ص : 5/ 


هو إحداث ما يمكنه من الصعود به » ومنه نصب السلّم لا خصوصه فقط ؛ لعدم خصوصيه فيه إل لإيصاله إلى المطلوب الذى 


يمكن حصوله بوسيله أخرى مثل الطيران والتوثق ونظائرهما . 
أمَا الإشكال الثالث: وهو إشكاله فى ا 0 اللفظته بأنّها إِنْما هى حتجه فى الطرق العقلائيه الكاشفه عن الواقع دون غيرها. 


فبمقوغ ذلك اف اك اذ أحالة الخطامق ف اتويت أو الجاءه تعدمن لامي ل اله اكه :ولد كف لطن عليه عا فاتك 
دممجوع عادداجر : فى الي من الصو : 3 به عيبو 
الحكمه؛ إذ من الواضح أن العقلاء يحكمون بواسطه إطلاق كلام المولى فى الهيئه أو المادّه أَنّهِ هو المراد . 


وثانياً : لو سلّمنا عدم كونه من الطرق الكاشفه عن الواقع » إلا أنه قد ادّعى الملازمه بين هذين الإطلاقين» بحيث لو ثبت وجود 
الإطلاق فى أحدهماء ثبوت الإطلاق فى الآخر ء كما أن تقييد أحدهما استلزم ثبوت تقييد الآخر . 


فالإشكال على أنه ليس من الطرق الكاشفه ليس بجوابه. كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق . 


وكيف كانء فإِنْ إجراء أصاله الإطلاءق فى الهيئه فى ناحيه الواجب الغيرى» أو فى المادّه فى الغير الواجب يكفى فى إثبات 
الإطلاق فى الآخر لوجود هذه الملازمه» وكون مقتضى كل واحدٍ منهما إثبات الوجوب النفسى فى كل من الواجبين بالنسبه إلى 
الأخرع ولك ذلكك لآ يناف كورن: الواتعن غيرعا لأمر لخر غين ها ابفرضن عه 


فالأشقوى عندنا - كما عليه المشهور - أنْ إجراء أصاله الإطلاق فى الهيئه فى نفس الواجب» يقتضى نفسيته . كما أن مقنضى 
إجراء أصاله الإطلاق فى مادّه الغير 


ص:6/ 
الواجب» يقتضى ذلكك بالنسبه إلى ما هو المشكوكك شرطيته . 
هذا تمام الكلام فى مقتضى الأصول اللفظيه وحيجيه مثبتاتها . 


وأما المقام الثانى: وهو ملا-حظه حال الا-صول العمليّه عند الشكك فى النفسى والغيرى » وهو يتصوّر على وجوه شتّى وأقسام 
1 


الوجه الأنوّل : أن يكون حال وجوب الغير فعلأً ولكن قام الشكك فى الغيرى فى أنّه هل هو غيرى أو نفسىء كما لو علم حال 
وجوب الصلاه بعد دخول الوقت. ولكن شكك فى أن الوضوء هل هو واجب غيرى حتّى تكون مقدّمهٌ للصلاه أو واجب نفسى؟ 


فهو مثا لا إشكال ولا خلاف فيه» بكون الوضوء واجباً ومعلوماً بالوجوب. وإن لم تكن من جهه الوجوب من النفسيه والغيريّه 
شارمف ]ةلق اتن قن اوعد اميه الآ مد سوك م تن القرات و الطاب ار اد أن الشعدكوة الآأن الراعب الشرض كراب قدولة 


قال صاحب «فوائد الأصول» : ففى هذا القسم يجب رجوع الشكك إلى الشكك فى تقيبد الصلاه بالوضوءء وأنّه شرطٌ لصيحتهاء 
حيث عرفت ملازمه الشكك فى ذلكك على الشكك فى تقييد الصلاه ؛ وحينئفٍ يرجع الشكك بالنسبه إلى الصلاه إلى الشكك بين 
الأقلّ والأ-كثر الارتباطى» وأصاله البراءه تقتضى عدم قرطت الوكيوء المتالاه ومكهديها بذونة #افنن فلم الجهه تكرق الشعه 
النفسيه)12) . 


ولقذا أرد عليه تمده اليحتق الخرقى حفظه الله عل يها فى «المحاضر كينا 


ادافوائد الاصؤل + ت] 997 الطبعة الجديدة:, 


ص :2/ 
خلاصته: 


وغير خفيّ أنْ ما أفاده قدس سره غير تامٌ» لمعارضه أصاله البراءه عن التقييد مع أصاله البراءه عن وجوب الوضوء بوجوب نفسى 
؛ لأنْ أصل الوجوب معلوم تفصيلا , وأمَا خصوصبه كونه نفسياً أو غيريّاً مشكوكه ء وبما أن العلم بوجود إحدى الخصوصيتين 
موجود. وجريان أصاله البراءه عن كونه نفسياً معارضه مع أصاله البراءه عن كونه غيريّاً » فلابدٌ من الاحتياط ؛ لأنّ إجراء كلا 
الأصلين يستلزم المخالفه القطعيه » فلاب اكلا من الانيات بالوضوء ثم الصلاه » ورد هذا بحسب النتيجه إلى كون وجوب الوضوء 


غيرياً لا نفسياً) » انتهى كلامه(1) . 


وقة ازله الدناذا فوشن مجارفيه أقباله الر اموي كوث الوجوفت نفسياء مع أصاله البراءه عن الوجوب الغيرىء لاستلزم سقوطهما 
بالتعارض » فليس هاهنا أصل آخر غيره يعارض مع أصاله البراءه عن التقييد المقتضى كون الوجوب للوضوء نفسياً . 


اللَّهُّمَ إلأ- أن يقال : إِنّ أصاله البراءه عن التقييد ليس شيئاً آخر غير أصاله البراءه عن الوجوب الغيرى» الذى كان معارضاً مع 
أصاله البراءه عن الوجوب النفسى . 


أو يُقال : إِنّه لو كان أصلا آخراً غيرهاء لأ أنه حيث كان فى عرض أصاله البراءه عن الوجوب الغيرى» فيكون فى عرض 
التعارض مع أصاله البراءه عن الوجوب النفسى» ويتساقط معه. فلا تبقى لجريان أصل البراءه هاهنا وجه . 


وثانياً : إن قوله: (نتيجه وجوب الاحتياط هو كون وجوب الوضوء واجباً 
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ص :/ا/ 

غيرياً لا نفسياً). 

غير وجيه» لوضوح أن ما هو المعلوم فى مقام الثبوت هو أصل الوجوب .ء وأمّا كونه غيرياً بالخصوص فلا ء ولذلكك يظهر أثره 
فيما لو عمل بمثل هذا الوضوء حيث لا يقطع بالوفاء بالنذر إذا كان متعلقاً بعدم فعل واجب غيرى فى ذلكك اليوم» لعدم العلم 
فالأولى أن يُقال: فى الإشكال على كلام المحمّق النائينى : 


إن لجرا أصاله الراء معن النقيب فى 'المادء للمثلةة» حت لى لمق جربالهة ولو جل جارف الا أمكن فاق كرخ الرعزت قن 
الوضوء نفسياء بواسطه الملازمه بين الشكين ؛ لأنّ أصل الملازمه وإن كانت موجوده فى الواقع؛ لكّها ليست بحتجه فى الأصول 
العملئه» بل هى ثابته وحيجه فى مثبتات الأصول اللفظيه . 


مضافاً إلى نا عرفك من الاشكال الاخر هو إمكاف أن كر أصاله الراءم عن التقييت عتازه اخرى عق أصاله البزادة عن الوجوية 
الغيرى المعارضء مع أصل البراءه عن الوجوب النفسى» كما لا يخفى . 


فالحقّ أن يُقال: إِنّ أصل الوجوب لكلا الواجبين مسلم » وأمًا إثبات الخصوصيه من النفسيه والغيريّه للوضوء, وإثبات التقييد 
وعدم الصلاه مشكوك غير ثابت» كما لا يخفى , فيكون مقتضى القاعده هنا هو وجوب الاحتياط عملا بمقتضى الدليل القائم 
على لزوم الإتيان بالوضوء مقدّماً والصلاه بعده» وترتيب آثار النفسيِه والغيريّه كليهما على الوضوءء, إن كان لعدم وجود أصل فيه 


بلا معارض ينفى خصوص أحدهما . 


الوجه الثانى : هو ما إذا علم بوجوب كل من الغيرى والغيرء إلا أن وجوب 


ص :// 


الناقى كان سقتروطا يشرط غير تحاض] بم ولكق الأول مشكر كقاقى أنهه :مهو وات مظلقا أو الدواجحت مفروط با لكف الشرظ» 
حتى يكون فى الاحتمال الأوّل واجباً نفسياً ؛ وفى الثانى واجباً غيرياً » وهو كالمثال المتقدّم عند فرض الأمر فرض قبل الوقت فلا 
يعلم بأنّ الوقت كما هو شرط لوجوب الصلاه» هل هو شرط للوضوء أيضاً » ليصبح وجوبه غيرياً » أو لا فيكون وجوبه نفسياً . 


قال صاحب «الفوائد): 


(الديكوة من أفزأه الشكه بين المطلق والمكتروط يوقي تقل أنْ مقتضى الأصل العملى عن الالقتراطلء لفك فى وضوية قبل 
الزوال» وأصاله البراءه تنفى وجوبه » كما تنفى شرطبه الصلاه بالوضوء » ولا منافاه بين إجراء البراءه لنفى وجوب الوضوء قبل 
الزوال» وإجراء البراءه لنفى قيديته للصلاه) » انتهى كلامه(١)‏ . 


أقول: ولقد اعترض عليه تلميذه فى «المحاضرات»» بعد أن جعل كلام أستاذه لجريان البراءه فى ثالاث مواضع : 
أحدها : فى تقييد الصلاه بالوضوء » فالأصل البراءه عنه . 


والثانى : فى وجوب الوضوء قبل الوقت » فالأصل البراءه » فنتيجته كون وجوبه وجوباً غيرياًء فلا وجوب له حينئلٍء لعدم 7 5 


والثالث : جريان البراءه عن وجوب الوضوء بعد الوقت لمن أتى به قبل الوقت » فمرجع هذا الشكك إلى الشكك فى أن الوجوب 
للوضوء هل هو مطلق أو مشروط بعدم إتيانه قبل الوقت » فلا مانع حينئذٍ من جريان البراءه عن وجوبه 
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ص:4/ 
لاحقاً لينتج من ذلك بأنّ المكلف مخير بين الإتيان بالوضوء قبل الوقت وبعده قبل الصلاه وبعدها ‏ هذا . 


والملاحظ عدم وجود الإشاره إلى القسم الثالث فى الكلادم المنقول عن المحمّق النائينى» ولعلّ سقط من قلم مقرّر دروسه 
المحمّق الكاظمى رحمه الله . 


وكبك كان #حيك أن الثالة مذ كور فن «أجود التقريراث)» فقن ناقشه المحقق الخو نقوله: 
(إِنّ وجوب الوضوء المردّد بين النفسى والغيرىء إذا كان نفسياً لا يخلو عن: 

أن يكون مقيداً بإيقاعه قبل الوقت » أو يكون مطلقاً . 

وأمَا وجوبه الغيرى» فهو مقتد بما بعد الوقت على كلّ تقدير . 


وعلى الأموّل: أى المقتّد بما قبل الوقتء فلا يمكن إجراء البراءه عن تقييد الصلاه بالوضوء ؛ لمعارضته بجريانها عن وجوبه 
النفسى قبل الوقتء للعلم بوجوبه نفسياً أو غيرياً » وجريان البراءه عن كليهما يستلزم للمخالفه القطعيّه » وقلنا فى محلّه بعدم الفرق 
فق تتتيز العلم الإجمالى بين كون أطرافه من الدفعيئات أو التدريجيات ». فلابدٌ من الاحتياط بالاتيان بالوضوء قبل الوقت . فإن 
بقى إلى ما بعد الوقت» فهو يكفىء وإلآ يجب تحصيله بعد الوقت بحكم العقل بالاحتياط » فتكون النتيجه كون الوجوب هنا 
نفسياً وغيرياً معاً من باب الاحتياط . 


وأمّا على الثانى: ما لو كان وجوب الوضوء مطلقاً » فلا معنى لاجراء البراءه عن إطلاق وجوب الوضوء قبل الوقت» لعدم احتمال 
تفده بما قبل الوقت ؛ لأنْ البراءه تجرى لرفع التضييق لا لرفع الإطلاق والسعه , وأا بعد الوقت فالعقل 


ص: 9١‏ 
يحكم بوجوب الوضوء نفسياً أو غيريّاً للعلم الإجمالى» فلا يجرى فيهما البراءه » فيجب الاحتياط . 


نعم » لو شككنا فى وجوب إعاده الوضوء بعد الوقت على تقدير كونه غيرّاً » أمكن رفعه بأصاله البراءه؛ لأنّ تقيبد الوضوء 
بوجوبه غير بعد الوقت كان مجهولاً-» فيجرى فيه البراءه ؛ وذلكك لأنّ وجوبه لو كان نفسياً فهو غير مقدد بذلكك » وإن كان 
غيريا فالمقدار المعلوم إِنْما هو تقييد الصلاه به » وأمَا تقتّدها به بخصوصيه أن يؤتى به بعد الوقت فهو مجهول ء فيدفع بالبراءه » 
فجرى الاشتغال فى الجميع إلا فى الأخير فقط) » انتهى كلامه(1) . 


أقول: ونحن نناقش ما فصّله من جريان البراءه فى الصور المذكوره؛ فنقول: 
أمَا الصوره الاولى: وهى كون وجوب الوضوء نفسياً مقتيداً بما قبل الوقت . 


فيرد عليه أوّلا: إِنّ عدم جريان البراءه عن تقيبد الصلاه بالوضوء لمعارضته بجريان البراءه عن وجوبه النفسى قبل الوقت » متوقفٌ 


على إئبات أحد الأمرين: 
تنتجز العلم الإجمالى فى التدريجتات» كما هو متنمجز فى الدفعتئات كما ذكره . 
أو القول بالوجوب الفعلى فى الواجب المشروط قبل حصول شرطه . 


أمَا تنجيز العلم الإجمالى فلا إشكال فيه » ولو قلنا بكون العلم الإجمالى فى الدفعتات فقط حتجه ومنيجزاًء حيث قد عرفت مختارنا 


فى السابق من فعله الوجوب فيه» فلا إشكال حينئذٍ فيعدم جريان البراءه للمعارضه كما لايخفى» هذا. 


مع أن الوضوء المقتد بقبل الوقت لا يوجب تقد الصلاه به قطعاء لعدم 
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ص:١1‏ 
وجوبها حينئذٍ » إلا أن يكون عنواناً للوضوء مشيراً إلى الوضوء المطلق . 


وثانياً: إن جعل الاحتياط فى هذا المورد مستازماً للحكم بالوجوب النفسى والغيرى مما لا بخلو عن إشكال ؛ لأنّه من الواضح أن 
الوضوء كما يكون وجوبه معلوماً قطعاً فى الواقع . هكذا يكون عدم وجوبهما معاً فى الواقع ولو من باب الاحتياط معلوماً . 
فالحكم بالاحتياط لا يوجب إلا الحكم بوجوب الإتيان قطعاء لا بأنّه واجب نفسى وغيرى معاً كما قاله لأنّه يحتاج إلى الدليلين 
لا دليل واحد . مع أنْ المفروض هنا وحده الدليل» ومفاده غير معلوم بينهما كما لا يخفى . 


وثالثاً : أن كلامه هنا لا يساعد مع ما ذكره فى القسم الأوّلء من أن مقتضى الاحتياط كون وجوب الوضوء واجباً غيرياً لا نفسباً 
مع كون الملاك فى كليهما هو وجوب الاحتياط بالإتيان بهما . 


فالأولى أن يقال هنا: بعدم إمكان إثبات واحد بخصوصه فيه» ويكون ذلك مشتبهاً ومردّداًء وإن كان أصل وجوب الإتيان مسلماً 
كما كان الأمر فى الاولى كذلكك . 


وأمًا الصوره الثانيه: فعدم جريان البراءه عن وجوبه الإطلاقى للوضوء لما قبل الوقتء حتّى يوجب إثبات الوجوب النفسى المقئد 
بما قبل الوقت» صحيحٌ لما قد ذكره أن حديث الرفع ورد للامتنان ورفع التضبيق» لا رفع السعه والإطلاق. 


وأمًا البراءه بلحاظ نفى أصل الوجوب النفسى سواءً كان قبل الوقت أو بعده لا مانع من جريانها لولا العلم الإجمالى , غايه الأمر 
أن المشكله التى تمنع جريانها هى نفس الموجوده فى الصوره السابقه. وهى تنتجز العلم الإجمالى المانع عن جريانها كما كان 
كذلك لما بعد الوقت أيضاً . لا لما ذكره من عدم جريان 


ص :17 
البراءه لرفع السعه والإطلاق» كما لا يخفى . فيعارض هذا مع أصل البراءه الجارى فى الوجوب الغيرى» والأصل الجارى فى عدم 


كونه واجباً نفسياً مقتداً بما قبل الوقتء فينتجز العلم الإجمالى فيه . 


ا 0 
يكون واجباً غيريّاً ؛ يوجب الحكم بوجوب الإعاده قضْيّهٌ للعلم الإجمالى, لأنّ المشكوكك إذا أصبح أحد أطراف العلم الإجمالى. 
فيحتمل أن يكون وجوبه الغيرى منوطاً بما إذا أوجده بعده . فتحصيله قبله يصبح غير كافياً » إلا أن يعلم من الخارج أن الملاكك 
فى تقييد الصلاه هو وجوده ولو كان قبل الوقت لا تحصيله بعده » فهو أمرٌ آخر وخروج عن فرض المسأله» وهو صوره الشكك فيه 
لا العلم كما قلناه . 


وبالسمله و تدم كان خالا خوي قسي كه عانه حفن المستق من الحو فيه شين اقول بالاحتياط فى جميع الصور 
النتضوّرة فى الثاتى: حتى فى الضوره الأخيره كما عرفت» خلافا للمحقق النائيى.حيث ذهب إلى البراءة عن تقييل الصبلاة نه.. 


الويّعهةالعالة مالو كاف لواحن الفيوى كالرضوعامر ةدا من كوئه نهنا أو غير ]ةركاف القن وهو العبلاء -مشكر كافج 


الوجوب » فهو: 
تارم: يكون من جهه كونها أحد طرفى العلم الإجمالى . 
وار أن تكون مشكوكه بالشكك البدوى . 


والذى يظهر من كلام المحمّق النائينى هو الثانى» خلافاً للمحمّق الخوئى حيث قد فرض المسأله فى الأوّل وحمل كلام أستاذه 
عليه . 


ص :97 
أقول: وكيف كان. لابدٌ أن يلاحظ حكم كليهما » فيقول: 


وأنا الوق الاوك كمانق لنلنى: الج كلت[ لباكتوانهيه ور تفرييى لقف الزضوة او اللعيناقنه لدكرة نتف ال قوم شهدا لو كدان 
سوغري) لو تعلق لمنلا اقتكين ساحن والمسافير اكه إلى الجراء أصاله البراءة عن ونعرت اليلؤية لآن ذلكه الأضل لذ 
معارض له؛ لعدم جريانه فى طرف الوضوء. لأنّه واجبٌء سواءً كان نفسياً أو غيريَاً فلكونه معلوماً تفصيلا بوجوبه والاستحقاق 
للعقوبه فى تركه قطعاً » فينحلٌ العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى فى وجوب الوضوء؛ والشكك البدوى لوجوب الصلاه؛ انحلالاً 
حكمداً لا حقيقياً كما ينحل ذلك العلم فى الأقل والأكثر الارتباطى » كما لو تردّد فى وجوب ما عدا السوره فى الصلاهء حيث 
أن وجوب بقته الأسجزاء قطعى وما عداها بدوى » فتجرى البراءه فيه . غايه الأمر» انحلاله فى الأقلّ والأكثر كان لعدم أثر للعلم 
الإجمالى» لعدم جريان الأصل فى الإطلاق وهو الماهته اللابشرط . فلا مانع من جريانه فى المقدٍد , فنتيجه هذا الانحلال هو 
التفكيكك بين أجزاء الواجب فى التنجيز مع عدم إمكان التفكيكك بين الأجزاء فى مرحلتى السقوط والثبوت . 


وهذا بخلاف الانحلال المتحمّق فى المقام» حيث أن الوضوء معلوم الوجوب. فلا يجرى فيه البراءه» بخلاف الصلاه حيث أنّها 
مشكوكه الوجوب .ء فالمرجع حينئذٍ البراءه لأنّ العقوبه عليها عقوبه بلا بيان» فحيث لا يكون الأصل هنا له معارض. فلا أثر للعلم 
الإجمالى بالنسبه إلى الصلاه تنجيزاً » فالانحلال هاهنا أيضاً حكمى . إلا أنّ عدم التنجيز هنا كان لعدم تعارض الأصلين » وفى 
هناك لعدم الأثر للعلم فى طرف الآخر » انتهى كلامه(1) . 
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ص :15 
أقول: ولا يخفى أنَّ ممنوعته كلامه ككلام أستاذه النائينى» لأنّه: 


إن أراد الاعتراض والإشكال على هذه الصوره أو الصوره التى نذكرها لاحقاً فلا يصيح ذلك لوضوح أن العلم الإجمالى بكون 
وجوب الوضوء مردداً بين النفسى والغيرىء لا يجامع مع عدم وجوب الصلاه قطعاً أو عدمه بالأصل ؛ لأنّه إذا شك فى وجوبها 
وحكم أصل البراءه بعدم وجوبها , فمعناه أن الصلاه لا تكون واجبه تعبّداً» فالوضوء أيضاً لا يكون واجباً غيريّاً لها تعدا . فإذا 
قطع بعدم وجوبه الغيرى للصلاه. فيكون وجوبه النفسى مشكوكاً أيضاًء فتجرى فيه البراءه» فيلزم حينئذٍ عدم وجوب الوضوء نفسياً 
أيضاً » وهو لا يساعد مع العلم الإجمالى بوجوبه الذى فرضه صاحب «المحاضرات» فى صدر مسألته . 


وهذا المحذور نشأ من تجويز إجراء أصاله البراءه فى وجوب الصلاه , فالأولى فى مثل هذا الفرض من الحكم بعدم جواز إجراء 
أصاله البراءه فى الصلاه » لأنّه يمكن فرض التعارض بين الأصلين فى الطرفين . 


بتعبير آخر: كون الأصل فى كل من الوضوء والصلاهء عدم تعلق النذر بهماء فهو أمرٌ صحيح ولا نقاش فيه» حيث يقع التعارض 
بينهما أمَا الحكم بأصاله الوجوب للوضوء حتّى يقال إِنّهِ معلوم له بالتفصيل وللصلاه مشكوك . فالأصل عدم وجوبها , فأثر هذا 
التعارض الذى ذكرناه هو الحكم بوجوب الاحتياط كأخويه فى الإتيان بالوضوء والصلاه . 


نعم » يمكن القول بإجراء البراءه فى وجوب الصلاه فى الفرض الثانى» وهو كون وجوبها بنفسها مشكوكاً بدويّاً من دون علم 
إجمالى؛ بأن لم يكن وجوب الصلاه فى أحد طرفيه » بل كان العلم الإجمالى بطرفيه متعلقاً للوضوء . بأن يقال 


ص :10 


أن الوضوء إتما أن يكون ؤاكا غيرقا للفدلاه: لو كانت الصللاه واتجينة أو واج تفيعا لفسه :قاذ جرى أضل البزاءة في الصلاة 
بدوىء فيجرى فيه أصل البراءه . فمردٌ هذا القول إلى انكشاف عدم وجود علم إجمالى بوجوب الوضوء . بل العلم المفروض 
كان علماً بدوياً. ولا يلزم من إجراء هذين الأصلين البراءتين مخالفه قطعيه لوجوب الوضوء . فيكون الحقّ حينئذٍ مع ما عبر عنه 
المحمّق النائينى بالقيل» من عدم وجوب الوضوء حينئذٍ , لا-وجوب الوضوء كما قاله المحقّق المذكورء تشبيهاً للمقام بالأقل 
والأكثر الارتباطتيين . مع أنَّ التفاوت بين هذين الموردين واضح ؛ لأنّ العلم الإجمالى هناكك مسلّم. للقطع بوجوب الصلاه فى 
تسعه أجزاء» والشكك إِنّما كان فى عاشرهاء بخلاق ما نحن حيث عرفت أن ظاهره هو العلم الإجمالى . مع أنه إذا دققنا نجد أن 
وجوب الوضوء لم يكن ثابتء مع الشكك فى وجوب الصلاه وقابليتها لجريان البراءه فيهاء إذ لا معارض له كما لا يخفى . 


اقول ولحل ذاه غراة متاحب :7 الكفاتهمامن تبان السك ' فى وخوت الوضوء ندويا :أو يكزة المراد أنّوخوت الضيلاة 
مشكوك بالشكك البدوى؛ فيجرى فيه البراءه » فيصير وجوب الوضوء عندئذٍ بدوياً أيضاً . 


فحمل صاحب «المحاضرات» كلام المحقّق الخراسانى على الوجه القادم ليس فى محله . 


الوجه الرابع : هو الذى فرضه صاحب «المحاضرات» وحَمّل عليه كلام المحمّق الخراسانى قدس سره فقال ما خلاصته: 


ص :18 

(أن يكون التردّد فى وجوب الوضوء بكونه نفسياً أو غيررّاًء فيما إذا علم أنه لو كان واجباً غيرياً ومقدّمهٌ لواجب آخرء لم يكن 
ذلكك الواجب فعلءًٍ» وذلكك كما إذا علمت الحائض بوجوب الوضوء عليهاء وتردّدت بين كونه واجباً نفسياً أو غيرياًء وهى تعلم 
أنه لو كان مقدّمه للصلاه لم تكن الصلاه واجبه فعالا . 


ففى مثل هذا الفرض يجوز الرجوع إلى البراءه عقلاً ونقلك لعدم قيام علم فعلى عند المكلف على الوجوب على كل تقدير 
فتجرى البراءه» لعدم فعليه وجوبه على تقدير كونه غيريّاء وإن كان فعلياً على تقدير كونه نفسياً) . انتهى حاصل كلامه . 

أقول: لا يخفى ما فى كلامه من الإشكالء فإنّه كيف يطلق على الوضوء بكونه معلوم التردّد فى الوجوب بين النفسى والغيرى » 
مع أنه ليس بواجب غيرى قطعاً . فالأولى أن نقرّر البحث بهذه الصوره. بأن نقول: 

شك قفن الواقيوه هل هو واكك الفيتى آم 430 كر ةغدل الالخر اعنام الرحوت النطرق» ل اليجرت: النفياف إلى القيرى» كما 


وقع فى كلامه ؛ لأنّ الوجوب الغيرى يطلق فيما إذا كان الغير واجباً فعللاً » والمفروض عدمه , فلا إشكال فى كونه مورداً للبراءه» 
كما لا إشكال فى خروجه عن محل النزاع» وأنّه ليس بمراد لصاحب «الكفايه؛ » فتأمّل . 
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ص :/41 

تنبيهات باب مقدّمه الواجب 

تنبيهات باب مقذمه الواجب 

أقول: يتضمّن باب مقدّمه الواجب عدّه تنبيهات» يقتضى المقام التعرّض لهاء وهى: 


التنبيه الأوّل : لا إشكال فى أن إطاعه أوامر المولى يستلزم الأجر والثواب » وعصيانه يوجب ترتّب العقوبه » إِنّما البحث فى أن 
المثوبه والعقوبه متعلقان بفعل الأنمر النفسى وتركه أو أَنّهما أعمم منه ليشمل الأمر الغيرى بأن يترئّبٍ الثواب على فعله والعقاب 
على تركه ؟ 


ثم إن الثواب الذى يترئّب على الأمر النفسى» هل يكون بالاستحقاق أو التفضل ؟ 

فهاهنا بحثان : 

البحث الأول : فى أنْ الثواب هل بالاستحقاق أو التفضّل ؟ 

والبحث الثانى : هل الثواب والعقاب يختضان بالواجب النفسى أم يعمانه فيشملان الغيرى أيضاً؟ 


فأمّا الأؤّل: حيث كان معنى الاستحقاق - بحسب الظاهر فى الاصطلاح - هو كون الطرف المقابل ذا حقٌّ على الآخر. بحيث لو 
لم يؤدّه عد ظالماً له ؛ لا أن يكون الشخص بالاتيان والامتثال ذا أهل ومحل للإنعام» كما وقع ذلكك فى كلام المحمّق الحكيم 
قدس اسره والستيد الخو + لأله من المعاي المستحدته ولا بعل من معانيه الواقعته, 


اللَّهُمّ إلا أن استعمله فراراً عن ما يترئّب عليه من المحذورء فهو حينشذٍ عباره أخرى عمّن سلّم الإشكال القادم ولابدّ عليه من 
اغان القول:القاني» كنا للأبكني , 


ص :/1 

وعلمسقكول + الشترت: لقعا درو المتكمين فنين أكثرهم إلى أن الثواب المترتّب على الامتثال استحقاقى يستحقّه المطيع؛ فقد 
استدل عليه فى علم الكلام: 

. بأنّ تحميل الغير بالمشقّه بلا أجر قبيح‎ - ١ 


؟ - أو بأنَ المولى إذا وعد عبده بالثواب على الامتثال كان التخلف عنه قبيحاً من الحكيم , فلابدٌ له من الإعطاء بحسب جعله » 
فالاستحقاق نشأ من جعله لا أن يكون بالذات وبالطبع الأوْلى . 


أقول: وفى كلا الاستدلالين نظرء لا بأس بالإشاره إليه : 
فأمَا الأوّل: فإنّه يرد عليه: 


أ ولكديا ف السساحة إينا تكون فيما إذا لم يكن الآمر والمكلئف (بالكسر) مالكاً حقيقياً للغير » كما ترى ذلكك فى الموالى العرفته 
حيث يكلفون عبيدهم بالأعمال» ويحكمون العقلاء بوجوب امتثال أوامرهم, ولا يقولون بأنّ عمل الموالى بالأمر إلى عبيدهم من 
الأعمال القبيحه , فإذا كان الأمر للموالى العرفيه فكذلك . فما ظنكك باللّه العلي العظيم الذى له ملكك السماوات والأرض ويعدٌ 
مالكاً حقيقياً لعباده» إذ من حقٌّ اللّه على العباد تكليفهم بذلك, واستحقاق الله منهم الامتثال للشكر الواجب عليهم بحسب كون 
شكر المٌُنعم واجباً » فعليه دعوى حكمهم بالاستحقاق فى الثواب على نحو يكون تركه موجباً للظلم القبيح» من جهه تحميل الغير 


ثانا : ]ذا كان الآيان بالأوامر والامتثال بها على نحو لا يرجع للممتثل نفعاً ومصلحه , فللاحتمال المذكور وجه بحسب الظاهر, 
وإن كان فى الواقع باطللاً . 


وأمَا إذا كان الامتثال موجباً لرجوع المصالح والمنافع إلى نفس العبد» 


ص :14 


وحيث أنه لم يقف على المصالح والمفاسد التى تتضمّنها الأسوامر والنواهى لكى يقوم بتحصيلها أو الاجتناب عنهاء فقد جعل 
الشارع تلكك الأوامر والنواهى وسيله لإفهام العباد على ذلك. وإيصالها إليهم بواسطه الامتثال» فهل لعاقل أن يحكم هنا بأنّه لاب 
لاقب اش يكطى يده اليس لقلكقا» ول «الأمروالمكليى 016 لير ل مدل طليد مسق ريشم وتقظ ال طايه زو نقه للاتفال:اليضاق إن 
المصالح والمنافع الواقعيّه » فاستحقاق العبد للثواب حينئذٍ يكون من قبيل أمر الطبيب للمريض بتحمّل تحصيل الدواء والاستفاده 
منه فى علا-ج نفسه؛ ومن ثم البرء والصبحه والسلامه؛ ومطالبته الطبيب بالأسجر لامتثاله لأ.وامره؛ فإِنّ هذا أمرٌ يستقبحه العقلاء 
ويذمونه» ويحكمون بأنْ للطبيب حقٌّ عليه بالأجر لا للمريض » فالمسأله واضحه بحمد الله . 


قال الفيروزا بادى فى «عنايه الأنصول»: حيث قال فى ذيل كلام صاحب «الكفايه) من قوله: (نعم لاريب فى استحقاقهما عليها 
عقلا). 


قال: (وفيه ما لا يخفى. فإِنْ استقلال العقل باستحقاق العقاب على عصيانه» وإن كان مما لا ريب فيه. ولكن استقلاله باستحقاق 
الثواب على امتثاله؛ بحيث إذا امتثل العبد أمر مولاه» استقل العقل ثبوت حقّ له. فغير معلوم » بل من المعلوم خلافه فإنَ المولى 
لمن لاقن ل ثابت على العبد أن يمتثل أوامره ونواهيه » فإذا أطاع العبد أمر مولاه فقد أدَى حقّه إليه . ومن المعلوم أن 
بأداء حقّه إليه لا يصير العبد ذا حقٌّ عليه وإلآ لتسلسل ‏ فإنّ العبد على هذا إذا امتثل أمر مولاه وأدّى حقّه إليهه صار ذا حقّ عليه 
والمولى إذا أثاب عبده وأدّى حمّه إليه صار ذا حقٌّ على العبد وهلمٌ جرًا ء وهذا باطل قطعاً » وعليه فالمثوبات كلها تكون من 
التفضّل لا من باب الاستحقاق . وهذا لدى التدبّر واضح ظاهر) , انتهى كلامه(1) . 


ادهنانه الأضول :بح “اننا : 


ص: ٠٠١‏ 
وقد قد عرفت تأن الأمغال بعدامن.حقوق الفؤق على اعد« متتفبي مالكقةرو كونه شدكرا للشمه وهو :وانجب عقا فإذا أكاد 
ققف برع ذه الغدك عن دق المولى بالتيديه إلبه لأمظلقا #لآن اهنا وجودة كان لنؤلاه ولذلكة فد اشقهر أن العد ومافى جدة 
كان لمولاه» وهو فيما نحن فيه بمعناه الحقيقى » فإذا برء ذمّته فللمولى إعطاء الثواب تفش للا ولطفاً ؛ لأنّ الله لطيفٌ بعباده» وبيده 

الفضلء (يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاء وَاللّه “ذو الْمَضْل الْعَظِيم). 
وأمَا كون المولى بإعطاء الثواب قد جدّد له حقّ على العبد ثانياً وبالعكس هكذا حتّى يتسلسل فلاء ولم يلتزم به أحد حتّى من 
ذهب إلى الاستحقاق ؛ لأنْ معناه كون تمامته هذا الحقٌّ ومنتهاه هو إعطاء الثواب إلى العبد فقطء لا متابعه حقٌّ جديد بعدهء كما 

لا يخفى . 
أقول: فظهر من جميع ما ذكرناء أن ترب الثواب على الامتثال فى الأوامر النفسيه يكون بالتفضّل لا بالاستحقاق » فإذا كان الأمر 

النفسى حاله كذلك . فما ظنّكك بالثواب مع الأمر الغيرى» فلا يكون فيه أيضاً لو كان إلا تفضّلل ومن . 
أمَا الاستدلال الثانى: من الواضح أنّ أصل الوعد والجعل كان تفضّ للا فيعدٌ الإعطاء بعد الجعل منةٌ أخرى وتفش للا آخرء لا أن 
يكوة الحق:مولودا مق :ذلك التتغل للعد.: 


نعم » مقتضى سياده السيد هو الإعطاء وعدم التخلف عن ما وعده. لأنَّ الله هو أصدق الصادقين» ولا يخلف اللّه الميعاد كما هو 


البحث الثانى : بأنّ الاستحقاق أو التفضّل مخصوص للنفسى فقط أم يشمل الغيرى أيضاً؟ 


٠١١:ص‎ 


والكلام فى العقوبه» هل هو كالمثوبه أو متفاوت عنهاء أو لابدٌ من التفصيل بين الوجوب الغيرى وبين المستفاد من خطاب أصلى 
فيترتّب الثواب عليه استحقاقاً أو تفضّلاً وبين المستفاد من خخطاب تبعى فلا يترتّب؟ 


أو التفصيل بين الثواب فلا يترنّب على الغيرى دون العقاب فيترئّب؟ 
وجوةٌ بل أقوال كما فى تقريرات الشيخ قدس سره . 


أقول : اتعمان ضاحب «#الكفايه) تبعاً لاستاذة الشيخ قدس سره عدم الارك عل الأمن القري كعك لذ نسل فى داولا 
عقاباً فى تركه . 


والدليل عليه: استدلٌ العلمين بحكم العقل أن الثواب والعقاب هاهنا للموافقه والمخالفه لا يكون إل واتحذ اا شااعره "الح 


ومن ناحيه أخرى: لا إشكال فى أن الأأمر النفسى بالموافقه والمخالفه قد اكتسب الثواب والعقابء فلم يبق للأمر الغيرى من 
المؤافقة والميالفهثزات:وعقات 6 وهدا هو المتطلوت: 


نعم » افترقا رحمهمالله فى طريقه الاستدلال» حيث عمل صاحب «الكفايه) لحكم العقل بِأَنْ الثواب والعقاب يعدّان من تبعات 
القَرب والبعد, والأمر الغيرى لا قرب فيه ولا بُعد ؛ لأنّه لا يوجب إطاعته قرباً ولا فى عصيانه بُعداً سوى القرب والبعد الحاصلين 
من الإتيان بالواجب النفسى أو من تركه . 


وأمَا صاحب «التقريرات»: فقد علّل حكم العقل بعدم الثواب : 


(بأن الثواب من فروع الامتثالء والامتثال هو الإتيان بالمأمور به على وجهٍ يكون الداعى إلى إيجاده هو الأمر. والأمر الغيرى لا 
يصلح للداعويّه » بل يصلح للتوصّل بالمقدّمه إلى ذى المقدّمه) » ومع التوصّل بها إليه يكون الامتثال امتثالاً 


٠١7:ص‎ 

لذى المقدّمه لا للمقدّمه » انتهى حاصل كلامه12١)‏ . 

ولكن التحقيق أن قال : إِنْ الثواب والعقاب أمران اران ى واكم نموي السكسن كز وات ل متييا نيا 

أَمَا العقاب: فهو أمرٌ متفرّع على العصيان والمخالفه للأمر النفسى ؛ لوضوح أن مخالفه أمر الغيرى لو استلزم العقوبه استلزم ما لا 
يلتزم به أحدء وهو تعدّد العقوبه بتعدّد مقدّمات الواجب .ء فلو كان له مقدّمات عديده لزم ترتّبٍ العقوبه على تركك كل مقدّمه 
فيكون فيها كذا عقوبات » وفساده أوضح من أن يخفى . 

ونزيد فى الدليل على ذلكك: أَنّهِ لو عصى أمر غيرى لمقدّمه واحده فيهاء فلا يخلو عن القول بترتّب العقوبه على تركهاء مع 
الاتيان بغيرها من سائر المقدّمات » فإن كان العمل بتركها باطلاء لا إشكال فى كون العقوبه متعلّقه لذى المقدّمه قطعاًء إن بقيّه 
المقدّمات الآ-تيه مع امتثال أمرها يكون بلا أثرء لعدم ترتّب أثر عليها » فلابدٌ أن يعاقب بعقوبتين إحداهما للمقدّمه » والأخرى 
لذيهاء وإن كان ذو المقدّمه مع تركها صحيحه. فلا أثر لوجودها وعدمها حتى يوجب خلافه استحقاق العقوبه ؛ لأنّها إِنّما 
وجبت للتوصّل إلى ذيها » فإذا فرض صيحه ذيها بدونها فلا وجه للأمر بها . 

أو القول بأنّ عدم ترتّب العقوبه عليهاء فيما إذا تركت مع قيامه بإتيان سائر المقدّمات وذى المقدّمه , فيأتى حينئدٍ السؤال عن 


الظاهر 3 العقويه لأ كرودلا فى مشالقه الأمر الشين وار عرقت 
هر اع فى 8 عوىم 


.7١ : مطارح الأنظار‎ -١ 


١٠١7 ص:‎ 


تركك المقدّمه كان بلحاظ أن تركها سبب لتركك ذيها. 


نعم » يمكن القول بأنْ ترك المقدّمات فيما لا يعلم ترئّب ذى المقدّمه عليهاء كان موجباً للتجرّى, المستلزم لنوع من الدْمّ 
والتوبيخ » كما لو ترك مقدّمه بزعم أنه يقدر على إتيان ذيها » فانكشف بعده - بالموت أو بأمر أهمم الموجب لتركك ذيها - عدم 
وجوب مقدّمته » حيث أن العقلاء يلومون العبد لتجرّيه على ترك المقدّمه » ولكن هذا غير العقوبه المبحوث عنها فى المقام. 


فحكم العقوبه واضحء والخلاف فيه قليل» والبحث فيه أزيد من ذلكك قليل الجدوى . 
أمَا الثواب: فإنّه لابدٌ أن يبحث عن كيفيته ترتبه» وهل الموجب له: 

مطلق الامتثال والإطاعه الحاصله من داعويّه الأمر كما عليه الشيخ . 

أو أن الثواب من أثر حصول التقرّب والقَرب إلى المولى» كما عليه صاحب «الكفايه) . 


أو أن الثوات من آثار عنادته الواجك الخصوض :دون تقسعه الأمر أو الامتثال والطاعه» بمعنى أنّ عباديّه الواجب المستلزم للثواب 
تحصل من خصوص قصد الأمر والامتثال» لا من مطلق الطاعه والامتثال ولو كان نفسباً » هذا كما عليه العلامه الطباطبائى . 


أقول: والأولى هو الإعراض عن نقل كلمات الأصحاب بألفاظها بل ينبغى التعرّض لمجمل أقوالهم. فنقول : 


قد عرفت ما سابقاً بأنّ ترب الثواب على العمل لو كان ثابتء لم يكن على نحو الاستحقاق حتّى فى الأوامر النفسيه فضللا عن 
الأوامر الغيريّه ».بل كان على 


١٠١5:ص‎ 


نحو التفضّل والامتنان من الله الملكك المنّان » فلهذا يمككن أن يقال : إِنْ المستفاد من لسان الأدلّه وكلمات الفقهاء فى الواجبات 
التوضّ له من أن الممتشل للواجب التوصّلمى إذا قصد بإتيانه امتثال أمر اللّه تبارك وتعالى وإطاعته. يوجب كسب الثواب » كما 
ورد فى بعض الأخبار من ترغيب العباد بأن لا يكون غافلا عن امتثال أمر الله وقصده حتّى فى التوضّ لنات» كالإنفاق على العيال» 
وتجهيز المت حيث كان الثواب مترنّباً على ما لو كان العبد قد قصد التقرّب لله» وهو كون الثواب على قصد الامتثال فى حال 
الإطاعه» فلو لم يقصد لم يكن العمل عبادياً مستلزماً للثواب. 


فبناءَ على هذا التقريب» يلزم أن لا يكون إطاعه كل أمر نفسيّ مستازماً لكونه ذا ثواب » إلا أن يقصد أمره حال الامتثال» فيصير 
عنادنا ذا ثواب هذا قن الخدله حسمن , 


إل أن التفضّلى والإحسان. لا سيما من ربٌ الأرباب» ربما كان أوسع من هذا ؛ لأنَّ الله ربما يُعطى الثواب على إطاعه كل أمرٍ 
نفسىء سواءً كان عباديّاً إذا قصد امتثال أمره , أو توص لتاً فيما إذا لم يقصدهء بل ربما يستفاد من أخبار باب التسامح فى أدلّه 
السنن بأنٌ من أتى بشىء التماساً للثواب الذى بلغهء أعطاه الله ذلكك الثواب, ولو لم يكن فى الواقع أمراً ولا ثواباً » باعتبار كون 
الثواب مترئّباً على مطلق الإطاعه والامتثال للأمر النفسى والانقياد» ولو كان غير واقعى . 


بل ولعله من ذلكك يمكن الاستظهار من ثرئّب الثواب على امتثال الأوامر الغيريه أيضاء من باب التوسعه فى الفضل » ولعله كان 
من هذا الوجه قيام بعض الآيات والروايات الدالّه على ترئّبٍ الثواب على مقدّمات بعض الواجبات 


١٠١6: ص‎ 


والمستحبات » كما فى قوله تعالى ايا كان لهل اديه وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَغرَابٍ أن لفو عق تقول الله ليرا 
فته عن فيه ذلك بان لا ب مه طَمَا لصب ولا محص فى سبي الله ولا يَطُونَ مؤطئا يَخِيظظ الْكَفَّارَ وَل يتالُونَ مِنْ 


َدُرٌتهلا إلا كي لهم هِ عَمَلَ صَالِحٌ إِنَّ الله لا بدي أخر المخيد: نِينَ قدس سره رضى الله عنه وَلآ يُنفقَونَ تَفَقَهَ صَعِيرَةٌ وَل كبِيرَة 
َلآ يَمطعُونَ وَادِيا إلا كيب لَه لِيجِ ريه الله ء اشيرق عا كائرا تقار 1316 


حيث ريب الله سبحانه الثواب على المقدّمات التى يترئّب عليها الجهاد. من قطع البوادى» وإنفاق الأموال وصرف المؤونات؛ 
فظاهر الآيه الشريفه دالّه على ذلكك بما لا ينبغى إنكارها . 


بل وما ورد من الثواب فى زياره مولانا الإمام الحسين عليه السلام من أنّه لكل خطوه كواب عق عبك مق أولاة إاسماعيل عليه 
السلام . 


وعليه فلا إشكال فى اعتبار الثواب على الأوامر الغيريّه على نحو التفضّل من الربٌ الكريم » كما قد يؤْيّد ذلكك ترتّب الثواب على 
ما ليس بمقدّمه» نظير الثواب المترئّب على الخطوات التى يخطوها الزائر بعد عودته من زياره قبر الحسين عليه السلام » فبالرغم 
من أنّْها لا تعدّ من المقدّمات»لكن يصمح فرض الثواب لها. 


أقول: فيظهر من جميع ذلكك. أن ترتّب الثواب على العمل ليس من قبيل الاستحقاق حتّى يلاحظ أىّ موضع فيه الحقّ حتّى 
يطالب بهء بخلاف غيره من التفضّل والإحسان. فإنّ بابه واسمٌ لا يمكن حصره فى موضع بالخصوص دون 


.1١75١- 517 سوره التوبه : الآبيه‎ -١ 


٠١2: ص‎ 


فلو تنزّلنا عن ذلك وأغمضنا عمّا قلناه من إنكار الاستحقاقء وقلنا بمقاله الشيخ ومّن تبعه بأنْ الثواب يكون بالاستحقاق» فلا يبعد 
القول بأنّ الأأمر النفسى إذا قام بإتيانه المكلف مع قصد أمره. ترتّب عليه الثواب» لكونه واجداً لجهات ثلاث: من الداعويّه 
وكونه مقرّباء وعباديّاً بواسطه قصد الأمرء فهذا هو القدر المتيقّن من ترتّبٍ الثواب . 

وأما اتعال الآمر الشينى ندوة قضف الآمرة قير ايها مستلزم للثواب لو كان ملاكك استحقاق الثواب مجرّد الداعويّه أو التقرّب 
وإن لم يكن العمل عبادياً . 

وقال العلامه الطباطبائى قدس سره : ففى معرض الاشكال: 

(والحقٌ أن الملاءكك فى استحقاق الثواب على الموافقه هو العباديّه» دون الوجوب النفسىء ضروره أنْ الواجبات التوصيلبه لا 
ثواب على مجرّد موافقتهاء لو لم تأت بقصد القربه على نحو العباديّه » فالواجب النفسى من حيث هو واجبٌ نفسيّ لا يوجب ثواباً 
الأ ]ذا اتن يونا عناقس ولا شار قاين ان كر ديه أريذا وقلع لاجشذل القن يكرق الأنناق بقصيد القريه مويه 
للقرت والثواب) : انتهى محل الحاجة من كلامة43) . 


فإنّه قدس سره جعل الملاكك فى الاستحقاق العباديّه لا ما ذكرناه . 


ولكويرة عليه أولآ: أنه قد جمدل فى بان البنه فيه يعن أسظ أن الملاكف فى الاسسحقاق فى لوانت واليقات لبس إلآ مرافقه الأمر 
ومخالفتها » غايه الأمر أنه 


. 1١9 /١ج‎ : حاشيه الكفايه للعلامه الطباطبائى‎ -١ 


ص ١١17:‏ 
يدّعى أن الموافقه للأمر فى الواجب النفسى التوصّلى لا يحصل إلا مع قصد الامتثال حتى يصير عباده . 


وهو ممنوتٌ» لوضوح أن الممتثلين للأوامر التوضّائِه من دون قصد الأمر يعدّون ممتثلين للأمرء والامتثال عقلا لا يمكن تحمّقه إلا 
بالموافقه » فكيف يصفه بأنّه ليس بموافقه . 


وكيف كان لا يجامع بين قوله فيما قبله بأنّ الملاكك فى الاستحقاق هو العباديّه دون الموافقه » وبين قوله لاحقاً فى ذيل كلامه 
بأنّ ملاكك الاستحقاق هو الموافقه » ولا يحصل إلا بقصد الأمر ؛ لوضوح فساد هذه الدعوى قطعاً » فلابدٌ من الالتزام بأحد من 


الأموية:: 

إِمَا القول بأنّ ملاكك الاستحقاق هو العباديّه» وهو أخصٌّ من الموافقه . 

أو القول بأنّ الملاك هو الموافقه للأمر النفسى ولو لم يكن عباده . 

وثانا ؛ أن حكية فقس سوه أن فعيت الأمر فى المقديه ركوة مكل :ذى المقديه عى تعيث تاذل العا + بالاستحقاق. 


لا يخلو عن وهن ؛ لوضوح أن الأمر الغيرى ليس بأمر حقيقه. خصوصاً إذا كان تبعتاً لا بخطاب أصلى » لا سيما إذا قلنا بن أمره 
يكون بحكم العقل لا بالملازمه الشرعيّه . فاستلزام قصد مثل هذا الأمر الذى ظهر أنْ حاله كذلك الاستحقاق . بعيدٌ غايته. 
خصوصاً مع دعواه استقلال العقل بذلكك . 


وإن أراد أن قصد الأمر النفسى يجعل المقدّمه عبادهً موجباً للاستحقاق» فهو يستلزم: 


إِما أن يكون الثواب للمقدّمه دون ذى المقدّمه . 


ص ١١/8:‏ 
أو لكليهما فيتعدّد الثواب . 
أو أن الثواب يكون لذى المقدّمه فقط دون المقدّمه . 


وجوةٌ لا يخلو وجه الأوّل عن وهن جدّاً ؛ لأنّه يلزم مزه الفرع على الأصل إذ لا يصمح تسليم أن يُقال بترتّب الثواب للمقدّمه دون 
ذيها. 


كما لا يكون القول بتعدّد الثواب وجيهاً لعدم وجود دليل إثباتى له إلا فى بعض الموارد . 
فيبقى الآخر هو المتعيّن» وهو كون الثواب لذى المقدّمه فقط. وهو مخالفٌ لما ادّعاه . 
أقول: فثبت من جميع ما ذكرنا عدم إمكان إثبات الاستحقاق للثواب . 


نعمء لا يبعد أن يكون الملاكك هو حصول أصل الموافقه للأمر النفسى » سواءً كان حصولها من جهه داعويّته » أو من جهه تقرّبه 
؛ أو من جهه عباديّته . وقد فق اجتماع الثلا-ثه فى مورد . كما لو أتى بأمر نفسى مع قصد امتثال الأمرء وأمّْرا الافتراق بين 


الذاغؤت والقرعه فشكل هذا . 


ولكن لا يترئّبٍ على ما التزمنا به الإشكالء باعتبار أن المختار عندنا كون الثواب تفضّلتَا فيمكن الالتزام بوجود الثواب فى جميع 
أقسامه » بل أوسع من ذلكك كما عرفت . 


فرع: البحث عن تأثير المشقّه فى كثره الثواب. 


أقول: مك 8 تكرن يناده اكات تلحاظ تعلق الثوانت. عل اتقية اليقتدجات تنظ لا كسا فلاف » أو كان النوات الكت بتو هيا 
إلى ذى المقدّمه بواسطه 


١٠١9 ص:‎ 


أحمزيّه مقدّماته كما قيل : (أفضل الأعمال أحمزها) . لا بأن يكون الثواب موزّعاً مع المقدّمات» كما وقع هذا فى بعض كلمات 
القوم » بل كان ثواب موافقه الأمر النفسى - الذى كان متكفّلاً لمثل هذه المقدّمات - أزيد وأشدّ من الثواب الذى لم تكن 
مقدّماته كذلك » كما لا يبعد استفاده ذلكك من نفس التعبير الوارد فى الأخبار من أحمزيّه العمل الظاهر كونه لأجل ذى 
النقكمه بواسططة قدماتهه لأيآن يكوك وصف الأخمزته وسمفا لمقدمانه كوخ المرادمه العذل هو المقةمه #فتامل 


واعلم أنه إن قلنا بتعلق الثواب على المقدّمات تفضّللًا كما اخترناه» فلا يتوجه إشكال بتعلق الثواب على بعض المقدّمات فى بعض 
الموارد» كالطهارات الثلاث» لما قد عرفت من إمكانه . 


وتنا على القول. الاسعحناق» و كوية الماذ كقهيه يهو داعو الا موهرو كوله موتيه] الفرت. 


فيرد الإشكال أؤلآكه فى مغل الطإنازات التلادك »ديت أن أمرها مع كونها غيربّاً كيف يكون مورك للغؤات وستضول الإطناعة 
والقزب بموافقة أمرها 
وثانياً: إلى أن الأمر الغيرى عد توصيلتاًء مع أنّ المعتبر فى صيحه هذه الطهارات هو الإتيان بقصد القربه . 


وثالثاً: لزوم الدور حينشٍء فإنّ الطهارات بما هى عبادات جعلت مقدّمه. وعباديّتها متوقفه على الأمر الغيرى, ولا يترشّح الأمر 
الغيرى عليها إلا بما هى مقدّمه . ومقدّميّتها متوقّفه على عبادئتها وهو دور لأنّ العباديّه المتوقّفه على الأمر الغيرى المتوقّف على 
مقدّمتها المتوقفه على عباديّتهاء فيكون دوراً مضمراً لا مصرّحاً » وهو باطل . 


١٠١:ص‎ 

وهذا الإشكال نشأ من جهه صيروره عباديّتها من الأمر الغيرى. 
أقول: هذه إشكالات ثلاث لابدٌ من الفرار عنها. 

فأجاب عن الإشكال المحقّق الخراسانى فى «الكفايه» بقوله : 


(والتحقيق أن يُقال إن المقدّمه بها بنفسها مستحبه وعباده: وغاياتها إِنّما تكون متوقفه على إحدى هذه العبادات » فلابدٌ أن يؤتى 
بها عباده» وإلا فلم يؤت بما هو مقدّمه لها بقصد القربه فيهاء إِنّما هو لأجل كونها فى نفسها أموراً عباديهه ومستحبات نفسيه , لا 
لكونها مطلوبات غيريّه)10) . 


وقد اعترض عليه المحمّق النائينى أوَلاٌ: 
(بأنّ كون الطهاره بنفسها مستحبه لا تتتم فى مثل التيمم» فيبقى الإشكال فيه بحاله » ولو سلّمنا عباديّتها فى الوضوء والغسل)(؟) . 


ورد عليه المحمّق الخوئى فى «المحاضرات» : بإمكان استفاده استحباب التيمم من قوله عليه السلام : (التراب أحد الطهورين) . 
بشسمه الأطلاقات الف قدل على احاب الطيوو فى ننسة: 


فالنتيجه أن التيمم بما أنه طهور فهو مستحبٌ بمقتضى تلكك الإطلاقات)10) . 
قال المحمّق الخمينى فى ردّ هذا الإشكال: 
اقلق سكن أ تقال ناكل ممتكفف من اشاح إلى قب الدب وار لع الفريد كرف ات افى تقس إل الها شين تال 


المقدّميّه ينطبق عليه مانع عن 


. الكفايه : ج١ / لا‎ -١ 
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ف ١1‏ 
عبادئّتها الفعليه . 


أو تقال : بأثه عباده فى طرق خاصض» وهو كوته مأقاً به بقضين التوضل إلى الغابات» لا بأة تكوخ عبادئه لأجل الأمر الغيري)61 


أقول: يرد كلام المتحدقن الخمينى: 


ولا : أنه لو كان التيّمم بنفسه عباده؛ لاب أن كوخ قعيد النقدب والامكال قد قمر ورنااسواة ث تب هليه الغايه لافكياء تنه 
كالوضوء والطهاره أم لاء ولو كان المفروض وجود المانع فيه فلا يؤثّر المقتضى فيه » فلابدّ أن لا تكون عباده أصالًا , إلا إذا 
ترئّبٍ عليه الغايه . فيمكن حينئد أن يكون قصد التقدب فيه من جهه قصد الأمر المتعلق لذى المقدّمه الكافى فى كوثه عباده . 
غايةةالقرق نيم هذا الشر بوقعي مق القرااط و تعر أنه أل سوه اعافد مقلمة وشرطا دوق غر الظهاوه مق الستر والانيان: 
لا يُقال: لو كان قصد الأمر النفسى لذى المقدّمه موجباً لعبادّته» فلم لا يكون كذلكك فى غيرها من الشرائط؟ 

لأنا نقول : إِنّه أيضاً كذلكك. إلا أنّهِ لم يعتبر فيه قصد التقرّب شرطاً » بخلاف الطهارات الثلاث. 

وهذا الجواب وإن لا يخلو عن تأمّل » حيث ترى قد يتحقّق بلا توجه إلى ذلك الأمر النفسى . لكن يكفى للردٌ على الإشكال. 


وكانا ب على كاضه الح من إمكاة أن يكون عباديّته فى ظرف 


ادأتهلايب الأضول + ج1841 : 


ص:7١١‏ 
خاصٌء وهو كونه مأتياً به بقصد التوصّل إلى الغايه بأنّه: 
إن كان قصد التوصّل دخيلا فيهاء فيلزم أن يكون عباده ولو لم يترتّب عليه الغايه واقعاً ؛ لأنّ قصد التوصّل قد تحقّق . 


وإن كان التربّب الواقعى دخيلاً دون القصد فقطء فيلزم أؤالك مكرن: لكك" الأ من ريه أمزه العرئ» أو مز عتهبةالأمر الشيعن 
الدع عام نوف السقدسة 


فالأ-ولى الاللتزام بعباديئته فى كل مورد ثبت العذر الشرعى من الطهاره المائنه من الحدث الأكبر والأصغرء وكانت الطهاره فى 
تلك الموارد مطلوبه أيضاًء فلا محيص حينئظٍ إلآ الالتزام بمطلوبيه التيتمم؛ فيكون وجه لزوم قصد القربه هو حصول الطهاره 
المدوة الت عن قر مل تاها ضحد القزية والأشكال هذا القفعنا كبا تمكه حغيوله من قعبد الأفر الشف المتعلق لذن 
المقدّمه. لأنْه يعد من شؤون ذيها ومراتبه » فكذا يمكن أن يكون بلحاظ محبويّنته النفسيّه كما عرفت وجودها فيما لو عجز عن 
تخي الماء مق الموا وه الخاضه. 


فثبت أنْ قصد الأمر الغيرى لا دخاله له فى عباديّته الطهارات الثلاث؛» كما لايخفى . 


فإن قلت : إِنَّ الأ.مر المتعلق بالصلاه إِنّما تعلق بأجزائها وتقةِلدها بشرائطها » وأمًا نفس الشرائط والقيود فهى خارجه عن متعلق 
الأمرء وإلا لم يبق فرق بين الجزء والشرط . 


ويؤيّد ذلكك: أنّهِ قد يكون الشرط غير اختيارى؛ على أُنّها لو كانت داخله فى متعلقه. فكيف تنصف بالوجوب الغيرى » مع أَنّه لا 
مقتضى لاتنّصاف المقدّمات الداخلته بالوجوب الغيرى » هذا . 


١١7١ ص:‎ 


قلت : إِنّا لم ندّع كون الأمر المتعلق بذيها قد تعلق بالمقدّمات, حتّى يُقال بذلكك ويشكل بهذين الإشكالين » بل قلنا بأنّ قصد 
الألعن الذي كان متخصوضا لذنها ركني فز ماده نام لآنها كانت من قوورة ذلكة الأمى بالعاز علقه ولد كه جر 
الإتيان بالمقدّمات قبل دخول الوقت تهيئاً لذيها ؛ لأنْ العرف يرى الشروع بالمقدّمات شروعاً للإتيان بالغايه المقصوده . 


أقول: وممًا ذكرنا يظهر الجواب عمّا أورد عليه: 


قل ةق الأمز الشعلق لذنها لا دعق الآ إلى متعلقدة مدال أن يدعو إلى سفتاماته فكت شك نل عبد امتغال الأمر النفشين 
دوح] تبان الشف 


والجواب ما عرفت بأنًا لا ندّعى داعويه الأمر إلى ذلككء حَتّى يرد علينا بما سمعت » بل المقصود عكس ذلكك. وهو أن عباديه 
المقدّمات يكفى فيها قصد مثل ذلكك الأمر الذى بعدّه العرف من متعلقات الأمر النفسى وشؤونه . 
مشافاً إلى ناعرفك فين إمكاة ذعواق كرته معو وقبة قفنل ذلك الأم انكلق ف صديرو تيهنا عناده فجعل بحل لقدمه 


للصلاه ونظائرها » وهذا هو الأقوى . 


هذا تمام الكلاسم فيما إذا قلنا بالاستحقاق , وأمّرا بناءً على القول بالتفضّل فقد عرفت أنه باب واسعء فلا مانع من إمكان تعلق 
الثوات على الماقة ««الامز الفورئ كبائلة بحن : 


التنبيه الثانى: وهو إذا قلنا بأنْ الطهارات الثلاءث يمكن أن تكون محبوبه فى نفسها ومستحبه فى ذاتهاء ويجوز ترنّب الثواب 
بواسطتها وصيرورتها عباده بذلكك , فحينئذٍ لو لم تصادف مع الأمر الوجوبى الصلاه وغيرها من الغايات فلا 


١١7:ص‎ 


غروء وأمّرا لو صادفت كما إذا كان بعد دخول الوقت» حيث أنّ الطهاره حينئذٍ واجبه للصلاه قطعاً . فمع وجوبها الغيرى» كيف 
يمكن كونها مستحبه مع فرض قيام التضادٌ بين الأحكام؛ كما لا يخفى . 


قال السيد الطباطبائى صاحب «العروه» قدس سره : - على ما هو فى المحاضرات - بأنّه لا مانع من اجتماع الوجوب الغيرى 
والاستحباب النفسى فى شىء واحد من جهتين ؛ لأنّ مبناه جواز اجتماع الأمر والنهى فى شىءٍ واحد من جهتين » وبما أن المقام 
أيضاً كان ذات جهه متعدّده؛ لأنّ جهه الوجوب الغيرى وهى المقدّميّه غير جهه الاستحباب النفسى وهى ذوات الأفعال» فلا مانع 
من اجتماعهما ولا يوجب ذلكك اندكاكك الاستحباب فى الوجوب» .ء انتهى كلامه(1) . 


فأورد عليه الناقل لكلامه بقوله : (وغير خفي أن تعدّد الجهه إِنّما يجدى فى جواز اجتماع الأمر والنهى إذا كانت الجهه تقييديه ع 
وأا إذا كانت تعليليه كما فى المقام فلا أثر لتعدّدها أصلا) . انتهى كلامه10) . 


أقول: ولكن يمكن أن نناقش على كلام صاحب «المحاضرات): 
أوَلي: أن الكون الذى كان جزءاً للصلاه وللغصب كان بحمل الشايع الصناعى جزءاً لا ما يكون عنواناً للجزئيه . 


فشازة اخرى : إن وصف الحدعه كرون كرضيف المقتيفه الكذا اعفان المفتيه له كرون نتعلنا لأف القورى ع تكرة 
الجهه جهه تقييديّه » بل المقدّمه عباره عن المعنون فى الخارج فتكون الجهه جهه تعليليه ؛ أى يجب لأنّها مقدّمه 


-١‏ محاضرات فى الاصول : ج507/57. 
؟- المحاضرات : ج؟ / 507 . 


١١0:ص‎ 


هكذا يكون فى وصف الجزئيْه للكون فى الصلاه والغصبء حيث يكون وصف الجزئيه حيثيه تعليليّه لا تقيبديّه فيكون المرجع 
فلا فرق فى ذلكك بين الأمر والنهى وبين غيره كما فيما نحن فيه . فما أجابه لا يخلو عن وهن . 


وكانا أن الظافر كر قحال :الكوة: فى 'العصني حال الطيارة نكونيها متعلية للنينيى التشص مذائه + واصال الكون الضاذق نما أله 
جزء الها بجهه تاياي خال الظهارة كونها مقدم لجهه تيه #فالجهه التعليقه تكون فى واحد منهما لاقن كليهما : 


وات اندي (الشا صر كوه الاشكال 18نة «الشعي: قن [لكوي ا لثانن زو سيقهه عرة وك لقص المشنال قن امن 0 
وحاصل كلامه فق الموردين: 


إن كال الدارة رودن ووه الاكضوات الى فى عليه التخوقه فل العداو و تفيسة وانكها شرك لان الأسسان ف 
فين الوجوق #افسعظل؟منه أمة اند وخوي هو كدو يكرق ذلكة الأمن لواحف أمرا عاونا +الآن كاتسهنا كمي ةكت الأعدر 
صفهٌ بعد عدم إمكان بقاء كل منهما بحدّه الخاصٌ ء على أنه يكفى فى عباديّتها محبوبئتها فى أنفسهاء وإن لم يبق أمرها 
اااستحبابى بإطاره الخاصص : 


فت إلى ذلك اكدلظة امد عاك ولخدة لدف النرق كل غيوه نظريتنا من اندلا فر ىن الوتجرت والاتتفيديات إلا فى وار 
التركك وعدم جوازه » وعليه فعند 


ص:2١١‏ 
عروض الوجوب يتبدّل الجواز بعدمه . 


وإن شئت قلت : إِنَّ الأمر الغيرى إن تعلق بداعى أمرها الاستحبابى» كان متعلق أحدهما غير ما يتعلق به الآخر ‏ وإن تعلق بذواتها. 
فعندئل وإن كان متعلقهما واحداء إلا أتك قد عرفت آنه لآ تنافق بيتهماء ولا يوحت ؤوال الامتخبات بالمذة) + انتهى كلام . 


فبرد عليه أوَلاً: بأنّ بين صدر كلامه وذيله تهافت ؛ لأنّه صرّح فى صدر كلامه بِأنّه : 


(فكما يندكك الأمر الاستحبابى فى ضمن الوجوبىء فيتحصّل منه أمرٌ واحدٌ ووجوبى مؤكد بالاندكاكك) ء لكنّه يقول فى ذيل 
كلامه: 


(أضف إلى ذلكك أنه لا اندكاكك ولا تبدّل فى البين) . 


حك ذ كر :فى اليل عدم تحمّق الاندكاكك والتبدّل مع أن صريح كلامه فى الصدر هو الاندكاكك وَالتدل ؟ لأه اخار بصيوؤده 
الاستحباب وجوباً مؤكداً إذا انضِمٌ إلى ما هو الواجب . فكيف يمكن الجمع بينهما؟ 


وثانيا : بأنّهِ إذا صار الجواز الذى هو فصل الاستحباب متبدّلاً إلى عدم الجواز الذى يعد فصلا للوجوب» فكيف يمكن فرض عدم 
التبدّل؟ فصرف بقاء الجنس وهو رجحان الفعل لا يوجب بقاء الاستحباب بحدّه وعدم تبدّله » مع أنه قد عرفت فى سابقه من 
عدم بقائه بحدّه ؛ لأنّهِ إذا تعلق الوجوب بذات شىء تعلق به الاستحباب لا إشكال فى تحقيق الاندكاكك والتبدّل وعدم بقاء 
الاستحباب حينئل إلا بملاكه الواقعئ فقطغ وهو المصلحه المربوطه به-مضافاً إلى المضلحه الملزمه للوجوب» كما لا يخفى . 


ص ١١17:‏ 
قال المحقق الثائيتى ما خلاصته : 
(ثم لو أغمضنا عن ذلكك كله كان لنا التفضَى عن الإشكالات بوجه آخر يختصّ بالوضوء والغسل فقطء ولا يجرى فى التيمم . 


وحاصل ذلك الوجه : أن الوضوء والغسل لهما جهه محبوبيّه ذاتيه أوجبت استحبابهما قبل الوقت. وعروض الوجوب لهما بعد 
الوقتء لا ينافى بقاء تلكك الجهه. وإن قربت بعد الوقت وحصلت لها شدّه أوجبت الوجوب . 


والحاصل : أن عروض ملاكك الوجوب على ملاكك الاستحبابء لا يوجب انعدام الملاكك الاستحبابى» وحدوث ملاك آخر 
للوجوب .ء بل غايته تبدّل الاستحباب بالوجوبء وفوات الرخصه من التركك التى كانت قبل الوقت مع اندكاك الملاءكك 
الاستحبابى فى الملاكك الوجوبىء نظير اند كاكك السواد الضعيف فى السواد الشديد . 


ولكن لا يخفى عليك. أن ما ذكرناه من تبدّل الاستحباب بالوجوب فإنّما هو بالنسبه إلى الوجوب النفسى الثابت للوضوء بعد 
الوقتء لا الوجوب الغيرى ٠‏ فَإنٌ التبدّل بالوجوب الغيرى لا يعقل لاختلاف المتعلق . 


ثم تعرّض لضابط تبدّل الأحكام بعضها مع بعض ليتّضح المقصود : 


فقال : إِنّ ضابط التبدّل هو أن يتعلق الوجوب بعين ما تعلق به الاستحبابء مثل وقوع النذر على صلاه الليل» فهو تعلق بذاتها لا 
بما أنّها مستحته, ولا يمكن تعلقه بعنوان الثانى لأنّها تصير بالنذر واجبه» فلا يمكن إتيانها حينئذٍ مستحته , فتعلق الوجوب بعين ما 
تعلق به الأثمر الاستحبابىء فيعدّل الاستحياب بالوجون» ويكست الأمر الوجويى الت نديةء كما اكتشت الأمر السدبى ضف 


الوجوب». 


١18:ص‎ 


فالأمر النذرى بعدما كان توص لتاً صار تعبّرديَّاً » فالتبدّل إِنّما يتحمّق إذا كان متعلقهما واحداً . وأمَا إذا لم يكن متعلّقهما واحداً» 
يل الأهر الفا قل شان بال نينا آله كاق ابورا به بالأسن الأول :قفن عذله لآ يقل العسدل» وهو كبا فى يلاه اكير يك 
اجتمع فيها أمران ؛ أمرٌ تعلق بذاتها وهو الأمر النفسى العبادى الذى لا يسقط إلا بامتثاله والتعتّد به» ولمكان كون صلاه الظهر 
مقدّمه لصلاه العصرء حيث أن فعلها شرط لصتحتها وقد تعلق بها أمر مقدّمى . ولكنّه قد تعلق بالظهر بما أنّهِ مأمور به بالأمر 
التقسى + وقد هده عاق الأمر ني قله كفن قل تنذل فى معله + قلو تعينن الأمر الغررض فى الظير كان بأظلا لكوله توتلا وله 
يكتسب التعتديّه به لاختلاف متعلقهما . 


إلى أن قال : إذاعرفت ذلكك »فقول : إن الوضوء قبل الوقث كاق أمره استحابياء وبعده وجويا بالأمر الضلاتي» ولمكان الحاد 
التسلى ذل الآ الاسعحان بالآمر الرجوى وف اثالآس الابتسسان قد طن ,الذاكه والأن الركري اللفسى العارقن م 
عدية الأثر بالملةه بعد أبكبا قل على بالذات فعادلاق . 


وأمَا الأمر الغيرى العارض له بعد الأمر بالصلاه» فلا يعقل أن يتّحد مع الأمر الاستحبابى أو النفسى ؛ لأنْ الأمر الغيرى إِنّما يعرض 
على ما هو بالحمل الشايع ملدّمة والوضوه الماموويه بالأهر البلاى بكر مقدمة:فكرن عنال الوضوع بالتيتبه إلى الآمر 
النفسى والأمر الغيرى كحال صلاه الظهر التى تكون مقدّمه لصلاه العصرء من حيث عدم تبدّل أمريها » وبالنسبه إلى الأمر النفسى 
والأمر الاستحبابى كحال نذر صلاه الليل من حيث التبدّل) . اتتهى كلامه(1) . 
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ص:9١١‏ 
أقول: وفى كلامه مواقع للنظر : 


أزلأكها عقف إن الح ف لساب ذااقيا رك قويها وول يجوة ادر كك كيو ف الحفلة نالا مساك اسان 
بين الأمنواع إنّما هو بواسطه الفصل المقوّم للنوع لا الجنس » فإذا زالت الرخصه فيزول الأسمر الاستحبابى بتبعه» فليس هاهنا 
اند كاك مح هذه الحهد .ون كان تحمته تقية:الألين كران المصلحة لكلا الأمزين موحوده : ولعله هذا هن الترادمق كلانه 
وكلام تلميذه من عدم الاندكاكء كما يشعر إلى ذلك عباره (ملاكك الأمر الاستحبابى) فى كلام النائينى قدس سره دون تلميذه 


وثانياً : أنَا لا نفهم حقيقه مراده من قوله: (الأمر الوجوبى النفسى للوضوء)وأنّه أَىٌ أمر يقصده. هل هو غير الأمر المقدّمى الذى 
كانس بالامن الغرى الى فوص ستقاة؟ 


أم أراد منه الأمر النفسى الذى قد تعلق بنفس الصلاه الذى قلنا بجواز قصده » فقد عرفت أنه لا يكون متعلّقاً إل بنفس الصلاه 


دون الوضوء 3 
وإن فرض وجود أمر مستقل نفسى وجوبى على الوضوء . إن منشأ وجوده مجهول لدينا. 


وبعباره أخرى : ليس لنا فى الوضوء إلا ثلاث أوامر» حيث لم يكن ذلك الأمر الذى فرضه فرداً منه . والأوامر الثلاثه هى: الأمر 
التقنسى الانتعادو و اموه الوكوي: الدقلات عدوالا در التقمت الويدوى ‏ اليفساق دي المقلاية. 


فما فرضه من الوجوب النفسيهنا - حتّّى تكون نسبته مع النفسى الاستحبابى» من قبيل تبدّل الأحكام واكتساب التعتديّه منه - غير 


١٠١ ص:‎ 


وثالثاً : أنَا لا نسلّم كون النذر متعلّقاً بصلاه الليل بذاتهاء لا بما أنّها مأموراً بها بالأمر الاستحبابى , مع أنّه من المعلوم بأنّ النذر قد 
تعلق أمره على الوفاء بمتعلقه» وهو قد تعلق بصلاه الليل التى تعدٌ مستحته بنفسها ومأموراً بها بالأمر النفسى » وصيرورتها واجبه 
بواسطه النذرء لا ينافى أن قصدها لأجل أمرها الاستحبابى مع كونه وفاءً للنذر وجوباً أيضاً ؛ يعنى إذا امتثل بالنذر كان ممتثلا 
للأتري من اللفيني القني .و البجرت التدرض الذي تعد نعكدافا للوفاء بالفوعغا نه الاب ون للمصلى هد ادر أن »فيد 
الآن الدق تعلق يها فصن للكت عباذه ومتصةافا للوقاء بالتدى: 


وأمّا لو قصد خصوص الأمر النذرى من دون قصد أمر نفسه. ولم نقل بكفايه محبوبيتها النفسبّه فى صححه قصد التقدّب» كان 
صيحه ذلكك محل إشكالء لعدم حصول عباديّه ذلكك شقية فوص الأ الند وض #الآلد أب وك ل ولب عفدا قري ل 
أنّه حيث كان الارتكاز عند المتشرّعه فى نذر مثل ذلكك هو الإتيان بما هو مطلوب للشارع, فقهراً يقصد من خلال الإتيان امتثال 
أمر تقسة ففشة للوقاء بالنذو قعل .هذا لا يكرت الستعلق فى الآمرين واسيدا حي يوتحت القزل بالعد ل والاقل فاته .+ 


وهكذا نقول فى المقام : بأنّ الوضوء ليس حاله إلآ حال صلاه الليل فى كونه مستحباً فى نفسه » والوجوب الغيرى المقدّمى 
النيدية إلبه الى الأ سمال وكوك الر فاه تالقدوف الأمر التدوق © مكنا لااركرة النسان تيا نهدا قاذ مدل ول اكد عاق 
كذلكك يكون فى الوضوء ء فلا ينافى أن يكون قصد المأمور به الذى قصد إتيانه بالأمر النفسى وكونه مأموراً به متعلقاً للأمر 
الغيرى المقدّمى . فحيث كان 


١؟١:ص‎ 


الأمر الغيرى توص لياً لا يجوز أن يقصده ليصبح الوضوء عباديّاً » بخلاف قصد أمره النفسى , أو قصد الأمر النفسى المتعلق بذيها 


وبالجمله: ثبت من خلا-ل ما ذكرناه عدم لزوم اكد ل والافد كا كك وكنا نت أن الأنمن'الاستحا سلا كه ويحلة موود 
لاختلاف متعلقهماء وأنَّ عبادئته محفوظه بعد ذلكك أيضاًء كما لا يخفى على المتأمّل. 


التنبيه الثالث : فقد ظهر مما حمّقناه فى الطهارات الثلاث أنْ إتيانها على نحو العباده؛ منوطه : 


إِمَا بإتيانها بقصد الأمر النفسى الاستحبابى لنفسه؛ سواءً كان حال عدم انطباق واجب عليه كالوضوء قبل دخول الوقت . أو انطبق 
عليه غانة من الغانالكة كالوضوة لما بعل دخول :وفك" الملا تعيك قن عرق جواز قصد هذا الأمر نضا كن هده التحائهة 


أو يقصد الأمر النفسى الوجوبى المتعلّق بذى المقدّمه. من جهه أن المقدّمه كانت من متعلّقاته وشؤونه» فيصدق أنه شرع بذيها 


بالشروع بمقدّماته» فيصدق حينئذٍ أنّه قد تعبد بذلكك الأمرء فيصيح قصد أمره ليصبح عباده . 
أو يقال بكفايه محبوبيه ذاته ونفسه فى جواز قصد القربه. ولو لم يكن الأمر الاستحبابى موجوداً : 
إِمَا من جهه القول بالاندكاكك والتبدّل» وعدم بقاء الأمر الندبى مثا مع الأمر الوجوبى . 


أو لوجود مزاحم آخر من تحّق الأ-مر النفسىء؛ كما اختاره بعض الفقهاء فى نظائره؛ فيمن اغتسل الجنابه للصلاه بزعم أدائهاء 
فظهر أنّها كانت قضاءاً » فقد قيل 


١١١ ص:‎ 

بصتحه الغسل لأنّ حسنه الفعلى وإتيانه مع قصد القربه. كافيان فى صبحته ولو لم يككن قد توه إليه الأمر. 
وكيف كان.فيصحٌ عباديّه الطهارات الثلاث بواحلٍ من هذه الطرق المذكوره. 

وأمًا احتمال: كفايه قصد التوصّل إلى ذى المقدّمه فى عبادئّته» بمعنى كفايه قصد أمره الغيرى فى عباديّته . 


مرا لا يمكن أن يُصار إليهء ولكن لا تكون صححتها موقوفه على قصد التوضل ؛ لما قد عرفت عباديّتها بنفسها من دون احتياج 
إلى قصد التوصّل إلى ذيها . 


نعم » لو قصد بها ذلككء يكون حينئذٍ مقدّمه للصلاه أيضاًء فيتعلق بها الأمر الغيرى كما لا يخفى . 
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فى الواجب النفسى والتهتوئ 

البحث عن الواجب النفسى والتهتوئ 

والمراد من الواجب التهّئى» هو الذى وجب للتوصّ ل به إلى وجوب شىء»؛ قبل حصول شرط ذلك الواجب» مثل تحصيل 
الطهاره قبل الوقث كينع للضاذه الواجبة قن ما بعد الوقت, 


أقول: الغرض من هذا التقسيم هو الفرار عن شبهه المقدّمات المفوّته للواجبات الموقته قبل وقتهاء لأنّ الذى يبنى على عدم 
وجوب ذى المقدّمه المشروطه بالوقت قبل دخول الوقت. يشكل عليه بوجوب مقدّماته الوجوديّه قبل حصول الوقت » ولذلكك 
التجأوا إلى القول بالوجوب التهّئى لتصحيح وجوب هذه المقدّمات . 

وأمّا على مختارنا فى الواجب المشروط من الاللتزام بفعلتّه الوجوب وإن كان الواجب استقباليَاً » فلا إشكال فى جواز الإتيان 
بالمقدّمات قبل دخول الوقت» ولذا لا حاجه - على مسلكنا - إلى هذا التقسيم أصللا » ولذلكك لا ترى فى كلمات القدماء من 
هذا التقسيم عيناً ولا أثراً » وإنّما وجد فى كلام المتأخحرين بسبب ما التزموه فى الواجب المشروط .ء فالأولى الاقتفاء بآثارهم من 


تركك البحث حول هذا التقسيم؛ والرجوع إلى مطلب آخر كما انصرف عنه كثير من المتأخَرين أيضاً . 


١76: ص‎ 

فى الواجب الأصلى والتبعى 

البحث عن الواجن الأصلى والتبعى 

أقول: ومن تقسيمات الواجب تقسيمه إلى الأصلى والتبعى: 


فالأصلى: هو الواجب الذى كان إيجابه مقصوداً بخطاب مستقلٌ كالصلاه والصوم والوضوء » مثل قوله عليه السلام : (إذا دخل 
الوقت وجب الصلاه والطهور) . 


والتبعى: ما كان إيجابه لا بخطاب مستقل , بل بتبع خطاب متعلّق بواجب آخر . 


والغرض من هذا التقسيمء بيان أنّ وجوب المقدّمه كيف يمكن الالتزام به مع أنّه تكون مقدّمه غير ملتفت إليها الآمرء بل كثيراً 
ما تكون المقدّمه مغفولاً عنهاء إذ ربما يقطع الآمر بعدم مقدّميِه شىء لمطلوبه» كما كان نظيره فى الأوامر العرفيه مثل قول المولى 
لعبده : (اشتر اللّحم) . غافلاً عن أنّه لابدّ له من مقدّمه وهو الدخول فى السوق » فمع ذلك كيف يمكن دعوى وجوب مطلق 
المقدّمه بقول مطلق . ولذلك صاروا بصدد بيان هذا التقسيمء بأنّه لا يمكن أن يكون الشىء الواجب - نفسياً كان أم غيرياً - أن 
كرف امور الغلاي ابلاة وب كس كوه واسا ولر يقلات تن الانهاب أل الخو عم قرت الإناار مه تيهنا كما قن 
المتلا-زمين فى الحكم , حيث أنّه إذا ثبت الحكم فى أحدهما يثبت للآنخر بالتبع من جهه قيام الملا-زمه» ولو كان الحكمان 
كلاهما نفسئين » فضا عن الغيرى مع النفسى » فتكون المقدّمات واجبه بوجوب ذيهاء سواءً التفت إليها الآمر أو كان غافلاً عنها. 
وسواء تعلق الخطاب بها مستقلاً واصللاء كما لو قال : (ادخل السوق واشتر اللّحم) ؛ أو لم يذكره بخطاب أصلا . 


١1١6: ص‎ 


وحيث لا- ثمره مهمه مترتّبه عليه» فلذلكك أسقط الأنصوليون هذا التقسيم من كتبهم» ولم يبحثوا عنه » فالأسحسن الإعراض عن 
إطاله الكلام حوله . والرجوع إلى أصل المطلب من بيان حالات أصل المقدّمه وبيان ما هو الواجب على فرض ثبوت الملازمه . 


١1١2: ص‎ 

المقذمات المطلقه والموصوله 

البحث عن المقدّمات المطلقه والموصوله 
الأمر الخامس: فى المقدّمه المطلقه والموصله 


أقول: وقد وقع الخلاف بين الأعلام - بناء على ثبوت الملازمه بين وجوب ذى المقدّمه ووجوب مقدماته - فى أن وجوبها هل 
هو تابع لوجوب ذيها فى الإطلاق والاشتراط » أم لا؟ 


والذى يظهر من عباره صاحب «المعالم» فى بحث الضدّ أن المقدّمه وجوبها يكون فى ظرف كون المكلف مريداً للإتيان بذيها 


وأيضاً: فحبجه القول بوجوب المقدّمه على تقدير تسليمها إِنّما تنهض دليلا على الوجوبء فى حال كون المكلف مريداً للفعل 
المتوقف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حقّ النظر » انتهى كلامه . 


وفيه: وفساد كلامه من أوضح الواضحات ؛ لأنّه : 

8-5 أرادامن ذلك أن وعوي دق التقدمه أبقا مشروط باواده المكلف» فين قابيل قظعا ؛ لآنه: 

أؤلله يكرن العرفن من اكليف هو إبجاذ الذاغى والاراده لد لأ أن مكرق التكيت مفروطا ها 

وعاره اخرى + إن تحصيل الأراده تست من خلؤل الكليت »تكف سكن أن تكرن الأراده عله لوسحوة التكليت: 


وثانياً : أنّه يلزم أن يكون لنا تكليفاً مطلقاً ؛ لأنّه حينئذٍ يكون منوطاً باختيار نفس المكلفء فمتى شاء الإتيان وأراد » وجبء ومتى 


لم يشأ لم يكن واجباً. فلا 


١117: ص‎ 


يكون الكفار الذين لا يريدون الامتثال حينئل» بل المتخلفين عصاءء لإمكانهم بعدم إيجاد الشرط وهو إراده الإتيان» والحال أنه 
واضح الفساد , بل لا يلتزم بذلكك القائل بنفسه أيضاً كما لا يخفى . 


؟ - وإن أراد أنْ إراده الإتيان بالفعل هو شرط لوجوب المقدّمه دون ذيها » كما هو الظاهر من كلامه . 


فيرد عليه ألا : أنّهِ يلزم التفكيكك بين وجوب ذيها ووجوبها , فيما إذا كان الفعل واجباً » ولكنّه لم يرد إتيانه حتّى يجب مقدّمته 


» وهو لا يجامع مع فرض ثبوت الملازمه بين وجوبها . 


وثانياً : أنّه لو كان إرادته شرطاًء فيلزم أن لا تكون المقدّمه مع عدم إرادته لها واجبه » فإذا لم تجب فيكون له جواز تركها . فإذا 
تركت لا يقدر على الإتيان بذيها » فكيف يمكن تعلق الوجوب بذيها مع عدم القدره على إتيانه مع تركها » فذلكك واضح 
الفساد, لأننّه إذا أصبح ذى المقدّمه واجباً فمعناه أنه مقدور ولو بالواسطه. ويجب تحصيله ولو بإيجاد الإراده له حتّى تكون 
المقدّمه حينئذٍ واجبه مطلقاً . 


اللَّهُمَ إلا أن يكون مقصوده عدم وجوبها شرعاًء عند عدم الإراده. لإيجاد الفعل لا عدم الوجوب عقلا فإنّه يجب مطلقاً كوجوب 
ذى المقدّمه » فحينئذٍ لا وقع لما ذكرنا فى الإشكال الثانى دون الأوّل , هذا على القضيّه الشرطيه . 


* - وإن كان مقصوده هو القضيه الحيتئه» وأنْ وجوبها فى حال إراده الفعل. 


أقول: إذا ظهر فساد كلام صاحب «المعالم» وثبتت تبعيه وجوب المقدّمه 


١18: ص‎ 

لوجوب ذيها فى الإطلاق والاشتراط » فيبقى السؤال عن حاله : 

. هل المقدّمه بذاتها حينئذٍ واجبه مطلقاً - كما عن المحقّق الخراسانى - من دون انضمام قيد معها‎ - ١ 

؟ - أو أنّها واجبه بقيد ما قصد به التوصّل إلى ذيهاء كما عليه الشيخ الأعظم على ما فى تقريراته . 

”- أو أنْ المقدّمه الموصله واجبه» كما عليه صاحب «الفصول» وصاحب «المحاضرات). 

وجوةٌ وأقوال . 

أقول: فلا بأس بذكر الأقوال» وما أقاموا لها من الأدله» حتّى يلاحظ ما فيها من الإشكال فينتتخب ما هو الحقٌّ عندنا . 


القول الأوّل: ذهب صاحب «الكفايه» و«العنايه» و«حقايق الاصول» وغيرهم إل القول الأوّلَ:وهو كون تطلق المقدمة وانجة سوام 
رتب عليها ذيها أم لم يترئّب » وسواءً قصد بها الإيصال أو لم يقصد ‏ فتكون ذات المقدّمه واجبه . 


واستدلٌ صاحب «الكفايه» على كلامه أَوَلا : 
(إنّ الوجوب لم يكن بحكم العقل إلا لأجل المقدَّميه والتوققفء وعدم دخل قصد التوصّل فيه واضح . ولذا اعترف بالاجتزاء بما 


لغ يقضد به لكك فى غير المقندمات العباديه لحصول ذات الواعب» فيكون تتخضيضن الونهوت بخصوص ما قصد به التوطال 


من المقدّمه بلا مخصّص . 


نعم » إِنّما اعتبر ذلكك فى الامتثال» لما عرفت من أنّه لا يكاد يكون الآتى بها بدونه ممتثلا لأمرهاء وآخذاً فى امتثال الأمر بذيها . 


١١9:ص‎ 


فيقع الفعل المقدّمى على صفه الوجوب. ولو لم يقصد به التوصّل كسائر الواجبات التوصّله لا على حكمه السابق الثابت له لولا 
عروض صفه توقف الواجب الفعلى المنيجز عليه فيقع الدخول فى ملكك الغير واجباً إذا كانت مقَدَّمهٌ لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق 
واجبٌ فعلي لا حراماً» وإن لم يلتفت إلى التوقف والمقدّميّه . 


غايه الأمرء يكون حينئٍ متجرّياً فيه » كما أنه مع الالتفات يتجرّى بالنسبه إلى ذى المقدّمه فيما لم يقصد التوصّل إليه أصلا. 
وأما إذا قصده ولكنّه لم يأت بها بهذا الداعى » بل بداع آخر أكده بقصد التوصّلء فلا يكون متجرّياً . 


وبالجمله : بكوة النرضا بها الل ذى الم مام القراتذ المدر تبداغق المقتمه الواجه علا أن يكوة قصنده قيدا وكترعاً الوقوعها 
على عق لحري افوا بلا كف مسري فى نيان لفقل دق نات ولا باهيا .ذانك الو اسع ولا سقط الجر 
كما لأ يخفي) . اتنهيى محل الحاجة[ 4 


واستدلٌ ثانياً فى جواب كلام صاحب «الفصول» بقوله : 


(وأمّرا عدم اعتبار ترئّب ذى المقدّمه عليها فى وقوعها على صفه الوجوب . فلأنه لا يكاد يعتبر فى الواجب إلا ما له دخل فى 
غرضه الداعى إلى إيجابه؛ والباعث على طلبه؛ وليس الغرض من المقدّمه إلا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذى المقدّمه 
فبرويه أله لأشركاة ركوق القرض لثما مركن سلبديى فالاو الب ولا تباعان النقةس إلآ ذلك ولا سارك ف من ما 
ات عليه الزاتعيي هونا لآ ور تب غليه آمل 6 واله لا كاله يدرب غلبهيا كا لا يكل : 


وأمَا ترنّبِ الواجب فلا يعقل أن يكون الغرض الداعى إلى إيجابهاء 
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١١١ ص:‎ 


والباعث على طلبهاء فإنّه ليس بأثر تمام الوقن وك الل دعي | بعد فاق عالت الر الاك قر لواحت إلا ماق حفن 
الشرعتات والعرفئات فعلٌ اختيارىّ يختار المكلف: 


تارةً: إتيانه بعد وجود تمام مقدّماته . 
وأخرى: عدم إتيانه . 
فكيف يكون اختيار إتيانه غرضاً من إيجاب كل واحده من مقدّماته» مع عدم ترتّبه على تمامهماء فضللاً عن كل واحده منها . 


نعم » فيما كان الواجب من الأفعال التسبييه والتوليديّهه كان مترتّباً لا محاله على تمام مقدّماته» لعدم تخلف المعلول عن علته . 
ومن هنا قد انقدح أن القول بالمقدّمه الموصله يستلزم إنكار وجوب المقدّمه فى غالب الواجبات » والقول بوجوب خصوص 
العله الناقه فى بتخضتوصن الواجيات التو ليلكة.. 


فانة قلت "امي ولعي إلا وله عله حامةاء تارورة اتشحالة ونعره الممكق بدونها » فالتخصيص بالواجبات التوليديُه بلا مخصخص . 


قلت : نعم » وإن استحال صدور الممكن بلا علّه » إلأ أن مبادئ اختيار الفعل الاختيارى من أجزاء علّته» وهى لا تكاد تتصف 
بالوجوب. لعدم كونها بالاختيار وإلآ لتسلسل) . 
ثم استدل ثالثاً: (بأنّه لو كان الترتّب فيه معتبرأء لما كان الطلب يسقط بمجرّد الإتيان بها من دون انتظاره لترئّب الواجب عليهاء 


بحيث لا يبقى فى البين إلا طلبه وإيجابه» كما إذا لم يكن هذه بمقدّمهء أو كانت حاصله من الأوّل قبل إيجابه » مع أن الطلب لا 
يكاد يسقط إلا بالموافقه أو بالعصيان والمخالفه أو بارتفاع موضوع 


١١١:ص‎ 


التكليف؛ كما فى سقوط الأنمر بالكفن أو الدفن بسبب غرق المت أحياناً أو حرقه , ولا يكون الإتيان بها بالضروره من هذه 


الأمور غير الموافقه . 


إن قلت : كما يسقط الأمر بتلكك الأمورء كذلكك يسقط بما ليس بالمأمور به فيما يحصل به الغرض منه» كسقوطه فى التوصيلئِات 
بفعل الغير أو المحرّمات . 


قلت : نعم » ولكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختيارى للمكلف متعلقاً للطلب, فيما لم يكن فيه 
مانع؛ وهو كونه بالفعل محرّماًء ضروره أنّهِ لا يكون بينهما تفاوت أصلا . فكيف يكون أحدهما متعلقاً له فعلا دون الآخر) . 
انتهى كلامه2١)‏ . 


ويرد عليه أوَلا: بأنّ دعواه بعدم مدخليه قصد التوضل فى انّصاف المقدّمه بالوجوب صحيحه , إلا أنّهِ لا يوجب كون ما هو 
الواجب هو مطلق المقدّمهء سواءً كان فى الخارج موصله إلى ذيها أم لا ؛ لوضوح أن ما لا يكون كذلكء فلا يكون ما يتوقف 
عليه الواجب فعلاً ؛ وإن كان كذلكك بحسب الإمكان, بمعنى قابليه كل واحدٍ بما يتوقّف عليه المقدّميِه موجوده لجميع ما هو 
الموجود فى الخارج يترتّب عليه ذيها ء إلا أنّ ما هو المنّصف بالوجوب الفعلى فى الواقع؛ ليس إلا ما هو المشير إلى الخارج مثا 
يوصل إلى ذيها . 


ويتفرّع عليه حينئفٍ: أن ما ينطبق عليه الواجبء هو الذى يوجب تغيير كلمه السابق لولا المقدّميِه فلا يكون جميع ما يمكن أن 
يكون مقدّمه واجبه » بل يكون خصوص ما يترنّبٍ عليه الواجب خارجاً بحسب الواقع . غايه الأمرء قد لا يكون 
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المكلف عالماً بما هو كذلكك , بل ربما يتوهّم أو يعلم غيره إلى حين الإتيان فيتكشف الخلاف . 

ومن الواضح أنْ علمه وجهله بذلكء لا يوجب التغيير لما هو الواقع» ولا يؤثّر إلا فى حكم ثبوت التجرّى وعدمه ؛ لأنّه إذا علم 
أنه مقدّمه لواجب ويترتّب عليه » فمع ذلكك تركها ولم يأت بها مع عدم كونها فى الواقع مقدّمه فعلته لا إمكائيه » فإنه حينئذٍ 
يكون متجرّياً بالنسبه إليهاء فيستحقٌ اللُوم لتركها بما هو مختصٌ للمقدّمه عند العقلاء . لا مثل الملازمه والعقوبه الموجوده فى ذى 


المقدّمه» كما لا يخفى . 


كما أنّه لو علم خلاف ذلكك, وعلم أنه مصداق لما هو الحرام » فمع ذلكك أتى بما أنّه محرّم عنده وليس بمقدّمه » مع كونها فى 
الواقع مقدّمه واجبه وليست بحرام, فإنّه يكون متجرّياً بالنسبه إلى الحرام بخلاف المقدّمه . 


وثانيا ‏ اثملمن الحرقن من إبحات الستدهةه إمكات النسعفي | اتناف الشتم ةنا “كات الغ من هو شصول :د نها #زفكها أذ وحوي: 
المقدّمه يكون شه ).كذ لكق كان المقصوه هو تلق :ذيها لآ إمكاق بختصوله + فعليه يكون تركب ذى المقدّمه عليها مز ثرافي 
فعله حصول ذلكك الأمر . 


تسكنذوقن :"نما قد عرفت ا سابقا ف نشة الطلت والازادف :بان الأزاده والاخنار أمزاق لعشاراق لأكارضه نس :ادها .وهو 
يكفى فى اتصافها بذلك » فلايستلزم التسلسل المحالء فلابأس بجعله جزءاً أو قيداً لصفه الوجوب للمقدّمه. 


1١77: ص‎ 


غايه الأمر - بما سيئتضح لكك إن شاء الله - كون المقدّمه الموصله المشيره إلى ما هو كذلكك فى الخارجء واجبه لا ذات المقدّمه 
كما قاله صاحب «الكفايه) . 


فَقْل هذا لا نرق 'فن: وجوت"التعدمه الموصلة به كؤنها امن الأمتاتث التزليننقة الى #اتقيمن شيل العله والمقلرل» أو يها 
مثل سائر الواجبات المباشرئه التوضّليه أو التعبدئه: بكون المقدّمه الخاصّه واجبه لا مطلقاً . 


وثالثاً نقول : بأنّ الإتيان بالمقدّمه من دون تربّب ذيها عليهاء وأنّه موجب لسقوط الطلب المتعلق بالمقدّمه أوّلا» متفرّع على 
إثبات المبنى فى وجوب المقدّمه. فإنّه لو التزمنا بأنْ المقدّمه بذاتها واجبه » فلا إشكال حينئذٍ فى كون سقوطه كان من جهه 
موافقه أمره بالامتثال . 


وأمَا لو التزمنا بأنّ المقدّمه ليست ذات الشىء» بل بما أنّها موصله لذيهاء فمن المعلوم أن الطلب بعد الإتيان بذات المقدّمه» من 
دون ترتّبٍ ذيها لا يكون ساقطاً لأمرهاء لعدم تحقّق الامتثال حينئظٍ . 


فظهر ممّا قلناه : أن جعل ذلكك دليلاً فى المسأله» مع كونه من فروع أض 'الستي رركو نما «المستادرف :| ذ المتتاعن عار 


مضافاً إلى ما عرفت من أن الغرض من إيجابها ليس هو إمكان الترئّب» حتى يحكم بتحمّق الامتثال بذلك » بل الغرض من 
إيجابها هو نفس فعليِه الترّب» فتكون المقدّمه أيضاً بفعلتتها واجبه لا بإمكانها . 


وواضا” فول (إن إحخاث الستدمه كان لعرهن التمكو هه الآتيان تاها بوامطة إتان المقدمة): 


لا يخلو عن وهن ؛ لوضوح أنّ التمكن من الإتيان بذيها يعد من آثار 


1١7١: ص‎ 


القمكق الاتنان بالمقكيةه لام آثار فسن الآقان .يعن ]ذا كان المكلت فادرا علي الإتيان بالمقدّمه. ولو لم يأت بها بعدّء كان 
قاهرا عل الأقاة نتانيا» لأن التعدون بالراسطه مقدون انما . 


مع أنّ القدره على إتيان الواجب النفسىء الذى كان شرطاً له قطعاًء لو كانت متوقفه على إتيان المقدّمه لا على تمكنهاء فيكون 
معناه حينئنٍ أنّهِ لولا الإتيان بالمقدّمه لما كان شرط الواجب - وهو القدره - حاصللا ‏ فلا يكون الواجب حينئفٍ واجباء فيخرج 
الواجب عن كونه واجباً مطلقاً بالنسبه إلى إتيان المقدّمهء والتالى باطل قطعاً . فالمقدّم مثله » فيثبت كون القدره موقوفه على 
القدره على إتيان المقدّمه» لا على نفس الإتيان» كما لا يخفى » فتكون القدره بالنسبه إلى ذيها حاصله بواسطه وجود القدره 
على المقدّمه . بخلاءف الآدخر حيث أنّ القدره لما لم تكن واجبه التحصيلء فيلزم أن يكون تفويت الواجب للمكلف جائزاً ‏ 
وفساده واضح كما لا يخفى . 


أقول: بعدما ثبت اندفاع كلام التحقق الأعوتد ومن قعةة يضل الدون إلى ينان ما هو الجضار ود 5 أذلئة #والجواي: عنا يمكق 
أذ دنووى عليه فقول وم الله اللا معاتة: : 


لا إشكال فى أن المقدّمه بناءٌ على ثبوت الملازمه كان وجوبها لأجل الغير وهو ذيها » كما لا إشكال فى كون وجوبها غيريًاً لا 
نفسياً . فحينئفٍ كما يكون ذلك موقوفاً عليه للغيره كان واجباً له أيضاًء وإن لم يكن كذلككء فلا وجوب له حينئلٍ قضِيَهُ لغيريّه 
وجوبها , فيعدٌ الإتيان بما لا يرتبط بذيها أصللا . غايه الأمر إمكان كونها مقدّمه لا أثر له فى جعلها واجباًء لأنه قد عرفت كون 
وجوبها لأجل 


ص 1١7١6:‏ 
وجود الغير . 


نعم » كان التوقف الموجب لتحمّق الوجوب أمرٌ واقعيّ تابع لنفس الأمر, لا لما علمه أنه موقوفٌ عليه » إذ ربما يمكن أن يزعم 
بكونها موقوفه عليها مع عدم كونها كذلكك فى الواقع؛ فلا وجوب لهاء كما قد ينعكس ويكون واجباً وهو لا يعلم؛ وقد علمت 
سابقاً وجه التفاوت بين صورتى العلم والجهل فى التجرّى وعدمه وتحمّق العصيان للأمر الغيرى وعدمه . 


وبالجمله: فثبت من خلال ما ادّعيناه كون المقدّمه الموصله المشيره إلى ما هو فى الواقع والخارج؛ موصلهً واجبهً لا مطلقاً . 
الكل يدل عله مفيانا إلى حيناده اوداق كنا اذ عاد كرا بنتن تخالقنا فى أضل الدعوق امؤر : 


الأمر الأوّل : أن الحاكم بثبوت الملازمه بين وجوب ذيها ووجوبها ليس إلا العقل» وهو لا يحكم بالوجوب أزيد ممما هو واقع فى 
سلسله علل وجود ذى المقدّمهء بحيث يكون وجودها ملازماً لوجود الواجب فى الخارج » وأمًا ما ليس كذلك فلا وجوب له 
أنضا + 


الأمر الثانى : أن العقل لا يأبى عن تصريح الآمر بعدم إراده غير المقدّمه الموصله » بل قد يجوز النهى عنه لعله أخرى , مع أنّه لو 
كان واجباً لما جاز ذلكك التصريح ولا النهى » إلا أن تكون جهه النهى أهمّ من غيرها » فعدم امتناع العقل عن ذلكك بنفسه دليل 
على عدم الوجوب , كما يمتنع ذلكك عقا بالنسبه إلى المقدّمه الموصله . فيدلٌ على كونها واجبه . إلا أن يزاحمها بأمر أهمّ , 


فهو شىءٌ آخر خارج عن الغرض . 


1١7١2: ص‎ 


ولا يذهب عليكك أن صاحب «المحاضرات» جعل جواز التصريح بعدم الإراده» مع التصريح بالا عقد ومو اع ني 
الثانى منهما إلى السيّد الطباطبائى صاحب «العروه» » ولكنٌ الإنصاف كون الملاكك والمناط فى الموردين هو شىء واحد. وهو 
عدم تعلق الوجوب لذلكك الغير الموصل . 


وإن نقل الإشكال عن صاحب «الكفايه) للثانى منهما فقط» وهو أنه خارج عن مورد الكلام فى المسأله » إن محل الكلام كان 
فى المقدّمات المباحه فى أنفسها . وأمًا إذا كان بعضها محرّماًء فعدم انصاف المحرم بالوجوب الغيرىء إِنّما هو لوجود مانع » لا 
لأجل عدم المقتضى له . فعلى هذا لا يعدّ نهى المولى عنه على أَنّها لا تقتضى الانّصاف بالوجوب .ء إذ من المحتمل أن يكون 
عدم الاتّصاف لوجود مانع عنه فيه , لا لأجل عدم الاقتضاء. 


هذا وقد ذهب صاحب «المحاضرات» إلى اعتباره من الإشكالات المتينه. 


مع أنّه مخدوش جدّاً » لوضوح أن الغرض من هذا الدليل» بيان جواز النهى عن غير الموصلء من دون أن يمنعه مانع من وجوبها 
من باب المقدّمه. كما كان كذلك فى المقدّمه الموصله » فجواز النهى عنه دون غيره» دليلٌ على عدم كونه واجباً لأ.جل 
المقدّميه . 


نعم » وجود هذا المانع عن النهى فى الموصله إِنّما يكون فيما إذا كان أمر ذيها أهم من النهى الواقع فيه , وإلا لما كان وجوبه 
لأجل المقدّميّه أيضاً مانعاً عن تعلق النهى به» وهو واضح . 


7بالتجم ل كر الوك تم فتن الكنون المبانه ١‏ أونق لقنو عه لذ كوة ند دفي المقناسة الدر اكول بخلاف الموصله 


حيث تؤثر فيها من جهه أن 


1١717: ص‎ 


وجوبها صحيح فى المباحه منها ‏ والمنهى عنه الذى كان مهمّاً بالنسبه إلى أمر ذيها لا الأهم» وإلا يمنع عن تعلق الوجوب به 
لوجود مانع فيه. لا لأجل عدم المقتضى . 


فما ذكره صاحب «الكفايه) واستجوده صاحب التعامزاك 1 كان ححا فى صموصن هذا القسم وهو الأهمّء دون ما ذكرا هما 
من المقدّمه الغير الموصله . 


الأسمر الثالث : لا يخفى أن هناكك فرق واضح بين القوانين الجعلييه من الأحكام الشرعبه؛ وبين الأحكام العققس حزيت أن الأول 
يصح فيها جعل الحكم على عنوان يمكن أن يترتّب عليه الغايه ل-على نفس وجود الغايه والملاك؛ لجهل المكلف بما هو 
الملا-ك والمناط » كما ترى من جعل الحكم على الصلاه التى هى عباره عن مجموعه من الأفعال مع جهل العباد بالملاكك 
الواقعى المترتّبٍ عليها. 

هذا بخلاءف الأحكام العقليه فإنٌ الحكم يترئّب لخصوص ما كان فيه الملاءك والمناطء ولا يتعلق لغير ما فيه ذلك » بل قد 
يستحيل ذلكك باعتبار قيام العقل بتحليل ما هو دخيل فيه عمّا ليس فيه كذلك , ولذلكك اشتهر وقيل بأنّ الجهات التعليلته فى 
الأحكام العقليه ترجع إلى الحيثئات التقييديّه » فحينئذٍ إذا كان الملاكك فى شىء موجوداً دون الآدخرء يتعلق الحكم بما فيه 
الملاك دون الفاقد له. وإلآ لزم الحكم بجواز صدور حكم العقل بلا ملاكك ومناط . وهو مُحال. 


إذا عرفت هذه المقدّمه» نقول: 


لا إشكال بأنَّ المقدّمنه الموصله تتضمّن الملاك والمناط وهو ترّب ذيها عليها » فيصحح الحكم بوجوبها عقلا » وأما ما ليس فيه 
التوصّل إلى ذيهاء لو كان واجباً للزم حكم العقل بوجوب شىء ليس فيه الملاكك والحيثيه. وهو محال؛ كما قد 


ص:/١7١1‏ 
عرفت » هذا . 


ولك للنيفت أن همد البولاء لاد سبع لا وجوت المقتمد مزهني عقاته لا قوع إلا دشحل الف ضوف املد سين 
الوجوب العقلى والشرعىء أى كلما حكم العقل بوجوبه حكم به الشرع أيضاً كذلكك , وقلنا بعدم الفرق فى ثبوت الملازمه بين 
الوجوب النفسى والغيرى ؛ يعنى إن قلنا بالثبوت فيثبت الوجوب الشرعى الغيرى أيضاً من جهه ثبوت وجوبه الغيرى العقلى , وإن 
لم نقل بالملازمه ففى كليهما كذلك . 


أقول إذ] كأتلنا قن هذا الذلئل التسعى الذتيل القالك» فاته يمكق إوجاعة إلى الذليل الأول بخنيف ركوة الثالك تقعديل الدليل 
الأول المجملء أى كأنّه قد ذكر فيه جهه حكم العقل بوجوب الموصله دون غيرهاء كما لا يخفى . 


فاذا شك بالادله السبابقه وححوت المقدنه الموصله لا مطلقاًء فعندئذٍ قد أورد عليه إشكالات متعدّده ومحاذير عديده » بل قد ادّعى 


استحاله بعضهاء فلا بأس بذكرها ومحاوله الجواب عنها . 
الاأشكال الأول :هو الذئ تعنافن له المحقق النائيى قداس سره بقوله: 
إِنّ قيد التوصّل هل هو قيد للوجوب أو للواجبء وفى كليهما إشكال لأنّه: 


لو كان قيداً للوجوب. فيلزم أن يكون وجود ذى المقدّمه من شرائط وجوب المقدّمه لأنَّ قيديّه التوضّل إِنّما تحصل بحصول 
ذى المقدّمه » وهو كما ترى أردأ من طلب الحاصلء إذ يلزم أن يتأخَر الطلب عن وجود المقدّمه. ومن وجود ذيها المتأخَر عن 


وجودها. 


وإن كان قيداً للواجب كما صرّح بذلك صاحب «الفصول» قدس سره ء فيرد عليه: 


1١1١9: ص‎ 


أنه يلزم حينئذٍ أن يكون وجود ذى المقدّمه من شرائط وجود المقدّمه. وإن لم يكن من شرائط وجوبهاء إل أنه لا-.فرق فى 
الاستحاله. ضروره أنه لا يعقل أن يكون وجود ذى المقدّمه من شرائط وجود المقدّمه. لاستلزامه الدورء فَإنّه يلزم أن يكون 


وفيه: الإشكال غير وارد» سواءً قلنا كون التوصّل قيداً للوجوب أو للواجب . 


فأمَا على الأوّل: فلن معناه ليس كون تحقّق الوجوب للمقدّمه متأخّراً فى الخارج عن ترتّب ذى المقدّمه عليهاء كما فرضه وأورد 
على ما فرضه » بل المقصود أن الوجوب مترتّب على المقدّمه قبل وجود نفسها فضللا عن ذيهاء إلا أنّه بما كان فى الواقع موصله 
إلى ذيهاء وكان ذلك معلوماً فى الواقع ونفس الأسمرء يكون مقدّمه ولو لم يعلمه المكلفء نظير الشرط المتأخَر فى وجوب 
العباده» كغسل المستحاضه فى الليله اللاحقه» حيث يكون شرطاً لصيحه صوم يوم السابق , وكالإجازه اللاحقه حيث تكون شرطاً 
افحلق وعتوب'الوقاء بالعقه السابق ع ثما يحل الشرط قن موضعةة كان المشروظ هن أول الأس سناصضاةة.وإن كان لآ بعلمه 
الإنسان وجوده خارجاً . 


كما قد ينعكس الأمرء بأن يزعم ويطمئن وجوده فى موضعه وترّبه عليه» ويتختيل وجوبه » ولكن فى الواقع لا يكون واجباء لعدم 
الوصول إليه من جهه تحقّق 
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الموت قبله» أو زوال التكليف بعارض وأمثال ذلك , وقد عرفت منّا سابقاً بما لا مزيد عليه بأنّ علم المكلف وجهله لا يكون 
دخيلاً إلا فى تنتجز الحكم عليه وعدمه؛ لا فى أصل وجود الحكم وعدمه . 

هذا لو قلنا بقيديّه التوصّل للوجوب. فضلل عن الواجبء فلا يستلزم محذوراً أصلا: كما لا يخفى . 


مضافاً إلى أنه يمكن أن يُقال: بأنّ التوصّل لم يكن على نحو الشرطيه والقيديّه » بل كان على نحو القضيه الحيتيه ؛ بأن يكون 
وجوب المقدّمه ثابتاً فى حال تحمّق الإتيان بها فى الخارج لا مطلقاً حتّى لا يرد عليه ما توهّم وروده فى القيديّه والشرطيه . 


واتاغلرالثات فيو ارفا فد احني عند ها ؟ كتاف الراجي» باعتبار أنه أسهل عن الوجوب فى الإشكال ؛ لأنْ من الواضح 
أنّهِ يكون على نحو الشرط المتأخّر للواجب وهو المقدّمه ؛ أى المقدّمه المترتّبه عليها ذيها واجبه . 


وأمّا إشكاله باستلزامه الدورء للزوم توقّف وجود كل من ذى المقدّمه والمقدّمه على الآخر . 


فمدفوع, لاستلزام ذلك فيما إذا فرض كون الواجب - وهو وجود المسلمة - او فون الرسوت معد بع وكرة ذى المقدّمه 
المترتّبه على المقدّمه كما فرضه . وأمّا إذا قلنا بوجود الوجوب أو وصف الواجب بوجود المقدّمه. فإِنّه لا دور حينئنٍ كما لا 


نعم » قرّر صاحب «المحاضرات» الدور بتقريب آخر غير ما فى «الفوائد» حيث يقول فى بيان ذلكك: 


ص:١؟١‏ 
(إِنّ تخصيص الوجوب بخصوص الموصله يستازم أحد محذورين : 
إِمَا الدور أو التسلسل . وكلاهما محال . 


أمرا الأؤل: فلأنَ مرجع هذا القول إلى كون الواجب النفسى مقدّمه للمقدّمه؛ لغرض اتن وصره غيا قد عر قدا لياه 
وعلى هذا يلزم كون وجوب الواجب النفسى ناشتاً من وجوب المقدّمه» وهو يستلزم الدور, فإِنْ وجوب المقدّمه على الفرض إنّما 


ولكن يمكن أن يجاب عنه أوَلا : بأنّ توقف وجوب المقدّمه على وجوب ذيها أمرٌ مسلم؛ لكون وجوبها ترفَّحتِاً ومتوأداً منه » 


نعم » وجود ذى المقدّمه فى المقدّميهء يكون موقوفاً على وجوب المقدّمه على فرض المتوهّمء يعنى لو أغمضنا عمما ذكرنا من 
فرضنا على نحو الشرط المتأرء وإلا لما كان وجوده أيضاً موقواً على وجوبها ؛ لأنّ وجوبها على ما افترضنا كان متحمّقاً قبل 


تحقق وجود ذى المقدمه وترتبه عليها . 


وكانا: الديكرة وحويم تي المقنسه يوان المقدهه المقديه ساخر ا عن حرف تقب التشذهة كا أن وبحونها بتقيه يداه 
عن الوجوب النقي التق المقذى وقذى النقدمه يكون عر كرا الوجوينى فى المر قي إذ.شن المرعية الشارقه كات وجويه نيما + 


وف اللمؤضييزلللتيقه عرو ضدوني لبان ين كان وعرية كن 1 
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فلا مانع من جمع الوجوبين النفسى والغيرى فى شىءٍ واحد. وهو وجوب ذى المقدّمه » فلا دور لتأخَر رتبه الوجوبين . 
هذا تمام الكلام فى الإشكال الأول وه الدون تقرس 

الإشكال الثانى : أنّه لو كانت المقدّمه الموصله واجبه. لزم التسلسل. 

قال اهب تقراقق الأصول» ف ثريب ذلكذة 


(مضافاً إلى أنّه يلزم القول بمقدّميّه الذات أيضاًء فإنّ المقدّمه حينئذٍ تكون مركبه من أمرين » أحدهما : الذات » والآخر : قيديّه 
التوصّل » ولو على وجه دخول التقييد وخروج القيدء فتكون الذات مقدّمه لحصول المقدّمه المركبه» كما هو الشأن فى جميع 
أجزاء المركب» حيث يكون وجود كلّ جزء مقدّمه لوجود المركب. مثلا لو كان الوضوء الموصل إلى الصلاه مقدّمه » أو السير 
الموصل إلى الحج مقدّمه . فذات الوضوء والسير يكون مقدّمه للوضوء الموصل والسير الموصلءوإنّما اعتبر قيد الإيصال فيه 
أيضاً لأنّه يازم التسلسلء ولامحيص بالأخره من أن ينتهى إلى ما يكون بالذات مقدّمه. فإذا كان الأمر كذلك فلتكن الذات من 
أل الأمرمقدمه لذيها من دون اعسان قبد التوضا ) +اننهن محل الخاحه : 


ولقد أجات غنه المحقق العراقى: (بِأَنّه يمكن أن يدفع هذا بدعوى قصور الوجوب الغيرى حينئبٍ فى سرايته» وعوده إلى ذى 
المقدّمه بعد سرايته مئه إلى المقدّمهء إذ حينشل وإن كان ملاكك المقدّميه متحمّقاً فى ذى المقدّمه؛ ولكنّه بعد قصور الوجوب 
الغيرى» وعدم قابليته لا يكاد انّصاف ذى المقدّمه إلا بوجوب واحد وهو الوجوب النفسى) » انتهى كلامه(1) . 
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ولكلة لامكل عن إشتكال» أؤلكده آنه[ فنا ران النعتكة الموص كه واعه افق فح ادر ا دمن الرشو المسان لق ل 
فين خرن لتنا كان منت لدلكة وجوت ين كوت الو جرت قينا ]وعد ما!] ذ اسرد لذ مكو انف عق المقران كال 
وثانياً : أنَا لا نسلّم عدم قابليه ذى المقدّمه بالاتصاف بالوجوب إلا واحداً ؛ لأَنّه لا مانع من تعلق الوجوبين» فيما إذا كان رتبتهما 
متفاوتين» ونوعهما متغايرين» وكون أحدهما نفسياً والآخر غيرياً . 


نعم » قد يشكل هنا من جهه أخرى, وهى أن هذا الوجوب بنفسه كان مترمّحاً عن وجوب ذى المقدّمه » فكيف يمكن أن يرسّح 
وجوب آخر من هذا الوجوب المقدّمى ولو بالواسطه؛ فيتعلق بذى المقدّمه. وإن كان هذا الوجوب غيريًاً فهو إشكال آخر 


ستعرف جوابه إن شاء الله تعالى عن قريب . 
والأولى فى الجواب هو أن يُقال: 


ولا : يمكن أن يقال بأنَ المقدّمه الموصله إلى الواجب النفسىء واجبه لا إلى الواجب الغيرى » فعلى هذا لا يكون الإيصال إلى 
قي المفتهة واس الع عه مالتسا 


هذا هو الجواب الذى ذكره المحقّق الخمينى حفظه الله » لكنّه لا يخلو عن تأمّل . 


وثانيا: أن وجوب ترتت ذى المكسدمه لون لاد هما دقرم تود وجود ذى المقدّمه. وهو بنفسه يعد واجباً » فلا يحتاج إلى 


وجوب آخر غيرىء حتّى يلزم منه التسلسل » هذا إذا قلنا بصوره القيديّه والشرطيه . 


1١15: ص‎ 


مع أنك قد عرفت بإمكان أن يكون على نحو القضيّه الحيتيه» فيكون عنوان الموصل عنوانا مشيرا إلى ما هو الموصل فى 


الإشكال الثالث: هو الذى طرحه صاحب «نهايه الأفكار)» بقوله: 


(لو كانت المقدّمه الموصله واجبه. استلزم محذور تقدّم الشىء على نفسه. وتأخره عنه رتب نظراً إلى ما هو المفروض من 
مقدية المققد لوحو د.ذى المقدمهه ومقدضه ذئ المقدمه لتحقق التقفد المزيوق: 


ثم قال بعد الجواب عن سائر الإشكالات : وأما الإشكال الثالث فله وجةٌ » بل لا محيص عنه لو قيل بمقدّميّه التقييد أيضاً كذات 
المقدّمه. لما هو الواجب والمطلوب النفسى . 


ولكنّه ليس كذلك ء بل ولا يظنّ أيضاً التزام القائل بدخل حيث الإيصال والترنّبٍ فى الواجب به » وذلكك من جهه وضوح أن 
تمام همّه من أخذ الإيصال قيداً فى الواجب, إِنّما هو إثبات أن موضوع الوجوب الغيرى ومعروضه. هى الذات الخاصًهء دون 
الذات المجرّده عن القيد المزبوره مع تسليمه لأنّ ما هو المقدّمه وما فيه ملاكك الوجوب الغيرى» عباره عن ذات المقدّمه لا هى 
مع وصف التقيبد بالإيصالء بأن كان للوصف المزبور دخل فى تحمّق الواجب كما هو واضح) ء انتهى كلامه(!) . 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه؛ إذ قد عرفت منّا سابقاً أن إشكال تقدّم الشىء 
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على نفسه إِنّما يلزم لو قلنا بكون الترئّب بما له من الوجود فى المتأخَر مأخوذاً جزءاً للتقييد» فيستلزم للمحال . 


وأمّرا إن قلنا على نحو الشرط المتأخَر الذى كان هو موجود بالفعل؛ لو كان فى الواقع حاله كذلكء فلا يوجب ذلك ؛ لأنّ 
المقدّمه حينئذٍ كانت خاضئلة حاهدا 315131 الثر دن اهومنو ا قرتدر نه نذا القن لعو ل المقثاه المؤمملة والشافف اوه 
تقدّم الشىء على نفسه كما لا يخفى . 


مضافاً إلى ما عرفت من أنه لو سلّمنا الإشكالء كان فى التقيبد على نحو القيديّه والشرطيه؛ لا على نحو القضيبه الحيتيه . 
فظهر من جميع ما ذكرنا صبحه هذا القول أى بأنَ الموصله كانت واجبه. وعدم توججه إشكال لا يمكن الذبّ عنه . 
وعليه» ثبت من خلال ما ذكرناه: 

. أن المقدّمه الموصله واجبه لا ذات المقدّمهء كما يقول به صاحب «الكفايه» رحمه الله‎ - ١ 

. كما لا تكون المقدّمه بقصد التوصّل واجبه » كما نسب ذلكك إلى الشيخ الأعظم قدس سره‎ - ١ 


* - وظهر فرقه مع كلام صاحب «المعالم» حيث أنه يقول بأنّ المقدّمه لمن يريد الفعل واجبه » فيكون فى مرحله الوجوب 
والواجب» حيث يرجع القيد من الإسراده وقصد التوصّل إلى الأوّل فى الأوّل وإلى الثانى فى الثانى » فالواجب - وهو المقدّمه - 
يكون مقيداً بقصد التوضّلء وإن كانت عبارته غير واضحه لاضطراب كلام الشيخ قدس سره فى تقريراته حيث يظهر من بعض 
كلامه: 


١72: ص‎ 


تارةً: أنه أراد من ذلكك بيان أنْ قصد التوصّل فكع ١‏ فل سعدا الت اند مصداقاً للامتثال وعبادةٌ» حتّى يتربّب عليهما الثواب» فهو 
متين فى غايه المتانه ولا إشكال فيه ؛ لوضوح أنّه لولا قصد التوصّل والأمر لا يصير العمل عباديّا وما لم يكن عباديّاً لا يتربّب 
عليه الثواب . 


واخرف قور سي إليه أنه أراد من قوله» من لزوم قصد التوصّلى فى وجوب المقدّمه. اعتباره فى حال المزاحمه مع حرام؛ 
كما إذا كانت المقدّمه محوّمه - كالدخول فى الأرض المغصوبه - حيث يكون مع قصد التوصّل إلى الإنقاذ الواجب المتوقف 
على الدخول واجباًء لا ما إذا كان بدواع أخر من التنرّه والّعب . 


هذا وقد نقل المحقّق النائبى عن استاذه السيد محمد الأصفهانى قدس سره أنّه كان جازماً فى إسناده إلى الشيخ بهذا الوجه . 
ولكن المحقّق النائينى كان متردّداً فى كونه استنباطاً عن الستد إذ كان نقله عن استاذه السد الشيرازى . 


وكيف كان » إن كان مقصوده هو هذاء ففيه بحت وكلامٌ سبأتى الإشاره إليه عن قريب إن شاء الله تعالى . 


وثالثة : ينسب إليه بأنُ مراده كان المقدّمه الواجبة واجبه مطلقاً من دون تقيبد بتلكك القبود الماضيه إذا قضد التوضّل بها إلى ذيها 
دون غيرهاء سواءً كان لها مزاحم أم لا ء وسواءً كانت المقدّمه من التعنديّات أو من التوضّلتات . 

أقول: فالآ-ن نستعرض كلالمه المنسوب إليه فى القسم الأخير فى تقريراته» وإن كان البحث فى جميع احتمالات الثلاثه حسناً » 
فلنقول : 

أمّا الوجه الأوّل: فقد عرفت صححته. إلا ين 0 ووتظا بها تعن رسيدةة > كان هنا البعنا يدن سيره السام 


ويناسب مع وجاهه | لشيخ قدس سره 


ص ١11/:‏ 
وخبرته فى العلم والكمال 5 


وك أزاذ:الوجه الاق بآن مكوة مقصوكة أن المقندمة ذا كانت مباحةه فتكون"مطلقها وااخة» لأن وحوبيا لبعد توفت وان 
عليهاء وكان ما يتوقف عليه هو الذات » وحيث لم تكن الذات مقتضيه لشىء » بل لا اقتضاء فيها على الفرضء فتكون الذات 
واجبه من دون اعتبار قصد التوصّل ؛ لأنّ اللامقتضى لا يزاحم مع ما فيه الاقتضاء . 


هذا بخلاف المقدّمه المحرّمه. حيث أنّها كانت مقتضيه للحرمه فتزاحم مع الوجوب الذى فيه الاقتضاءء فيقع التزاحم بين 
الاقتضائين . فحيث كان اقتضاء الوجوب أهمٌء فيقدّم ذلكك على الآخر بشرط أن تكون المقدّمه مأتياً بها بقصد التوصّلء لا بقصد 
آخر مثل التنرّه واللعب والتصرّف فى ملكك الغير عدواناً . 

فلازم هذا التوجيه لكلام الشيخ نسبه التفصيل إلى الشيخ فى وجوب المقدّمه؛ بين ما كانت مباحه فتجب مطلقاًء وبين ما كانت 
محوّمه فالموصله منها بالقصد واجبه » هذا غايه ما يمكن أن يوجه به لكلام الشيخ قدس سره . 


ولكن يرد عليه أوَلاً : بأنّ ظاهر كلام الناسبين هذا القول إليه هو أنْ الشيخ قدس سره التزم بوجوب المقدّمه بقصد التوصّل مطلقاًء 
لافى خصوص مورد مزاحمته مع الحرام؛ كما يظهر ذلك عند ملاحظه كلامهم . 


كاب أن ملاحظه وجود التزاحم وعدمه؛ كان فرع اناك مانهر ال السو هتفه اذل بأنْه هل كانت بذاتها واجبه أو بقصد 
ما يتوضّل إلى ذيهاء لعدم تأثير وجود الحرام وعدمه فى أصل ما هو الملاكك فى وجوب المقدّميّه ؛ لأنّه: 


إن كاة عاذ كهاامو هود فسا كان دزاماء فالركسرك ةف ثاب كستواة كانت 


١1/8: ص‎ 

المقدّمه من أجل أمر آخر حراماً أم لا . 

وإن لم يكن فيه ملاكك المقدّميّه ثابتء فلا يكون واجبا سواءً كانت محرّمه أم لا . 
فالتشعيل لد كور الفشيوى# اليه لسن في اه 


وثالثاً : بأنّ وجوب المقدّمه فى صوره الحرام؛ وإن كان له مزاحماً . إلا أن المزاحمه الواقعه بين وجوب الإنقاذه الموقوف على 
وول ملكه القة ورين عومة الدعول لكرثه هيدنا فن ملكف الخير , لديكرة وفوف على ورد قصجة الول اله بز هده 
المزاحمه متحمّقه بأصل جعل الوجوب للإنقاذء الموقوف على الدخولء وجعل الحرمه على الدخول المنطبق عليه التصرّف فى 
ملكك الغير . 


غايه الأمرء لو قصد التوضل إلى الإنقاذ. كان بالنسبه إلى أمره ممتثلاً » وبالنسبه إلى النهى عن الدخول مبتياً على ما هو المختار 
فيه من السقوطء لكونه مهتراً » أو كان موجوداً , أو كان من قبيل جواز اجتماع الأمر والنهى فى موضوع واحدء. مع كفايه تعدّد 
الجهه عن ذلكء فيكون حينئذٍ عاصياً بالنسبه إلى النهى عن الدخولء كما كان ممتثلاً بالنسبه إلى الأمر الوجوبى . 

وأمَا لو لم يقصد به التوصّل بل قصد شيئاً آخرء فكان حينئذٍ عاصياً للأمر المتعلّق للإنقاذ وللنهى أيضاًء لو لم نقل بسقوطه وكونه 
من باب الترنّب؛ حيث يكون النهى موجوداً فى طرف المهمٌ أيضاًء مع فرض عصيان الأمر بالأهمّ » أو عدم العصيان لو لم نقل 
بالترتّب» وقلنا بسقوط النهى حينئظٍ . 


نا ة كرد من التوؤجية القند كوو لا تتلتن ولا تعن اغل جوع" كنا لا شق 


وأجاب عنه رابعاً صاحب «المحاضرات» بقوله : وغير في أن المزاحمه فى 


١59 ص:‎ 


الحقيقه إِنّما هى بين الحرمه النفسيه الثابته للمقدّمه وبين الوجوب النفسى الثابت لذيهاء وإن لم نقل بوجوب المقدّمه أصللا: 
فالتزاحم فى المثال المزيوو الما هو نين وجوت إتقاذ الغرق وحرمه التضصدق فى الأرفن المعصويه سواء كانت المقدهه واجة 
لاد 


وبكلمه أخرى : أنّ التزاحم المذكور لا يتف على القول بوجوب المقدّمهه فإِنّه سواءً قلنا بوجوبها مطلقاً أو فى خصوص 
الموصله منهاء أو ما يقصد به التوصّل إلى الواجب» أم لم نقل به أصللا على الاختلاف فى المسأله » فالتزاحم بينهما موجود) , 


ولا يخفى ما فيه من الإشكال : لأنّه لولا وجود المقدّميه فى الطريق الواقع فى الأرض المغصوبه. لما كاد أن يقع التزاحم أصال 
بين وجوب الإنقاذ وحرمه التصوّف فى ملكك الغير » فلابدٌ أن يكون الدخول مقدّمهً. فإذا صارت كذلكك. فلابدٌ حينثئذٍ من 
الالتزام بوجوبهاء لأجل وجوب ذيها ولو عقللاً لولم نقل بذلكك شرعاً . فإذا كانت واجبه لأجل الإنقاذ تحمّق التزاحم, وإلآ لولا 
وجوبها ولو عققلاً لزم حينئذٍ جواز تركهاء فضالا عن وجوب تركها لأجل الحرمه . 


ومع جواز الترك وتركها يعجز عن القيام بالإنقاذ سواءً كان تركها واجباً لأجل الحرمه أم لا . فقبل تحمّق وجوب الترك لأجل 
الحرمه» كان غير قادر لفعل الإنقاذ وهو باطل قطعاً » لوضوح أنْ العقل حاكم بالوجوب لتحصيل الإنقاذء فيكون التزاحم حينئٍ 
حاصلا فيقدّم الأهم على المهمٌ . 


. 5094 / المحاضرات : ج؟‎ -١ 


ص: ١6٠١‏ 
وخامساً : أنّ ما هو المقدّمه فى الواقع» أى ما كانت موصله إلى الإنقاذ كان واجباً » سواء قصد التوصّل به إلى الواجب أم لم 
بقصد ء وسواءً كان عدم قصده لأجل عدم التفاته إلى مقدّمته أو لأجل الإعراض عنه حتّى يكون عاصياً عن التكليفء لو كان 
فى الواقع قادراً على الإتيان ولم يأت به ء أو متجرّياً لو لم يكن فى الواقع قادراً لأجل تحمّق مانع من الموت, أو عروض عارض 

لحن 
وكيف كان ء فقصد التوصّل لا يكون دخيلاً فى إيجاد المزاحمه فى المقدّمه المحرّمه» كما عرفت توضيحه. 


هذا كله بالنسبه إلى الاحتمال الثانى لكلام الشيخ قدس سره وتوجيه مرامه ومقصوده . 


وإن أراد الاحتمال الثالث: وهو كون قصد التوصّل مطلقاً دخيلاً فى وجوب المقدّمهء كما هو الظاهر من كلام الناسبين إلى الشيخ 


50 


ففساده أوضح من أن يخفى لمن كان له أدنى تأمّل» فضلا عن مثل الشيخ الأنصارى قدس سره الذى هو يعد فى المرتبه العاليه 
من العلم والكمال. 


وعلى كل حالء يظهر جوابه مما ذكرنا فى سابقه؛ بأنّ قصد التوصّل لا يكون دخيلا فى وجوب المقدّمه , فلا بأس بأن نوصح 
ذلكك بأزيد ممما ذكر وهو: 


إن المقدّمه لو كانت من الآمور والعناوين القصديه كالتعظيم والتأديب فلدخاله القصد فيه وجه , ولكّها ليست كذلك ؛ لأنّ 
الذات الخارجه عن المقدّمه بحسب ما تقع فى الخارج موصله تكون واجبه. سواءً قصد بها ذلكك أم لم يقصد . وفى مثل ذلكك 
لايمكن أن يكون القصد محمّقالوجوبه كما لايخفى.وحيث لا دليل آخر يدل على لزوم قصد التوصّل فى وجوبه»فكيف يمكن 
الذهاب إلى هذا القول؟ 


١0١:ص‎ 


مع أنَا نشاهد كثيراً أن المقدّمه تتحقّق من دون أن يكون حال الإتيان قاصداً للتوضّل إلى ذيها ء فهذا أدل دليل على العدم كما 
لايخفى . 


نعم » قد يوبجه كلاءم الشيخ بتوجهين آخرين لتصحيح كلالمه , والموججه هو المحمّق الأصفهانى فى «نهايه الدرايه» قال ما 
خلاصته: 


اللابكف أن الرعه كن عبان قصه التوش] قن سداق المقليه الوالطياه مر كيه هن أغرية » 

الأسمر الأوّل: أنْ الحيثترات التعليقيه فى الأحكام العقلته راجعه إلى التقييديّه » فإذا كانت مطلوبيه المقدّمه لا لذاتهاء بل لحيثيه 
مقدّميتها والتوصّل بهاء فالمطلوب الجدّى والموضوع الحقيقى للحكم العقلى» هو نفس التوصّل . 

ومن البين أنْ الشىء لا يقع على صفه الوجوبء ومصداقاً اواج يناهو ولعو الاإكا آي يدهن تفينك وعينلة كان قل 
التوصّلمنات؛ لأنّ البعث تعتٍديّاً كان أو توضرلياً لا يتعلق إلا بالفعل الاختيارى » فالغسل الصادر بلا اختيار» وإن كان مطابقاً لذات 
الواجبء ومحصٌ للا لغرضه . لكّه لا يقع على صفه الوجوب ؛ أى مصداقاً للواجب بما هو واجبء بل يستحيل أن يتعلق الوجوب 
بمثله » فكيف يكون مصداقاً له » فاعتبار قصد التوصّل فى وقوع المقدّمه على صفه الوجوب مطلقاً كان من جهه أنّ المطلوب 
الحقيقى بحكم العقل هو التوضّل . 

الأمر الثانى: أن التوصّل إذا كان بعنوانه واجباء فما لم يصدر هذا العنوان عن قصد واختيار لا يقع مصداقاً للواجب» وإن حصل 


١67١ ص:‎ 


ولكن يرد عليه بما فى الأموّل : بأنَا وإن سلّمنا كون الغرض الجدّى والمطلوب الحقيقى للحكم العقلى» توصيليِه المقدّمه إلى 
اللكلودوم وذ ”عق طن ترشدوك ار لارؤلكة لت عنارات التقدس راتحي الأدانة له بوسي: ولا سح قوة ترود النقدية 
مصداقاً للواجبء أن يأتيها بقصد التوصّلم» بحيث لو لم يقصد كان محص الا للغرض دون الواجب . مع أنّهِ من الواضح أن 
مصداقنتها للواجب لم تكن إلا لتحصيل الغرض » فكيف يمكن التفكيكك بينهما بحصول الغرض بذلكك دون الواجب . 


نعم » يصحٌ هذا التفكيك بين كونه مصداقاً للواجبء وبين كونها عباده يترئّب عليها الثواب إذ مع قصد التوضلى إلى ذى 
المقدّمه وقصده امتثال الأمر تصبح عباده مستحقّه للثواب» ومصداقاً للواجب ٠‏ وأمًا لو لم يقصد فلا تصبح عباده وإن صدق عليه 


الواجب . فحصول التوصّل إلى ذيها بواقعه موضوع لمصداقنه الواجبء سواءً قصده أم لم يقصده . 


مضافاً إلى أن الوجوب الذى نبحث فى أطرافه؛ على فرض ثبوت الملا-زمه. كان وجوباً شرعتاً والحاكم لوجوده العقلء لا 
الوجوب العقلى بمعنى اللابدَّيّهء فهو ما لا خلا.ف ولا إشكال فى لزومه ؛ لعدم إمكان الحكم بوجوب ذيها من دون وجوب 
مقدّمته » فحينئذٍ يصير الوجوب المتعلق على المقدّمه من الأحكام الشرعته. حيث لا تكون الحيثيات التعليليه راجعه إلى التقييديّه 
» بل الحكم يتعلق بما هو الواجب بالعمل الشائع الصناعى عن الواجبء وهو ذات المقدّمه بما أنّها موصله فى الخارج إلى ذيهاء 
كما ا وشتكناة سابقا 


وأمّا عن الثانى: فبأنّه إذا عرفت فى الجواب عن الوجه الأوّلء أنْ التوضّل بعنوانه لم يكن واجباً بل بحمله الشايع الصناعى كان 
واجباً » فلا نحتاج فى جعل 


١01: ص‎ 


ذلك مصداقاً للواجب قصد هذا العنوان عن عمدٍ واختيار » بل الملاك هو الوصول إلى ما هو المقصود, وهو وجود ذى المقدّمه 
. غايه الأمرء حيث كان التكاليف من جمله شرائطها هى القدره على الإتيان » فكان الاختيار والعمد دخيلين فيهاء فإذا فرض أنه 
كان فى الخارج قادراً على ذلكك , فالتكليف متوججه إليه» وإن لم يكن المكلف حين الامتثال والإتيان ملتفتاً إلى اختياره . بل 
كان غافلاً- عن كون ذلك محص للا للغرضء ومقدّمهٌ لمطلوبه ؛ لأنّ الملاكك فيه موجود » فيكفى فى فعاته ذلكك توججه التكليف 
إليه ولو لم يقصد التوصّلى بذلكك . وقد عرفت الآثار المترتّبه على قصده والتفاته» من الامتثال والعصيان والتجرّى فى موارده 
المقصية رو فلا تعرليها عدر من الأطلنات وتعوفا :مرخ "الاطالة: 


وبالعيلة ترك تيد للد ان المقدّمه الموصله واجبه بعنوانها المشير إلى فردها الخارجى, دون لا ذات المقدّمه. ولا هى مع قصد 
التوصّل . 


ص:ع0١‏ 
فى الثمرات المترتبه على وجوب المقدّمه وعدمه 
دعن العراف المترتّبه على وجوب المقدّمه وعدمه 


أقول: رتب الأصوليون على كون المقدّمه الموصله أو غيرها واجبه أو غير واجبه؛ ثمرات لا بأس بذكرهاء والنظر إليها من الصتحه 
والفسافةوة كر ها يمك أن سعدل يد كتاف القيره قليها , 


فنقول ومن اللّه الاستعانه وعليه التكلان : 


الثمره الأمولى: جعلوا صتعه العباده التى وقعث ضدَاً لواجب أهمّ كإزاله التجاسه عن المسجد ثمرة» على فرض كون المقدّمه 
الموصله واجبه » بخلاف ما لو كانت المقدّمه المطلقه واجبه. حيث تكون العباده - كالصلاه فى الفرض المزبور - فاسده . 


وجه ذلكك: أن الضِدٌ وعز الإزاله إذا كان واج مطلقاء فيكون ما هو ضِده المطلق أيضاً حراماً »وضِده التطلق عبارة عن فعل 
القَد دوه السلحوب فكرى نينا عديا + والتيى التلن بالخاده يوحي الثمناة . 


هذاء بخلاف ما لو قلنا بمقاله صاحب «الفصول» قدس سره من كون المقدّمه الموصله واجبه » فعلى هذا لا يكون ترك المطلق 
خراماً يل التركك الذق لا يجيه الورضول يكون سراما فالتر كك جيل بكوق لدافردان: 


تارءً: ينطبق عليه فعل الضدٌء وهو الصلاه. 
وأخرى : ينطبق عليه غيرها من سائر الأضداد الخاصّهء من الأكل والشرب والنوم . 


فحينئذٍ إذا كانت الإزاله واجبه لأهمّيتهاء فيكون تركك الضدّ واجباً » ولكنّه 


١ 66: ص‎ 


ليس مطلق التركك واجباً » بل التركك الموصل إلى الإزاله » فمن لم يأت بالإزاله ولو تركك الصلاه؛ فلا تكون الصلاه حينئظٍ منهيا 
عنهاء لأجل أن تركها لا تكون فاسده . 

وهذه ثمره مهمه فقهيِه مترتّبه على هذين القولين» قد ذكرها صاحب «الفصول» فى كتابه» والتزم بمقتضاها بصحّه العباده عند 
مزاحمتها لواجب أهمٌ. 

قال الشيخ الأنصارى: فى معرض رده عليه بما خلاصته: 

(إنّ فعل الصلاه وإن لم يكن حينئذٍ نقيض الترك الموصلء لأنَّ نقيض كل شىء رفعه. ونقيض التركك المطلق يكون ترك هذا 
الترك لا الفعل كما أن نقيض التركك الموصل الذى كان تركاً خاضًاً لا يكون فعلا ؛ لأن نقيض الأخصٌ أعمْ كما أن نقيض 
العم أخصٌ » كما أن نقيض الإنسان وهو اللا إنسان يعد أعتّراً من لا حيوان» ولا حيوان يعد أخضاً من لا إنسان, لأنّه ريما 


يعندق فى يعض المؤارة لا إئسات ولآ.يضدق غليه لا حيوات» كعالحيواك غير الناطق: 


وعلى كل حالء فنقض الترك الموصل يكون أعمّ من الفعل ؛ لأمنّ نقيض الترك الموصل عباره عن ترك الترك الموصلء 
وترك التركك الموصل له أفراد من الأكل والشرب والنوم ومنها الصلاه » فالصلاه تكون أحد أفراد النتقض المنهى عنه » ومعلوم 
أن النهى عن الكلى يسرى إلى أفراده؛ فتكون الصلاه منهتاً عنها » غايته أنه لا بخصوصها ء بل بما أنّها أحد أفراد النقيض الواجب 


والخاضنل > لو كان مطلق يرك الفطاذه واحا بالوجوف المقدسى لإزالة: التحاسة قن التسيكة ايفن تطلق الثر كف تر كف هذا 
الترككء وهو متّحدٌ خارجاً مع فعل الصلاه ‏ فتكون الصلاه بما أَنّها نقيض التركك الواجب منهياً عنها . 


وأمّا لو كان التركك الخاصٌ واجباً أى التركك الموصل للإزاله » فنقيض التركك 


١02:ص‎ 


الموضل هنو ترك تركك النوصل: وهو الذى يكوق عنه ) عنه لكونه تقيض الواجب» .وتركك التركك الموصل المتهى غنة له 
أفراد منها الصلاه » فلا فرق فى فساد الصلاه حينئفٍ بين أن نقول مطلق التركك واجبٌ » أو خصوص التركك الموصل » بعد البناء 
على مقَدّميّهِ ترك أحد الضدّين لفعل الضدٌ الآخر . 


وبالجمله: فما ذكروه من الثمره بين القولين ليس بصحيح . بل العباده فى كلا الوجهين باطله إذا وقعت طرفاً للضدّء وقلنا بوجوب 
المقدّمه واللاقتضاء) . انتهى كلامه(١)‏ . 


قال المحمّق الخراسانى: فى معرض رده لكلام الشيخ وإثباته للثمره المذكوره: 


(قلك: و انك عب نما منومة من القر قفا القع قن الأول ند والماتض ىدهو التركة الخاض .ايكون إلا عقاو لماه اللريقن 
من رفع التركك المجامع معه تارءً » ومع التركك المجرّد أخرى , ولا يكاد يسرى حرمه الشىء إلى ما يلازمه. فضلا عتما يقارنه 
أخياناً . 


نعم , لابدٌ أن لا يكون الملازم محكوماً فعالا بحكم آخر على خلاف حكمه. لا أن يكون محكوماً بحكمه ‏ وهذا بخلاف الفعل 
فى الثانىء فإنّه بنفسه يعاند التركك المطلق وينافيه» لا ملا-زم لمعانده ومنافيه » فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح 
مفهوماً » لكنّه متتحد معه عيناً وخارجاً . فإذا كان التركك واجباً فلا محاله يكون الفعل منهيّاً عنه قطعاً . فتدبّر جد دأً) » انتهى 
كلامه( 5), 


. تقريرات الشيخ قدس سره‎ ١87 : مطارح الأنظار للشيخ : ص١٠ وفى قوامع الفضول‎ -١ 
. 197 / ١ج‎ : كفايه الأصول‎ -" 


ص :/ا6 ١‏ 

ووافقه فى ذلكك المسثق النائيس فى «قوائد.:[41 وقعه على ذلكك الخرى والخميى حفظيهها الله:. 

والتحقيق أن يُقال: وضوح صححه هذا الفرق بين القولين وعدمهاء موقوف على إثبات مقدّمات لا بأس بالإشاره إليها : 

المقدّمه الأولى: قيام الملازمه بين وجوب ذى المقدّمه ووجوب مقدّمته كما هو المفروض . 

المقلامه لكايه #متوعيه كرق ع كم لفل بيه تدس للعل غك آخر كواسنات أسفه إن هاف الله فى عت القبد» لآناها 
يكون موجباً لترك الواجب الأه؛ ليس هو فعل الضدّ الآخرء حتّى يكون ترك الضدّ مقدّمه لفعل الواجب , بل الموجب لتركه 


هو الصارق والإنعراض عن إتبناة الواجب» الذى كان مقذما على فعل الة؛ فيكو تركة الواحب مسنندا إلى الصارف قبل 


استناده إلى فعل الضدّء فيكون الصارف والإعراض حراماً لا نفس الفعل الخارجى الواقع بعد الصارف . وتفصيل ذلكك موكول 
ال حل 


المقدّمه الثالثه : لو سلّمنا كون المقدّمه واجبه » وسلّمنا كون فعل الضِدّ نفسه موجباً لتركك الواجب الأهمّ» فيكون فعله حراماً , إلا 
أنّ فساد ذلكك لو كان عباده موقوف على تسليم كون النهى الغيرى المتعلّق للعباده» كالنهى النفسى موجب لفسادهاء وإلآ لما 
أوجب حرمته الغيرى مع تسليمه مؤثّراً فيما هو المقصود. كما لايخفى . 


.19/ / ١ج‎ : فوائد الاصول‎ -١ 


١6/8: ص‎ 


المقدّمه الرابعه: وهى العمده والمقصود الأعلى» هى أن يكون متعلق النهى وما هو المتحمّق فى الخارج واحداً ذاتا ومتّحداً معه 
عيناً » وإلا لو لم يكن كذلك بل كان منطبقاً عليه عَرَضِاً لا ذاتاً لما سرت الحرمه المتعلّقه به إلى ما هو الموجود فى الخارج . 


توضيح ذلك: موقوف على بيان ما هو المراد من كلمه (النقيض) المشهوره على الألسنه بقولهم : اجتماع النقيضين وارتفاعهما 
محال : 


فنقول: والذى وقع تفسيره فى علم المنطق» واشتهر بينهم؛ هو أن نقيض كل شىء رفعه » وهذا المعنى معنى عام يجرى فى جميع 
الموارد» من دون ذكر تفصيل فيما بين أن يكون متعآق الرفع شيئاً عاماً أو خاصاً . وبلا فرق بين: 


أن يتعلق الرفع بشىء وجودى وحقيقىء الذى كان إطلاقه عليه حقيقياً ؛ لأنّ رفع الشىء يستلزم تعلقه إلى الوجود حتّى يناسب مع 


معناه وهو الرفع . 


أو يتعلق إلى عدم شىءء فيكون رفعه هو عدم عدمه. حيث يكون الإطلاق بالرفع فيه نوع من المسامحه والعنايه ؛ لعدم وجود 
شىء حتّى يلاحظ فيه الرفع » فنقيض وجود زيد هو عدمه » ونقيض عدم وجوده. هو عدم عدمه المنطبق بالعَرّض على وجوده. 
لعدم إمكان اتّحاد العدم مع الوجود ؛ لإباء حيثيه الوجود عن ترتّب العدم عليه ذاتاً . 


نعم » ينطبق عليه عَرَضَاً أ عتوانً كالامور الأطعاري» حينم بلاحظه الذهن بنحو عدم المضاف لا عدم المطلق ؛ لأنّ الثانى لا مز 


فيه ؛ إذ لا ميز فى الأعدام من حيث العدم , هذا بخلاف عدم المضاف. فإنّ له حظاً من الوجود ولو ذهناً بالإضافه إلى ما يضاف 
إليه ذلكك العدم . 


ص:04١‏ 
وكيف كانء فانطباق العدم على الوجود يكون عَرَضيَا . 


فإذا كان الأمر كذلكء فلا اتّحاد بين الوجود والفعل مع العدم والتركك:ذانا ولا كن يه خارجاً تعر اتخاد: الكل الطبيعى مع 
أفراده» حيث يكون اتّحاده ذاتا» والسرايه فى الحكم من الكلى إلى أفراده إِنّما يكون فى الكلى الذاتى على أفراده» لا العَررضى 
بعدم الاتّحاد فيه حقيقةٌ » فلا منافاه بين الالتزام بحكم خاصٌ للكلّى العَرَض دون فرده؛ أى بأن لا يكون متَصفاً بذلكك الحكم, 
لعدم اتّحاده معه حقيقةً . 


فبناءَ على هذاء يلزم أن يكون التعبير بأنّ الوجود والعدم متناقضان تعبيراً مسامحياً لعدم كون الوجود نقيض العدم حقيقةً » بل 
نقيضه هو عدم العدم » ونقيض الشىء هو رفعه المساوق هذا مع الوجود, أى ينطبق عليه عَرَضاً » فحينئٍ إذا فرضنا كون تركك 
التركك - المستمى بعدم العدم - حراماًء لم يستلزم ذلكك كون الوجود المنطبق عليه بالعرض حراماً أيضاء لعدم الاتحاد بينهما ذاتا 
» بلا فرق فى ذلكك بين كون الترك مفروضاً بنحو الإطلاءق , أو مفروضاً على نحو خاصٌء لعدم تأثير هذا التفاوت فيما هو 
المقصود منه . 


كما لا فرق فى عدم سرايه حكم الكلى إلى أفراده العَرّضىء بين أن يكون للكلّى أفراد متعدّده أو منحصراً فى فردٍ واحد » لعدم 
دخاله التعدّد والوحده فيما هو المهمّ فى المسأله . 


فبناءاً عليه يلزم أن لا تكون العباده كالصلاه مثلاً التى أصبحت مزاحمه لواجب أهم كالإزاله فاسده أصللا . لا على القول بكون 
التعديه المطلقه واجبه» كما عليه صاحب «الكفايه» » ولا على القول بكون المقدّمه الموصله واجبه؛ كما عليه 


١86:٠:ص‎ 


صاحب «الفصول» » ولو سلمنا جميع المقدّمات الثلاثه السابقه. لأنّ المقدّمه الرابعه فيهما مفقوده؛ وهو الاتّحاد بين الكلى وفرده 
ذانا نحن يومف السزانه ف الحرمة ليا فد عرفة» أن :قا الضك دوه العلاه 2 لأ يفك تفيفا لتركق الصناةة» ع لقال إن 
تركف الصيلاه إذا كا واتجا لازال فكوق فعلها جتزاما لآنة نقضة ”> دقن عرفت أن تقيض ترك العثلاة عو تركة ور كهاء .وهو 
يكون حراماً المنطبق هذا عَرّضاً على فعل الصلاه؛ والانطباق العَرَضى لا يوجب سرايه حكم التحريم منه إلى فعلها » بلا فرق فى 
ذلكك بين أن يجعل التركك المطلق مقدّمه للإزاله» أو ترك الموصلء كما عرفت توضيحه . 


وببالجئله: فالقزل بطلا المثلاة مظلعاً - كما عليه الشيخ - أو بطلانه على مسلكك صاحب (الكفايه») دون صاحب «الفصول)» 
لبس ف فخلة ا 

هذا إن قلنا فى النقيض أنه عباره عن رفع الشىءء؛ أعمم من أن يكون الشىء وجوديّاً أو عدميًاً بعدم المضاف . 

أقول: ولكن فى المسأله احتمالان آخران» ذكر أحدهما المحمّق السبزوارى فى «المنظومه» فى الصفحه 24 فى (غوص التناقض) 
فى قوله : (نقيض كل رفع أو مرفوع «تعميم رفع لهما مرجوع») : 

بأن يكون المراد من الرفع القدر المشترك بين المبنى للفاعل كاللاإنسان الذى كان رافعاً للإنسانء والمبنى للمفعول كالإنسان 
نقيضه لكونه مرفوعاً بالرفع » فعلى هذا التقدير يكون كل من الوجود والعدم نقيضاً للآدخرء كما يساعد ذلكك مع النسبه 


الموجوده. مثل التناقض الظاهر فى كونه من الطرفين ؛ أى إذا صدقت النسبه فى أحد الطرفين يصدق فى الآخر نظير التضادٌ 
والتمانع والتماثل . 


ص:١8١‏ 
أقول: وقد ردٌ السبزوارى هذا الاحتمال بقوله : 


(تعميم رفع لهما برجوع) لما قال بعضهم نقيض كل شىء رفعه » وفهم منه التخصيص بمثل اللاإنسان ولم يشمل عين الشىء » 
ولذلك بدّل بعضهم هذه الجمله بقوله (رفع كل شىء نقيضه) . وبعضهم عم الرفع كما قلنا فى صدر المسأله » فلا نعيد . 


أو يقال باحتمال ثالث بأنّ الاصطلاح المعروف فى بيان النقيض كان على ما هو عليه» من أن نقيض كل شىء رفعه؛ الصادق 
بحسب إطلاقه الحقيقى على نقيض الوجود, كما يدل ويشعر به لفظ الشىء عليه ونقيضه كان هو العدم, فليس النقيض إلا هذا . 
إلا أنّه حيث كان هذا الوصف من الأوصاف ذات الإضافه عند العرف , فكذلك يطلق بالمسامحه نقيض العدم على الوجود ‏ مع 
أنه ليس بنقيض حقيقةً» لعدم كون العدم شيئاً حتّى يرفع ويصدق عليه النقيض . فينضمٌ إليه أن العرف يطلقون لكلّ من الوجود 
والعدم نقيضاًء ويجعلهما مقابلاً لهما فى الحكم . بقى إذا صار وجود شىء واجباً فيكون عدمه حراماً » وإذا كان عدمه وتركه 
واجباً فيقال إِنّ وجوده كان حراماً » فينتزع من ذلكك الإطلاق أنّ التقابل بين عدم المطلق والوجودء هو تقابل الإيجاب والسلب » 
فإذا كان أحدهما مشتملاً لحكم؛ فيكون نقيضه مشتملا على حكم فى مقابله » فيلزم على هذا التقدير أن يكون الترك المطلق 
واجباء فيكون نقيضه وهو فعل الضَدّ وهو المسمى بالصلاه حراماًء لكون التقابل حينئذٍ تقابل الإيجاب والسلب » فيوجب فسادهاء 
فيكون مركز النهى على هذا التقريب نفس وجود الصلاه. لا ما يلازمه ولا ما يتّحد معه خارجاً وعيناً ؛ لأنّه من الواضح أن عنوان 
تركك التركك أمرٌ عدميئء لا يعقل اتّحاده ذاتاً مع أمر 


ص:87١‏ 
وجودىٌ حتّى يقال بالسرايه فى الحكم وعدمه . 


هذا بالنسبه إلى الترك المطلق الذى كان مقدّمه للازاله» وصار واجباً لهاء فيكون نقيضه وهو فعل الصلاه حراماً بالتقريب الذى 


وأمَا على القول بكون المقدّمه الموصله واجبه لا المطلق: فيكون ترك الصلاه الموصل إلى الإزاله واجباً » فنقيضه على الفرض 
الأوّل - من جعل كل رفع سواء تعلق بالوجود أو العدم نقيضاً - يلزم أن يكون هو ترك التركك الموصلء فيصير كلام الشيخ 
الأعظم هنا صحيحاًء بأنّ تركك ترك الموصل يكون لازماً أعتراً للفعل والترك المجرّد , وليس الفعل بنفسه نقيضاً والتركك 
المجرّد نقيضاً آخراً ؛ لأنّ نقيض الواحد لابدّ أن يكون واحداً » وإلا استلزم إمكان اجتماع النقيضين وارتفاعهما ؛ لأنّه لو فرض 
أنّه لا يكون آتياً بفعل من الصلاه ولا بتركك الصلاه الموصل » بل كان متائساً بالتركك المجرّد ؛ أى تركك تركك الصلاه الموصل»؛ 
ولم يشتغل بشىء آخرء فإنّه قد ارتفع النقيضين» وهو عدم الفعل وعدم التركك الموصل .ء والحال أن ارتفاع النقيضين محال عند 
أهل المعقول » فهو دليل على كون الفعل أحد فردى لازم النقيض. وفرده الآخر هو ترك المجرّد, فيكون الانطباق حينئذٍ التركك 
التركك الموصل على الفعل عَرَضْياً لا ذاتتاًء نظير ما قلنا فى الاحتمال الأوّل . فلازمه صيحه العباده حينئذٍ فى الموصله. كصيحتها فى 
المطلقه على الاحتمال الأوّل أيضاً » خلافاً لما التزم به الشيخ, لأنّه ادّعى وحده الاستدلال فى كلا الموردين . 


غايه الأمرء أنّه يدّعى أن الملازمه يكفى فى السرايه» فيكون الحكم فى كلا الموردين فساد الصلاه . 


فالإشكال كان فى المبنى لا البناء» وهو كفايه الاتّحاد العرضى للسرايه» كما 


ص ١67:‏ 
قاله الشيخ» أو عدم الكفايه كما قلنا وبناه . 


وأمًا فى البناء من وحده الحكم فى الموردين» من كون الموصله واجبه أو مطلقه فى عدم صححه العباده على مبنى الشيخ» والصححه 
عل يلكا كان فرعا كما وا ا 


وأمًا على القول بالاحتمال الثالث: بأن يكون النقيض مستعملاً لكل من الوجود والعدم بالتقريب الذى ذكرناه» فلا يكون نقيض 
ترك الموصلء إلا نفس الفعل الذى يكون انّصافه بالعدم قهري ويكون تركك الترك لازماً له وهكذا تركك المجرّد . فعلى هذاء 
ما ترئّب عليه الحرمه بواسطه وجوب تركك الموصلء ليس هو تركك الترك الموصلء لعدم كونه نقيضاً » بل المحرّم نقيضه وهو 
نفس الفعل» فيكون العمل حينثذٍ فاسداً لكونه متعلقاً للنهى حنّى بناءً على الموضّ.لنبه » فلا-زم هذا التقريب هو فساد العباده 
الوذ انمه مطلقاء سؤاء قلنا يكز 3 المقده المواضله واخية أو طقف 


أقول: ولكن حيث قد عرفت عدم تماميّه بعض المقدّمات الأربعه. كما سيأتى البحث عنه فى محله إن شاء الله فنقول بصيحه 
العباده فى كلا التقديرين» ولا تكون الثمره المذكوره ثمره على اعتقادنا على كل تقدير» كما لا يخفى » فنحن نوافق الشيخ فى 


تشقن الفروظو رو الشادير عدون تعفن زالله العالم . 


الثمره الثانيه: من الثمرات المترتّبه على ثبوت الملازمه ووجوب المقدّمه. هو برء النذر بالإتيان بالمقدّمه على القول بوجوبهاء فيما 
إذا تعلق النذر بإتيان فعل واجب , وهذا بخلاف ما لو لم نقل بوجوبهاء حيث لا يحصل البّرء إلا بإتيان واجب نفسى . 


ص ١65:‏ 
أقول: ولكن لا يخفى ما فيه : 


لات الاك سكف هد الوم الوذ كوو سق التتزالك الكت ناعطق المينالة لصوف ولا كر ينا امدوفا اب موس دوعن يي 
من باب انطباق الكبرى فى الحكم الفرعى على صغراه ؛ لأنن المسأله الاصوليه عباره عا تقع نتيجتها فى طريق استنباط الحكم 
الكلى الإ-لهى» وتنقيح كبرى من كبريات الفقه. سواءً كانت إيجابته أو سلبيه ؛ كما فى البحث عن حبجيه الاستصحاب أو خبر 
الثقه حيث يثبت بذلك وجوب صلاه الجمعه؛ إذا فرض قيام خبر الثقه عليه » أو وجوبها لأجل استصحاب ذلكك من زمان 
الحضور إلى الغيبه وأمثال ذلك » وهذا الإشكال عام يجرى نوعاً فى الثمرات التى تذكر بعد ذلكك, كما لا يخفى . 


كان ان الإتيان بالمقدّمه الموجب لبرء النذر والوفاء به. إِنّما يصحٌ إذا قلنا بوجوب مطلق المقدّمه لا خصوص الموصله منها ء 
وإلآ الأيكوة الافان بالمقد مه مقط عو وه ترك ذى المقلمة علبها انا بوالحيه أضاة ولا وؤقاء] بالتدر كر ميق القولة: 


وثالثاً : إنّ صدق الوفاء بإتيانها وعدمه موقوف على كيفتّه نذر الناذر, لأنّهِ إن جعل نذره بالإتيان بالواجب مطلقاًء أعتم من الغيرى 
والنفسى فللوفاء بذلكك وجه ء وإلآ لو جعل نذره لخصوص الواجب النفسى . أو قلنا بأنَّ الإطلاق فى الصيغه ينصرف إلى 
التقسئ قل يكورن الآثان بوابوفاء1 كاالا يكون الامان بالواحن الى وقاءاء ]ذا حفس كدره عصؤسا بالذائب القررى:. 
فالوفاء بها وعدمه يتّبعان لقصد الناذر فى نذره؛ بلا ربط بالمسأله التى قلناه . 


نعم » لو لم نقل بوجوب المقدّمه أصللا ء فلا يبقى حينئذٍ لصدق الوفاء بالنذر 


١506:ص‎ 


مورداً » لو لم نقل بإمكان ذلكك من جهه تعميم مورد النذر؛ حتّى يشمل ما لو كان واجباً عقلا دون الشرع , وقلنا بن المقدّمه من 
اللابدّيه عقللاً للإتيان بذى المقدّمه الواجبء فيكون الوفاء له موردٌ حينئذٍ » إلا أنّه لابدّ من التصريح فى الصيغه لعدم شمول 
إطلاقها لمثله» كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمّل . 


الثمره الثالثه : أن الفسق يحصل بتركك واجب له مقدّمات عديده. إذا قلنا بوجوب المقدّمه؛ لحصول الإصرار بالذنب بتركها 
متعدّدهء بخلاف ما لو لم نقل بوجوبها حيث لم يتركك إلا واجباً واحدا» وهو الواجب النفسىء فلا يصدق الإصرارء وبالتالى فلا 


فسق حينئد » هذا . 


وقد أوزة عليه أولا: جماعه منهم صاحب «الكفايه)» و«التهايه) والمعدق النائينى وغيرهم؛ أن الفسق لا يحصل ولو قلنا بوجوب 
المقدمه » لأنّ بترك أوّل مقدّمه من المقدّمات :سقط وجوب الواجب النفسىء ووجوت سائر المقدّمات 6'قلا تكليت للمقدمات 
تعذكثر كك أول المقدمهة حت ركرق تركه موجا لصنق الامزان هذا 


لكوعرة عله ذلك كنا افر كك أو اللواناموتروسني بقوط النكابت ووس الجقدمة ولكن هد عاضا :هيكذ بكرن افيه 
إلى سائر المقدّمات لوحده الملاكك بينهما وبين الواجب النفسىء وهى عدم القدره. لأنّ الواجب النفسى حينما سقط وجوبه 
بتركه. لعدم قدرته بإتيانه للأجزاء اللاحقه. ولكن ذلك لا يوجب عدم صدق العصيان ؛ لأنَّ الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار» 
إذ بسوء اختياره ترك المقدّمه الأنولى » فهكذا يكون بالنسبه إلى تكليف سائر المقدّمات » فسقوطه لا يوجب عدم صدق 
العصيان . 


١88:ص‎ 


وثانياً : أنه إذا فرض صدق الإصرار بتحقّق معصيتين» فهو يكفى هاهنا بتحقّق ذلك », ولو سلّمنا عدم صدق العصيان لتركك سائر 
المقدّمات» لوضوح أنّ ترك أصل الواجب بذلك كان عصياناً قطعاًء لعدم إمكان القول بعدم العصيان به. وإلا لزم ما لا يلترم به 
أحد . وهو كون العصيان والعقوبه حاصلان لتركك أمر غيرى لا نفسى . إن قلنا بالعقوبه لتركك المقدّمه ء وإن لم نقل بالعقوبه 
عليه أيضاًء لزم جواز تركك جميع الواجبات النفسيّه بترك مقدّمه منها من دون تحقّق معصيه أصلا » وهو ممما لايقول به أحد. 
فثبت تحقّق العصيانين » فثبوته يُثبت الإصرار فيحصل الفسق. 


والنتيجه هى أنه لو قام بتركك أُوَّل مقدّمه وكانت واجبه أيضاًء فهو عاصء فيلزم تحقّق تعدّد المعصيه ممما يستلزم الإصرار » وهذا 
بخلاف ما لو لم نقل بوجوب المقدّمه. حيث لا إصرار لعدم تعدّد المعصيه حينئظٍ . 


ولقنك آر بعل :ممافت الجا ممرالق) نان هده لضم ممه كفنانا عل كوق حصب الزاحى القن سطع مسر لاه 


الكبائر » أنّها موقوفه على إثبات أمرين: 

أخدفها: قوت الخفي بكرن القبيق يحاض الافيران فل الفيقره دول موه واخداء مدلا الكيرم 
وكاقيهلةة أن مكرك ]لاسرا جالا تار تكاي معان عد قدية و لرتقن انان اكه ود هيحد 

وفى كليهما إشكال : 


أمّا عن الأوّل: فلأنٌ الفسق هو الخروج عن جادّه الشرع إلى اليمين والشمالء ولو كان فى الصغيره » والعدل فى قباله هو الاستقامه 
فى جاده الشرع 4 فالخروج 


ص :/6 ١‏ 
بِأىّ صوره تحمّق فسق » فلا ثمره فى كون المقدّمه واجبه أم لاء إذ هنا قد عصى بتركك الواجب النفسى ففسق . 


وأقاعين العا : قلان الأغر ارغلى التحميه عرذا هوا إكبانيا مدة مده او اما منتياق دقع واهده معد لا برهي مدق 
الإصرار ؛ لوضوح الدالواظر إلى سماعة مق التسواة وز كان رتك مدافين فذقو لذ أنه لآ بضداق عليه الأصر ان + اتديى 


أقول: ولا يخفى ما فى بعض كلامه ؛ لأنّ كون معصيه ترك الواجب النفسى من الصغائر أمرٌ مسلّم , وإلا لما بقى للإصرار مورد 


وموضوع . 


وأمّا كون الفسق هو العدول عن جاده الشرع يميناً وشمالاً ولو لمرّه واحده » فممنوٌ» وتفصيله فى مقامه» لكن نقول مجمل 
بإمكان القول بالفرق بين الفسق المصطلح عند الفقهاء والشرع المستفاد من الأخبار» وبين ما هو المستفاد من اللغه والعرف» 
حيث أن فى الأوّل منه لابدّ فى تحمّقه وجود الإصرار فى الصغيره» وإن لم يكن كذلك على اللغه والعرف . 


كما أن إشكاله فى الإصرار بإطلاقه لا يخلو عن تأمّل ؛ لأنّه إن قلنا بأنْ الإصرار عباره عن تكرار المعصيه وتعدّدها فى أزمنه 
متعدّده, لا تعدّدها فى زمان واحد ء لزم أن لا يكون الإصرار محقّقاً » فيما لو ارتكب معصيه متعدّده بالعين بالنظر إلى الأجنبيه 
ولمسها بيده وتقبيلها بشفتيه» ووطئها فى زمان واحد لا بالتعاقب وأن لا يكون مضرّاً بعدالته » مع أن الالتزام بذلكك مشكل ؛ لأنه 
يستلزم عدم تفاوته مع شخص لا يرتكب إلا الأُمس بيده» وهو كما ترى . 
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١8/8:ص‎ 


وما مله من النظر إلى جماعه من النسوان فى زمان واحد لا يبعد أن يكون المجموع بالنظر إلى النظر معصيهً واحده لو لم يتعدّد 
نظره إلى كلّ واحده مستقلا ؛ لأنْه نظرةٌ واحده لهذا المجموع » فمعصيته واحده » لا أن تكون متعدّده؛ ولا يصدق الإصرار كما 
قاله . 


و كان » فلا إشكال فى الجمله بأنْ العرف يفهم من الإصرار وقوع المعصيه عقب المعصيه » أو على نحو يصدق عليه التعدّد 
الناشئه من تعدّد الدواعى فى ارتكاب المعاصى» وإن كانت دفعه واحده وفى زمان واحد . 


ولكن الإشكال الواقعى: إِنْما هو من جهه أن ترك المقدّمه التى كانت واجبه بوجوب غيرىء لا يكون عصياناً وموجباً للعقوبه 
والتبّد » بل ما يكون كذلكك إمّا يكون فى مخالفه الواجب النفسىء فإذا كان الأمر كذلكك فلا ثمره حينئفٍ للقول بوجوب 
المقدّمه وعدمه فى تحقّق الفسق وعدمه , والعله فيما ذكرناه هو أن العصيان فى تركك الواجب. إِنّما يكون بجهه تركك غرض 
المولق:+ فكما أن العرعنى سرزثن على .ذى المقدمة وهر واسق + فكذلك ركون الفضيان هريوطا له وواحدا وكانت العقويه لذ 
أرفا كنا لا مس 


الثمره الرابعه : أن المقدّمه لو كانت واجبه. فعلى فرض كونها عباده؛ أمكن الإتيان بها بقصد التقرّب ». وأما على القول بعدم 
وجوبهاء فلا يمكن قصد التقرّب فيه لعدم وجود أمر لها حتّى يقصد به الامتثال . 


هنا" كما 5ه القت الأكطلوق #القة اكه والمسقق الفرزاق ف :رالنائن علانا اضرو وبية عا عن #المسا فد اكاامها 
ب فى يرات)» و فى فى . تحرين 5 صعر 1 


لاستاذه النائينى قدس سره . 


اقول انهةة الشوم لست يشظه بوجوب التقجدع الرجود تحاف لكر 


ص ١84:‏ 
الموحيه لصيزوؤه المقة اما غينادة ‏ ولو قلئنا على لقو متك ففيدة القدئة الاين الفروض + ليا قن عرق نا سابفا من إمكان 
قصد أمر نفسها الاستحبابى إذا كانت من الطهارات الثلاث » أو قصد الأمر النفسى المتعلق بذى المقدّمه إذا قصد التوصّل بها إليه 
» بل وكفايه قصد محبوبنتها الذاتتيه مع قصد القربه» ولو لم يكن الأمر لها موجوداً لأجل المزاحمه , ومنها يكون قصد الأمر 


الشوق المكتفى #الراقلنا مكفي ولك قد جتان ف ميكله لدلا كن لقم مق با قاذ تعيك ب 


فثبت أن الثمره من جهه أن الأأمر المقدّمى قد يكون مقرّباً » متوقفه على تسليم قابليِه أمر الغيرى على التقرّب بالامتثال والتعتبد 
بالعضيان »:ولككه محل تأمل « فعليه لا تابر فى وجوت المقدمه وغلامة :فى [مكات التقدن وعدمه كب لايح ؛ 


الثمره الخامسه : واعتير الأصحاب من الثمرات المتريّبه على وجوب المقدّمه؛ عدم جواز أخذ الأجره عليها » بخلاف ما لو لم نقل 


بوجوبهاء فيجوز أخذ الاجره . هذا بناءٌ على القول بعدم جواز أخذ الاجره على الواجبات . 
وقد أجاب عنه صاحب «المحاضرات» لسيّدنا الخوئى بما هو حاصله : 


(أوَلا : آنا قد حمّقنا فى محله أن الوجوب بنفسه لا يكون مانعاً من أخذ الأجره على الواجبء سواءً كان وجوبه عيتياً أم كفائياًء 
توصّلياً كان أم عباديّاً , إلا إذا قام الدليل على لزوم الإتيان بالواجب مجان كتغسيل المت ودفنه ونحو ذلكك , وحيث أنه لا دليل 


على لزوم الإتيان بالمقدّمه ميجاناً فلا مانع من أخذ الاجره عليهاء وإن قلنا بوجوبها . 


وثانياً : لو تنرّلنا عن ذلك ء فلابدٌ من التفصيل بين المقدّمات العباديه 


1١17١ ص:‎ 


كالطهارات» وبين غيرهاء لإمكان أن تكون المانعيّه هى عباديّتهاء سواءً كانت واجبه أم لم تكن » فلا دخل للوجوب فى ذلككء 
إذ ربما لا يكون الشىء واجباً مع ذلكك لا يكون أخذ الأجره له جائزاً مثل الأذان . 


فالنتيجه: أنّه لا ملازمه بين وجوب شىء وعدم جواز أخذ الآجره عليه أصللا ء بل النسبه بينهما عموم من وجه) . انتهى كلامه(1) . 
أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من المناقشه : 


ولا : من الواضح أن المانع من جواز أخذ الأجره. إِنّما هو الوجوب ؛ لأنّ مقتضى الوجوب كون الإتيان بذلكك حقمَّاً للآمرء وكان 
الإتيان حتمياً إلزامياً عليه » فحينئفٍ سواء أخذ شىء فى قباله أم لاء لامحيص عن لزوم الاتيان به » فحينئذٍ إذا كان العمل مستحمًا 
للغير» فلا- يجوز أن يجعله حقّاً للآدخر لذلك العملء نظير ما لو استأجره لعمل كالخياطه أو البناء وغيرهماء فتعلق حقّ شخص 
بذلك العمل » فلا يجوز بعد ذلك جعله حقَّاً للآخر لعدم كونه بعد الإجازه مالك لذلكك الحقّ » فالواجبات سواءً التعتدئّات أو 
الفوض اكات مجميعيا مع ذا القيل »ولذلكك ثاققى التقياء فى اخ الأجزم على لوجاك لفق فى لكين كون الرسوب 
عيتاً أو كفائٍ » تعبيتداً أو تخييريّاً ‏ لوحده الملا-كك فى الجميع؛ من حتميه العمل ووجوبه عليه. وكون العمل حمّاً للآمر على 
المأمور» فلا يجوز إجارته للغير. 


لا يقال : بناء على هذا يلزم أن لا يكون أخذ الأجره على الصناعات التى وجبث كفاية أو عيئاً فى بعض الموارد - كما إذا لم 


يكن من يقوم بهاء وانحصر 


. 8194 / المحاضرات : ج؟‎ -١ 


١/١: ص‎ 


القيام به بشخص واحد - جائزاً » مع أنّه من الواضح جوازه » بل ققد يكون أخذ الأجره واجباً لأجل حفظ نظام المعاش » فبظهر 
ننه أن الونجوت: بنفسه لا يكوق مائعاً لذلكف: وإلا لكان الجرى فى مغلها كوتنا كذلكك , 


لأنا نقول : بأنَ الواجب فى مثشل الصناعات والحرّف ليس هو نفس العمل مجرّداً » بل كان متعلق الوجوب هو العمل مع أخذ 
الأجره المستى بالبيع والإجاره واجباء ويجب على الإنسان إيقاع المعامله المتعارفه بأخذ الثمن فى مقابل المثمن » أو بأخذ الآجره 
فى مقابل العمل كالخياطه والحياكه. سواءً كان وجوبه كفائياً أو عيتياً . 


هذا ويثقى أن لاك شوق بأن عد الأجره به والديه بيتك وتعمل الاسساق من دون أجمد الأجرهمنه لكان تاركا للؤاجيت 
وعاصياً » لوضوح أن أخذ الآجره كان وجوبه منوطاً بوجوب الصناعه؛ وهو إِنّما يكون فيما لو انحصر الوصول إلى الصنعه بأخذ 
الاحكره »كاه إشكال فن ' أنه اهنا انحن كينا أن :ما السمع داهف انا لو درض رمكاة النضول إلن الدع فون اعد 
الأجره أنضاء كما لو :فعلهنا تروّعاً أو مانا أو كات تحاصلة: فحيفن كنا لا تكوة الصستعة:فن تلك المواوة والحهة كذ رك نا 
يكون أخذ الآجره عليها واجباً أيضاً وهو واضح . 


وبالجمله: فعلى ما ذكرنا يلزم القول بن القاعده والأصل الأوَلى فى الواجبات» هو عدم جواز أخذ الآجره » إلا أن يقوم دليل على 
الجواز كما فى الصناعات» حيث يجوز بنحو خاصٌ باعتبار أنّها من الواجبات التوصّليه . 


كما قد ورد الدليل على جواز أخذ الاجره على الواجبات التعنديّه كالحجٌ والصلوات الاستحبابته» حيث أنّه لابدٌ من إثبات طريق 
لجواز أخذ الاجره عليهاء 


ص : 1١1/7‏ 
ولذلك استدلٌ الفقهاء لإثبات الجواز بأدله» سوف نتعرّض لها لاحقاًء وهى مذكوره فى المطوّلات الفقهتّه. 


وكيف كان ء فلا إشكال فى أن كون الفعل واجباً يعد مانعاً لأخحذ الأجره على الواجبات» وإن كان هناكك مانع آخر يمنع عن 
جواز أذ الأجره فى بعض الواجبات كالتعدٍ.ديات وهو منافاتها مثلاً مع قصد القربه المعتبر فيهاء كما لا يخفى , أو لأجل وجود 
دليل شرعى على عدم الجوازء ولو لم يكن تعبّديّا كاجره القاضى. 


د ١‏ أختن الأمدرة عل الوإتسات المت ره نجاف اذك عاك ادن لاع لهات الا الما اكد لوقه 
يُقال: ! : جر ديه جائزاء فلم يحكم بجواز جر : 
الاستيجاريّه » مع أَنّها تتتضمّن مانعين: أحدهما وجوبها ء والآخر كونها قربتاً عبادياً . 


لآنا نقول : يمكن التجوات عن هذا الاشكال بجوانين: 


الأول اعم اندي الكنا بده وتكن الأكاو هون الامو نيم من "اد ملق قمر افذافق من الارامن نان كرون هر قن 
الداعى بالاتيان بقصد امتثال الأمرء لا على نفس العمل حتّى لا يجوز. 


خلافاً للشيخ الأعظم وصاحب «العنايه» و«الحقايق» القائلين بأنّه لو أخذ الآجره على ذلكء فلا يكون الداعى للامتثال إلا الآجره 
دون طلب الآلمرء فلا يقال لمن لا يكون أ الآتمر ميد كا له زلا كان مج كه الادره أنه امتثل أمر المولى » بل يُقال : إِنّه قام 
أداة العم افده الس : 


مع إمكان إجراء ما هو المانع فى الواجب التوصّلىء من جواز أخذ الاجره هنا وهو الوجوب . 


فالأوك أن تجات عه يرجه آخر ثانا وهو أن الأجردافى الصلوات 


ص :11/1 


الايكجاره ادكو فى مان لوادج عفن ززة :قو الاكتكان وبل الا جره ودف كن كال :سا قوق سيحنونا للموته أن تفن 
لمؤمن آخر تبرّعاًء وهو جعل نفسه نائباً عن مؤمن ميت لاتيان الصلوات القضائيه تقرّبا » فما يكون حاله كذلكك وكان توصي ايا 
وكان عمله محرّماً عند الشرع . يجوز له أن بأخذ الأنجره فى مقابل العمل له والتقرّب به . لأنّه عمل المؤمن وهو محرّم وليس 
بذاته واجباً عليه» لكن يكون أخذ الأجره عليه حراماً » هذا بخلاف ما لو كان المكلف من ولد الميّت؛ ووجب عليه قضاء صلوات 
أبيه حيث يكون ذلك عليه واجباً » فلا يجوز له أخذ الاجره عليها » ولكن يجوز له أن يأخذ نائباً لأبيه فى الإتيان بالصلاه الواجبه 
على ذمّتهه وحينئدٍ يحصل للنائب التقرّب إلى العمل ؛ لأنّ الآجره ليس فى قبال أصل العمل » بل كان فى قبال جعل نفسه نائباء 
والتقرّب للمنوب عنه أيضاً يحصل بقصد النائب» وإن لم نسلّم حصول التقرّب للنائب لأجل الأجره ؛ لعدم وجود مانع من حصول 
القربه للمنوب عنه » مع أنْك قد عرفت حصول القربه للنائب أيضاً . 


وبالجمله: فظهر من جميع ما ذكرنا عدم حصول نقض بمثل أخذ الأجره فى الواجبات التعديّه على ما صرّح به بعض الفقهاء من 


عدم جواز أخذ الآجره على الواجبات . 


ويرد على كلالمه ثانياً: بما فى جوابه الثانى بأنّ العباديّه إن كانت بنفسها مانعه - لا كما قاله من أن المانع هو جهه الوجوب - 
فيلزم أن لا يكون أخذ الآجره على الصلوات الليليه من النوافل جائزاً » بل وهكذا سائر المستحئات العباديّه كالوضوء والصوم » مع 
أن الفقهاء أفتوا بعدم جوازه » إلآ ما قام الدليل على عدم جوازه» كما فى مثل الآذان وغُسل الميت ونظائرهما من الواجبات 
والمستحبات . 


١1/6: ص‎ 


نعم » ربما يمكن أن يكون أخذ الاجره فى قبال المندوبات أن يسقطها عن كونها موجبه لمطالبه الثواب فى قبالها ؛ لأنْ أجرها 
قد أخذ من غير المولى , لكنّه يصحح على فرض القول بالاستحقاق فى المثوبات . وأمَا إن قلنا بالتفضل منه سبحانه وتعالى على 
العباد » فلا مانع من فضل الله تعالى أن يؤتيه من يشاء » ولو كان قد أخخذ أجراً فى قبال صلاه الليل عن أبيه ؛ لأنَّ اللّه ذو فضل 


وخلاصه الكلام: فظهر من جميع ما ذكرناء أن المانع ليس إلآ الوجوب كما عرفت توضيحه . 
نعم » فيه إشكال من جهه عدم حصول منفعه دنيويه للمستأجرء حتّى تصحٌ منه الإجاره» وتفصيل الكلام عنه فى مقامه. 


قال المحقق النائينى: ما خلاصته إِنّه (جعل ملاك عدم جواز أذ الأجره على مقدّمه الواجب منوطاً على حكم ذيها . إن كان 
أخذ الآجره لذيها حراماً فلمقدّمته كذلك ء وإلآ فلاء وجعل ملاكك عدم جواز أخذ الأجره عليه فلا يجوز أيضاً لمقدّماته » وإن 
كان الواجب على نحو الفعل بمعناه المصدرىء فيجوز أخذ الأجره عليه » فيجوز لمقدّماته بالتبع) . انتهى محصّل كلامه10) . 


وقد جاء تفسير كلامه فى (منيه الطالب) بحمل كلامه فى الفعل بالمعنى المصدرى والاسم المصدرى بقوله: 


(ووجه ذلكك: حصول كلا الشرطين : فإنٌ الأجير مالكك لعملة» والمستأجر يمكن الحصضول له: 


. 1948 / ١ج‎ : فوائد الاصول‎ -١ 


١١/6: ص‎ 

أمَا الثانى: فواضح . 

وأما الأول فَلكُنٌ الوااجب على الأأجير هو بذل عمله: أى تعلق التكليف والوضع له بالمعنى المصدرئ: لا نثيجه عمله الثى هى 
المعنى الاسم المضشرى :افاث الظنب وإة وجي عليه الطاب عيتاء إلا ألة.مالك لعمله؛ والآجره تقع بإزاء العمل الذى هو مناط 
ماله المال لا بإزاء قوله من حيث الإصدار » وهما وإن لم يكونا أمرين خارجبين متمايزين » إلا أنُهما شيئان اعتباراً » فللشارع 
التفكيكك بين وجوب المصدر وملكيه اسم المصدرء وليس الطبيب والصباغ والختّاط كالقاضىء فإِنّ فى باب القضاء تعلق 
التكليف بنتيجه عمله » وهو فصله الخصومه . وهذا إذن خرج عن ملكه؛ فلا يجوز له أخذ الآجره عليه . وأما الصتباغ ونحوه فما 
وحن عليه نهو يذل عجله لآ أثره) ء الفى محل التحاجه من كلامه 441 


أقول: ولكن الإنصاف أن يُقال إِنْه على فرض تسليم ما ذكره فى الواجبات» من التفصيل بين كون الواجب هو الفعل بمعنى 
المصدرء أو اسم المصدر فى الجواز وعدمه » لإمكان الإشكال فيه فى مثل القضاء أيضاًء إذ ليس الواجب فيه إلا الحكم الذى 
كان بنفسه فعل وقول لا الفصل فى الخصومه ء إذ هو أَثْرٌ قد يترتّب عليه واقعاً وقد لا يقع لعلل وعوارض خارجيه » وعليه فالجواز 
وعدمه فى المقدّمه يدوران مدار أن يعلم أن الوجوب الذى جعله الشارع عاندا لاحك الي ا د وسرت لبن لله أو أنه 


فإن قلنا بالأوّل: فلازمه جواز أخذ الاجره للمقدّمات ؛ لأنْ وجوبها غيرى . 


وإن قلنا بالأعمّ: فلازمه عدم الجواز . 


اهتبيه الطالية» تقزيرا للنائقى صن 12 


1١17/2: ص‎ 


وبالتالى فلا- يدور جواز الأخذ للمقدّمه وعدمه على كون الواجب كما قاله ؛ بل كيف يمكن الالتزام بما ذهب إليه المحقّق 
النائينى من دعوى أنه فرع إثبات تبعتّه المقدّمه لذيها فى جميع الجهاتء من الإطلاق والتقييد والوجوب وعدمه. وجواز أخذ 
الكتجرة وعدمه وقصد القربه وعدمه وغير ذلك من الخصوصيّات ؟! 


مع أنّهِ وَل الكلام إذ ليس لنا دليل واسع يدل على ذلك , هذا فضللا عن أن المحمّق الخوئى أنكر التبعيّه فى «المحاضرات» . 


وكيف كان لا يبعد دعوى عدم الجواز» من جهه فهم العرفء أنّه إذا كان الشىء بأصله حمَّاً للإنسان» فيستحقٌ مقدّماته أيضاً 
لعدم القدره على إعطاء الحقٌّ إلا بتك المقدّمات » إلا أن يدل دليل من الخارج على جواز أخذ الآجره على المقدّمات . 


وبالجمله: فعلى ما ذكرنا يلزم أن تكون هذه الثمره صحيحه؛ من جهه أن المقدّمه إذا كانت واجبه شرعاً » فلا يجوز له أخذ 
الاجر فى فاليناء و الأد ركو ادا :]لا أ الاشكان قن أذ عله القيره للاتعة تمزه فى امساله اطو دان جه تمه مو فيل 
تطبيق كبرى منع أخذ الاجره على الواجبات» الذى يعدّ مسأله فقهته على الصغرى» وهى كون المقدّمه كذلك؛ كما لا يخفى . 


فظهر من جميع ما ذكرنا أنْ خروج الصناعات الواجبه والصلوات الاستيجاريّه من الواجبات التعتّديّه» عن حرمه أخذ الأ عل 
الواجبات» ليس تخصيصاً لها أصللا . بل كانا خارجين موضوعاً وتخضٌ صا لعدم كون الاجره فى قبال عمل واجب فيهما أصالٌ 
كما حققناة:: 


الثمره السادسه : ما نسب إلى الوحيد البهبهانى قدس سره من لزوم اجتماع الأمر 


ص ://ا١‏ 
واكبى بف لفكي البجحرية لو قزنا يركفوي السق فم رن ل اا 
أقول: ولكن أورد عليه فى «الكفايه» وغيرها بإيرادات» لا بأس بالإشاره إليها وملاحظه صبحتها وسقمهاء فنقول : 


قبل يرد عليه أوَلا: إن عنوان المقدّميّه حيث كان من الحيثيات التعليلته التقييديّه أى المقدّمه بالحمل الشائع الصناعى تكون 
مقدّمه. فتكون المقدّميِه واسطه فى ثبوت الوجوب للذات الخارجى. لا أن يكون نفس العنوان مركزاً للحكم, حتّى يكون من 
قبيل اجتماع الأسمر والنهى فى مجمع العنوانين ‏ بل يكون حال الأسمر والنهى فى المتعلق هناء من قبيل تعلّق النهى بالعبادات 
الموجب للفساد, أو بالمعاملات المستلزم للفساد» أو للحرمه دون الفساد على الاختلاف الموجود فيها ء هذا . 


لكنّه مخدوش لياق تحر كرة عنزات المقدمه ين الها التدر ولا رتسب كرة النهى معلا مخصوضن القرى الكا تي 
الذى يكون مقدّمه. لوضوح أنَّ مركز الأ-وامر والنواهى فى الأحكام الكليه» ليس هو الفرد الخارجى », بل يكون المصداق من 


أفراد هذا الكلى الذى يكون مركزاً للأنمر والنهى؛ فيرجع البحث إلى كونه من فروع جواز اجتماع الأمر والنهى وعدمه؛ فتكون 
النسبه حينئذٍ هى نسبه العامين من وجه . 


وثانياً : يمكن أن يجاب عنه أيضاًء بأنّهِ على فرض تسليم كون ذات المقدّمه وفردها متعلقاً للوجوب دون الكلى المنطبق على 
الفرد » فمع ذلكك نقول : 


يكفى فى المغايره تعدّد الجهه فى واحدٍ منهماء وهو التعدّد الموجود فى العنوان والمعنون فى الحرمه. وإن كان العنوان الآخر من 
الجهات العليليه جزتياً. 


١/8: ص‎ 


فيصبح الوجوب المتعلق بالعنوان الجزئى مع الحرمه الواقعه للعنوان الكلى» من قبيل نسبه العام والخاص المطلق» فيكون هذا من 
قبيل النهى فى العبادات من حيث النسبه فيكون من قبيل العموم والخصوص المطلق » لكنّه يصتم جريان البحث فيه على القول 
بالجواز بخلاف الانتفاعى . 


وعليه فلا مجال لورود الإشكال الأوّل على الوحيد قدس سره . 


وأورد على كلاسم الومد ان أنه لا مجال للجمع بين الوجوب والحرمه فى المقام أضئل #«وذ لكك لأن المقدمه إثا أن تكون 
منحصره أو غير منحصره : 

فعلى الأوّل: فإن كان ملاكك الوجوب أقوى من ملاكك الحرمه وأهمٌ منهاء فلا حرمه حينئفٍ فى البين» فيكون الوجوب هاهنا فقط 
موبعو ةا و الآخر . 


وإن كان بالعكسء كانت الحرمه فقط موجوده دون الوجوب . فلا اجتماع بينهما على هذا الفرض . 


وأمَا على الثانى: فلا محاله يختصٌّ الوجوب بغير المحرّم من المقدّمه » لوضوح أن العقل لا يحكم بالملازمه الي حر 


ووجوب خصوص مقدّماته المباحه . 
فالنتيجه : أن المقدّمه لا تكون مجمعاً للحكمين المتضادّين أصلاء حتّى تنتج فى المسأله . 


وقد اختار المحقّق النائينى فى فوائده الشقّ الأول منهاء وسلّم كونه من مورد الاجتماع» وكذا إذا كان غير منحصره. لو لم يتعلق 
بخصوص فردٍ منهاء وإلآ أصبح من قبيل النهى عن العباده» لو كانت المقدّمه من العباديّات » فيوجب الفساد وإلآ فلا . 


١١1/94: ص‎ 


وأمّا إن تعلق النهى بالعنوان الكلى الذى له أفراد» فيكون من قبيل الاجتماع(1١)‏ » هذا تمام ما أورد على الوحيد قدس سره فى 
المرحله الثانيه . 


أقول: ولكّه مخدوش جدّاً ؛ لوضوح أنه لا فرق بين الوجوب الغيرى والنفسى فى هذا الأمرء فكما أنّه يقع التعارض بين إطلاق 
دليلى وجوب الصلاه وحرمه الغصب سواء فرض الانحصار فى كون الصلاه المأتى بها فى الأعرض المغصوبه» بحيث ليس له 
أرض غيرها » أو كانت غير منحصره ووقعت فيها . حيث أنّه لا فرق فى جهه الإطلاق بين الصورتين , والمزاحمه إِنّما تكون فى 
الأرض المغصوبه التى أراد إيقاع الصلاه فيها ء فكما أنّه يكون على القول بالجواز مجمع الحكمين الفعلئين من الوأجوب 
والحرمه؛ والمثوبه والعقوبه» لتعدّد الجهه فيهماء وقلنا بكفايه رفع التزاحم والتعارض » هكذا تكون فى المقدّمه والواجب الغيرى 
مع الحرمه النفسى» حيث أن إطلاق كل من الدليلين يزاحم ويعارض مع الآ-خر فى مورد التصادق والتجامع بينهماء سواءً كان 
المورد والمقدّمه منحصره أو غير منحصره. والوجوب الغيرى لأجل الوجوب المتعلق بذى المقدّمه. يعارض مع الحرمه » وعلى 
القول بالامتناع فيكون أحد الحكمين من الوجوب والحرمه فعلياً دون الآخر ء والتقدّم يكون بالأمر أو النهى » يكون على خلاف 


فى مورده. 


فخروج المقام عن تلكك المسأله ليس على ما ينبغى ؛ لوضوح أن ملاك المقدّمه موجودٌ فى الفردالمحرّم والمباح والمنحصر 
وغيره. فلا وجه للاختصاص الحكم لأحدهما دون الآخر . 


أقول: فما ذكره فى المنحصر من وجود أحد الحكمين الأهمّ دون الآخرء فلا اجتماع . 


.144 /١ج‎ : فوائد الاصول‎ -١ 


ص: 18٠١‏ 
لا يخلو عن اشتباه » لوضوح أن ذلكك يكون موافقاً للقول بالامتناع . 


وأمًا على القول بالجوازء فيحكم بوجود كلا الحكمين وتنجزهما فى مورد التصادق» من دون تقديم أحدهما على الآخر. كما لا 
يخفي ٠.‏ 

الإيراد الثالث: وهو الإيراد المذكور فى «المحاضرات): 

أن الغرض من المقدّمه هو التوصّل بها إلى الواجب النفسى » فإن كانت توصّليِه أمكن التوصّل بها إلى ذيها . ولو كانت محرّمه. 
سواء قلنا بوجوبها أو لم نقل» ضروره أنه لا أثر لها فى ذلكك . وإن كانت تعتّدديّه كالطهارات الثلاث » فحينئفٍ إن قلنا بجواز 
اجتماع الأمر والنهى صبعت العباده فى مورد الاجتماع سواءً قلنا بوجوب المقدّمه أم لم نقل » وإن قلنا بامتناع الاجتماع وتقديم 
جانب النهى على جانب الأمر؛ فلا مناص من الحكم بفسادهاء من دون فرق بين القول بوجوب المقدّمه وعدمهاء فإذن لا ثمره 
للقول بالوجوب من هذه الناحيه) » انتهى10) . 


وفى «الفوائد» زياده فى التعديّه من المقدّمه وهى: 


(أنّها لما كان وجوبها مترشَّحاً عن وجوب ذيهاء وكان لها أفراد مباحه , فالوجوب إِنّما يترشّح إلى المقدّمه المباحه لا محاله. 
ومعه لا يصب التعتد بها على كلّ حال فتأمّل) » انتهى(1) . 


أقول: ولا يخفى ما فى كلام السلق الدراساق رس مووي تملح عراصي لينم قتر انك ووعاية )لأ مول ورالفو افده 
وغيرهم» حيث لم يستشكلوا عليه بعد نقل الاعتراض فى كتبهم . 


. 587 / المحاضرات : ج؟‎ -١ 


؟- فوائد الأصول : 12/ 0.". 
فوائد الاصول : ج 


ص:١8١‏ 
ولكنّ الحقّ أن يُقال: إِنْهِ يرد على كلامهم فى جميع الفروض التى فرضوها . 


وأمًا فى المقدّمه التوصّ له: فقولهم بأنَ التوصّل بها إلى ذيها حاصل ولو كانت المقدّمه محرّمه. سواءً قلنا بوجوبها أم لم نقل ولا 


أثر لوجوبها حينئلٍ . 


فقيف الدالا متافاكدى كزق اللتدعة سعدا اللحكبية لدو الرافلنا عراف الكماعيها توس كرقها ومنل لظي اانا ها 
اودلا نكر الرمظافر فج نو جنا المتويو الكو الماك اا 


كما عدون قن :دنه 1ن بكرق الأن .يهنن المعد مه المتفينه كدي الو مزضتية منطاة عاضا (الفيكيه لد لمن القيوف التو 
النفسى . 


وأمَا لو قلنا بعدم الجوازء فليس هنا حكمان بل لابدّ أن يقال بوجود أحد الحكمين من الوجوب أو الحرمه » فبالضروره يرجع إلى 
ما هو الأقوى ملاكاً ومناطاًء فيحكم ببقائه دون الآخر ء هذا إن قلنا بوجوب المقدّمه . 


وأمّرا ما لولم نقل بذلكء فليس فى الفرض المذكور إلآ حكماً واحداً» وهو الحرمه فقطء فلا مزاحم لها حتّى يقال بملاحظه 
جواز الاجتماع وعدمه؛ كما لا يخفى » فأىٌ ثمره وأثر أقوى من ذلك .ء وبالتالى فلا مجال للاعتراض على الوحيد البهبهانى 


رحمه الله . 

وأما الكلام فى المقدّمه التعبديّه: كالطهارات الثلاث» فقالوا: 

إن قلنا بجواز الاجتماع صبحت العباده» سواءً قلنا بوجوب المقدّمه أم لا . 

وإن لم نقل بالجوازء وقلنا بتقديم جانب النهى على الأمرء فتكون فاسده. سواءً قلنا بوجوبها أم لم نقل . 


فيه أوَلاً : أنه إن لم نقل بوجوب المقدّمه أصللاء فليس لنا حينئذٍ حكمان حتّى 


187١ ص:‎ 


يُفرض اجتماعهما ومن ثم البحث عن أنه هل يجوز أم لا ؛ لأنّه من الواضح حينئذٍ ليس للمقدّمه إلا حكماً واحداًء وهو الحرمه 
المستفاده من النهى الشرعى فقطء لأنّ المفروض عدم وجوبها شرعاًء وإن كانت واجبه عقللا » لكنّه خارج عن فرض الكلام » 
هذا بخلاف ما لو قلنا بوجوبهاء فحينئذٍ يصيح التزاع عن جواز الاجتماع حتّى يكون ممتثلاً وعاصياً » أو عدم جوازه حتّى لا يكون 
العضياق والاطاعه سوط الا رسن الحكفى درة الاك 


فالكلام فى جواز الاجتماع وعدمه. يكون فرع إثبات الوجوب للمقدّمه. حتّى فى العبادات» لعدم دخاله عباديّتها وتوص متها فى 
ذلكك كما لا يخفى . 


واثابا: أن عادئة المتذمةلا تكو تحفقه من الأمنالفيرع والوحوت الترشي عق وجوت لقع المقدس اعت لادنيك 
جواز الاجتماع وعدمه مع هذا الوجوب فى المقدّمه العباديّه » لما قد عرفت فى محله أنّ عباديّتها تكون: 


اكاتالا مالعل لديا 

أو من الأمر النفسى الاستحبابى لنفس المقدّمه فى مثل الطهارات الثلاث . 

أو من محبوبيتها الذاتيه . 

فإن لوحظ التعارضء لابدّ أن يلاحظ بين الحرمه النفسيه مع الأمر النفسى المتعلق بالطهارات . 


ومن الواضح عدم إمكان المعارضه بين التحريم النفسى مع الاستحباب النفسى ؛ لتقدّم الحكم الإلزامى على غيره قطعاًء كما هو 
واضح . 
اللَّهُمّ إلا أن يُقال: بجريان قاعده اجتماع الأمر والنهى فى الإلزامين وغيرهماء وهو المركب من الإلزامى وغيره . 


نعم » لو وقع التعارض بين التحريم للمقدّمه وبين الوجوب لذيهاء فليس التعارض إلا فى أصل الوجوبء لو قلنا بوجوب المقدّمه 
لافى مقدّميّتها . وأمًا كون 


1١/7: ص‎ 


المقدّمه العباديّه مع تعلّق النهى بها فاسده أم لا ء فموقوف على الوجوه السابقه فى الجواب الأوّل عن الإشكال الأوّل . فلاحظ 
وتأمّل. 


فظهر من جميع ما ذكرنا دفاعاً عن الوحيد البهبهانى قدس سره صيحه كلامه فى الثمره على القول بوجوب المقدّمه إلا أنَّ 
إشكال عدم كون المسأله أصوليِه باق بحاله كما عرفت سابقاً . 


الثمره السابعه : قد تقل عن بعض أهل التحقيق - كما جاء فى «تهذيب الاصول؛ - أن من الثمرات المترتّبه على وجوب المقدّمه. 
أنّه إذا أمر الآنمر إنساناً بما له مقدّمات عديده كبناء البيت» فامتثل المأمور به ولم يأت بذى المقدّمه. حيث كانت المقدّمات 


والجية وتلق ينها الأمرة بكرن لامر ضام للمار لحر المقدفاة المامور ها 


ولك رتفي دل ةا را لقدما وت وقوه ل ولاو|3م3 ]و وحوت المدتهف» بل التلوك فى اعفان دق كوه يطها لامرة واد 
كان الأسمر إرشاديّاً لا مولويّاء وكون الإطاعه لكلامه صادقاً عرفا ولو لم يكن الإطاعه لأمر نفسيء لأنّه عمل المسلم والمؤمن » 
فإذا قام بإحضار العمل إطاعةً لأ.مره ولو كان من جهه اللاتيديّه العقليه حتى يكون أمره المتعلق به إرشاديّاً كانت الاجره عليه 
واجباًء لأنْه عمل محترم لابدّ له من الأجرء بلا فرق فى ذلكك بين كون المقدّمه واجبه أم لا . 


ودعوى المحقّق الخمينى: (بأنّ الضمان الآتى من قبل الآمر يكون فرع إطاعته» فهو أيضاً يكون فرع باعثيته إذ لو أتى بمتعلق الأمر 
بلا باعثيه لم يستحقٌ شيئاً كما لو أتاها لدواع أخرء أو كان جاهلًا بالحكم . فمع عدم صلوح الأمر المقدّمى للباعثيه لا يوجب 
اليا 


لسن بوجيده لمااقك عزف ة تمن أن ليان لا يدون مدان الأمر الوصويي» بل يحضل ولو بأمر غير وجوت > كما لوقيل لتسخصض 
برفع مال عن نقطه إلى نقطه 


1١/815: ص‎ 


أخرى» وصدق عرقاً أنه فعله استجابهٌ لكلامه» حتّى ولو لم يكن قد أمره بذلكك بل قال من فعل كذا فله كذاء فيوجب الضمان 
عليه لو فلعه إنسان مع عدم كونه بأمر أصالا » فالمعتبر فى الضمان إسناد الفعل عرفاً إلى كلامه وقوله ولو كان من جهه كونه 
مقدّمه لموضوع آخرء سواء ترتّب على إتيان المقدّمات ذى المقدّمه أم لم يترتب . 


وقياس المقام بمورد جهله بالحكم قياسٌ مع الفارق ؛ لأنّه مع الجهل به لايصدق عرفا أن إتيانه مستندٌ إلى كلامه وقوله» هذا 
بخلاف صوره العلم حيث كان قوله السبب فى قيامه بالعمل وما ترتّبت عليه من المشقّه فيحكم العرف حينئذٍ بالضمانء ويرى أن 
من حقٌّ العاقل المطالبه بالأجره لما قام به كما أنْ المحاكم أيضاً تحكم له لو أقيمت فيها الدعوى. 

وثانياً : لو تنزّلنا عن ذلك وسلمنا عدم الضمان فى صوره عدم الوجوب. ولكننّه يصمح هذا على القول بكون المقدّمه الموصله 
واجبه» حيث لا وجوب مع عدم ترتّب ذيها عليها » وأمَا على القول بكون المقدّمه المطلقه واجبه , فلا أثر لترنّب ذى المقدّمه 
وعدمه فى وجوبها . 


5 


للْهُمَ إلا أن يُقال: بعدم وجود أصل الملازمه فى الوجوب , فلازمه عدم الضمان مطلقاء أى سواءً ترتّب عليها ذيها أم لم يترئّب . 


وهذا فساده أوضح من أن يخفى . فيصم أن نجعل ذلك مؤيّداً آخر لصحّعه ما قلناه سابقاً من عدم دوران الضمان وعدمه مدار 
وجوبها وعدمه» كما لا يخفى . 


ص :186 

فى تأسيس الأصل فى مسأله الملازعه 

فى تأسيس الأصل فى مسأله الملازمه 
أقول: يقع البحث فيه من ناحيتين : 

ثارة: من حيث مقتضى الأصل العملى .. 
واخرف وه نفيك مقتفئ الأصل اللفظي , 


فأمَا الاولى فتارء : يبحث فى أنّ الملازمه المدّعاه بين المقدّمه وبين ذيها من حيث الوجوب وعدمه » هل هى من لوازم الماهيّه 
كهنا عليه صاحب «الكفايه) و«عنابه الأنصول؛ والمحدق العراقى والنائينى والبروجردى وصاحب «المحاضرات» وكثير من 
الاصولتين حتّى تكون حينئذٍ من قبيل استحاله اجتماع النقيضين والضدّينء ومثل الزوجه للأربعه . 


أم ليس من لوازم الماهه. ولا من لوازم الوجود كما عليه المحقّق الخمينى . 
وأخرى: يبحث فى أنّه سواء التزمنا بأنّهما من قبيل اللوازم للماهيّه أو لم نلتزم » هل فيها أصل يجرى ويثبت به الملازمه أو لا؟ 


فأمّا الكلام فى المرحله الأول تقول : لأبك أئل من أن نستعرض كلام الحتق الخينى حفظه الله كان اسعطها الحوات ته 
ثبت الطرف الآخر بالضروره: 


قال: (اعلم أنْ الملازمه الواقعه بين إراده ذى المقدّمه وبين إراده ما يراه مقدّمه على فرض ثبوتهاء ليست من قبيل لوازم الوجود. 
لما عرفت من إراده ذيها غير مؤّره فى إراده المقدّمه. تأثير العله فى المعلول ؛ لأنّ كلا من الإرادتين تحتاج إلى مبادئ برأسها» 
كما أنّه ليس من قبيل لازم الماهيّه وهو واضح . 


وما يُقال: بل نه من هذا القبيل» وراد منه ما يكون له تقرّر وثبوت فى نفس 


ص :1882 


الأأمرء غير صحيح جداً حتّى فى الحقائق الخارجبه ؛ لأنَّ الماهِه مع قطع النظر عن الوجود, لا حقيقه لها فضلل عن أن يكون لها 
لازم » ومعنى لازم الماهيّه هو ما يكون تبعاً لها عند تجريدها عن كاقّه الوجودات » وإن كانت موجوده بهذا اللحاظ المغفول عنه 
» ويرى العقل حينثفٍ نفس الماهيّه بل توجه إلى وجودها وموجوديّتها مزدوجه مع لازمها . ومن المعلوم أنْ إراده المقدّمه ليست 
لازمه لإراده ذيها بهذا المعنى) » انتهى كلامه2١)‏ . 


أقول: لا يخفى ما فى كلامه من الإشكال : 


ول : إن معنى لوازم الماهئه ليس إلا أنّه إذا كان الشىء تابعاً لشىء آخخر مطلقاً - أى سواء لوحظ فى الوجود الخارجى» أو فى 
الوجود الذهنى كالزوجيه للأربعه - تكون معها سواءً تحمّقت الأربعه فى الخارج أو فى الذهنء فى قبال لوازم الوجود الخارجى 
الذى هو ما يكون لازماً فى الخارج فقط دون الذهن كالإحراق للنار» وفى قبالها لوازم الوجود الذهنى» وهو ما يكون تابعاً له فى 
الذهن فقط دون غيره مثل الكليه للإنسان » فإذا لم يكن اللازم من هذين القسمينء بل كان تابعاً لشىء لا من حيث لزوم لحاظ 
وجود له » بل كان بحسب واقعه؛ بأىّ حالٍ وجد كان معه عد ذلك لازماً للماهته . 


ومن الواضح أن التلا-زم الملحوظ عند العقل بين المقدّمه وذيهاء ليس فى خصوص الخارج فقط . كما لا يكون كذلك فى 
خصوص الذهن فقط . بل يكون حكم المقدّمه لذيها حكم الزوجته للأمربعه» من حيث أنه كلما لوحظ بأىّ وضع كان كانت 
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1١/1/: ص‎ 


تصوّر وصف ذى المقدّمه بالوصف العنوانى لشىء كالصلاه مثلاء ملازمٌ لتضرو و النقتامة للطهاؤه انها + ؤلا يشكك تعؤى الأول 


عن تصوّر الثانى عقلا إذا فرض تصوّره بالوصف العنوانى . 
نعم » لو تصوّر ذا المقدّمه بذاته من دون الوصفء فمن المعلوم حينئذٍ عدم لزوم تصوّر المقدّمه معه. لكنّه خارج عن الفرض . 


فإذا عرفت ذلكك فى معنى لازم الماهته» تجد بأنّ ذلكك موجود فى المقدّمه وذيها » وليس معنى لازم الماهيّه إلا هذاء كما لا 
يخفى . إذ لا-يكون التلا-زم بين تصؤيريه إلأ من جهه وجود الملا-زمه بينهما فى الواقع» ولا يكون التلا-زم فى الواقع مجعولاً لا 
بالجعل البسيط - وهو الجعل بمفاد كان التامّه - ولا بالجعل التأليفى» وهو الجعل بمفاد كان الناقصه . 


وثانياً : أنّ من يدّعى قيام التلازم بينهماء وكونه من قبيل اللوازم للماهته. لا يدّعى ذلكك بين إراده ذيها وإراده المقدّمه ؛ لوضوح 
آذ الإزادة ستادى التحردات الشيافه للؤشداة :ولكل بها وجودا معفلة مستارا عن الادو احا إلى ا مله مولا بسكن 
تحقّق الآدخر قهراً بتحقّق إراده ذيهاء وهو كلادمٌ متين . بل المقصود من ادّعائهم هو التلا-زم الواقعى والنفس الأسمرى بين ذيها 
والمقدّمه وغير ذلك كما عرفت توضيحه آنفاً؛ لوضوح عدم إمكان التفكيكك بين التصوّرين مع ملاحظه وصفه العنوانى» حيث 
أنه فى الواقع نفس هذه الملا-زمه موجوده » ولذلكك رُدّعى أزليتها ثبوتاً أو نفياً؛ حيث ليس لهما حاله سابقه منفكه عن الآخر 
وأقحا هذا تين بذع قات الماكزمه نينسا : 


فثبت من جميع ما ذكرنا صبحه كلام المحمّقِينء من دعوى التلازم بينهما 


ص ١/8/8:‏ 
واقعاء وكون التلازم من قبيل اللّوازم للماهيه» بحيث تكون النسبه بين المقدّمه وذيهاء اللابديّه العقليه . 


ومن هنا يظهر ما فى كلادم المحقّق الحكيم فى «حقائق الصو لكيه لكان كفو بيه لذ لاحظ التلازم بين الوجوب الغيرى 
والوجوب النفسي » فقال : 


(أقول : أمّا حال الإراده الغيريّه بالإضافه إلى الإراده النفسيّه » فليس حال لازم المافته بالأضاقة الها قاتهما هما أمران متقيفان 
خارجيّان . غايه الأمر» أن يكون أحدهما معلولاً للآخر . وقد عرفت أن لازم الماهيه دائماً يكون من الاعتباريّات . 


وأمّا حال الوجوب الغيرى بالإضافه إلى الوجوب النفسى : 


فإ أريد هق الوجوية انفنن إظهاز الأراةه داع البعتكهفإظهان الإراحه العركه الى عن إظهان/الارادة اليه فإثهامكلة» وما 
أمراق كان ملو لاق للذزادقين البق جذاعيا مدلله امغر . 


وإن أريد من الوجوب الأنمر الاعتبارى المنتزع عن مقام إظهار الإسراده» فهو وإن كان أمراً اعتباريًّ» لكنّه أجنبى عن الوجوب 
النفسى » بل جعله بجعل منشأ اعتباره » كما أنّ الوجوب النفسى كذلكك . 


وبالجمله : التوهّم المذكور لا أساس له ظاهر يبتنى عليه لنتكلف الجواب عنه) ء انتهى كلامه رفع مقامه(1) . 


وجه الإشكال فى كلامه: ما قد عرفت من ملاحظه دعواه بالنسبه إلى 
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1١84:صص‎ 


الإرادتين: لأنّهما من الموجودات النفسائيه» وكلّ واحدٍ منهما محتاج إلى مبادٍ بنفسه » ولا يمكن دعوى التلازم بينهما إلا على 
نحو لازم الوجودء كما عن المحقّق الأصفهانى فى «نهايه الدرايه» حيث يقول: 


(إنْ جعل الملازمه بين المقدّمه وذيهاء من قبيل لوازم الوجود , أى الغرض الأصلى يتوجه أُوَلاً وبالذات إلى إراده ذيها » وثانيا 
وبالتبع إلى إراده المقدّمه » فليس هما من قبيل لوازم الماهيّه ولكنّه غير معلوم) , انتهى(1) . 


وليس فى كلام من ادّعى ذلكك تصريح بهذه الخصوصيّات من قيام وجود الملازمه بين الإرادتين » بل أكثرهم يدّعون لقيام 


الملازمه بين وجوب ذيها مع وجوب مقدّمته . 


كما أنه لا يمكن ملاحظه دعوى التلازم بينهما من جهه الوجوب الشرعى الذى لابدّ له من إراده فى كل من المقدّمه وذيهاء 
وإن كان لا يبعد دعوى هذا التلازم عند من يدّعى الملازمه بين وجوب ذيها شرعاً ووجوب مقدّمته كذلك , ولكنٌ الإشكال 
يرد على دعواه من أنه لا يمكن تحقّق أحدهما إلا بأنّه يحتاج كلّ واحدٍ منهما من إظهار الإراده والبعث . غايه الأمرء أحدهما 
فعلى وهو المتعلق لذيها والآخر تقديرى وهو المتعلق للمقدّمه . 


وأمَا لو أريد من الوجوب للمقدّمه تبعاً لذيها من باب اللابديّه العقليه. فهو صحيح حيث أن العقل يرى الملازمه بين وجوب ذى 
المقدّمه ووجوب مقدّمته ؛ على نحو لا يمكن له التفكيكك بين وجوبيهما ؛ يعنى إذا صار ذو المقدّمه وجوده وأكا ولازماً فى 
الخارج» فالعقل يحكم بوجوب مقدّمته ولزومها فى التحقق . ولا 


ص:١91١‏ 
يمكن التفكيكك بينهما » لا فى مقام التصوّر والذهنء ولا فى الخارج . 


فهذا المعنى من الدعوى فى التلازم بينهما يعد من قبيل سنخ لوازم الماهيّه» من جهه عدم انحصار الملازمه لأحد الوجودين فى 
الخارج والذهن فقط , بل كان التلازم موجوداً فى كلا الموردين . 


نعم» برغم أنْ ما نحن فيه يختلف مع الزوجه للأمربعه» من جهه كون الزوجيه من الأنمور الاعتباريّه الانتراعيه من الأربعه» وليس 
لها وجود تأصّلمى فى الخارج ؛ بل له وجود اعتبارى وكان جعله بجعل واحد للأربعه لكونه مجعولاً بالعرض » وهذا بخلاف 
الوجوب للمقدّميِه - أى اللزوم عند العقل - حيث يكون جعله جعلاً وجوديّاً تابعاً لجعل الوجوب لذى المقدّمه , لا مجعولاً 
بالعرّضء كما توهّمه المحمّق الخراسانى حيث جمع بين المجعول بالعرض مع المجعول التبعى» إذ الجعل فى العرض مع جعل 
منشأ انتزاعه يكون جعلاً واحداً . أحدهما يُطلق عليه بالذات اعتباراً , والآدخر بالعرض», كجعل الزوجته حيث يكون بالعرض 
بالنسبه إلى جعل الأربعه . هذا بخلاف الجعل بالتبع مع الجعل بالذات» حيث يكون فى مقام الجعل فردين من الجعل؛ يتصف 
أحدهما بالذات كذى المقدّمه؛ والآخر بالتبع كالمقدّمه . 


وبالجمله: فظهر من جميع ما ذكرنا أن الأولى أن يُقالء إِنّه يكون من قبيل لوازم الماهيهء وأنه من سنخها بالمعنى المذكور فى 
تفسيره من أن لوازم الماهته إِمَا بمعنى كونه معها فى كلا الموردين والوجودين ء أو أنه معها حتّى مع قطع النظر عن الوجود على 


نعم » إن أريد دعوى الملازمه بين الإرادتين المتعلقتين بهماء فيكون الحقٌّ 


١9١:ص‎ 


حينئفٍ مع المحمّق الخمينى القائل بعدم وجود التلاسزم بينهما لا ذ فى الوحزؤة ولف المناهيه:: كما كان كدذلكك أرضا إن اريك 
اللّحاظ فى التلازم بين الوجوبين الشرعتين فيهماء حيث أنّه أيضاً يمكن دعوى الافتراق بينهما بأن يجعل الشارع مثلاً ذا المقدّمه 


واخنا دون مقدّماته . 


هذا يخللاف الوعوت بحي اللاندكه العفاتة 6 نفيت أن الملازمه ب بين ذى المقدمه والمقدّمه موجوده قطعاًء ويكون من قبيل لوازم 


الماهتته - أى من سنخها - مع تفاوت يسير بين المقام وبين سائر اللُوازم للماهيه» كما عرفت فلا نعيد . 


وخلا-صه الكلا.م: ثبت مما ذكرنا أنَّ هذه الملازمات»؛ وإن لم تكن من الموجودات الحقيقيّه من الجواهر والأعراض » إلآ أنّها 
أمور واقعته أزليه» وتشابه استحاله اجتماع النقيضين والضدّين ونظائرهما ء فعليه إن كان التلازم بين وجوب المتبوع - وهو ذو 
المقدّمه - ووجوب التابع - وهو المقدّمه - موجوداً كان ثابتا فا ول راقع مواشبوعى» إزإة لع يكن الثلازم ,موود فلا يكوه 
كذلكك من الأزل فنا عل لأ هيجا ل الأعكنار: النا نه هرن لصيل :قن المبدا له الاصتوفه ع تقد كن اس لقناك الملة زمه | واتقيها: 


هذا تمام الكلام فى الأصل بالنظر إلى المسأله الآصوليه؛ وفى المرحله الأولى . 


وأمّرا الكلام فى المرحله الثانيه: أى ملاحظه إمكان إجراء الأصل فى ثبوت الملازمه أو عدمهاء بالنظر إلى الوجوب الشرعى بين 
المقدّمه وذيهاء وملاحظه كلام الآصوليين فى المقام. 


فنقول : فقد أفاد صاحب «الكفايه» قدس سره وتبعه صاحب «عنايه الاصول» بأنّه 


١917:ص‎ 


لا مانع من الرجوع إلى أصل عدم وجوب المقدّمه لأنّه كان حادثاً شرعاً . إذ قبل إيجاب الشارع لذيها لم تكن المقدّمه أيضاً 
واجبه» وبعد إيجابه يشكك فى وجوبها فترجع إمنا إلى الاستصحاب أو إلى البراءه عنه » هذا . 


ولق قد قن فايه اشح والمحاف: انيه رشك ذو اة فى المزتالة الصو هه موق نا كاله ف «المنا له اللإرهةة فإن :داع واه ممتوفة: 
(لأنّ الأصل المقصود هنا إما استصحاب أو براءه » وكلاهما غير جار فى المورد . 
فأمًا البراءه إِمّا عقلبه أو شرعيه . 


فَالأوَل: لا تجرى لأنها: ارده لنفن المؤاخذ» والعقات» والمقلمه لأ عقات فيها على تركها وإناقلنا يوسويها + والفقويه نما كاك 
لتركك الواجب النفسى . 


وأمًا الشرعته: لأنها وردت للامتنان» فيكون موردها مختضًاً بما فيه كلفه التكليفء والمقدّمه لا عقاب فيهاء فلا كلفه فلا امتنان فى 
رفع وجوبهاء على أن العقل يحكم بلزوم إتيانهاء لتوقف الواجب عليها سواءً قلنا بوجوبها أم لم نقل » فإذن أىّ أثر وهنْهِ فى رفع 
الوجوب عنها بعد عدم إمكان تركها حيث لا يجوز عقلاً . 


وأمًا الاستصحاب: فهو أيضاً لا يجرى ؛ لأنّ موضوعه وإن كان تام » إلا أنّه لا أثر له بعد استقلال العقل بلزوم الإتيان بها . 
وبالجمله فلا يترتّب أى أثر على استصحاب عدم وجوبها بعد لابديّه الإتيان بها على كل تقدير» ومعه لا معنى لجريانه . 


نعم » لا مانع من الرجوع إلى الأصل من ناحيه أخرىء وهى ما ذكرناه سابقاً 


١97 ص:‎ 


من الثمره فيما إذا كانت المقدّمه محرّمه , وقد توقف عليها واجب أهمٌ » فعندئذٍ لابدٌ من ملاحظه دليل حرمه المقدّمه . فإن كان 
لدليلها إطلاق أو عموم لزم التمشّك به فى غير مقدار الضروره. وهو خصوص المقدَّمه الموصله . 


وأمّرا غيرهاء فإن كان إطلاق فى البين» فلا مناص من التمشكك به لإثبات حرمتهاء لعدم ضروره تقتضى رفع اليد عنهاء وإن لم 
يكن إطلاق فالمرجع هو أصل البراءه عن حرمه المقدّمه غير الموصله؛ للشكك فيها وعدم دليل عليها . 


فالنتيجه : هى سقوط الحرمه عن المقدّمه مطلقاء سواءة كانت موصله أم لم تكن ء أنمّا عن الأولى فمن ناحيه المزاحمه » وأمًا عن 
الثانيه فمن ناحيه أصاله البراءه . 


هذا على القول بوجوب مطلق المقدّمه . 


وأمّا على القول بوجوب خصوص الموصله » أو خصوص ما قصد به التوصٌّ لى» فالساقط إِنّما هو الحرمه عنه فحسب دون غيره. 
كما سبق) » انتهى كلامه(1!) . 


قلنا+ولا يكن خلكك أؤ الاشتكالات الى قد :ذكرت فى كبن الأسرقين بالسيه إلى تحرياق الأضل من الاستص حاب أو البزالنه 
فى المقدّمات» تكون على أقسام » فينبغى التعرّض لها أُوَلاً ليتبيين ما فى كلام صاحب «المحاضرات». 


أمَا الإشكال الأوّل: فهو الذى ذكرناه آنفاً نقلا عن «الكفايه». وقد ردّ عليه 
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ص ١975:‏ 
وزاعتي): لكذا يذ قله قن اج ها نه الام 0 
أمَا الإشكال الثانى: ما تعرّض له صاحب «نهايه الأصول» قائل: 


وأمًا ثانياً: فلأنٌ وجوب المقدّمه بناءً على الملازمه؛ أمد لا يعقل انفكاكه عن وجوب ذيهاء فإنٌ القائل بالملازمه يدّعى أن المولى 
إذا بعث بعثاً مولويّاً نحو شىء, فلا محاله يترشّح منه وجوبات تبعته ظليه بعدد المقدّمات» بحيث يستحيل صدور البعث عنه من 
دون ترشّح هذه الوجوبات والتحريكات التبعيّه » فالأمر المتعّق بذى المقدّمه مستتبع لهذه الأوامر الغيريّه من دون أن يكون 
لإراده المولى دخل فى ذلكك . 


وهذا من غير تفاوت فى مراتب الحكم من الإنشائيه والفعليه والتنجزء فإنْ هذا القائل يدّعى أنْ وجوب المقدّمه كالفىء لوجوب 
ذيها » والفئ من لوازم الشىء لا ينفك منه أبداً . 

إلى أن قال : فتفكيكهما غير ممكن » فلا محاله كان وجوبها أيضاً فعلتاً منيجزاً بناءَ على الملازمه . 

غايه الأشمرء الشاكك فى أصل الملازمه شاكك فى فعائه وجوبهاء من جهه الشكك فى أصل الملازمه » ولكن هذا الشكك لا يِضِدٌ 
بفعلتته على فرض ثبوت الملازمه واقعاً » فالشاكك فى الملازمه أيضاً عالم بكون المقدّمه واجباً فعلياً على فرض»ء وغير واجب على 
فرض آخر . 

وعلى هذاء فلا مجال لجريان استصحاب العدم فى وجوب المقدّمه. أى علم وجوب ذيها فإنّ الاستصحاب بعد جريانه يوجب 
القطع بفعلته مؤدّاهء وعدم فعليّه الحكم الواقعى المشكوك فيه على فرض ثبوته» فلا تجرى فى الموارد التى 


١916:ص‎ 


لفك الحكم الواقنئ غلى فرض ثوته من الفعليه بل اللأنزم على الشارع حَيغقٍ إيجاب الانضباط كما فى باب الأموال 


والأعراض والنفوس) . انتهى موضع الحاجه من كلامه(1) . 


ويرد عليه ألا : آنا لا نسلّم كون مثل وجوب المقدّمه لذيها مثل الفئ والظلّ لذى الظلء لأنّهما يعدّان من لوازم الوجود ؛ حيث 
لا يقبل الانفكاكك فى الوجود الخارجى بينهما ء بخلاف الوجوبين الثابتين للمقدّمه وذيها حيث يمكن وقوع التفكيكك بينهماء إن 
كان المراد هو الوجوب الشرعى ؛ لأنْ الوجوب أمرٌ منتزع عن الأمر المتعلق بالشىء, والأمر تابع لوجود الإراده » وقد حقّقنا سابقاً 
بعدم قيام التلازم بين الإرادتين المتعلقتين أحدهما بالمقدّمه والأخرى بذيها ؛ لأنْ كلّ إراده يحتاج إلى مبادٍ مستقله ولا تتحقّق 
الإبراده المتعلقه بالمقدّمه بلا اختيار وقهراً بعد تحمّق الإراده لذيها ؛ لأنّه يستلزم خروجها عن الاختياريّه » مع أنه قد عرفت ما 
سابقاً فى محله بأنّ الإراده أمرٌ اختيارى من دون لزوم تسلسلء فلا نعيد وارجع واطلب ذلكك من مظانّه . 


فإذا انفكت الإإراده للمقدّمه عن إراده ذيهاء فمن الضرورى انفكاكك أمرها عن أمره أيضاً » فإذا انفكك أمرها عن أمره فينفكك 
وجوبها عن وجوبه ؛ لأنّه تابع للأمر أيضاً » فتبت أنّه ليس من قبيل اللوازم التى لا ينفكك عن ملزومه وجوداً . 


فظهر مما ذكرنا أَنّ دعوى استحاله تفكيكهما ممنوعه» لما قد عرفت من إمكان تفكيكهما ء بل ندّعى عدم إمكان خلافه كما قلنا 


فلا نعيد . 


ص:918١‏ 
وإن أراد أن الوجوب يتحقّق من الوجوب النفسى قهراً . 


ففيه : أن الوجوب أمرٌ انتزاعى واعتبارى ولابدٌ له من منشأ الانتزاع » فإن كان هذا الأمر النفسى فهو غير صحيح ؛ لأنّه لا ينتزع منه 
إلا الوجوب النفسى » وإن كان ينتزع من نفس وجوب النفسى ففيه أنه ليس بوجود حقيقى حتى تنزع منه » بل هو أمرٌ اعتبارى 


وثانياً : لو سلمنا ما قلتم والتزمنا بقيام الملازمه بين وجوب ذى المقدّمه والمقدّمه » ولكن مع ذلك إِنّما يفيد ذلكك فى إثبات 
الوجوب للمقدّمه بمجرّد إثبات الوجوب لذيهاء فى صوره العلم بوجود الملازمه بينه ووجوب ذيها كما يثبت عدم وجوبها أيضاً 
بمجرّد ثبوت عدم وجوب ذيهاء إذا علمنا بالملا.زمه مع عدم وجوب ذيها . ولكن هذا لا ينافى الحكم بعدم ثبوت الوجوب 
للمقدّمه فى صوره الشكك فى أصل الملازمه» حيث أن العلم بوجوب ذيها لا يوجب العلم بوجوب مقدّماته ؛ لآنّ المفروض قيام 
الشككاقن اعزا اتلونة دارع مراك كان الشكد ف ريك الباؤرم بحسي أصل الناؤزئ الرانس بن الحكيي الزاففيد: اد 
كان الشكك فى الملاازمه بين العقليين من الحكمء وإن كانت الملا.زمه فى الواقعى منهما ثابتهٌ» فهذا المقدار من الشكك فى 
الملا-زمه يكفى فى إثبات إمكان الانفكاك بين وجوبيهما فى مقام فعليه الحكم . فيحكم بوجوب ذيها فعلاء بخلاف المقدّمه 
بواسطه جريان استصحاب العدم أو البراءه فيه . 


وبالجمله: ثبت أن هذا الاشكال غير وارد؛ وأنّ الحقّ مع صاحب «الكفايه» من إمكان إجراء الأصل فيه» كما لا يخفى . 


وأمًا الإشكال الثانى: الذى تصدّى لذكره المحّق العراقى فى «نهايه الأفكار) 


١931/: ص‎ 


حيث قال: (وأمَا نفس وجوب المقدّمه؛ فهو وإن كان مسبوقاً بالعدم؛ حيث يكون حادثاً بحدوث وجوب ذى المقدّمه ء إلا أنه 
من جهه عدم قابلِه المورد لا يجرى فيه الأصل أيضاً ؛ لأنْ جريان مثل هذه الأصول إِنْما كان فى موردٍ قابل للوضع والرفع» ومع 
كرن له الزبعوت على المااكزمه من الأرازم التهركة اوسمز لتق اللشةيه لاد يكو السجل اياك للرفم كن يجرى قد الكل 
فيقتضى عدم فعليه وجوبها . 


ولئن شئت قلت بالعلم التفصيلى حينئذٍ بعدم جريان الأصل فيه , إِمّا لعدم وجوبها واقعاً على تقدير عدم ثبوت الملازمه . وإمّا 
لعدم قابليه المورد للرفع على تقدير ثبوت الملازمه كما هو واضح) ء انتهى محل الحاجه(1) . 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه ؛ لأنّه : 


إن أراد من الوجوت للمقدّمه. هو الوجوب العقلى» فكلا-مه بعدم قابليه المورد للرفع والوضع حسنٌ , إلآ أنّه خارج عن مورد 
البحث » فالصغرى ممنوعه وإن كانت الكبرى مقبوله . 


وإن أراد الوجوب الشرعىء فقد عرفت بعدم وجود الملازمه بين وجوب المقدّمه ووجوب ذيها ؛ لأنْ الوجوب المولوى أو غيره 
تابع للأأمر» وهو تابع للإدراده المحتاجه إلى المبادئ المستقله فى الموالى العرفيه » كما أَنّه تابع للإراده التشريعيه بالنسبه إلى 
الشارع » فكما أنّهِ قابل للوضع بواسطه إمكان تحمّق الإراده فيه» فهكذا هى قابله للرفع أيضاً فى عالم الفعليه» ولو كان الوجوب 
كاه المقلمة 


. "8١ /١ج‎ : نهايه الأفكار‎ -١ 


ص ١98:‏ 
فى عالم نفس الأمر والواقع . 


فما قاله من العلم التفصيلى بعدم وجوبها واقعاء إِمَا على تقدير عدم ثبوت الملازمه » وإمًا لعدم قابليته للرفع على تقدير ثبوتها 
وكلامه قريب إلى ما ذهب إليه المحمّق البروجردى قدس سره . 


لاا يخلو عن إشكال ؛ لأنّ هذا العلم كان بملا-حظه حال واقعه. لا بملا-حظه حال فعلته الحكم ؛ لأنَّ فى مورد الفعليه يمكن 
التفكيكك بين وجوب ذيها ووجوب مقدمته شرعاً؛ بأن يكون وجوب ذى المقدّمه كرا دون مقدّمتهء وهذا المقدار من 
التفكيك ممكن وكاف فى إثبات المطلوب . 


وأمَا الإشكال الثالث: فهو الذى ذكره وتقدّم من صاحب «المحاضرات)(1١)‏ من دعواه بعدم جريان البراءه العقلئِه» لعدم ترتّب 
العقوبه على ترك المقدّمه حتّى يجرى فيها قبح العقاب بلا بيان » ولا الشرعته لعدم الامتنان فى رفعه لعدم الكلفه فيه إذ لا 
عقوبه فيه » ولا الاستصحاب لعدم ترئّبٍ أثر عليه بعد لزوم الإتيان بها عقالا . 


لكنّه مخدوش: إِمّا عن البراءه العقليِه فعدم الجريان يكون فى محله . 


وما الشرعليه» فنقول : إن الرفع لا يكون دليلها منحصراً فى حديث الرفع؛ حتّى يكون جريانها مخصوصاً فيما فيه الامتنان فى رفعه 
؛ لأنّ من أدلته أيضاً ما ورد من قوله عليه السلام : «الناس فى سعهٍ ما لم يعلموا» المعروف بحديث التوسّع » أو حديث الإطلاق : 


ذكل شى د مطاق نحن يرد فيه نه وأمثال ذلك 


. المحاضرات : ج؟ / ع58‎ -١ 


1١19:ص‎ 


مع أن رفع الوجوب الشرعى الذى لا-عقاب فى تركه أيضاً امتنانٌ لمن كان متعبداً بإتيان ما هو الواجب مطلقاء نفسيّاً كان أو 
غيريَا وإن كان العقل هنا حاكماً بلزوم الإتيان للمقدّمه . 


وأما عن الاستصحاب: فيكفى فى ترتّب الأثر عليه ما أجاب عنه المحمّق العراقى قدس سره على ما فى «نهاية الأفكار» بأنّه لو قلنا 
بوجوب المقدّمه شرعاً فيمكن التقرّب بأمرها أيضاً . بخلاف ما لو لم نقل به فيكفى فى الأثر التوسّع فى التقرّب بإتيان المقدّمه 


يتان أمروداة نيك الالو فى الوحوت باك عله لف بهذا لأسي ردك بوائره لز .+ 


أقول: ولكن الإنصاف عدم تماميه هذا التعوات؟ إلا غلئ تقدير تجويز التقّب الأنمن القرئ + ولا قئال بانحصار ذلكك فى 
الإطاعه للأوامر النفسيبه» كما هو المتعارف عند الأصولتين » فالالتزام بكونه أثراً مطلقاً محل إشكال , مضافاً إلى أنه أثر للحكم 
الاستصحابى لا أثراً للمستصحب حتّى يصمح جريان الاستصحاب بلحاظ هذا الأثر. كما لا يخفى للمتأمّل . 


نعم » يترتّبٍ على مثل هذا الوجوب أثر المزاحمه مع الحرام فيما إذا اجتمع كما أشار إليه فى ذيل كلامه » بخلاف ما لو لم نقل 
بالوجوب فلا مزاحمه فيجرى دليل الحرمه بلا معارض وأثْرٌ آخر من حيث صددق الوفاء بالنذر والعهد إذا تعلق بامتثال أمر 
وجوبى » ولم نقل بانصراف إطلادقه إلى الوجوب النفسىء وإن كان يمكن الجواب عنه أيضاً بأنّهِ متعلق بحدود نذر الناذر من 
جهه السعه والضيق, كما قلنا سابقاً فى مثله . 


الإشكال الرابع: وهو العمده حيث لا يمكن الجواب عنه برغم أُنّهِ قد تصدّى 


ص:١٠7‏ 
للجواب عنه كثية من الأصحاب هو : 


إِنّ الأأصول العمليِه إِنَما وضعت للشاكك بحسب حال العمل بالوظيفه» أى تجرى فى الموارد التى يكون لجريانه فيها الأصل أثرٌ 
عملي لا علميّ فقط . ولذلك تسمّى بالأصول العملتيه دون العلميّه » والحال أنّ المقام ليس كذلك ؛ لأنْ المقدّمه إن كان لابدَ 
الإتيان بها لذيها عقلاً» فلا أثر عملى مهم يتربّب على الحكم بعدم وجوب المقدّمه شرعاً » ولعله لذلكك ذهب جلّ الأصحاب من 
الأصوليين إلى عدم جريان الأصول فى وجوب المقدّمهء وهذا كما هو معلوم كلام متين فى غايه المتانه . 


هذا تمام الكلام فى الناحيه الأولى من مقتضى الأصول العملتيه من جهه المسأله الأصوليه أو الفقهته . 
ونا اسه الناقية: رهق قتف الاصول النفطته' أو اكلام أو العقية قن :ررب الجقلاعه تطلفا : 
فقد استدلٌ على وجوبها شرعاً بأمور لابأس بذكرهاتفصيلاءوالجواب عنها: 


كينا ما كزه أل التسيوة السحرف رسن الأشسافرو د العوي ته 89" المعرة كو أن المتركن إذا اجن هذا لاح له من 
إيجاب مقدّمته ؛ لأنّه لو لم يوجبها لجاز تركها , وعليه حينئذٍ يستلزم أحد المحذورين , لأنّه: 


إن بقى الواجب على وجوبه. لزم التكليف بما لا يطاق . 


وإن لم يبق وجوبه بعد تركه» فيلزم خروج الواجب عن كونه واجبا مطلقا ‏ وهو خلفٌ لأنّ المفروض كونه واجبا مطلقا وإلا لزم 


٠١١:ص‎ 


عدم الإتيان بمقدّمته» لعدم تحقّق شرط وجوبه وهو باطل قطعاً . هذا . 
ولكنّه مخدوش: بأنْ ما المراد من جواز تركها المسمّى بالتالى للشرطيه الاولى» وهو قوله لو لم يوجبها : 


١‏ - إن أريد منه الإباحه الشرعيّه. فإنّه يلزم بقاء صدق القضيه الشرطيه الثانيه» من عدم إمكان بقاء الواجب بوجوبه؛ مع ترخيص 
الشارع فى ترك مقدّمته . إل أن الملاازمه ممنوعه » أى لا يقتضى عدم وجوب المقدّمه شرعاً الحكم بجواز تركها - أى 
ترخيصها - شرعا » بل ساكت عن حكمه حينئذٍ» والمرجع هو العقل . 


؟ - وإن أريد من الجواز عدم المنع الشرعى عن التركء من جهه عدم اقتضاء المرام فى الحكم بالالتزام فى المقدّمه شرعاً » فهو 
من حيث التالى صحيحء ولكن نمنع لزوم أحد المحذورين من لزوم التكليف بما لا يُطاق » أو خروج الواجب المطلق عن إطلاقه 
؛ لأنّ عدم المنع الشرعى عن ترك المقدّمه لا يقتضى ساب القدره عن إتيان الواجبء ولو بإتيان مقدّمته من باب حكم العقل 
بوجوبه تحصيلاً للواجبء والغرض الموجود فيالواجبءفلذلك يحكم بوجوب المقدّمه عقا لا شرعاً . 


للَهُمَ إلا أن يُدَّعى: الملازمه بين حكم العقل وحكم الشرع ؛ أى كلما حكم العقل بالوجوب فحكم الشرع بذلكك . 


الا شيا او اقية الملا-زمه كانت فى الأحكام العقلئه المستقلّه لا مطلقاً » أى دون ما يحتاج إلى إثبات حكمه إلى انضمام 
مقدّمه أخرى معه كما فى المقام » حيث أنّ حكم العقل بوجوب المقدّمه ليس لذاته» بل كان من جهه انضمام مقدّمه أخرى معه 


» وهو أنه يستلزم من عدم وجوبه جواز تركه؛ فيلزم من جواز تركه مع 


٠١ ص:7‎ 


نفس التركك عصيان الواجب بتركه؛ وهو مستلزم للعقوبه » فيحكم بوجوبها عقلاً. ففى مثل هذه الأحكام العقليِه لا تكون 
الملازمه المذكوره ثابته . 


* - وإن أريد من لفظ جواز التركك نفس الترككء فعليه وإن كان هذا خلاسف الظاهر من لفظ (الجواز) الظاهر فى الحكم دون 
الفعل وبديلهء إل أنّهِ يلزم فر ككو ال وه اكد الوق تركس ديا ءاول نش تع رواب لاسي لذ ثرا لاوش قرا 
العفو به والخصناة'عنه» لآند كان قادوا علن إكاة الراجب ولو الزاسستطة لأن المقنوو ال انسطه مقدورٌ» هذا فضللا عن حكم 
العقل أيضاً بإتيانها فكيف تركهاء ولا يقبل منه الاعتذار بن الشرع لم يوجبه لأنّ نفس العقل يعدّ له بياناً وحيجه فيكون تركك 
الواجب حينئذٍ بسوء اختياره» كما لا يخفى » فيمكن للشارع التفكيكك بين وجوب ذى المقدّمه ووجوب مقدّمته من دون أن يلزم 
ناور أضلة 

وبالجمله: فجواب المسأله واضحء وقد تصدّى لجوابها أولا مناعت «المعالم) 50 عدّه من الأصحاب » ولكثره 
وضوح بطلا-ن كلا-مهم انصرف بعض من الاصولئين كالمحمّق النائينى عن التعرّض لهاء فليس فيها ما يحتاج إلى بيان أزيد مما 
سمعتة . 

ومنها ها حك غك المهد ل اللدر وار #كمااتنية الله المصتق الساترقى ع كرون لاخر ل وش لاص 

(أنّها لو لم تكن واجبه لزم عدم كون تاركك الواجب المطلق مستحمّاً للعقاب . 


بيان الملازمه: أنه إذا كلف الشارع بالحج » ولم يصرّح بإيجاب المقدّمات, فتارك الحج بتركك قطع المسافه الجالس فى بلده : 


كا أة كزة معنا اتات قن زماة تركه الم . 


7١7: ص‎ 

أو فى زمان ترك الحيّ فى موسمه المعلوم . 

لا سبيل إلى الأوّل, لأنّه لم يصدر منه فى ذلك الزمان إلا ترك الحركه والمفروض أنّها غير واجبه عليه . 
ولا إلى الثانى, لأنَّ الإتيان بأفعال الح فى ذى الحمجه ممتنع بالنسبه إليه . 


فكيف يكون مستحقًاً للعقاب بما يمتنع صدوره عنه ؟ ألا ترى أن الإنسان إذا أمر عبده بفعلٍ معن فى زمان معن فى بلبٍ بعيد, 
والعبد ترك المشى إلى ذلك البلد؛ فإن ضَّرّبه المولى عند حضور ذلك الزمان, معترفا بأنّه لم يصدر منه إلى الآن فعل قبيح 
يستحقٌ به التعذيب » لكن القبيح أنه لم يفعل فى هذه الساعه هذا الفعل فى ذلك البلد؛ لنسبه العقلاء إلى سخافه الرأى وركاكه 
العقل » بل لا يصح العقوبه إلا على الاستحقاق السابق قطعاً . 


ثم نقول : إذا فرضنا أن العبد بعد تركك المقدّمات كان نائماً فى زمان الفعل » فإمًا أن يكون مستحمًّاً للعقاب أو لا ؟ 
ليه للثانى, لأنّه تركك المأمور به مع كونه مقدوراً» فثبت الأوّل . 

فإمًا أن يحدث استحقاق العقاب فى حاله النوم » أو حدث قبل ذلكك ؟ 

لا وجه للأوّل لأنّ استحقاق العقاب إِنّما يكون لفعل القبيح» وفعل النائم والساهى لا يتَصف بالحسن والقبح بالاتفاق . 


ولا-وجه للثانى, لأسن السابق على النوم لم يكن إلا ترك المقدّمه والمفروض عدم وجوبها) » هذا حاصل ما أفاده قدس سره 


أقول: وفيه ما لا يخفىء فى كلا الموردين والفرضين من كلامه : 


. درر الفوائد للمحمّق الحائرى بتعليقه الأراكى رحمهمالله : ج١ / ص177‎ -١ 


ص:5١”‏ 
فأمَا فى الأوّل: فنقول إِنْ ترك المقدّمه قد لا يكون موجباً لترك ذيهاء لبقاء وقت الواجب » فلا إشكال فى عدم تربّب العقاب 
على ترك مثل هذه المقدّمه. لا لنفسه ولا لتركك ذيها لبقاء القدره عليه بإتيان المقدّمه فى وقت آخرء يمكن فيها تداركك 

الواجب بها . 

وأمَا لو فرض أنْ ترك مقدّمه موجب لحصول عدم القدره على إتيان الواجب بعده » كما فى آخر الوقت » فحصول تركك ذى 
المقدّمه لا يحتاج إلى حصول وقت نفس الواجب ؛ لأنّ إيجاد الامتناع وإزاله القدره عن إتيانه فى وقته قد حصل فى زمان تركك 
المقذنه» فحصيل الاستسفاق مي هد لتركة ذنها فى وفع فكي لاتكرن الضناة سلت القدره عن إتنان ذنها الاق وقت تر كك 
المقدّمه لا وقت ذيهاء فهكذا استحقاق العقوبه لذلكك. لا يكون إلا فى هذا الوقتء فلا تكون العقوبه حينئذٍ إلا لخصوص تركك 
الرائعب لاخر كم المقلمة لهذا لكر 

وثانا + تحب عتة بالخل نانه: 

لو سلمنا عدم صيحه العقاب حال ترك المقدّمهء لعدم كونه له. وعدم وصول تركك الواجب بعدم وصول وقت فعله . 

ولكن نقول : لا قبح ولا مانع للعقوبه حال وقت الواجب الذى تركك فيه بواسطه عدم إتيان المقدّمه . 


ودعواه: بأنه غير مقدور فى حال تركك المقدّمه . 


فممنوعه: بجريان قاعده الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار » فالعقوبه على تركك ذيها بواسطه وجود القدره على إتيانه بإتيان 
مامتهالا يكرق عبد العقلاء قدا 


ص 7١6:‏ 
فأمّا الثانى: فإنّه يظهر مما ذكرنا الجواب عن كلامه الثانى بالنسبه إلى حال النوم فى وقت الواجب » لوضوح أنْ ما هو السبب 


لتركك الواجب يعدٌ بنفسه تركك مقدّمته لا نومه » فحدوث حال النوم وعدمه؛ لا يؤتّران فى عدم وجود القدره لإتيان الواجب بعد 


تركك المقدّمه بالتركك الغير القابل للتداركك » وبذلكك ثبت إمكان إجراء العقوبه حال ترك المقدّمه من دون استهجان عرفى . 


نعم » قد يشكل فى الفرض الأخير من جهه أخرى » وهو أن تركك الواجب الذى كان تنيجزه فى وقته مفروضاً لولا سلب القدره 
أو حلاوت الحيض والنفاسء» الموجب جميعها لسقوط اللكلش فى هله الامو 


وعليه فالحكم بجواز العقوبه من جهه ترك مقدّمته وفى زمانه» مع كون حاله كذلكك حال وقت الواجب » مشكل فى غايه 
الإشكال . فعلى هذا يمكن إنكار العقوبه وفى الفرض المزبور فى كلا الوقتين» من جهه ما عرفتء من دون أن يلزم نقضاً لما 
اخترناه من عدم وجوب المقدّمه شرعاً . 


أقول: ولكن الظاهر أنه يقصد الواجب الذى تنيجز بدخول وقته. فتركك مقدّمته» فعرض له النوم بعد الإعراض عن إتيان المقدّمه 


وتالنا اتري عله نضا را زد 


لواسلينا كرون" النقدمه واجبة.وتركها المكلت» فحيفل تقول أنضا معتاضا عليه أن العتودالا تخلو إن 'متر كيه عل "ترك المقدة 
أو على ترك ذيها » وفى 


ص "١2:‏ 
كليهما إشكال . 
فأمًا فى الأوّل: فإنّ ترك الواجب الغيرى وهو المقدّمه لا عقوبه فيه أصلل . 


وأمًا الثانى: فلأنٌ الواجب النفسى بعد تركك مقدّمته على مسلكك الخصم يكون غير مقدور, فلا تصحٌ العقوبه عليه لذلك, كما لا 
يخفي ٠.‏ 


وعليه فتجود القول بوخوت المقكّمه لا بوجت خا الأشكال :ل الجوات هونها عرقت ,أن العقوية متعلقه بتركم ذبها وأغابه الأمر 
أ 3 الامتتحفاق بحاصل بوابططه تر كك مم لقت لآله الشيت لازاله القدرم عن إعتان الوانسي القت ولاتتر تيا غليه إشكال أضلة: 


كنا د اللا قوم العف دق النعاري أرقا فى ون اد موك ايه : 

(لو لم تكن المقدّمه واجبه لزم أن لا يستحقّ تارك الفعل العقاب أصللا . 
وبيانه: أن المريد للشىء إذا تصوّر أحوالاً مختلفهء يمكن وقوع كل واحدٍ منها : 
فإمًا أن يريد الإتيان بذلك على أىٌ تقدير من تلكك التقادير . 

أو يريد الإتيان به على بعض تلكك التقادير » وهذا مما لا إشكال فيه . 


وحينئدٍ نقول : إذا أمر أحدٌ بالإتيان بالواجب فى زمانه وفى ذلكك الزمان يمككن وجود المقدّمات» ويمكن عدمها ء فإمًا أن يريد 


الإتيان به على أىّ تقدير من تقديرىٌ الوجود والعدم» فيكون فى قوّه قولنا إن وجدت المقدّمه فافعل وإن عدمت فافعل . 
وما أن يريد الإتيان به على تقدير الوجود . 


والأوّل مُحالَ لأنه يستلزم التكليف بما لا يُطاق » فثبت الثانى» فيكون 


7١17: ص‎ 


وجوبه مققتداً بحضور المقدّمه. فلا يكون تاركه بترك المقدّمه مستحمّاً للعقاب لفقدان شرط الوجوب » والمفروض عدم وجوب 
المقدّمه فينتفى استحقاق العقاب رأساً) » انتهى كلامه(١)‏ . 


وفيه أُولاً : ما قد عرفت أن وجوب المقدّمه لا يحلّ هذا الإشكال » لأنّ وجوبه غيرى لا يمكن الالترام باستحقاق تركها العقوبه 
ولو قلنا بوجوب المقدّمه كما لا يخفى . 


وثانياً : أنه يلزم على ذلكك رجوع الواجبات المطلقه إلى المشروطهه بأن تكون وجوبها مشروطاً باختيار المكلف بإتيان المقدّمهء 
لأنْه قد قود وجوب الواجبات بصوره حضور المقدّمه. بحيث لو كان تاركاً للمقدّمه لما كان الواجب حينئفٍ واجباً لعدم القدره 
بإتيانه » مع أنه قد عرفت منّا سابقاً أن التقييد بذلكك لا يوجب سالب القدره عن الواجبء على نحو لا يصح العقوبه معه. لأنّه كان 


بسوء اختياره» فلا نعيده . 
وكاننا + أن الواتحي السبقى بذ المقايس كو الر حورب مقعلقا بدن دوق أ نافظ مع كن المقتهة إطلؤنا او كقييد| عن 
حيث وجودها الخارجى . نعم » يمكن أن يكون الملحوظ من المقدّمه فى حال إنشاء الوجوب على ذى المقدّمه. من جهه 


واكعكله إمكاة | ادها عالأة الرحوب البسساق مقف النتثيه لا يذكه افيكوق له إطاذةق فح حي المقله اليا فاق سكن 
أو غير ممكنه » لوضوح أن المقدّمه الغير الممكنه توجب سرايه عدم الإمكان منها إلى عدم إمكان الراعييا اضاً: 


. 158/١ درر الفوائد للحائرى » المحشى بحاشيه آيه الله الأراكى : ج‎ -١ 


7١/8: ص‎ 


وأمّرا من حيث الوجود والإيجاد فيالخارجءلايكون الواجب من تلكك الناحيه له إطلاق ولا تقييد» حتّى يستلزم المحذور الذى 


ذكره ‏ فكلامه لإثبات الوجوب للمقدّمه لا يخلو عن وهن » ولعلٌ لذلكك أعرض من تأر عنه عن الردٌ عليه. 


ومنها : ما فى «ذّرر الآصول» للحائرى قدس سره»ء من التمشكك باتّفاق أرباب العقول كاقّه على وجوبهاء على نحو يكشف ذلكك 
عن ثبوته عند العقل » نظير الإجماع المدّعى فى علم الكلا-م على وجود الصانع وحدوث العالم ء فإنْ اثتفاقهم كاشف قطعى 
إجمالاً عن حكم العقل » فالإيراد بأنَّ المسأله عقليه لا يجوز التمشكك بها بالإجماع لعدم كشفه عن رأيالمعصوم؛ غير صحيحملأنّه 
واردٌ لو أريد من الإجماع هو الإجماع الاصطلاحى لدى الفقهاء, لا الإجماع بالمعنى الذى قرّرنا هذال!) . 


ولكنه رحمه الله قد أورد عليه بقوله : 
(ولكن الشأن فى إثبات مثل هذا الاثفاق) . 
ونحن نضيف إليه: بن المراد من هذا الدليل : 


إن كان هو إثبات الوجوب للمقدّمه عقلاً» فلا إشكال فيه لكنّه غير منوط بإثبات الاتّفاق منهم , لأنّ عقل كل عاقل يحكم 


باللابديّه للمقدّمه عند وجوب ذيها . 
وإن أريد إثبات الوجوب شرعاً للمقدّمه بالاتفاق : 


ففيه أوّلاً : عدم ثبوت الاتفاق لمشاهده كثره المخالفين لا سيما فى المتأرين . 


؟١95:ص‎ 


وثانياً : مع أنه خلااف ظاهر ما استدل به بقوله : (يثبت الحكم عند العقل) مع دعواه أن الوجوب الشرعى لا يثبت بالاتفاق 
والإجماع , إلا إذا كان إجماعاً اصطلاحياً كاشفاً عن رأى المعصوم لأنّه الذى يثبت به الحكم الشرعى دون غيره . 


ومنها : ما ذكره الشيخ المرتضى الأنصارى قدس سره فى «الدرر) فهو أمتن الوجوه وأسدّهاء وقد تبعه صاحب «الكفايه) وانهايه 


الدرايه» وبعض آخر من الاصولئين » وهو أن شهاده الوجدان شاهد على وجوبها » ببيان: 


(أنّ من راجع وجدانه والضعف من نفسه يقطع بثبوت الملا-زمه بين الطلب المتعلق بالفعل والمتعلق بمقدّماته لا نقول بتعلق 
الطلب الفعلى بهما » كيف والبداهه قاضيه بعدمه» لجواز غفلته عن المقدّمه » إذ ليس النزاع منحصراً فى طلب الصادر من الشارع 
حتّى لا يتصوّر فى حمّه الغفله » بل المقصود أن الطالب للشىء إذا التفت إلى مقدّمات مطلوبه» يجد من نفسه حاله الإراده على 
نحو الإراده المتعلقه بذيها » كما قد يتّفق هذا النحو من الطلب النفسى أيضاًء فيما إذا غرق ابن المولى ولم يلتفت إلى ذلكك » أو 
لم يلتفت بكونه ابنه » فإِنّ الطلب الفعلى فى مثله غير متحمّق لابتنائه على الالتفات . لكن المعلوم من حاله أنّه لو التفت إلى ذلكك 
لأأراد من عبده الإنقاذء وهذه الحاله وإن لم تكن طلباً فعلياء إلا أنّها تشتركك معه فى الآثار» ولهذا نرى بالوجدان فى المثال 
المذكور أنّهِ لو لم ينقذ العبدٌ ابنَ المولى عُدَّ عاصياً ويستحقٌ العقاب) . انتهى كلام صاحب «الدّرر)(1) . 


ولكن صرّح صاحب «الكفايه» فى بيان هذا الدليل بقوله: 


5١٠١ ص:‎ 


(إنّ الأمر المتعلق إلى المقدّمات لو التفت يكون مولويا لأنهِ قال ما هو لفظه ويقول مولويّاً ادخل السوق واشتر اللّحم مثلاء بداهه 
أن الطلن المقكا منقطاتة (ادخ ) قل النتما ببخطات (اشير) فى كرقه يننا مولونا...)11ة. 


فيرد عليهم أوَلا : أن الا-لتزام وجوه الأنراده البنق كس ققدي أت الى العة لنسا لآر اهبرضب الأتكان الماذفمة العقليه ييه 
الاراده المتعلقه بذى المقدّمه والإراده المتعلقه بالمقدّمه , مع أَنّهِ قد ادّعى القطع بثبوت الملازمه لو أراد من الملازمه هى العقلت 
لأنّ الملازمه : 


. -إن كانت ثابته» فلازمها ثبوت الإراده الفعليّه فى المقدّمه لا التقديريّه‎ ١ 


؟ - وإن أراد منها ثبوت الملازمه شرعاًء كما هو الظاهر من كلامه» فلازم ذلكك - لو سلّمناه - هو ثبوت الوجوب للمقدّمه تقديراً 
لا فعلاً ؛ لأمنٌ الوجوب الفعلى تابع لإبراده فعلتِه » فإذا كانت الإراده تقديريّه لزم كون الوجوب أيضاً تقديريّاً ؛ ومعه لا مجال 
ابوث الرسوي شرف البقنيه يات 


#احوإة أراف من الملازمه هى الملازمه التقلاعه بين ونحوتف ذى المقدمه ووجون مقدلماقة تقديرا . 


ففيه: - مضافاً إلى ما عرفت أنه لا يثبت الوجوب الفعلى - أنه لا يثبت الوجوب شرعاً لأنّ الوجوب الشرعىء يستلزم دليلاً شرعياً 
لا عقلائياً » إلا أن يكون من قبيل بناء العقلاء الْمُمضى عند الشارع» وهو غير ثابت هناء كما لايخفى . 


وثانياً : أنّ قياس ما نحن فيه بمثل الوجوب المتعلّق لإنقاذ الابن» يعدّ قياساً 


اكالكنايه: ج11 , 


1١١:ص‎ 


مع الفارق ؛ لأَنَّ الواجبات النفسيّه تجب بلحاظ الملاكات والمصالح الموجوده فى متعلقها . وكان الذى واجباً واقعاً على العبد 


هو تحصيل غرض المولى والمصالح الملزمه . غايه الأمر» هذه المصالح لا طريق إلى ثبوتها إلا بواسطه الأوامر» فيعدٌ امتثال الأمر 
فى الحقيقه امتثالاً لتلكك المصالح . 


فعلى هذا لو علم العبد بوجود المصلحه الملزمه من غير طريق الأمرء بل من علم لدنى إلهى الحاصل لبعض عباده » أو من طريق 
علوم غير متعارفه كعلمى الجفر والاسطرلاب مثلت كان للعبد أن يمتثل ويأتيه» سواءً كان الأمر موجوداً أم لا . وسواء كانت 
الإبراده متحقّقه فى المولى أو لم تكن متحمّقه أصللا لكونه نائماً » فتوبيخ العقلا لتارك ذلك فى هذا المورد كان بواسطه 
ذلك » ولذلك يعد تاركه عاصياً ويستحقٌ العقوبه » وكان إنقاذ الابن أيضاً من هذا القبيل» وهو صحيح. ولو لم تكن الإراده 
مدقن أل لنفلعه » أو لنومه أو عير 3 لكف مق العوارضن + 


هذا بخلاءف المقدّمه, حيث أنّ الملاءكك فيها ليس إلا الإيصال إلى ذيها . فإذا حصل ذلكك بحكم العقل بالوجوب واللابديّه 
فالغرض حاصل بالضروره؛ فلا يحتاج حينئدٍ إلى أمر غيرى مستقل إلى نفس المقدّمه » ولو فرض وجود أمر كان الأمر إرشادياً لا 
مولورّاً ؛ لأنّه إرشاد إلى ما هو واجب بحكم العقل » فكلّ مورد يكون العقل بنفسه حاكماً على الوجوبء والإلزام لا يكون الأمر 
من الشارع هنا إلا إرشاديّاً لا مولوياً» نظير وجوب الإطاعه للمولى ونظائره . 


وثالثاً: وما ذكرنا ظهر وجه الإشكال المتوبجه إلى كلام صاحب «الكفايه» حيث صرّح بكون البعث المتوجه إلى المقدّمه يعد 


بعنا مولونا:فالوجدا الذى اذعوه لا يكوية شاهدا غك وجري المقده شرعا بل ركزة شاهدا عك وحونها 


1١١:ص‎ 


عقلاً كما لا يخفى . 
ومنها : ما فى «الكفايه» بقوله قدس سره : 


(ويؤيّد الوجدان» بل يكون من أوضح البرهان وجود الأوامر الغيريّه فى الشرعليات والعرفيات . لوضوح أنه لا يكاد يتعلق بمقدّمه 
أمر غيرى » إلا إذا كان فيها مناطه , وإذا كان فيها كان فى مثلهاء فيصح تعلّقه به أيضاًء لتحقَّق ملاكه ومناطه) انتهى كلامه(1) . 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من شباهته بالمصادره للمطلوب. حيث جعل المدّعى فى المسأله دليلا » لوضوح أن مجرّد وجود 
الأوامر الغيريّه فى العرف والشرع لا يثبت به المدّعى؛ من كون البعث فيها مولويّاً » لعله كان إرشاديَّاً إلى الشرطته والمانعته » كما 
يكون الأمر باجزاء المركب أمراً إرشادياً إلى جزئيته » لا أن يكون بعثاً مستقلاً مولوياً بحيث يترئّب عليه الثواب والعقاب» كما هو 
المقصود فى البحث من تصوّر الوجوب الشرعى للمقدّمه. كما هو الأمر كذلكك فى الواجبات النفسيه » فيعدٌ المقام نظير الأوامر 
الموجوده فى باب المعاملات » فكما أنّها تكون إرشاديّه » فهكذا يكون فيما نحن فيه . 


بل ربما يمكن أن يقال : بِأنّ الوجه والسد فى كون الأوامر فى مثل هذه إرشاديه؛ هو أن الوجوب المثرئّب منه فى تلكك الموارد 
كان مسلماً بحكم العقل ؛ أى أنه يحكم بلزوم الإتيان بالمقدّمه عند وجوب ذى المقدّمه , فمع وجود هذا الحكم يكون أمر 
الشارع بالمقدّمه ولو تصريحاًء نظير قوله : (إِذَا قَمْتُمْ إلى الصَّلَاه 


.75١١7/1١ج‎ : الكفايه‎ -١ 


7١7١: ص‎ 


فَاغي لوا وُجوهَكُم» وقوله : (اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) ؛ أمراً إرشاديَّاً » إِمَا إلى إفهام المخاطب بذلكك,. بأنّه شرط 
حيثٌ ربما لا يكون ملتفتاً فى بادئ الأمر إليه » أو يكون لإفهام أهمميه ذلكك من سائر الشرائط وأمثال ذلكك . 


فظلوة ونه :3 كرا أن جد نو حو نوكه لبنلا مله اق تت بول بوني كتانق كون الوسعونه كن الجقد مه ونضر با كركها ونا ينا 
مووي » كما ادّعاه صاحب «الكفايه» لأنّه لازم أعم من ذلككء لإمكان أن يكون إرشاداً إلى الشرطيه والمانعته والجزئنه» كما لا 
أقول: نعم » قد يختلج بالبال فى المقام شىء لا بأس أن نشير إليه وهو: 

أن الأوامن الأرشادئه تغل تكوق مقه بمواود كان العقل :في 'ذلكة يدا كما بالوكدب قات أو طرف الاركاد اشن فيما بكرن 
العقل حاكماً ولو بواسطه انضمام مقدّمه أخرى معه ؟ 


ومن اعرف در ايع كر نيرما بالحوقت الفلا إن بكرن ترم ا 


المعروف فى الألسنه هو الأوّل » إل أن مقتضى ما اختاره المحقّقون من الأصولتين كالسيد الخمينى والخوئى وغيرهما ممما تقدّم 
عليهما كالعلاًمه الأصفهانى فى «نهايه الدرايه» والسيّد الحكيم فى «حقائق الأصول» هو جريان ذلكك فى الأحكام العقليه الغير 
المستقبله » لما قد عرفت منّا سابقاً أنّ حكم العقل بوجوب المقدّمه ليس لنفسه ولذاته » بل من جهه انضمام ما يستلزم تركها ما 
لا يجوز الالتزام به من التكليف بما لا يطاق» كما لا يخفى . 


لَّهُمَ إلا أن يُقال : إنّ حكم العقل بلزوم إتيان المقدّمه. وإن كان من جهه حال 


7١5:ص‎ 


ذيهاء من حيث أنّ ترك المقدّمه مستلزمٌ لتركك ذيهاء المستلزم لتحمّق استحقاق العقوبه » إل أنّ هذا ليس من الأحكام غير 
المستقله. لأنّ طبع المقدّميْهِ مقتض لذلككء لا أن يكون حكم العقل بالوجوب لأجل الغير أمراً خارجاً عن ذات المقدَّميِه حتّى 
يستلزم كونه من الأحكام غير المستقله» كما لا يخفى على المتأمّل . 


وبالجمله: ظهر من جميع ما ذكر فى الأجوبه عن الأدلّه المذكوره؛ فساد كلام المحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار» والسيّد الحكيم 
فى «حقائق الألصول» حيث جعلا المقدّمه فى الأوامر كالمقدّمه فى الإرادات التكويتته» من أنه إذا التفت إليها لأرادها بنفسهاء 
فهكذا الأمر فى الإراده التشريعيّه » فتكون المقدّمه واجبه بوجوب شرعى إرشادى . 


وجه الفساد: هو ما عرفت من أن المولى يمكنه عدم إرادته للمقدّمه. حتّى مع التوبجه إليهاء فضالًا عن كونه غافلاً عنها . 


أقول: فالأقوى عندنا إلى الآن هو عدم وجوب المقدّمه وجوباً شرعتاً مولويّاً ولا إرشادياً » بل كان وجوبها وجوباً عقلياً » بلا فرق 
فى ذلكك بين كون المقدّمه سبباً أو شرطاًء أو وجودها مانعاًءلاشتراكك الجميع فيما هو المقصود والملاك فى المقدّمته. 


هذا تمام الكلام فى ما استدلٌ به على وجوب المقدّمه مطلقاً . 
وأمّا بيان دليل القائلين بالتفصيل فى وجوب المقدّمه : 
فهم على طائفتين : 


الطائقه الأول * التقصييا بين السيت وعيرم #الوستويب فى الإأزل :درن القافة: 


ص:6١7‏ 
الطائفه الثانيه: التفصيل بين الشرط الشرعى بالوجوب فيه» وبين غيره بعدم الوجوب . 
وأما دليل القول الأوّل: فله تقريبان : 


أحدهما : على ما فى «نهايه الأفكار» بن القدره لمَا كانت غير حاصله على المسبات فقط » فلابدٌ من انضمام الأسباب إليها فى 
حال لحاظ الآمرء وحال تكليفه بالمسسببات؛ من جهه بعد كون التكليف مختضاً بالمسدببات وخروج الأسباب عن حيّز التكليف 
5 

ثانيهما : كما فى «الكفايه» و«نهايه الأفكار) أن التكليف لما كان لا يمكن تعلقه إلا بأمر مقدور للمكلف. ولا بكرن المقدوولة 
إل الأساف لا النسياتة» ليا من الكقار اليع قله فل الأمسان دمن غير اعطبار لكين إن كا تنظاهرة سمرتكيها إن المشات: 
لانك صرفة إلى الأسباب #فالقدمه إن كانف موقيل الس اقلايد من وتجوبها :فطع والأفلة لماقد غركث حال ونغاله الست 
فى التكليف » هذا . 


ولكن يمكن المناقشه فى الدليل الأوّل : 


وَل : بن لازم ما ذكرتم ليس هو إمكان تعلق التكليف بالمسبب الغير المقدور ؛ لأنّ انضمام المقدور إلى غير المقدور, لا 
يستلزم رفع استحاله تعلق التكليف بغير المقدور, لأنّ القدره كما أنّها شرط فى أصل متعأق التكليف» هكذا تكون شرطً فى 
أجزاء متعلقه , فلا محيص إلا الالتزام بصرف التكليف عن المسبب إلى سببه» فيكون حينئذٍ مرجع الدليل الأوّل هو الثانى » كما 


لا يخفى . 


وثانياً : أنّ لازم ما ذكر هو صيروره السبب متعلقاً للتكليف النفسى الضمنى» 


7١2:ص‎ 


من قبيل تعلق التكليف بالأجزاء فى المركبء لا أن يكون وجوبه وجوباً شرعباً مقدّميَء المنصرف إلى ما يكون مقدّمهٌ لواجب 


وثالثاً : أن هذا الدليل لو تم لا يغبت وجوب المقدّمه السببته » بل لازمه إثبات وجوب سائر المقدّمات من الشرطيه والمعدّيه أيضاً 
» لوضوح أن الملاءك المذكور فيالسبب والمستّب يجريفيهماأيضاًلوضوح أن المشروط لا-يمكن إيجاده إلا من خلال إتيان 
شرظة . 


غاف الأم القرف ميقا آن لمعيل قوفل الست بعت تعنقه نهر مكلت عتودمن التفروط ودف الموكة ديف اليد 


إيجاد الشرط بحتاج المشروط إلى إراده إيجاده مستقلاً » فالدليل المذكور لا يخلو عن وهن . 
ويزد على الذليل الثاتى أيضا: 


ألا إذا الترمنا بانصراف التكليف المتويجه إلى المستب إلى سببه استلزم خروج المقدّمه السببيه عن محل النزاع » لأنَّ مورد 
التحك كاف ف الوجوب الغبرض التترعن المقند مه :و الجا آنه يكرة السب بحسل واخا شه لا وجو عير + لآن اكيت 
الموجود للمستب كان نفسياً لا غيرياً » فإذا صرف التكليف إلى السببء فلازمه عدم وجوب المستب أصللا» وتوبجه الوجوب إلى 


وثانياً : سبق وأن ذكرنا عدّه مرّات أنّه غير مراد أن المقدور بالواسطه مقدور أيضاًء إذ من الواضح أنْ المستب وإن لم يكن 


ته شتوورا رفون ومحر سي لالد مقدور بواسطه إيجاد سببه المقدورء فيكون مقدورا +:وزهذا المندا رهق 


ص 7١17:‏ 
القدره يكفى فى صححه توجيه التكليف . 


مضافاً إلى أنّه لو لم يكن هذا المقدار من القدره كافياً فى صيحته. لزم عدم صيحه كثير من الواجبات» لوضوح أَنّه كثيراً ما يكون 
الشىء الواجب الى تعلق يد الو مودت غير قد ون مواق وده شرائطه وأسبابه ومقتضياته . وهذا فساده أوضح من أن يخفى . 


مضافاً إلى جريان الإشكال الثالث فى الفرض السابق هنا أيضاً ؛ باعتبار أن الدليل أعتّ من المدّعى» لوضوح أن المشروط أيضاً 
يكون كذلك . 


أقول: ثم لا يخفى عليكك أنه قد قيل فى وجه عدم إمكان تعلق التكليف بالمستب ما لا يخلو عن إشكال » فلا بأس بالتعرّض لهذا 
القول وهو: 


قيل إِنّ المستب التوليدى على وجود سببه يكون واجب الصدور » ومع عدمه ممتنع الصدور؛ وشىء منهما غير ممكن لصدورء 
فما لا يكون ممكن الصدور فلا يكون مقدوراً » فما ليبس كذلك لا يجوز أن يتعلق به التكليف . هذا بخلاف غير السبب من 
سائر المقدّمات. فإنّه مع وجوده يكون ذو المقدّمه على حاله كالشرط بالنسبه إلى المشروط» حيث لا يخرج المشروط عن تحت 
انان المكلق: وكوك شر طون هذا : 


وفيه: إِنّ التكليف المتوججه إلى المسبب أن توه إليه مققيداً بوجود سببه فلا إشكال فى وجوب صدوره ولا مقتداً بعدمه. حتّى 
يكون ممتنع الصدورء بل يتعآّق التكليف بذاته من دون ملاحظه حالتى السبب معهء فإذا كان فى نفس الأمر مقدوراً ولو بواسطه 
سم كإق :ذلكن كاف فن شيكة تعلقةايةء[ة القنرء الشزوعله فى متحه تعلق التكليق لأ كرون از من هذا 


ص:718 


أقوؤلقد "تقل النقصيل فق التقتهه السيي عق يعن الله وهو النسلى الدائض فى «قرافب الأغيول) 113 وتعه البحدن 
الاو ودس فى ادي الا صؤل1 4 رق أشرنا إلى كالاعيماميانفا »و اجكاء افلا اين بالأشاره الدهدة لكونه مع عظات د كره ع 
وخلاصه كلامهما على ما فى «نهايه الأفكار): (إِنْ العله والمعلول على قسمين : 


أحدهما: ما كان لكلّ واحدٍ منهما وهو ممتاز مستقلٌ عن الآخر مثل شرب الماء ورفع العطش » ففى مثله يكون التكليف أوَلاٌ 
يتعلق بالمعلول والمسبب ثم بسببه وعلته , كما أنَّ الأمر فى مقام الإراده الفاعليه والتكويتيه يكون كذلك . 


هذا بخلاف قسمه الآخر وهو ما كان وجود المعلول عين وجود علته» ووجود المسبب عين وجود سببه ؛ أى لا يكون لكل واحدٍ 
بسببه » فليس هما شيئان حتّى يقال بوجود الملازمه بين وجوبهماء أو عدم وجوبهماء كما لا يخفى)(0). 


أقول: وما ذكراه لا يخلو عن إشكالء لوضوح أن إطلاق العله والمعلول إِنّما يصحح فيما إذا كان التعده والاكدسة يتهماً موخوداء 
لأنّ الشىء الواحد لا يصم القول بأنّه عله ومعلول» لأنّ العله إِنّما هى عله فى مرحله المؤثّر والمعلول فى مرحله الأثر» فدعوى أن 
التكليض: المععاق المشب هر غين التكليس: التاق لسيةة نعيكٌ عت الضوات:, 


. 717١ - 584 /١ج‎ : فوائد الاصول‎ -١ 
. "8 / ١ نهايه الأفكار:‎ -' 


75١9:ص‎ 


نعم » يكفى فى صححه الإطلاق التعدّد الاعتبارى» أى فرضه فى عالم الاعتبار متعدّداً وإن كان فى عالم الوعورى ولعداء بشرط أن 
يكون التكليف بالنسبه إلى ذلكك لا بلحاظ وجوده الخارجى . وإلا لابدٌ من التعدّد فى الوجود أيضاً ‏ وحيث كان محل التزاع هو 
المقدمه ؤذرها حيبي وحردهنا الخارسض» اطلق 'علنينا هذا الضف بقلذند تن العدد فى هذا الرجوة أنضاء كنا لا مدي 


هذا تمام الكلام فيما إذا كان تعلق التكليف بالمستب على ما يكون مقدوراً لنفس المكلف وحده. نظير الوضوء إذا قلنا بأنّه 
محصّل للطهاره لا كونه بنفسه طهاره . 


وأمّرا إذا رفضنا كون المستب أمراً موأّداً من المكلف نفسه ومن فعل الغير» نظير الملكيه والزوجتّه فى البيع والنكاحء ففى مثل 
لكك اسيك تل اللكلفتوبالسسي ني تاه السكلق“الميقاطن ققد لالدعير "قاد و علج '|نجاده وحيدة لبن حي قرول 


الآخر فى تحمّقه . 


وإن قلنا بكون التكليف فى الحقيقه متوبجهاً إلى السبب. فإِنّ مجرّد ذلكك لايحلٌ الإشكالء فلابدٌ أن يقال فى مثل ذلكك بن 
المقصود من التكليف بالمستب هو الحكم بلزوم الإتيان بالسبب من ناحيه الأوّلء حتّى يصلح المورد. لوقوع قبول القابل عليه من 
الجانب الآخرء أى يجب على الموجب إيقاع الإيجاب من جانبه؛ حتّى يصح أن يستتبعه القابل بالقبول» فيحصل الملكيه بذلك ‏ 
فهو أمرٌ معقول وإلا لا يكون التكليف بالمسبب, ولو مع التوجه إلى سببه بهذا الشخص وحده كافياً فى صيحه وقوع التكليف. 
لعدم كونه مقدوراً » بل بالدقه يظهر أنَّ مجرّد إتيان المكلف بالعقد من الإيجاب من ناحيه نفسه وهو البايع» لا يوجب صدق 


77١ ص:‎ 

السبب عليه » بل يكون هو جزء من السببء إذ السبب فى الحقيقه يطلق على مجموع الإيجاب والقبول» كما لا يخفى . 
هذا تمام الكلام فى التفصيل الأوّل فى المقدّمه بين السبب وغيره . 

وأا القول لبان » وهو التفصيل بيخ الفط الارعن قحب وبين غيره قل بحب فقن اسقدلوا ينا فى والكفا يمه يأثه:: 
(لولا وسو الشرط الغرض شرعاء لبا كان شرعلا أنه لبس ها لاز عن الاقان به عقا وعاده/13: 

فإثبات شرطيته شرعاً يقتضى وجوبه شرعاً . 

أقول: ولكن يرد عليه بأمور : 


ولا : بن الشرطيه الشرعيه إذا ثبتت خارجاً للمكلف بأىّ طريق - أى فهم أنه يكون شرطاً لواجب شرعاً - فلا إشكال حينئذٍ 
لوجود حكم العقل بلزوم الإتيان به» بناءَ على أن وجوب الامتثال للواجب متوقّف على تلكك المقدّمه وهى الشرط . فعلى هذا لا 
تكون شرطيته موقوفه على كونه واجباً شرعاً » بل إن أوجب العقل لزوم إتيانه» كانت شرطيته للواجب محفوظاً . غايه الأمر يستمتى 
أنّه شرط عقلاً فى حال لحاظ الشارع بأخذه شرطاً لواجب . 


نعم » إن صرّح الشارع بذلكء كان الشرط حيئئذٍ متَصفاً بالوصفين» أى يكون شرطً عقا وشرعاًء وإلا ينحصر الأمر فى كونه 
شرط عقلا » ولعلّه هذا هو المراد من كلام صاحب «الكفايه) بقوله : (مضافاً إلى ما عرفت من رجوع الشرط 


-١‏ الكفايه : ج١‏ افر 


ص:١77‏ 
الشرعى إلى العقلى) . 


وبالجمله: فما استشكله صاحب «نهايه الدرايه» على «الكفايه» بقوله : 


(وليعلم أنْ وجه رجوع الشرط إلى العقلى ما ذكرناه؛ لا ما سبق منه قدس سره فى أوائل المبحث من استحاله وجود المشروط من 
دون شرطه عقلاء بعد أخذه شرطاً شرعياً لأنّ العقلِه بهذا المعنى مؤكده للشرعيّه وفى طولها ء لا أنّها يقابلها وفى عرضها , فلا 
ينافى الاستدلال المبن على كون أصل التوقّف والتقئد شرعتاء كما لا يخفى)(1) . 


ليس فى محلهء لأنّ الشرط الشرعى المقابل للعقلى وفى عرضهاء إِنّما يكون فى الشرائط التى تكون بحسب حكم العقل شرطاً 
لشىء دون الشرع لا عكسه ؛ لوضوح أنَّ ما يكون شرطاً لشىء» وإن لم يسم بذلكك أنه شرط عقلى ء إلا أنه لا ينافى أن يحكم 
العقل بلزوم إتيانه بلحاظ وجوب الإتيان بالواجب , ففى ذلكك يصحُ أن يقال إِنّه شرط عقللاً فى حال لحاظ الشارع شرطاً له . فلا 
يكون هذا شرطاً عقلتاً مطلقاً» أى لا يكون الشرط العقلى المصطلح فى الألسن هو هذا القسم » إلا أنه يصج أن يُقال إِنَّ الحكم 
بوجوب الإتيان بهذا الشرط يكون بالعقل » وهذا المقدار من الإطلاق يكفى فى صححه إثبات المقصود من عدم لزوم الحكم 


بشوت الملازمه بين وجوب المشروط ووجوب شرطه شرعا. 


ثم أورد عليه صاحب «الكفايه) ثانياً : (بأنّ الأمر الغيرى لا يتعآّق إلا بما هو مقدّمه للواجبء ولو كانت مقدّميّه متوقفه على تعآق 
الأمر الغيرى بها لدار » والشرطبيه وإن كانت منتزعه عن التكليفء إلا أنه عن التكليف النفسى المتعلق بما 


0 
قئِد بالشرطء لا عن الغيرى » فافهم) . انتهى كلامه(١)‏ . 


وفيه: الإنصاف عدم تماميّه كلا-مه المفرض فى كلا الموردين من الدورء وكون الشرطيه منتزعه عن التكليف النفسى المقيّد 
بالقرط لأ مق الأهر القبرئ . 


أمّا الأول: أى عدم تماميّه الدور: لأنّ الشرط الشرعى قد يلاحظ بالنسبه إلى عالم الثبوت والمصلحه ؛ أى الشارع يلاحظ أنّ 
القى والقاكقى دشل فى الممتهه راتما «فالشيه إلى الكه ركوة الشرط فقا بالرحرف المقتفي» أن يكرن الرسورت 
المقدس عترققا على القشرط بهذا النضن وى كرته هلاق اليضصههواقا .وأقاما بع تت عله الرجوب المقد» بكرن 
الشرطيه فى مرحله الطلب والبعث» حيث يكون الشرط قيداً فى مرحله الطلب » ففى هذه المرتبه تكون الشرطيه موقوفه على 
الوجوب المقدّمى ء وبالتالى فلا دور ؛ لأسن الوجوب المقدّمى متوقفٌ على الشرطيه بحسب الواقع ونفس الأسمر. والوجوب 
المقدّمى يكون متوقّفاً عليه للشرطيه بالمعنى الطلب والبعث على المقتّد فى عالم الإثبات » فتوقف الوجوب المقدّمى على 
الشرطيه ثبوتى » وتوقف الشرطيه الشرعيّه على الوجوب المقدّمى إثباتى » فلا دور . 


وأمّرا الثانى: فلأنٌ من الواضح أن مجرّد كون الشرطيه منتزعه عن التكليف النفسى المتعلق للواجب المقدد بقيدء لا يوجب رفع 
ميحد ون الدون لواسليعاة:: مقافت ما لق كان هزعا عنم الام الغيرض: 


والسرٌ فيه: أنّه لو لم نقل بما قلناه فى جواب الدورء فلا فرق فى ثبوت الدور بين جهه التوقف بين الأمر الغيرى أو النفسى المقتد» 
لأنّه كما أنه ما لم يكن واقعاً 


-١‏ الكفايه : ج١‏ لمر 


ص :7177 


شرطاً لما تعاّق به الوجوب الغيرى » فلو كان الوجوب الغيرى أيضاً موقوقاً عليه للشرط لاستلزم الدورء حيث لا يمكن إحراز 
الشرطيه إلا بعد ثبوت كون الوجوب الأمر الغيرى وهذا مستازم للدور . هكذا يكون فى التكليف النفسى المقتدء لأَنّه ما لم يكن 
واقعاً شرطاء لما تعلّق به النفسى المقدّد بذلكك القيد » فلو كان إثبات كون التكليف هنا مقتداً بذلكك القيد» وموقوفاً على إثبات 
كونه فى الواقع شرطاً لكان دوراً . 


فالأولى أن يُقال فى الإشكال الثانى: إِنّهِ لا ملازمه بين ثبوت الشرطيه الشرعتّه واقعء وبين عدم ثبوت الوجوب الشرعى لذلكك 
الشرط ؛ لأنّ الشرطته ينتزع عن دخاله الشىء واقعاً فى تحقّق شىء؛ فهو يكفى فى صبحه تحقّق الشرطيه ‏ إلا أن الوجوب الشرعى 
موقوف على ثبوت أمر شرعى مولوى لذلكك الشرط بالأمر الاستقلالى, لو لم يكن العقل بنفسه حاكماً بوجوبه , وإلا كان حكم 
الشرع حينلٍ إرشادياً لا مولوياً » أو ينتزع الوجوب الشرعى عن التكليف النفسى المقدٍد بذلكك القيد؛ مثل أن يُقال : (صل مع 
الطهاره) » فينتزع منه الوجوب الشرعى أيضاًء لو لم يكن الفعل بنفسه حاكماً بالوجوب كما كان الأمر كذلكك . 


وثالتاً اكد أ كيلو دري الوعظا كرف الماك رك لجر رفع وو راو ادير حوارتي الجااماة ا 

فى الوجوب الترشّحى للمقدّمهء لا ما يكون وجوب المقدّمه ثابتاً عن أمر استقلالى غيرى؛ مثل قوله تعالى : «قَاغْ لوا وُجوكَكمْ 
وأنو كو يت مهادي الوكرجةالشرط لقرعي جنك نال كلد لوال لما كا شرا ؛ فكلامهم فى التفصيل خارج عن 
مورد النزاع والبحث . 


ص :7175 


ورابعاً : أنه لو سلّمنا تمام هذه المذكورات, ولكن نقول إِنَّ الدليل أعمم من المدّعى أيضاًء لأنّ ما ذكرتم بأنّه لولا وجوبه لما كان 
شرطاً شرعاًء يجرى فى الشرط العقلى والعادى أيضاً » أى لولا وجوبهما لما كان شرطاً عقللا ولا عاد مع أنه خلاف المفروض . 


وبالجمله: ثبت من خلال جميع ما ذكرناء أن التفصيل فى وجوب المقدّمه بين الشرط الشرعى وغيره ممنوٌ لا يُسمن ولا يُغنى 


عن جوع . 
فالأقوى عندنا عدم وجوب مقدّمه الواجب مطلقاً » سواء كان سبباً أو شرطياً » أو مانعتاً أو غيرها . 


ص :770 
فى مقدذمه ما عدا الواجب 

البحث عن مقدّمه ما عدا الواجب 

القسم الأوّل: البحث عن مقدّمه المستحبٌ 


لا يخفى أنْ حكم مقدّمه المستحبّ كحكم مقدّمه الواجبء لاشتراك ما هو الملاكك بينهما من جهه المحبوبته » إذ لا فرق بينهما 
من جهه ثبوت الملازمه بين المقدّمه وذيها . وعدم ثبوتها » فكل من التزم بوجوب المقدّمه من باب الملازمه» يلتزم باستحبابها 
من هذا الباب » ومن لا يلتزم بثبوت الملازمه فى الوجوب. فلا يلتزم فى استحبابها أيضا + والسالةواضية اعدف فيا 


القسم الثانى: فى مقدّمه الحرام والمكروه 

أقول: يقع البحث فى أنّه هل مقدّمه الحرام والمكروه تكون حراماً ومكروهاً أم لا ؟ 

فحيث كان المكروه حكمه مشتركاً مع الحرام فى ذلك كالمستحبٌ مع الواجب. فلذلكك ينحصر البحث فى خصوص الحرام 
فقط + فتقول ومن الله الاستعاله : 

فصّل صاحب «الكفايه» فى مقدّمه الحرام بين ما كانت المقدّمه من الأسباب التوليديّه فتكون محرّمه. وبين ما لم يكن كذلك , 


بل كان الحرام من الأفعال المباشريّهء فلا تكون محرّمه . 


فقال فى وجهه : (بأن مقدّمه الحرام لا تنّصف بالحرمه » إذ منها ما يمكن معه من تركك الحرام أو المكروه اختياراً » كما كان 
ممكناً قبله » فلا دخل له أصلل فى 


ص :7172 
حصول ما هو المطلوب من تركك الحرام أو المكروه » فلم يترشّح من طلبه طلب ترك مقدّمتهما . 


نعم » ما لم يتمكن معه من الترك المطلوب لا محاله يكون مطلوب التركء ويترشّح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه 
المقدّمه » فلو لم يكن للحرام مقدّمهء لا يقتضى اختيار تركه لما اتَصف بالحرمه مقدّمه من مقدّماته . 


لا يُقال: كيف ولا يكاد يكون فعلٌ إلا عن مقدّمه لا محاله معها يوجد, ضروره أنَّ الشىء ما لم يجب لم يوجد . 


نه يقال : نعم » لا محاله يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام , لكنّه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدّمات الاختياريّه » 
بهن المقذعاك العر الالسياضيه كسام الكضان الى 'لا تكر بالاكان وإلة للطلن] هل تعفا رجام[ ) اندي كلاس 1ك 


أقول: وفى كلامه مواضع من الإشكال : 


أوَلاً : بن الملازمه إذا لم تكن بين ذى المقدّمه والمقدّمه فى الوجوب والاستحباب , فليكن الأمر كذلكك فى الحرمه والكراهه 
لوحده الملاكك فى جميعها من جهه الحكم الشرعى ء إذ كما أن ذا المقدّمه كان وجوده مطلوباً إلزاماء والعقل والشرع يحكمان 
بوجوب الإطاعه . ومع ذلكك كان حكم العقل - لا الشرع - بوجوبها ولزومها كافياً فى تحمّق ما هو اللازم فى الإطاعه» كذلكك 
الأأمر فى جانب الحرمه » إذ العقل يحكم بأنّ الفعل المنهى وهو ذو المقدّمه. لابدّ أن لا يتحمّق فى الخارجء لكونه مبغوضاً 
للمولى» وفاعله وموجده مستحقٌ للعقوبه » وهذا التركك 
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ص :7717 


المطلوت والقعل المتو جر عن فد محقق ثارة بابضاد المقدماك دقنة ؤاحده وفن: عرض واخد. . وخر فل يكوة بإيحادها مترياً 
وفى الطول » ففى الأوّل يحكم العقل بلزوم تركك جميعهاء حتّى لا يتحقق ما يستحقٌ العقوبه» فتكون وجود جميع المقدّمات من 
حيث الوجود لا-زم الترك » بخلاسف الثانى حيث يكون ما هو المستلزم لوجود الفعل فى الخارج منهدّاً عنه » وهو أيضاً على 


قبنسين ‏ لأله: 


١‏ - قد يكون فى وجود نفس المقدّمات ترتيب من الأولويّه والثانويّه والثالثيه ؛ يعنى نفس المقدّمات تكون على نحو لو لم 
يوجد الأوّل لما تحمّقت الثانيه بالضروره » ولو لم توجد الثانيه لما أمكن وجود الثالثه وهكذاء ففى هذه الصوره يكون آخر 
مقدّمهِ من حيث الوجود المستلزم لتحفق الفعل المبغوض فى الخارج لازم التركك عقلاً » وهو عباره عن آخر فعل إرادى يترتّب 
عله ذلكه الأثر نه تحر كك المتساذت التذى قن لفك ب« الاراده والاكسان»قليسن خز اليقدماك تفن الارادة فى شي دم 
الأفعال المنهيّ عنها أو المأمور بهاء دون سائر المقدّمات المتحقّقه قبل ذلكك التى لا يترتّب عليها وجود الفعل المنهى عنه بلا 
واسطة التتقدمة الأخيرة : 


١‏ - وقسم آخر هو ما لو لم تكن نفس المقدّمات كذلك ؛ أى يجوز إيجاد كلّ واحدٍ منها متقدّماً ومتأخَراً من دون وجود 
ترتيب بينهما » ولكن لا يمكن إيجادها دفعهٌ واحده . فعلى هذا يكون المنهى عنها أحدها وهو الذى يقع أخيراً من حيث الوجود 
؛ أى ما كان من جهه نفس المقدّمات بصوره التخيير» يكون منهداً عنه عقلاً» لإمكان جعل كل واحدٍ منها متأخَراً فى مرحله 
الوجود . وأمًا غير ذلكك الذى لا يترتّب ذو المقدّمه عليه فلا حرمه فيها . 


ص :771/8 


هذا بخلا.ف مقدّمه الواجبء حيث يكون متعلق الأزوم بحسب العقل فيها هو جميع المقدّمات؛ سواءً كانت طولته أو عرضيه , 


والسرّ فى هذا التفاوت هو أن الفعل المنزجر عنه كان وجوده مبغوضاًء وهو لا يتحمّق إل بوجود جميع المقدّمات » حيث أنَّ 
وصف الجميع لا يتحقّق , إلا بعد وجود آخر ما يكون مستازماً لترئّب ذيها عليها » فيكون الآخر منها مبغوضاً عقلا . 


ذا ود لجق: النل تكد الواضي كف وكين المكارب تم موصن وجوة تنيقاء اوهو مر فزق بعلن وجو كل المقماهة 
فيصحٌ أن يقال بأنّ وجود كل من مقدَّمهِ يكون مطلوباً لدخالته لوجود ذى المقدّمه » بلا فرق فيه من جهه طولتتها وعرضيّتها . أو 


إذا عرفت ذلك فنقول : يكفى فى لزوم الحكم بتركك وجود ذى المقدّمه فى مقدّمه الحرام» حكم العقل بلزوم تركك مقدّمته 
بالتفصيل الذى عرفت من دون احتياج إلى نهى الشارع عن ذلك », كما لا نحتاج فى وجوب ذى المقدّمه إلى أمر الشارع 
بوجوب المقدّمات » بل يكتفى بحكم العقل بذلك . 


غايه الأنمر لو حكم الشارع أيضاً وصرّح بهء يكون حكماً إرشاديّاً إلى شرطيته من حيث الوجود ومانعته ورادعتته عن تحمّق 
ذيها من حيث الترك , فالحكم بحرمه المقدّمه شرعاً ولو فى قسم واحد منهما وهو فى السببه فقط. كما عن «الكفايه) ومن تبعه 


وثانياً : لو أغمضنا عنما ذكرناء وسلّمنا وجود نهى شرعى وحكمٌ تحريمى من عند الشارع فى طرف مقدّمه الحرام» وإن لم يكن 
كذلك فى طرف الوجوب » فمع 


ص:9١71‏ 
ذلك نقول : لا نسلم التفصيل الذى ذكره صاحب «الكفايه: 


فيما بين الأفعال المباشريّه من شرب الخمر والقمار وأمثال ذلك, من عدم الحرمه؛ لكون المقدّمه الأخيره وهى الإراده غير 
اختياريه وإلا لتسلسل . 


وق الأ كدال القو ليه 6النتفنات المني حنها ابواضطة النوئ عن أملا ديا هيت حكرية. أختر الجقك مه مهها تدزاماء لأنداقم بها رم 
وهو المسمّى بالسبب ء فلا مانع لتعلق النهى به . 


ولك لن] قو مولت تاق الشزات الأول تاق الأفهان كلما دواد كنك هباش ررد أو لتدقه ستركوة اجو مقتوانها قمل 
إرادى» وهو تحريكك العضلات المتولّد والمتحقّق عن الإراده » فليست الإراده آخرها حتّى يُقال بهذا التفصيلء كما لا يخفى . 


ؤكائكاً + لو سلما لكك أرضاة ولكن قل عرفت ما كرارا بان الآراده ايا اععاركهة لأن عم مادنها اها كدلككه وض رك 
فى كونها اختياريّه » وفى صبحه تعلق الأمر والنهى بها من دون أن يلزم التسلسل » فلا نعيد حذراً من الإطاله . 


وبالجمله: من هنا ظهر فساد بعض التفاصيل الذى صدر عن الأعاظم رحمه الله عليهم أجمعين ؛ منها ماعن صاحب «نهايه 
الأنكان جيك قال يبقاله شق الاصولية 


([ه المقلمه الأعره عدوقةه)إذا 'قلنا ممقاله المسقهوو من وجرت عطق المقدهة» 


وأمًا على القول بمقاله صاحب «الفصول». من تخصيص الوجوب بالمقدّمه الموصله على نحو التقييد . أو القول بحسب ما اختاره 
من كون الواجب ولو بلحاظ 


ص: 77١‏ 
قصور فى أمره عباره عن الذات التوأمه مع وجود بقتِه المقدّمات اللازمه للإيصال قهراً . 


فلا إشكال حينئذٍ أن يكون حال مقدّمات الحرام كحال مقدّمات الواجب » فتكون كل مقدّمه من مقدّماته متّصفه بالحرمه الغيريّه 
فى ظرف انضمامها لبقيّه المقدّمات» الملازم لترتّب الحرام عليها . 


ومن ذلكك أيضاً نقول: بأنّه لو أتى بمقدّمه الحرام ولولا بقصد التوصّل بها إلى المحرّم » بل بقصد التوصّل بها إلى أمر واجب» 
وانّفق بعد ذلكك ترّبٍ الحرام عليهاء كان ما أتى به حراماً فعلياً فى الواقع . 


كما أنه لو انّفق عدم ترتّب الحرام عليها لا يكون ما أتى به حراماًء وإن كان قاصداً به التوصّل إلى الحرام » فالمدار حينئظٍ فى 
انّصاف المقدّمه بالحرمه وعدم انّصافها بهاء على ترتّب الحرام عليها وعدمه) . انتهى محل الحاجه من كلامه10) . 


وجه الفساد أُوّلاً : بما قد عرفت منّا سابقاً من عدم وجوب المقدّمه شرعاً أصللاًء لكفايه حكم العقل بوجوبها » فهكذا يكون الأمر 
فى مقدّمه الحرام . 


وثائبا : لو اغمضعاضتة والذينا وجوت المقلية #درهاء :قاته لأقرق فى سا لننا فاخت التظار فى :ظرفك الواتجوت من كورة مظلق 
المقدّمه واجبه » أو خصوص الموصله بأىّ وجهٍ من الاحتمالين الذين ذكرهما فى الصدر ء للاختلاف فى الملااكك بينهما ؛ لأنَّ 
وحرب المقتذية "كان تساف وحره ذبيناه وهر لاد يكوة لآ با جات كل والحليى الال سافن ذكاة كل واسدمتييا مظلر ا 


ومحبوباً تبعاً . هذا 
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77١:ص‎ 


بخلاف مقدّمات الحرام, إذ المبغوض فيها ليس إلا وجود الحرام؛ وهو لا يكون إلا بوجود مجموع المقدّمات دفعة أو تدريجاً . 
غابة الأمر: تكوق الكع متها بهو الحا ل افكوة هو حيدوفا وخر انا فى القاتر لااعراه م وسائز المقدمات: 


ولو التزمنا بكون المقدّمه الموصله هى الواجبه لا مطلقاً لعدم دخاله ذلكك فى طرف الحرمه لتفاوت الملاكك بينهما » فقصد 
التوصّل من دون ترتّب الحرام لا يكون مستازماً لحرمه المقدّمه الأخيره » بخلاف ما لو ترنّب عليهاء حيث يكون المحرّم أيضاً هو 
الأخيره لو كانت المقدّمات مترتّبه أو يكون مجموع المقدّمات محرّمه لو كانت المقدّمات دفعته كما لا يخفى . 


ومنهاة ناغي عا لحم ةروز الأشمول» اميطن الاتره اقندق وها عامل 
(أنّ المقدّمات الخارجته للحرام هل تنُصف بالحرمه نظير المقدّمات فى الواجبء أم لا تنّصف مطلقاًء أم يجب التفصيل بينهما؟ 
إن العناوين المحرّمه على ضربين : 


أحدهما : ما هو العنوان مقوضا مه بدوة تقبده بالاختيار وعدمه. من حيث المبغوضيه » وإن كان له دخل فى استحقاق العقوبه. 
إذ لا عقوبه إلا على الفعل الصادر عن اختيار الفاعل . 


ثانيهما : أن يكون صدور الفعل عن اختيار مبغوضاًء بحيث لو صدر عن غير اختيار لا يكون منافياً لغرض المولى . 


فالقسم الأوّل تكون علّه الحرام هى نفس المقدّمات الخارجته. من دون مدخليّه الإراده» بل هى عله لوجود عله الحرام » بخلاف 
لقان توك كو و الار اكد مور ] حو الغله العاقلا 
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إذا غرفك هذا فتقول + تدج إذا راجعتا وعجداضا تتجد الملاومه ببق كراعه الغىء وكراهةه العله الفاه لد من دون سائر المقدمات > 
كما نجد هذه الملازمه بالوجدان فى ظرف الإراده لجميع المقدّمات » مع إراده الشىء » وليس فى هذا الباب دليل أمتن وأسدّ 


منه وما سوى ذلكك مما أقاموه غير نقيَ عن المناقشه . 


ثم يستنتج من ذلكك بأنّ فى القسم الأوّل منهما لو كانت علّه التامّه مركبه من أمور يتٌصف المجموع منها بالحرمه. وتكون إحدى 
التقليات لا كنبا فصع إل إذا وجدنا فى الأجزاء واتحعب كدان المكلت :فى واحده منهاء فتحرم معيّناً من تشخخص أحد 
أفراد الواجب التخييرى بالعَرّض إذا تعذّر الباقى . 


هذا بخلااف قسم الثانى» حيث لا تتتصف الأنجزاء الخارجته بالحرمه ؛ لأنّ العلّه التامّه للحرام هى المجموع المركب منها ومن 
الإراده» ولا يصح استناد التركك إل إلى عدم الآرافوء لأله سق رتبة من سائر المقدّمات الخارجبه) » انتهى محصّل كلامه(١)‏ . 


وجه فساده أمًا لتنا قو عرق عو ترايطا ف الخوار بين الإراده ونفس العمل فى جميع الموارد» وليست الإراده هى آخر 
جزء من أجزاء العله التامّه حتّى يُقال بهذا التفصيل» فيكون المحرّم فى القسمين هو الفعل الاختيارى الذى يترتّب عليه الحرام» بلا 
فرق بين القسمين اللَذين ذكرهماء إلا بالفرق الذى ذكرناه من حيث الدفعى والتدريجى؛ من كون المجموع حراماً أو خصوص 
الأخير منها : 


. الطبع القديم‎ 5٠ / ١ج‎ : درر الأصول‎ -١ 
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وثانياً : أنّ مجرّد كراهه وجود الشىء للمولى فى الواقع لا أثر له إذا لم يكن إظهار مبغوضيته قابلًا لتوجهه إلى المكلّفء لفقد 
الإسراده والاختيار, لأدنّه رحمه الله قد فرض دخاله الإراده فى استحقاق العقوبه » فمعناه أنّهِ لا يكون صدور الفعل المكروه على 
الفرض مورداً لتكليف المولى » فإذا لم يكن فعله مورداً لاستحقاق العقوبه فكيف يكون حراماً؟ إذ من الواضح بأنّ الاستحقاق 
للعقوبه من آثار التخلف عن التكليف » فمعنى عدم الاستحقاق عدم التكليف وعدم الحرمه؛ فلا يخلو كلامه الشريف عن تهافت 
فى الجمله . واللّه العالم . 


ومنها : ما عن العلامه البروجردى قدس سره فى تقريراته «نهايه الآأصول)(١)‏ حيث قد فصل فى مقدّمه الحرام للأفعال المباشريّه 


أشا مه سوه مت النين قثال: 
فالتحقيق فيها أن يُقال: إِنّه قد اختلف فى معنى النهى : 


فقد يُقال: إِنه عباره عن طلب الترك بمعنى أُنّهِ يشترك مع الأ-مر فى كون كليهما من مقوله الطلب والبعث . غايه الأأمر أن 
المتعّق فى النهى هو التركء وفى الأمر هو الفعل . 


وقد تقال > إن النيى ليشن من مقوله الطلت والبفة بل هو عبار عن الزتجر عن الفعل + فالمتعلق فى كل عن الأمر والتيى والحدة 
وهو الفعل . 


فإن قلنا : إن النهى عباره عن طلب التركك فالتركك فيه مبعوث إليه» فيصير واجباً من الواجبات الشرعته» ويكون مقدّماته - أعنى 
التروكك المتوقف عليها هذا التركك - أيضاً واجباً بناء على الملازمه » وحكمه حينئذٍ حكم مقدّمه الواجب. 


وأمًا إذا قلنا: بأنّه عباره عن الزجر عن الفعلء فلو كان وجود هذا الفعل فى 


احاتيايه الأصولة ارا : 
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الخارج متوقّفاً على وجودات أخرء فلا يستلزم الزجر عنه الزجر عن هذه الوجودات . 
نعم » إن كانت المقدّمه مقدّمه سببيّه للحرام» بأن كان وجودها علّه تامّه لوجوده. كانت محرّمه ا 


أمّرا على القول بأنّ المستبات فى الأفعال التوليديّه غير مقدوره فظاهرٌء إذ النهى يتعلّق حقيقه بالنسبب وإن تعلق بحسب الظاهر 
بالمستب . 


وأمنا تنام هق لقوق المشفا هع أذ النينى ركو ةلتف بلسي لكوكه شد ورا «الاسيطه + فا ليت تان ”اميه ايسا ولك 
بالعَرض والمجازء بحيث يكون الزجر عن المسب عين الزجر عن السبب أيضاً كما عرفت بيان ذلكك فى البعث والطلب » انتهى 
كلامه . 


ولا : بأنّ الاختلاف فى معنى النهى لا يوجب التفاوت فيما هو الملاكك . والسرّ فى اختلاف كيفتيه الحكم فى الوجوب والحرمه 
فى المقدّمات» من كون جميع المقدّمات فى الواجب واجبه » بخلاف القدناف قن البكد مه حك ركر نا ما اهو التحدق للشىء 
المبغوض حراماً لا جميعهاء هو لما قد عرفت من كون وجه الاختلاف هو الاختلاف فى حقيقه الشىء المحبوب والمبغوض من 
جهه الوجود والعدم. حيث يكون محبوبيته موجباً لمحبوبته جميع مقدّماته» بخلاءف تركك الشىء المبغوض»؛ حيث يكتفى فى 
تركه تركك أحد مقدّماته كما لايخفى . 


وثانياً : ما عرفت من الإشكال بالفرق بين الأفعال المباشريّه والتوليديّه حيث قد عرفت من عدم الفرق بينهما فى الخارج لتوسّرط 
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الشىء المكروه وبين المقدّمات .» فلا نعيد . 


وثالثاً : أنه قد عرفت فيما سبق فساد القول بكون الأمر أو النهى عن المستبء هو عين الأمر والنهى عن سببه » بل يكون كل واحدٍ 
يننا قدا الكقاة ا يك لامر و الكو 1 كنا لا منفن » العملاه العله وز المقلول اتسين العده يو كن عد فقتو ان العله الا حدهنا 
والمعلول تافر وغاتهالآمر يكقى فن التعدقتريق أذ دكوة بحست الوعوه أو أله حيست القتران والاعتار. 


أقول: فثبت من جميع المباحث السابقه. عدم وجوب مقدّمه الواجب شرعاً وإن كانت واجبه عققلا » وهكذا الأمر فى طرف الحرام 
مطلقاء بلا فرق بين الأفعال التوليديّه والتسبيته» وبين الأفعال المباشريه . 


هذا تمام الكلام عن مباحث مقدّمه الواجبء سيتلوها البحث عن أنّ الأمر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه أم لا . 
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فى اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضدّه وعدمه 

البحث عن اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضِدّه وعدمه 

هل الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه أم لا؟ 

وربما يتوهّم: عدم لزوم ذكره منفرداًء عند من ذهب إلى وجوب مقدّمه الواجب لأنّه يستلزم حرمه ضدّه قطعاً . 

لكنّه مندفع أوَلاً : بن ذلك منوط على إثبات كون ترك الضدّ مقدّمه للضدّ الواجبء وإلآ فلا وجه للقول بحرمه ضِدّه . 


وثانياً : أنّ البحث فى المقام ليس منحصراً فى الضدّ العام فقط , بل يجرى البحث فى الضدّ بقول مطلق من العام والخاصٌء فذاكك 
البحث لا يكون مغتتاً عن تمام خصوصيه البحث هاهنا . 


إذا عرفت ذلك فنقول: قبل الخوض فى أصل المطلب وإثبات ما هو المختار » لابدٌ من تقديم أمور : 
الأمر الأوّل : فى أنْ هذه المسأله هل تعد من المسائل العقليِه أو النقلبه؟ 

فقد قيل بالثانى ؛ لأنّه : 

أول د قد ذكر النحث ف نباسيت الألقاظ الظاهر كو يهان النباتحمث اللفوقه والتقلته , 


وثانياً : أنه قد استدل المتقدّمون فى كتبهم لإثبات حرمه الضدّ بالدلالات الثلاثه من المطابقه والتضمّن والالتزام » والنافين منهم 
بانتفائهاء كما لا يخفى على مّن راجع كتبهم . 


أقولة ولكى يكن المناففدق قلبهها ينا فد ا حب غفيها : 
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قتاع الأول حانه كان فز جيه أن السباحة الأأصوليه لم تكن متمضه فى المسائل العقليّهه وحيث كانت بحسب النوع من 
الألفاظ» فلذلكك ذكروه فيهاء لا من جهه كونه منها قطعاً كما توهّم . 


وأمّرا عن الثانى: بأنّ البحث فى الاقتضاء ليس فى مقام الإثبات فقط حتّى يكون البحث عنه نقلياً » إذ ربما يمكن دعوى كون 
الاقتضاء ثبو ؛ أى وإن لم يكن بالدلالات الثلا.ث» بل كان الاقتضاء بحسب حكم العقل بوجوب شىء. الثابت بالإجماع أو 
الفتره و اطال لكو يك تكرة الدرويه لقينه توها له امات 


ولذلك ذهب آخرون إلى الأوّل متهماء مستدلين بأنْ الاقتضاء قد لا يكن إلا بالملارمه العقلقة: أى العقل يحكم بذلكك », بل قد 
يدّعى العيته فى ذلكك » فعلى هذا لا يكون حينئذٍ من قبيل الألفاظ أصلا . 


والذى ينبغى أن يُقال: هو أنّ ذلك منوط بما يختاره الاصولى من حيث أنه ينتخبه من الدلالات» وكون الاقتضاء منهاء فيكون 
البحث فيه حينئذٍ من النقليه . 


أو يقال : بأنّه يكون عن حكم العقل إلزاماً أو غيره» فيكون من المسائل العقليه المجرّده. 
رينت أن الغا أوكن غدلقاء وعين عكر يق الاطيو لي فكو تخ المسائل لعفل الامدز فيه كما لا مكمى » 


الأمر الثانى : فى أنْ هذه المسأله هل تعدّ من المسائل الفقهيّهء أو من المبادئ التصديقيهء أو من المبادئ الاحكاميه» أو من 
المسائل الأصوليه ؟ 


وأمَا كونها من القسم الأوّلء فغير وجيه؛ لأنّها عباره عن حكم فرعى فقهى 
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كالخمر حرام والصلاه واجبه» وليس حكم قضاء الأمن بالقىءه لحرمه الضدٌ حكماً من الأحكام الشرعبّه الفرعبّه» وهو واضح . 


الأدلّه الأربعه » مع أنّك قد عرفت بأنّه ربما لا يكون للدلاله فيه أثر ؛ لاحتمال كون البحث فيه ثبوتياً لا إثباتياً . 


كما أن توم كونها من المبادئ الاحكاميه - كما ادّعاه صاحب «نهايه الأصول»؛ واحتمله المشكينى رحمهمالله - ليس على ما 
هو عليه ؛ لأنّهِ اعتبار منها مرتبط باعتبار البحث عن لوازم الأحكام وملازماتهاء والبحث عن اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضدّه 
وإن احتمل كونه من البحث عن لوازم وجوب الشىء, الذى يعد حكمياًء إلا أنّه قد يدّعى - كما عن بعض - كون الأمر بالشىء 
هو عين النهى عن ضدّه » فعليه لا يمكن عدّها حينئظٍ من اللوازم والملازمه. 


أقول: فثبت من جميع ما ذكرنا أن الحقّ هو الاحتمال الأسخير. وهو كونها من المسائل الا-صوليه ؛ لمن نتيجتها تقع فى طريق 
استنباط الأحكام الشرعته الفرعيه » إذ من الواضح أَنّهِ إذا قلنا بالاقتضاءء فلازمه حينئذ هو الحكم نفساة الا إذا كانت صذاً 
لوجوب الازاله وأمثال ذلكك » وعليه فالوجه الأخير هو الأقوى, كما عليه الأكثر . 

الأمر الثالث : كل شىء إذا لوحظ مع شىء آخر من الاعراض : 

إِمَا أن يكون كل منهما من نوع واحدء فيُقال لهما المتماثلان كالسوادين . 


أو لا يكونان من نوع واحدء بل كل من نوع على حده , فحينئذٍ أيضاً : 
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قد يكونان غير آبيين عن الاجتماع فى موضوع واحد »ء فهما متخالفان كالسواد والحلاوه . 
وقد يكونان آبيبن عنه. فهو المسّمى بالمتقابلين . 

إلى هنا قد لوحظ حال وجود العرض فى كلّ من الشيثين . 

وأمًا المتقابلان بنفسه ينقسم إلى قسمين. لأنّه : 

إِمَا أن يكون فى أمرين وجوديّين . 

أو فى أمر وجودى وأمر عدمى . 

وأما التقابل فى الأمرين العدمين غير ممكن . 

فالتقابل فى الأمرين الوجودين: ينقسم إلى قسمين, لأنّه : 
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قد يكون تصوّر كل واحد من المتقابلين الوجودين مستازماً لتصوّر الآ-خرء ولا ينفك تصوّر كل واحدٍ منهما من الآخر» وهو 
المسمى بالتضايف كالابوٌه والبنوٌه . 


وقد لا يكون كذلك. فهو المسممى بالتضادٌ والمتضادّين كالسواد والبياض . 
كما أن التقابل بين الوجودى والعدمى أيضاً منقسم إلى قسمين. لأنّه: 


قد يكون تصوّر العدم فيه موقوفاً على قابليِه المحلّ لصدق بديله وضدّه » فهو المسّى بالعدم والملكه كالعمى والبصرء حيث لا 
طق الأعس الأعلى نا مكو حيدق اللصرهله #الاسساة والحيزاة دوق الجدان:والمان؛ 


وقد لا يكون كذلك فهو المسمى بالإيجاب والسلب تارةً » وبالتناقض أخرى . 


فهذه أقسامٌ أربعه للمتقابلين أو خمسه . 
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أقول: إذا عرفت ذلك. فاعلم أن التضاد عند أهل المعقول والفلسفه لا يطلق إلا على الأمرين الوجودين المتضادين فقط ء هذا 
بخلاف التضادّ عند أهل الآصول حيث يُطلق على الأعمّ من المتضادّين ؛ لإمكان إطلاق التضادٌ على المتناقضين » والشاهد على 
ذلك ملاحظه كلامهم فى هذا الباب» حيث أن المراد من بحثهم فى أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن الضدّء هو الضدّ الأعم 

من العام والخاصٌ . ومن المعلوم أن ضدّ المعلوم وهو تركك الشىء يكون متناقضاً للشىء لا ضدّاً اصطلاحياً . 


فظوي لعن ]و المو تن عدف تهنا كريق هن السك الأضولن لا المعقر ل 
الأمر الرابع: وقد أهمله كثيرٌ من الآصولئين وهو البحث عن محل النزاع ومورده فى الباب» فنقول: 


يقع البحث فى أن النزاع بين الاصولئين هل يدور حول أن الأمربالسىء شتضئ النيق عن فده أو لاما إذا كان الآم البعلق 
بالشىء مضيقاً والآخر موسّعاً كإزاله النجاسه عن المسجدء مع وجوب الصلاه إذا كان موسّعاً ؟ 


أو أن النزاع يدور فى الأعم حتّى يشمل المضيقين والموسّرعين , بل وللموسع والمضيّق للضد الآخر بل يشمل حتّى ما لو لم 
دكة لفت الاخر كما سوا أضة: نكن راحتظ فيه السهه والقيق» كالادرمة السفر والمعافله فق وفك التدا لين الحبهه إذا 
كانت واجبه تعييناً كعصر حضور المعصوم عليه السلام » حيث أنَّ السفر والمعامله لا يكونان إلا مباحاً أو مستحباً أو مكروهاً 
فالتزاع عام يشمل جميع هذه الصور ؟ فيه خلاف بين الأصوليين: 
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والذى ذهب إليه المحمّق القَمّى قدس سره هو الأوّلء حيث قال : 

(موضع النزاع ما إذا كان المأمور به مضيقاً والضدٌّ موسّعاًء ولو كانا موسّعين فلا نزاع » وأمَا لو كانا مضّبقين فيلاحظ ما هو الأهم) 
. انتهى كلامه . 

خلافاً للشيخ الأنصارى قدس سره فى تقريراته حيث قال : 


(ويمكن المناقشه فى هذا الكلادم أوَلاً بأنّ إخراج الموسشعين عن محل النزاع مما لا وجهء له فإِن الملازمه التى أثبتوها بين الأمر 
بالشىء والنهى عن ضدّه عقليِه ساريه فى جميع الأوامر » فكما أن الأمر المضييق يقتضى النهى عن ضدّه الموسّع. كذلك الأمر 
الموسّع يقتضى ذلكك من غير فرق » والحاكم بذلكك هو العقل على القول بالاقتضاء . غايه الأمر أن النهى فى الموضعين يختلف 
حسب اختلا-ف الأمرين , فالأمر المضيّق يقتضى النهى عن ضدّه على جهه التضيّق والتعيين » والأمر الموسّع يقتضيه على جهه 
التوسعه والتخيير . 


إلى أن قال : وهكذا الكلام فى المضيّقين المتساويين فى الأهمّيه؛ فإِنّ قاعده الاقتضاء المزبوره قاضيه باقتضاء كلّ متهي النيين 
عن الآخر على سبيل التخيبر العارض للأمرينء باعتبار التزاحم والتكافق . 


إلى أن قال: بعد ذكر الوجوه والمحتملات وجوابها : 


وثانياً : بأنْ حصر النزاع فيما إذا كان الضدّ من الواجبات الموسعه غير جد ؛ لأنّهم يفرّعون على هذه المسأله حرمه السفر وفساد 
المعاملات مع عدم كونهما من الواجبات جدّاً فضالا عن كونهما موسّعين . 


فالتحقيق: إرخاء عنان البحث إلى أوديه المباحات والمكروهات والمستحبات أيضاً ؛ لأن اقتضاء الأمر المضيق النهى عن الضدّ لا 
اختصاص له بما 


ص :757 
إذا كان الضدّ واجباً) . انتهى كلام الشيخ قدس سره (1) . 


أقول: ولا يخفى أنّ ما ذكره الشيخ صدراً وذيلا جواباً عن المحمّق المذكور لا يخلو عن إشكال ؛ لأنّ التبعه فى السعه والضيق 
نما يكون بين الأمر بالشىء والنهى عن الضدّ » لا بين الأمر بالشىء وبين الأمر المتعآق بالضدّ » إذ من الواضح أنه لو كانت التبعته 
فى هذه المرحله موجوده » فكيف يمكن أن يجامع مع كلامه فى ذيله بإمكان أن لا يكون للضدّ الآخر حكماً وجوبياًء فضللا عن 
سعته وضيقه . والحال أنْ المحمّق قد لاحظ مسأله التزاع بين الأمرين المتعلقين للضدّينء لا بين الأمر بالشىء وبين النهى عن 
الضدٌ» حتّى يجاب عنه بذلكك الجواب . 


إلا أن أصل المطلب فى كلامه يعدّ صحيحاً ؛ يعنى أن النزاع الواقع بين الأعلام فى الضدّ لا يلاحظ بين الأمرين من حيث السعه 
والضيق فى وجوبهما ؛ لأنّه قد يفرض بأن لا يكون لأحد الضدّين حكماً وجوبباً أصلا » بل النزاع واقع فى أصل الاقتضاء بين 
الأمر بالشئغ وبين النهى عن الضة» حّى تكون تيجنه هو يطلا العمل العبادى الذى كاك مزاحماً له . 


غايه الأمر يأتى الكلام فى أن المزاحمه : 

هل هى ثابته بين الأمرين, إذا كان أحدهما مضييقاً - وهو الأمر بالشىء - والآخر موسّعاً وهو الأمر المتعلق بالضدّ . 
أو يكون التزاحم موجوداً ولو كان كل منهما مضيقاً أو موسّعاً ؟ 

فلا يبعد أن يُقال: بأَن التراحم إِنْما يكون بين المضئقين» وبين مضق وموسّع 
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ص :717 


بكلا قسميه من الأصل والعكس .» بخلاءف الموسّرعين وبين ما له حكم الوجوب ودزادها الس ال الأ الاراضه سهان أذ 
الكراهه . لتقدّم ما هو الواجب قطعاً فى الأخير» وعدم وجود تزاحم من حيث الزمان فى الأوّل منهماء لإمكان الامتثال فى الزمانين 
طولاًء كما هو مقتضى التوسعه الموجب للتخيير الطولى . 


هذا بالنسبه إلى التزاحم . 


وأمّا بالنسبه إلى التبعيّه بين الأسمر بالشىء والنهى عن الضدًء فيكون الحقّ مع الشيخ الأ.عظم » ولعله متّفق فى ذلكك مع المحقّق 
القمى أيضاً » لأنه رحمه الله لاحظ حيث التزاحم لا حيث التبعيه بين الأمر والنهى . فالأمر واضح لا خفاء فيه . 


الأمرالخامس :فى ينان المقضود من مفردات التجمله الضدرهابها عنوان البحث :وهؤة:(الأمربالقىء يقتضس النهى عن شد ١‏ 
- الأمر: أن المراد من (الأمر) هو الأعتم من النفسى والغيرى والأصلى والتبعى . 


بل قد يقال : إِنّ الأمر اللفظى غير مقصود , لوضوح أنّ النزاع جار حتّى فى الوجوب المستفاد من دليل لَنِى كالإجماع والسيره 
والعفل » أو من لفظى غير أمرى كالجمل الخبريّه من الفعليه والاسمته كك- (يجب) أو (واجب) وأمثال ذلكك ء فلفظ الأمر فى 


العنوان مشير إلى كل ما يستفاد منه الوجوب بأىّ طريق كان . 
١‏ - الشىء: كما أن المراد بالشىء هو الأعمّ من الفعل والترك لا خصوص الفعل فقط . 


- يقتضى: المراد من الاقتضاء هنا يكون هو الأعم من دعوى العيته بين الأ-مر بالشىء مع النهى عن الضدّء أو الجزئيه أو 
الالتزام اللفظى فيما إذا كان اللازم هو البتين بمعنى الأخصٌّء أى ما إذا كان تصوّر الملزوم مستلزماً لتصوّر اللازم أو 


ص :77 

الالتزام العقلى» وهو اللازم البين بالمعنى الأعتمء أى كان تصوّر اللازم بعد تصوّر الملزوم» وتصوّر النسبه وهى الملازمه . 
أو كان اللازم غير البيّن ؛ أى ما لا يلزم تصوّر اللازم كذلكك أيضاً . 

والظاهر أنْ المقصود فى العقلى هنا هو البيّن بالمعنى الأعم كما لا يخفى . 

أو كان الاقتضاء بمعنى المقدّميّهء وهو على وجهين: 

تارءً: كون عدم وجود الضدّ مقدّمه لوجود الضدّ الآخر . 

وأخرى: أن يكون وجود الضدّ مقدّمه لعدم الضدّ الآخر . 


؟ - الضدٌ: كما أنْ المقصود من لفظ الضدّ قد يكون هو الضدّ العام » وقد يكون الضدّ الخاصٌ . والضدّ العام يتصوّر على وجهين 


تارء: بمعنى ترككث الشىء كما هو المشهور منه . 

واخراف + ]حك الماح الدع ده ل عه 

والمراد من الضدّ الخاصٌ هو أحد الأضداد الوجوديّه على نحو التعيين كالأكل والشرب وغيرهما بالنسبه إلى الصلاه . 

فالضدٌ الذى وقع فيه النزاع كثيرء كان فى أحد من الأمرين من الضدّ العام بمعنى التركك ومن الضدّ الخاصٌ . 

فالأقؤال فى الأول منهما تكون خمنه : 

قول: ينفى الاقتضاء رأساًء وهذا هو صريح العضدى والحاجبى والمنسوب إلى العميدى وجمهور المعتزله» وكثير من الأشاعره . 


والثانى: الاقتضاء على وجه العيتيه» على معنى أنْ الأمر بالشىء والنهى عن 


ص :770 

تركه عنوانان متحدان ممتازان بحسب المفهوم . 

والثالث: الاقتضاء على وجه التضممّن بأن يكون الأمر بالشىء متضمّناً لطلب الفعل » مع المنع من التركك . 
والرابع: الالتزام اللفظى؛ أى لفظ الأمر يدل بالملازمه على النهى عن تركه . 

والخامس: الالتزام العقلى أى هو يحكم بذلكك بعد ورود الأمر كما سيتّضح لكك تفصيل ذلك لاحقاً. 
أقول: إذا عرفت الأمور الخمسه المتقدّمهء فلنشرع فى أصل المسأله» ونقول : 

كلامنا فى الضدٌ يكون فى مقامين : 

تارةً : فى الضدٌّ الخاصٌ . 

وأخرى : فى الضدّ العام . 

والمراد من الخاصٌ هناء هو أحد الأضداد الوجوديّه تعبيناً » أو الجامع بينها لا بعينه الذى قد عرفت أنه قد يسمى بالضدٌ العام . 
الكلام فى المقام الأوّل: فقد استدل جماعه على الاقتضاء فى الضدّ الخاصٌ بأحد معنيبه بوجهين : 


الوعة الأول> أن تركك: اسه الضديخ: كرون نقدمه لفك الكفن :اذا كان أصل الفة زاتما سكا كه نوهو تركف الفيك- ابضا 
واجب لأنْ مقدّمه الواجب واجبه ء فإذا كان التركك واجباً فالفعل لا محاله يكون محرّماً » وهذا معنى النهى عن الضِدٌ. 


ويمكن أن يوه الاستدلال بأحسن من ذلكك بأن يقال : 


ص :772 


إن العله التاّه لوجود شىء لا تتحقّق إلا بعد تحقّق مقتضاها وشرائطها وعدم مانعها » وكان الاقتضاء حينئذٍ مؤثّراً فى التأثير فى 
المقتضى » والشرط مصبححاً لتأثير الفاعلته فى اقتضائه » وعدم المانع هو الذى له دخل فى فعليّه تأثير المقتضى » فإذا حصات 
تلكك' القلاثه + فالعله التاقه 2 ثر'قى المعلول وتوجده : وأعا نانتقاء ]تعد هده العلاقه فيزول التاثين: 


إذا عرفت ذلكك ثبت أنّ عدم الضدّ المسمى بعدم المانع يعدّ من مقدّمات وجود الضدّ » لأنّ كل منهما يكون مانعاً عن الآخر, 
وإلا لم يكن بينهما تمانع وتضادٌ . 
وها :وتعوية مقتدمنة لاتحي ققا نفب بحظة ف الندوت لابه فاك لتب فإذا كان التركك وجا فكوة تر كه هذا التركة 


المستقى بفغل الضدة حرام #:فهذا عن قولنا إن الأثر بالق 2 يقتضى النهى عن فده #«فوتجوب الإزالة جرم الله والنهى فين 
العباده موجب لفسادها » وهذا هو المطلوب . 


أقول: ولكن الاستدلال بكلتا مقدّمتيه ممنوعه . وأجيب عنهما وهو المستفاد من حاصل كلام صاحب «الكفايه) قدس سره : 


أؤلا+ أن مجرّد استحاله الاجتماع فى الضدّين فى موضوع واحدء لا يوجب التمانع نقيماء بأذكيتة كن يماما تعاعي لخر 
ليكون عدم كل واحد منهما مقدّمه لوجود الآخرء لأنْ المانع والممنوع أيضاً يستحيل اجتماعهماء مع عدم كون الضدّ من المانع 
الذى لابدٌ من عدمه مقدّمه لوجود الضدّء إذ لا منافاه بين أحد المعنيين وما هو نقيض الآخر وبديل له يعدّان فى مرتبه واحده . 


وفيه: الإنصاف عدم تماميّه هذا الجواب» لوضوح أن وقوع التضادٌ بين 


ص :/71 


الأمرين» واستحاله اجتماع كل مع الآخر كان من جهه وجود التمانع بينهما ء إذ من الواضح أن المانع والممنوع أيضاً لا يمكن 


فالأولى فى الجواب أن يُقال : إِنَا لا نسلم أن كلّ مانع وممنوع لابدّ أن يكون عدم أحدهما متقدّماً على الآخر فى جميع الموارد . 
بل إذ ينقسم التمانع إلى قسمين : 

. ما يكون عدم ذلك المانع مقدّمهٌ لوجود شىء لو سلمنا تقدّمه فى أصله‎ - ١ 

؟ - ما يكون التمانع بينهما من جهه استحاله وجودهما معاء من دون أن يكون له تقدّم فى أحدهما على الآخرء نظير التمانع 


الموجود بين الضدّين . بل وهكذا بين النقيضين حيث لا تقديم لأحدهما على الآخرء بل يكون وجود أحد الضدّين وأحد 
النقيضين فى مرتبه عدم الضدّ الآخر ء وبديل النقيض الآخر مع وجود التمانع فيهما . 


مع أنْ التأمّلل فى التمانع ربما يمكن أن يوصلنا إلى أنّا لا نسلم كون عدم المانع مقدّما على وجود الممنوع رتبةٌ أصلاء بل 
مقتضى التمانع ليس إلا استحاله الاجتماع فى زمان واحد ومحل فارد » فلا غرو بالالتزام أن المتضادّين بينهما تمانع من دون 
لزوم أن يكون أحدهمامتقدماًعلى الآدخرءولعله مرادصاحب «الكفايه» من إنكار أصل لزوم تقدّم عدم الضدّ على وجود الضدّ 
الآخر ء واعتبارهما فى مرتبه واحده, إذ لا يكون ذلكك مقتضى التمانع لا إنكار أصل التمانع . 


وثانياً : قد أجيب عن الاستدلال بأنّ الوجدان حاكم بأنّهِ مهما حصل له 


ص :77/8 


الإبراده لإتيان ضدّ وهو المأمور به يحصل له فى هذا الزمان إراده تركك ضدّهء أى المكلف فى زمان إراده إتيان إزاله النجاسه 
عن المسجدء يحصل بها تركك إتيان الصلاه » فيكون الإزاله وتركك الصلاه معاً معلولين لعلّه واحده. وهى الإراده من دون تقدّم 
لأحدهما على الآخر حتّى يكون مقدّمه له » وكذلك الأمر فى النقيضين حيث أنه فى زمان إراده وجود النقيضء يحصل له تركك 
الآخر أى بديله وهو عدمه فى عرض واحدء من دون تقدّم لأحدهما على الآخر ء مع أنّه لو كان التقدّم فيه مفروضاً لما أمكن أن 
تكرناة بعاولى العله اهدي لابعهاله انفكا كه اك التعار ليه عم علعه ولو بلبحظه , 


وثالثاً : أنه لو كان التنافر والتعاند بين وجود الضدّ وعدم الآخر مستازماً لتقدّم عدم الضدّ على وجود الضدّء من جهه تقدّم عدم 
المانع على وجود الممنوع . فلابدٌ من الالتزام أيضاً بأنّ وجود أحد الضدّين يكون مقدّماً على عدم الضدّ الآخر ؛ لأنّ التعاند 
والتنافر إن كان موجوداً كان من الطرفين » والالترام بجوازه يستلزم أمراً محالاً ؛ لأنّ معناه حينئنٍ أن يكون شىء واحد من جهه 
فى مرتبه سابقه » وأخرى فى مرتبه لاحقه ؛ لأنّ وجود الضدٌ بما أنّهِ معلول لابدّ أن يكون فى رتبه متأتره عن عدم الضدّ الذى 
كان فى رتبه عدم المانع الذى كان سابقاً » وبما أن وجود الضدّ يكون مقدّماً على عدم الضدّ لأجل المطارده , فلابدٌ أن يكون 
فى رتبهِ سابقه . وكيف يمكن فرض وجود شىء فى رتبتين متفاوتتين سابقاً ولاحقاً , وهو أمدٌ مُحال » فلابدٌ أن يكون كلاهما 


فى عرض واحد ومرتبه واحده. حتّى لا يوجب هذا الإشكال . 


ورابعاً : أنّه لو كان وجود الضدّ - وهو الإزاله - موقوفاً على عدم الضدٌ 


ص :759 


الآدخرء من باب توقف وجود المعلول على عدم المانع » فيلزم أن يكون عدم الضدّ الآدخر أيضاً موقوفاً على وجود الضدّ وهو 
الإبزاله» من جهه توقف عدم كل شىء على وجود المانع لذلكك الشىء . وهذا هو الدور المحالء لأنّه يلزم أن يكون الشىء 
المزقرق عليه موفوها على شنن ءاره .هذا هو التى استشكله التتحتى السؤوارق قدب موقل ساي «الكفا با عنة سند 
عليه المتأخرين فى كتبهم . 


أقول: ولكن قد أجاب عن هذا الإشكال المحمّق الخوانسارى قدس نموا كه صاحب «الكفايه) قدس سره وحاصله : 


إِنَّ التوقف وإن كان من الجانبين إلا أنه فرق بينهما ‏ إذ التوقّف من جانب وجود الضدّ وهو الإزاله على عدم الصلاه فعلى » لأنَّ 
توققف وجود كل معلول على عدم المانع يكون فعلياً ؛ لأنّ عدم المانع إِنّما يكون مرتبه بعد تماميه وجود المقتضى والشرطء فهو 
يكون فعلياً » هذا بخلاف التوقّف من جانب العدم إذ هو تقديرى» بمعنى أنه لو فرض ثبوت المقتضى فى الضدّ مع بقيّه شرائطه 
غير عدم المانع» كان عدمه حينئذٍ مستنداً إلى وجود هذا الضدّ ومتوقّفاً عليه » ولعل فرض وجود المقتضى لذلك الضدّ مع وجود 
هذا الضدّ مُحال» إذ ليس المقتضى لذلكك الضدّ كالصلاه مثلا إلا الإراده» وإراده الصلاه مع وجود الإزاله المضادّه لها ممما لا 
يجتمعان , فإِنْ وجود الإزاله فرع الإ-راده المتعلقه بهاء ومع وجود الإسراده المتعلقه بها وتحمّقها فى الخارج» كيف يعقل تحمّق 
ووذ الآزادة السغلفه المنلة؟ 


لا بقال: هذا إِنّما يصح إذا كانت الإراده من شخص واحدء إذ لا يعقل تعلق الإرادتين عن شخص واحد إلى أمرين متضادّين فى 


ص: 16١‏ 
وإرادته إلى سكونه فى زمان آخر. 


وأمًا تعلقهما إلى الحركه والسكون فى عرض واحد فمحال » وهذا بخلاف ما لو كانت الإراده منتسبهٌ إلى شخصين » فحينئذ كما 
يصح تعلّق إراده كل واحدٍ منهما بالحركه والسكون فى الطول وفى الزمانين » هكذا يصح تعلقهما إلى كل منهما فى زمان واحد 
وعرض فارد » فإذا أراد أحدهما حركه شىء مثلا والآخر سكونه؛ فالمقتضى لكل من الضِدّين موجود ء فإذا تحمّق أحد الضدّين 
لغلبه الإراده المتعلقه به كان عدم ذاك الضدّ حينذٍ مستنداً إلى وجود هذا الضدّ لا إلى فقد المقتضى .ء فيعود المحذور وهو 
الكو 


لأنّه يُقال: هاهنا أيضاً مستند عدم ذاك الضدّ إلى عدم قدره المغلوب فى إرادته» إذ القدره هى شرط فى تحقّق المراد » لوضوح 
عدم معقوليه تعلق الإراده بشىء لا يكون مقدوراً » فالشىء المغلوب الذى كان متعلّقاً لإراده الشخص يكون معدوماً , لا لأجل 
وجود المانع » بل لأجل فقدان شرطه وهو القدره . 


وبعباره أخرى : أنَّ عدم الضدّ حيئئدٍ إِنْما هو من جهه نقصان المقتضى لا إلى وجود المانع وهو الضِدّء الذى كان متصوّراً . 
فالتوققف من هذا الطرف وهو طرف العدم منتضٍ رأساً » فالتوقف دائماً يكون من طرف واحدء وهو طرف الوجود لا فى الطرفين 
حتّى يلزم الدور» بل قد يمكن دعوى استحاله انتهاء عدم وجود الضدّ إلى وجود الضدّ الآخر , لأنّ الانتهاء منوط لتحقّق الإراده 
إلى عدم هذا الضدَّء مع وجود الإراده إلى وجود الضدٌّ الآخر . 


وجه الاستحاله: ما عرفت من أنّه لو كانت من شخص واحد كانت استحالته من جهه عدم إمكان تعلق الإدراده إلى أمرين 


متضادّين فى عرض واحد وإن كانت 


10١:ص‎ 


ون اتتخصي تاوزن كان من هيه افير المان افر سيف ل لذ تدرط الاراد جوف النو وه قل المعلق للمفلؤين فقو 
ففى كلا الموردين يكون مستند العدم فى الضدّ الآخر منتهياً إلى فقدان المقتضى .ء أو إلى نقصانه » كما فى الثانى» لا إلى وجود 
المانع حتّى يستلزم الدور كما لا يخفى . 


هذا غايه الكلام فى التفضّى عن إشكال الدور . 
ولكن يمكن الإشكال على هذا التفضَى بوجهين : 


أحدهما : لصاحب «الكفايه) وتبعه كثير من الأصوليين» وذكروه فى كتبهم » وهو أنّ التفضّى عن الدور وإن كان قد ارتفع بكون 
التوّيف من طرف الوجود فعاءٍ» ومن طرف العدم تقديريّاً » ولكن مجرّد التوقف التقديرى من طرف العدم. مثا يوجب بقاء 
ملاكك الدورء وهو تأخر الشىء عن نفسه برتبه» حيث أن وجود أحد الضدّين متوقف فعلاً على عدم ذاكك الضدّ المتأخَر عنه 
برتبه» لتأخر المعلول عن العلّه رتبةً » وعدم ذاكك الضدّ حيث يصاح أن يستند إلى وجود هذا الضدّ ؛ أى على فرض كون 
المقتضى له موجوداً فهو متأخَر عن وجود هذا الضدّ برتبه » فوجود هذا المعنى يستازم تقدّم الشىء على نفسه » ووجود الشىء 
فى زمان واحد فى رتبتين من المتأخَر والمتقدّم؛ مما يقتضى تحمّق ملااك الدور وهو مستحيلء كما لا يخفى . 


ثم قال صاحب «الكفايه) بعباره أخرى: أن المتفصّى لو منع حتّى عن صلوح هذا الضدّ - لاستناد عدم ذاكك الضدّ إليه ؛ بدعوى 
أنْ صدق القضبه الشرطته كقولكك لو كان المقتضى لذلك الضِدٌ موجوداً لاستند عدمه إلى وجود هذا الضِدٌ - لا يقتتضى 
صلاحيه هذا الضدّ لاستناد عدم ذاكك الضدّ إليه» لعدم اقتضاء صدق القضيه الشرطيه صدق طرفيهاء كما لا يقتضى صدق قوله 
تعالى : «لَوْ كان فيهمَا آلِهَهُ إل اللَهء 
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لَفَسَدَنَاااا) صدق طرفيها . فهذا مساوق لمنع مانعيه الضدّ من أصلها ولو شأناء وهو يوجب عدم التوقف رأساً ولو من طرف 
الوجود , إذ لا وجه لتوققف وجود هذا على عدم ذاكك إلا مانعته ذاكك » فإذا منع مانعيّه الضدّء فلا وجه لتوقّف وجود هذا على 


ولقد أجاب الشيخ الأعظم فى «تقريراته) عن التفضى بوجه آخر: 


(بأنَ التقريب الذى ذكره المحقق الخوانسارى وإن كان يندفع به الدورء إلا أنّه ينفى التوققف من الطرفين رأساً » فإن توققف وجود 
أحد الضدّين على عدم الآخر» ليس إلا لأجل عليه وجود ذااك الضدّ لانتفاء هذا الضدّ » إن مقدّميّه عدم ذاكك الضدّ جاءت من 
قبل ذلكك , فإذا منع الخصم استناد عدم أحد الضدّين إلى وجوب الآخرء ونفى عليه أحد الضدّين لعدم الآخرء فحينئذٍ لم يتوقف 
وجود هذا على عدم ذاككء كما لم يتوقف عدم ذاك على وجود هذا) ؛ انتهى كلامه على ما حكى عنه(1) . 


وفيه: ولكن الإنصاف أن كلام الشيخ لا يخلو عن إشكال : 


أوَلاً: لأنْ الخصم لم يفرض وجه توقّف وجود الضدّ على عدم الضدّ الآخرء كون ضدّ الآخر عله لانتفاء هذا الضدّء لوضوح أن 
الصلاه بنفسها لو كانت عله لانتفاء الإزاله» لزم منها حينئذٍ أن تكون مقدّمه على عدم الضدّ . وهو لا يناسب مع كونه متأخراً عن 
عدم الضدّ الذى فرض كونه من قبيل عدم المانع . 


وكاناً : أن الحله لأنغفاء الضِد دوهن الازاله.- كانت.هى الآرادة المتعلقة 
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ص :7017 

بالصلاه لا نفسها . 

ادا قمرانة لاأبظار عن ساي كنا لا 

وكاتدوي فك ارك على اللتصى الم كوو وقول ل 

لا قدره لذاكك التفضّى برفع إشكال الدورء ولا يكون التوقّف من الطرف الآخر هو عدم الضدّ لو سلّمنا وجوده إلا فعايا . 


توضيح ذلك : أن وجود الضدّ وهو الإزاله كما كان وجه تحمّقها هو وجود المقتضىء. وهو الإراده» ووجود شرطه وهو القدره 
فى الإراده» وعدم تحقّق المانع» بحيث لو فقد أحد هذه الأمور لفقد تحمّق وجود الضدّ » هكذا يكون فى طرف عدم الضدَّء 
حيث أن عدمه متوف على عدم وجود المقنضىء وعدم وجود شرطه وهو القدره. ووجود المانع » ومن المعلوم أن صدق 
المانعيّه بالفعل على وجود الضدّ وهو الإزاله. لا يتحمّق إلا أن يكون وجود المقتضى وشرطه موجوداً» وإلآ لما صدق المانعته 
فعلا . 


وعليه فلا-فرق فى طرفى الوجود والعدم . إلآ أن الفرق بينهما من حيث الوجود والعدم حيث أنّ الوجود يحتاج فى وجوده إلى 
تحمّق المقتضى ووجود الشرط وفقد المانع » ولذلك كان فعلياً بخلاف طرف العدم حيث أن تحمّقه لا يكون إلا بتحقّق أحد 
الأمور الثلائه من فقد المقتضى أو فقد الشرط أو وجود المانعء لا بتحقّق اثنين منهما أو الثلائه » فلذلكك يطلق عليه التقديرى » 
وإلآ كفى فى صيحه إثبات انتساب وجود المانع وصححه إسناده إليه» مجرّد فرض وجود المقتضى ووجود الشرطء وكان العدم 
حينئذٍ مستنداً إلى وجود المانع . فعلى هذا يكون الاستناد فعااً كما كان كذلكك فى طرف الوجود . 
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وبالجمله: فالأولى والأحسن فى الفرار والتفضّى عن الإشكال إنكار أصل المقدّميه بين أحد الضدّين وعدم الآخر من الجانبين» 
كبالا يقن هذا ال 


وثانياً : أنه على فرض ثبوت المقدّميِه من الطرفين» فلابدٌ أن نلاحظ الوجود فى كل واحد من الجانبين» حيث أنْ وجوده - أى 
وجود الإزاله - متوقف على عدم الصلاه » فلازمه كون وجود الصلاه أيضاً موقوفاً على عدم الإزاله » لا ملاحظه التوققف فى عدم 
الصلاه مع وجود الإزاله» حتّى يقال إِنّه تقديرى ؛ لأنّ العدم ليس بشىء حتّى يلاحظ فيه التوقف على وجود الإزاله ؛ فيكون عدم 
الشىء هنا عدماً بالسلب التحصيلى لا بالعدم المحمولى ولا المعدولى » فلا يصب أن يقال بأنَّ العدم هنا ثابت بل العدم هنا بمعنى 
أنه ليس بشىء» وليس له حظ من الوجود ء فالتوقف إن لزم تحمّقه لابدّ من أن يكون بين الضدّين بحسب وجودهما إذا لوحظ 
مع الآخرء لا أن يكون ملحوظاً بين الوجود والعدم . فإذن يرجع الكلام إلى أن التوقف حينئفٍ مستلزم لثبوت الدور وهو محال 
ل 


مضافاً إلى أن العدم لو لم يكن بشىء أصلاء فكما لا يقع موقوفاً فلا يقع موقوفاً عليه » فكيف يصمح أن يقال : بأنّ وجود الإزاله 
موقوف على عدم الصلاه كذلك يقال فى عكسه: إذ الأعدام سواءً كانت مطلقه أو مضافه لا تكون من الآمور الحقيقيه والواقعته 
» بل هى معدوده من الأنمور الذهتيه الاعتباريّه فلا تقارن ولا تأر ولا تقدّم فيها ء فعليه لا يصح ما فى «الكفايه» من ملاحظه 
كمال الملائمه بينه وبين وجود الضِدّ , ولابدٌ أن يجامع معه لتقارنهماء وقد عرفت ممنوعبته. 


وأمًا إذا لم نقل بالتوقف . فيصخح أن يقال : 


إن التزاحم بين الضدّين كان من جهه كون المقتضى فى أحدهما مزاحماً مع 
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المقتضى فى الآدخرء بحيث يمنع عن تأثيره » إلا أن يكون المانع نفس وجود الضدء مثالا يكون شده الشفقه على الولد الغريق 
وكثره المحه له» تمنع عن أن يؤثّر ما فى الأخ الغريق من المحبه والشفقه لإراده إنقاذه لأجل المزاحمه فينقذ الولد دونه . 


فظهر متها ذكرقاء أؤلآ : أن العدم المنسب إلى الضد لبس 'بشىء: حتى يقال آله كاق قن لإشبه ونجوه الضد أءالا: 


وثانياً : لو سلمنا أن له حظ من الوجود - كما لا يبعد ذلكك هناء لأنّ عدم المانع جزءٌ من العله برغم أن الصحيح كون وجوده 
مانعاً - فيّقال حينئذٍ بما التزم به المحقّق الخراسانى من : (أنْ عدم الضدّ الملائم للشىء المناقض لوجوهه المعاند لذاكء لابدّ أن 


اقول توي هنا ظور اها قهاه تالالد أقرال روص كه قرول واج : 


وأمًا القول الصحيح فهو عدم التوقف رأساً من الطرفين» فهو موافق لرأى كثير من الاصولتين من المتأخرين كما عليه الخراسانى» 
والشيخ الأعظم والنائينى والعراقى والبروجردى والحكيم والبجنوردى وغيرهم » وكان جيداً عندنا . 

وأمَا الأقوال الفاسده؛ وهو القول بالتفصيل الذى التزم به المحمّق الخوانسارى بأن يكون التوقف فى طرف رفع الضدّ الموجود. 
حيث يكون متوقّفاً عليه لوجود الضدّ الآخرء هذا بخلاف عدم الضدّ المعدوم حيث لا يكون متوقّفاً على وجود الضدّ ؛ لإمكان 
ارتفاع الضدّين » فعدميه الضدٌ المعدوم لا يكون متوقّفاً على وجود الضدّ الآخرء ببيان أن المج لاايخلى.: 


ما أذ كز خالا عن كلا الفدرة اومكفولا أدهي 
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فعلى الأموّل: فحيث وجد المقتضى وشرطه ولأيّهما وجد بلا إشكالء فلا يكون حينئنٍ وجود ذلكك الحاصل متوقّفاً على عدم 
ذلكك الآخرء فلا توقف فى هذه الصوره أصلا من الطرفين » فالتفصيل المنسوب إليه يكون بين وجود أحد الضدّين » فالتوقف 
من طرف عدم الضِدّ الموجود فيه موجود كما سيشير إليه بقوله : (وعلى الثانى وإلآ فلا توقف رأساً) . 


وعلى الثانى: فلا إشكال فى أنّه مع وجود الضدّ لا يقبل الآخر فى عرضه , لعدم قابليّه المحل لعروض كلا الضدّين » فلا محاله 
يتوقف وجود الضدّ الآخر على ارتفاع هذا الضدّ الموجود » فهذا هو التفصيل المنسوب إلى المحقّق » بل ربما ينسب إلى الشيخ 


الأقضا رع قدسن سردا هد 

وقد ذكر صاحب «المحاضرات» وجه فساده بقوله: 

(إن فيكه هذ التصيل ضرط إلى |3 الأخاوفى يقانها محتاجه إلى العله. كما تحتاج فى حدوثها إليها أم لا؟ 
إن قلنا بعدم الاحتياج فى البقاء» فيصي هذا التفصيل» وإلآ فلا . 


ثم قال فى توضيحه : بأنْ الحادث إذا كان فى بقائه غير محتاج إلى المؤثّْر. كان وجود الحادث | لمستغنٍ عن العله:مائعاً رخ 


حدوث ضدّه» فلا محاله يتوقف حدوث ضدّه على ارتفاعه . 

وأا إذا كان التحادث متحتاجا فى .بقائه إلى الموثر:: 

فإن لم يكن لضدّه مقتضء فعدمه يستند إلى عدم مقتضيه . 

وإن كان له مقتض ولم يكن شرطه متحّقاً فعدمه يستند إلى عدم شرطه. 


وإن كان شرطه أيضاً موجوداً » ومع ذلك كان تعدوماء فهو معتل إلى وجوه 
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مقتضى البقاء المانع من تأثير مقتضى ضدّهء إذ لا فرق بين الضدّ الموجود وغير الموجود فى أن وجود الشىء لا يتوقف على عدم 
ضدّه » بل يتوقف على عدم مقتضى ضدّهء إذا كان مقتضى الشىء وشرطه موجوداً فى الخارج . 


إلى أن قال بعد تفصيلات كثيره : وعلى ضوء هذا البيان قد انّضح أنه لا فرق بين الضدّ الموجود والضدّ المعدوم » فكما أنْ الضدّ 
المعدوم يحتاج فى حدوثه إلى سبب وعلّه » كذلكك الضدّ الموجود يحتاج فى وجوده فى الآن الثانى والثالث وهكذا إلى سبب 
وعلّه » ولا يستغنى عنه فى لحظه من لحظات وجوده؛ ونسبه حاجه الضدّ الموجود فى بقائه إلى السبب والعله والضدٌ المعدوم فى 
حدوثه إلى ذلكك على حدٌ سواء) » انتهى موضع الحاجه(!) . 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكال : 


ألا لأسنّه إذا فرض كون حدوث كلّ حادث يحتاج إلى سبب وعلّهء بلا فرق من تلكك الناحيه من كون الحادث بعد حدوثه 
محتاجاً إلى العله أو مستغنياً عنها . فى أن حدوث الضدّ المعدوم يحتاج فى حدوثه إلى وجود المقتضى ء ومن المعلوم أَنّهِ مع 
وجرة النقشئ للفة المرحوه ولو باقتضانه حدوث نقائه إلى أن بأ اقنضاته عدمه وافلا يعقل تماق الأقتضاء يفده أنضاء لعدم 
إمكان الجمع بين الاقتضائين حدوثاً وبقاءاً . 

ومن هنا ظهر فساد كلامه القائل : (وإن كان له مقتض ولم يكن شرطه متحقّقا فعدمه يستند إلى عدم شرطه)» لما قد عرفت من 
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المقتضى لضدّ الآخر حتّى تصل النوبه إلى عدم الشرط أو إلى وجود المانع إذا كان مقتضى الضدّ الموجود موجوداًء سواءً كان 


حدوثا أو بقاءً . 


غايه الأ.مرء ففى الحدوث يكون أثر التمانع حاصلا لقيام المقتضى الذى أثره» وهو وجود الضدٌّ وإن لم يكن السبب بنفسه 
حاصلا لو سلّمنا صكعه كلامه . فإمضاته لهذا التفصيل على هذا التقديرء لبس غلى ما هوغليهء كما لا يخفى . 


مع أَنّه يرد عليه ثانياً : بعدم إمكان جريان هذا المعنى فى الآمور الإراديّه» لأنّ الفعل الإرادى لا يكون إرادياً إلآ مع بقاء الإراده » 
فعلى هذا كيف يمكن الجمع بين تعلّق الإراده إلى وجود الصلاه المقتضى لاعدام عدم الصلاه » وبين تعلق الإراده إلى وجود 
الإزاله المقتضى لاعدام عدم الإزاله » فكما لا يمكن الجمع بين الضدّينء هكذا لا يمكن الجمع بين المقتضيين . 

وبالجمله: فظهر ممما ذكرنا استحاله ذلكك الجمع» ياف كان المكاة غال] فق جه العيديى أ كان معتولة اعد السدن ارا 
كما ثبت من خلال ما ذكرناه إِنّهِ لا يصح أن يُقال : أن أحد الضدّين يعدّ مانعاً للضدّ الآخر , لأنّ وصف المانعته يتحمّق بعد 
وجود الاقتضاء لكليهما والشرط كذلكك ., مع أنْكك قد عرفت استحالته . 


هذا تمام الكلام فى قول المحمّق الخوانسارى وجوابه . 


وأما القول الثانى: الذى كان مثله فى الفساد هو كون التوقف من الطرفين » وهذا هو الذى نسب إلى الحاجبى والعضدى وقد 


عرفت فساده مما سبق » فلا نعيد . 


ص:709 


وأمّرا القول الثالث: وهو الالتزام بمقدّميّه عدم أحد الضدّين لوجوب الآخر دون العكس » وهذا هو الذى يُنسب إلى المحقّق 
القَمْى» وصاحب الحاشيه والسبزوارى وغيرهم » وقد عرفت فساده. 


وأمَا القول الرابع: وهو المنسوب إلى الكعبى» وهو القول بمقدَّميّه الوجود للعدم دون العكس . وعلى ذلكك ابتنى نفى المباح فى 
الخارج ء لأمنّ أحد الأضداد الخاصّه الخارجتيّه تكون مقدّمه للتروكك الواجبه. كتركك الزنا وتركك الخمر وتركك القمار ونحو 
ذلك » فإذا وجب أحد هذه التروكك للنهى عن فعلهاء وجب فعل أحد الأضداد الخاصّه مقدّمه للتركك الواجب » فإذاً لا مباح فى 
او 


وجه القساد» > مهانا إل ماعرفة من إنكار لمق مد 'والو قف أن مقة م لواحت ليت واه كافك مضت بعنيا: قفي 


عن عدم اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضدّهء خصوصاً عن مثل هذه الأضداد الخاصّه. كما لا يخفى . 


وأمًا وجه عدم التوقف: لوضوح أنْ تركك الحرام لا يتوقف على فعل وجودىء وهو المسممى بالضدٌ » بل يتوقف على الصارف 
عنه » والفعل لا يكون إلا من المقارنات إن سلّمنا كون ترك الحرام الذى هو أمرٌ عدم أيضاً شيئاً » وإلآ كان التعبير بالتقارن 


قال المحمّق النائينى: (نعم لا مضايقه فى وجوب الفعل إذا توقف بقاء الصارف عليه. كما إذا توقف بقاء الصارف عن الزنا على 
الخروج عن الدار» بحيث لولاه لوقع فى الزنا» فالالتزام بوجوب الخروج فى مثل هذا الفرض لا محذور فيه. ولا يلزم نفى المباح 
رأساًء مع أنه يمكن المنع حتّى فى هذا الفرضء لأنّ الصارف لم يكن واجباً شرعاً حتّى يجب ما يتوقف عليه » بل هو فى مرحله 
الامتثال الذى 


ص: 72٠‏ 
يكون الحاكم به العقل » فتأمّل جيّداً) » انتهى كلامه(1) . 


ولكن نقول : بأنّ وجوب الصارف أيضاً متوقف. مع الالتزام بأنْ الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه » والنهى عن الشىء مقتض 
للأمر بضِدّه » ولو بضدّه العام وهو التركك والفعل » واريد من التركك الضارق المعدود أمراً وجودياً » مع أَنّه بنفسه أوّل الكلام 
لإمكان الا-لتزام بأنّهِ ليس فى الأحكام إلا ما يشمله الدليل بلسانه بخصوصه من الوجوب والحرمه. سواءً تعلق بالفعل أو بالتركك 
وطرفه الآخر من الحكم ليس بحكم شرع مجعول بواسطه الشرع » بل حكمٌ مستنبط بواسطه العقلء بأنّ الشىء إذا كان واجباً 
قر قد كوو سراما : 


ومقام كن هذا المنع ما عليه طريقه أهل الحقٌّ من الالترام بتبعيه الأحكام الشرعيّه الواقعتّه للمصالح والمفاسد النفس الأمريه » 
فعليه ليس الحكم إلآ ما يقتضيه متعلّقه » فإذا كان ذا مصلحه لا-زمه» فالحكم وجوبى لا-غير » وإن كان ذا مفسده فالحكم 
تحريمى لا غير» وهكذا . فالالتزام بالنجرت أو الحرمةه لساتر الأشناء قن مساوق يقال باستلزامه انتفاء المباح وأنا كماقالة 
الكميى » بعيد عق الصوابه بعراتب عديده» كما لا يحفى . 

هذا كله بناءاً على أن مختار الكعبى لنفى المباح» كان مبتياً على مقدّميِه الأفعال الخارجته لتركك الحرام . 

ولكن قد توهّم بعض كصاحب «المحاضرات» تبعاً لصاحب «المعالم» كون وجه مختاره (هو الالتزام بالملازمه والتلازم بين أحد 


الأفعال الخارجيّه مع تركك 


. الطبع الجديد‎ ١7 /١ج‎ : فوائد الأصول‎ -١ 


"2١:ص‎ 


الحرام» فتدخل فى المسأله القادمه والتى تبحث عن كون وجه القائلين بكون الأمر بالشىء مقتضياً للنهى عن الضدّ من باب لزوم 
المواققه بين الحكييق ف العلازية © يعتى إذا كان أعق الضكيه الازاله واجاء فر كف الضالة الذى هو كسد آخر يكرة له 
محاله واخاء وال لزم الاختللاف فى الحكمين المتلازمين» وهو غير جائز) » انتهى حاصل كلامه(١)‏ . 


أقول: الإنصاف عدم تماميه هذا التومّم ؛ لأنّ كثيراً من الاصولتئين من المتقدّمين وغيرهم ينسبون ذلكك إلى الكعبى من طريق 
المقدّمِيّه دون الملازمه » فالأولى هنا تركك تعرّضه فعللاً وتوججه الكلام إلى غيره؛ لأنّه سيأتى ذكره لاحقاً . 


هذا تمام الكلام فى محذور المقدّمتِه لأحد الضدّين على الآخرء وجوداً كان أو عدماً . 


هذاء ونوججه الكلام حينئذٍ فى محذور إثبات المقدّميه لترك الضدّ لوجود ضِدّ آخر, مضافاً إلى ما عرفت من المحاذير السابقه 
المذكوره فى تضاعيف كلماتنا» فإنّ أساس الأمر فى المقام مبنىٌ على الفرق بين الدفع والرفع» واعتبار المقدّميه ثابته فى الرفع 
بأن يكون وجود الضدّ متوقّفاً على رفع الضدّ بخلاف حال الدفع حيث لا يكون وجود أحدهما متوقّفاً على عدم الآخر, ولا عدم 
الآخر متوقفاً على وجود الآخر ء حيث قد تعض تفصيله المحمّق الحائرى فى «الدرر) » فنكتفى بذكره . 


قال المحمّق الحائرى: فى معرض استدلاله لدفع هذا القول : 


. 30 / محاضرات الاصول : ج”‎ -١ 


ص :7737 
(بأنَ الالترام بذلكك ه تلزمٌ مضافاً إلى الدور المتقدّم بحثه. لمحذورين آخرين » لا بأس بالتعرّض إليهما بتوضيح منّا : 


أحدهما : أنّه إذا ثبت التوقف من جانب تركك الضدّ ووجود الضدّ الآخر ؛ أى كان وجود الضدّ المعدوم موقوفاً على تركك الضدٌ 
الموجودء استلزم ذلكك أن يكون تركك وجود الضدّ الموجود موقوفاً على وجود الضدّ الآدخر المعدوم , مع أنّه خلف ؛ حيث 
فرض الخصم خلافه . 

بيان ذلكك : إذا فرض كون وجود الضدّ المعدوم متوقفاً على ترك ضدّه الموجود. فمقتضى مقدّميته لزوم تربّب عدم ذى 
المقدّمهء أى عدم وجود الضدّ المعدوم على عدم المقدّمه. وهو عدم تركك الضدّ الموجود. لأنّه معنى المقدّميّه والتوقف » 
والمفروض أن فعل الضدٌ أيضاً متوقف على تركك ضِدّه الآخرء ففعل الضدّ متوقف على ترك ضِدّهء وتركك الضدٌّ متوقف على 
فعل ضدّهء وهو خلف ء فيرجع التوقف الى الطرفين» فيعود المحذورء فلا وجه لهذا التفصيل أصلل . 


وثانيهما : أنّه يستلزم محذوراً آخرأء وهو أَنّهِ يوجب أن يكون العدم مؤثّراً فى الوجود , مع أنه محال واستحالته من الواضحات » 
وإلا لأمكن انتهاء سلسله الموجودات إلى العدم ؛ يعنى بأن تكون عله وجود الموجودات هو العدم , مع أَنّه محال قطعاً . 


بل يمكن أن بُقال بعدم كون فعل الضدّ أيضاً عله ومؤئّراً فى ترك ضدّه » فلأنّه لو كان كذلك لزم مع عدمه وعدم موجود 
يصلح لأن يكون عله لشىء. إِما ارتفاع النقيضين, أو تحمّق المعلول بلا عله » أو استناد الموجود إلى العدم . 


بيان ذلكك : أنّه لو فرض عدم الفعل الذى فرضناه علَهٌ لعدم الضدّء وعدم كل 


ص :ع7 
شىء من الممكنات؛ يصلح لأن يكون عله لشىء» فلا يخلو الواقع من أمور : 

إمَا القول بوجود ذلكك الفعل الذى كان عدمه معلولاً أم لا . 

فعلى الأوّل: يلزم استناد الوجود إلى العدم » إذ المفروض عدم وجود شىء فى العالم يصلح لأن يكون عله . 
وعلى الثانى: إِمَا أن نقول بتحمّق العدم المفروض كونه معلولاً وعدمه. 

فعلى الثانى يلزم ارتفاع النقيضين . 

وعلى الأوّل يلزم تحمّق المعلول بلا عله » وكلاهما مستحيل)(1) . 


أقول أوّلا ما ذكروه من التوقّف فى الرفع دون الدفع المستلزم لتلكك المحاذيرء إِنّما يصحٌ فى الضدّين اللي لا ثالث لهما ؛ 
كالحركه والسكون إن كان السكون أمراً عدمياً لا وجودياً » وكالاجتماع والافتراق وهكذا . وأمًا الضدّين اللّذين لهما ثالث أو 
أزيد» فلا معنى للتوقف فى واحد بعينه » إلا أن يُقال بالتوقف فيه بمثل ما سبق فى أحد لا بعينه أيضاً » فالإشكال فى كون الأحد 
القن المع مقلمة أوعله كان افر : 

وثانياً : أنه إذا فرض كون فعل الضدّ هو العله فبعدمه قد يمكن أن يُقال بوجود عله أخرى لإيجاد ما هو المعدوم من الضدّء 


والعلّه هى إراده الشخص التى تعدّ أمراً وجودياًء فلا يكون الوجود مستنداً إلى العدم حينئذٍ كما لا يخفى . 


فظهر أن أساس القول بالتوقف بأىّ قسم يعدّ أمراً موهوناً لا يمكن الاعتماد عليه » واللّه العالم . 


. الطبع القديم‎ 5١ / ١ج‎ : درر الآصول للمحقّق الحائرى قدس سره‎ -١ 


ص :775 
هذا تمام الكلام فى الوجه الأوّل؛ فى الاقتضاء القائلين بوجوده فى الضدّ الخاصٌ من باب التوقف والمقدّميِه . 
وأما الكلام فى الوجه الثانى من الاقتضاء: هو الاستلزام. 


بأن يقال : إِنّ الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه الخاصٌء من جهه أنّ الضدّين يكونان من قبيل المتلازمين فى الفعل والتركك 
» ولابدّ من التوافق فى الحكم فى المتلازمين » فإذا كان أحد المتلازمين محكوماً بحكم من الوجوب أو الحرمه يلزم أن يكون 
ملا-زمه الآدخر أيضاً محكوماً بما يوافق حكمه , والملا-زمه موجوده بين وجود الضدّ وترك الضدّ الآسخر. مثل الإزاله وتركك 
العكلا م فإذا كانت الآزاله واتجة قاقد أن يكو ترك الصباكه نضا واجاء فكوة فعلها خزاما + وهذا مغنى كوة الأمرالفنيء 
مقنضياً للنهى عن ضِدّه ؛ لأننّهِ لو لم يكن متوافقاً فى الحكم بين المتلا-زمين لاستلزم أمراً محالاً وهو التكليف بالمحال ؛ لأنّه 
يستحيل أن يكون مع وجوب الإزاله المستلزم لتركك الصلاهء كون ترك الصلاه حراماًء لعدم قدرته الجمع بين امتثال وجوب 
الإزاله وحرمه تركك الصلاه . 


قال صاحب «فوائد الآصول»: إِنْ الاستلزام فى الضدّين الذيق لاخالك :نهنا كالخ ركه والسكون يكوة هكذاة خلا ماله ثالث 
كالسواد والبياض » لإمكان الارتفاع فى كليهما , فلابدٌ أن يكون المفروض فيه هو توافق المتلازمين بين وجود الضدّ وعدم أحد 
الأضداد. لا عدم وجود ضدّ بخصوصه . هذاء ولكن لا ملازمه حينئذٍ بين الأمر بالشىء والنهى عن أحد الأضداد . 


وفيه: ولكنّ الإنصاف عدم تمامييه كلامه قدس سره» ولذا لم يذهب إلى هذا التفصيل أحدٌّ من الاصولين » لأنْ الملاك فى هذه 


الدعوى هو ملاحظه التلازم بين وجود 


ص :720 
الضدّ وعدم الضدّ الآخرء بلا فرق فى هذا التلازم بين كون الضدّ الآخر من الذى له ثالث أو ضدّ لا ثالث له. 


نعم » غايه الأسمر يكون الفرق بينهما من جهه التلازم» حيث يكون التلازم بين الطرفين فى الضدّين الْمذين ليس لهما ثالث» أى 
كو أحد الضدّين مستازماً لعدم الآخرء وعدم الآخر مستلزماً لوجود الضدّ . هذا بخلاف ما له ثالث حيث يكون التلازم فقط 


بين وجود أحد الضدّين مع عدم الآخر دون العكس » وهذا مما لا أثر له فيما هو المهمّ من مقصدناء كما لا يخفى . 
وبالجمله: فمّما ذكرنا ظهر عدم تماميه ما قاله المحمّق النائينى فى «فوائده الأصول» فى وجه الفرق بينهما بقوله : 


(لكن يمكن أن يُقال فى الضدّين الْذين لا ثالث لهما - كالحركه والسكون والاجتماع والافتراق بناءَ على أن يكون السكون 
والافتراق وجودئين - أن الأمر بأحد الضدّين يلازم الأمر بعدم ضدّه الآخرء فإنَ الحركه وإن لم تكن مفهوماً عين عدم السكون. 
ولا الاجتماع عين عدم الافتراق مفهوماً , إلا أنه خارجاً يكون عدم السكون عباره عن الحركه؛ وعدم الافتراق عباره عن الاجتماع 
بحسب المتعارف العرفى» وإن كان بحسب العقل ليس كذ لكك . 


إلى أن قال : فيكون حكم الضدّين الذين لا ثالث لهماء حكم النقيضين من حيث أن الأمر بأحدهما أمرٌ لعدم الآخرء وإن كان 


فى النقيضين أوضح. من جهه أنّ عدم العدم فى النقيض هو عين الوجود خارجاً وليس الأمر فى الضدّين كذلك ء إلآ أن العروف 
لا يرى فرقاً بينهماء والأحكام إِنّما تكون مُزْلَهَ على ما هو المتعارف العرفى . 


ص :788 

فنعوى أن الأمر جالتد ب قن لين ع فندة الخاض قينا لاثالك كيجا! لبس كل الضيد» 

وأمَا فيما كان لهما ثالث؛ فالأمر بأحد الأضداد لا عقلاً يلازم النهى عن الأضداد الآخر ولا عرفاً » إذ لا يكون (صلٌ) بمعنى لا تبع 
مدل وله معت لآ تاكن عطى عند العرف . 


وتوهم: أنه وإن لم يقتض النهى عن واحد من الأضداد الوجوديّه بخصوصه عرفاً » إلا أنه يقتضى النهى عن الجامع» فيكون ذلكك 
الجامع منهتاً عنه. فيكون ملاحظه هذا الضدّ المأمور به مع ذلكك الجامع» هو حال الضدّين الّذين لا ثالث لهماء 


لانطباق الجامع على الأفراد » فيسرى النهى إليهما . فيصح أن يُقال إِنّ الأمر بالشىء يقتضى النهى عن الضدّ الخاصٌ مطلقاًء سواء 
كان لهما ثالث أم لا . 


فاسدٌ أوَلا: بن الجامع ليس من الآمور المتأضّلمه حتى يتعلق به التكليف كالكلى الطبيعى » بل هو من الأمور الانتراعيه» والنهى 
عن مثل هذا نهيئ عن مشأ الانتزاع » ومنشأ الانتزاع ليس إلا أحد الأضداد » قد عرفت لا ملازمه بين الأمر بالشىء والنهى عن 
أحدهما . 


وثانياً : أنّ النهى عن الجامع ليس إلا بلحاظ مرآتنته عن الأفراد » كما أنّ الأمر كذلكك, لأنّ الكلّى مع صرف النظر عن مرآتيته 
لا موطن له إلأ العقل , فلا يتعلّق به أمرٌ ولا نهى, ويمتنع امتثاله» وفى المقام يكون المرئى بذلكك الجامع إِنّما هو الأضداد 
الخاصّهء والأمر بالشىء لا يلازم النهى عن شىء منها . 


فتلخص: بأنّه قد عرفت أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن النقيض اللازم بالمعنى الأخصٌء ويقتضيه بالنسبه إلى الضدّين الّذين لا 
ثالث لهما باللازم بالمعنى 


ص :/ا 7 
الأعم حيث لم يكن بوضوح النقيض كما عرفت . وفى الضدّين الّذين لهما ثالث لا يقتضيه أصلا . 


وأمّرا فيما كان بين الشيئين عدم وملكه . فالظاهر أنّه ملحق بالنقيضين فى الموضوع القابل لهماء حيث أن الأمر بأحدهما يلازم 
النهى عن الآخر باللّزوم بالمعنى الأخصّ ء فالأمر بالعداله يلزمه النهى عن الفسقء كما لا يخفى) . انتهى كلامه(1) . 


أقول: إِنْ فى هذا التحقيق مواضع للنظر: 


أوَلاً: بما قد عرفت من عدم التفاوت فى القسمين من الضدّين فى الجهه التى وجدت فيها التلازم» وهو كون الأمر بوجود الضدّ 
ملازماً للأمر بعدم ضدّ الآخر مشخخصاً فيما لا ثالث لهماء أو الأمر بعدم أخَد الأفداد الخارسيه فيما له قالك غايه الأمر كان 
التلازم فى القسم الأوّل من الجانبين» أى الأمر بالضدّ مستلزم للأمر بعدم الضدّ الآخرء والأمر بعدم الضدّ الآخر مستلزم للأمر 


بوجود هذا الضدٌ . 


هذاء بخلاف القسم الثانى» حيث يكون التلازم من جانب واحدء فلا يكون الأمر بعدم اجن الأفداك امرا موحوف الشركة لكان 


ارتفاع الضدّين فيه دون سابقه . 


وثانياً : أن ما قاله المحمّق بأنّ (عدم الضدّ فى القسم الأوّل يكون هو الضدٌ خارجاً وإن تغاير مفهوماً » كما أن النقضين يكون 
عدم النقيض عين البديل خارجاًء فيكون عدم عدم زيد عين وجود زيد خارجاً) . 


تعد عن الضوات ؟ لأثد : 


. "٠5 / ١ج‎ : فوائد الاصول للمحمّق النائينى‎ -١ 


ص :/72 


إن قلنا بأنّ الأعدام - ولو المضاف منها - ليس بشىء أصلا؛ فلا معنى لفرض العيتنه والاتحاد حينئذٍ أصلا ؛ أن ذلك إِنْما يصحح 
فيما كان ذلكك شيئاً . 


وإن قلنا بأنّ الأعدام المضافه لها حظ من الوجود, فلا وجه لدعوى العيتنه مع الوجودء بل لابدّ أن يدّعى التلازم بينهما ؛ بأن 
يكون وجود الضدّ والنقيض ملازماً لعدم الضدّ الآخرء وعدم النقيض الآخر . 


فالأولى أن فنقول : إن دعوى اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضدّه من باب الاستلزام وفوف علي إفاك امود تاق 


الأمر الأوّل : هو القول بأنّ وجود كل من العينين مع عدم ضدّه يكون متلازماًء لامتناع وجود الضدّ فى محل قد وجد فيه الضدّ 
الآدخر ء لمكان الضدّيه والمطارده » فإذا لم يمكن تحقّق وجود الضدّ الآخر فلابدٌ أن يتحمّق فى ذلك عدم الضدّ الآخرء لثلا 
يلزم ارتفاع النقيضين » وحيث لا يكون انطباق العدم على الوجود وصدقه عليه ذاتتاً» فلابدٌ أن يكون عَرَضِيَاً بنحو التلازم فى 
الصندق "وهر المظلوت »ونين المنقصوكا م التلذزمة إلا نهنا : 

الأمر الثانى : أن المتلازمين لابدّ أن يكونا محكومين بحكم واحد ؛ أى لابدّ بالتوافق بين حكميهما ؛ لأنّ ترك الضدّ وإن كان 


واجباً فيما إذا كان المطلوب وجوب أصل وجود الضدّ » وإلآ يلزم أن يكون ترك الضِدّ جائز التركك لعدم خلو الواقعه عن 
الحكمء وجواز ترك التركك مشترك فى غير الحرمه من الأحكام الباقيه » وحينئلٍ: 


إق كان وتحوت القدد ناقا بوجوبه لزم التكليف بالمحال» لعدم قدره العبد على امتثال وجوب الإزاله مع جواز تركك تركك 
الصلاه أى الإتيان بالصلاه ؛ لأنّ 


ص :7898 
الوتيان بها داف للإزاله ولا يمكن جمعهما معاً على الفرض . 


وإن لم يكن وجوب الإزاله باقياً بحاله فى حال الإتيان بالصلاه» التى كان هو تركك التركك» فخرج وجوب الواجب عن كونه 
واجباً مطلقاً ؛ لأنّ وجوبه كان مقتّداً بعدم الإتيان بالصلاه» وهو خلف . كما لايخفى . 


الأمر الثالث : هو إثبات كون الأمر بالشىء مقتض للنهى عن ضدّهء ولو كان المراد هو الضدّ العام فى مطلق نقيض المأمور به كما 
تقدّم » وهو هنا فعل الصلاه . 


فبعد إثبات هذه لضو يثنت الاستلزام 5 
أقول: ولكن الإشكال وارد فى بعضها لو لم يكن وارداً فى كلها : 


فأمَا عن الأوّل: فقد أجاب عنه المحقّق الخمينى بقوله: (إِنّ نقيض كل شىء رفعه لا إثبات هذا الرفع » فنقيض قولنا يصدق عليه 
المزاد .هو أله لأ يضندق عليه المزاد إل اث يصدق عليه عدم السواد » وكم من فرق بين السالبه المحصّله وبين الموجبه المعدوله , 
أو الموجبه السالبه المحمول ٠‏ كما إذا قلثك يصدق:غلية أنه لبس سواد : 

إلى أن قال : يمتنع أن يكون العدم صادقاً على الوجود ومتلازماً له » كيف وأنّه لا شيئيه له حتّى يكون ملازماً لشىء ؛ أضف 
عليه أن التلازم فى الوجود يقتضى عروض الوجود للمتلازمين» فيلزم اجتماع النقيضين) . انتهى كلامه(!) . 

وفيه: قد عرفت فيما مضى أنّ الأعدام المضافه لها حظ من الوجودء ومن تلكك الجهه ترى صبحه انتساب بعض الأوصاف إليها من 
التقدّم والتأخَر والتقارن » ولعل وجه الصتحه كان بلحاظ حال متعلقهاء حيث بُضاف العدم إليه » ولذلكك يطلق 


717١ صسص:‎ 


هذه ال العدم افيا بالعنايه » ومن الأوضاك العارضه هو التلازم ؛ أى أن يكون عدم الْضدٌ وعدم النقيض ملازماً مع وجود 
العة والقيض + لان الإشكال الذى يطرح نفسه فى المقام هو أنْ التلازم معدود من عوارض الوجود قطعاً كالتقدّم والتقارن , 
إلا أنْ وصف التقدّم وأخويه يمكن صيعه انتسابه إلى العدم بلحاظ متعلّقه حيث يكون قد لوحظ فيه الوجود . 


هذا بخلاف المقام؛ لأنّ متعق العدم المضاف إليه هنا عباره عن نفس الضدّ الآخر أو النقيضء ولا يمكن صححه انتساب التلازم 
إليه ؛ أى لا يمكن أن يقال إن النقيض ملازم للآخرء كما لا تصح نسبه التلازم إلى نفس العدم,ء لعدم كونه بنفسه أمراً وجودياً 
لولا متعلقه . 


اللَّهُمَ إلآ أن يقال : إن صححه الانتساب يتحقّق من حال نسبه العدم إلى الضدٌ والنقيض . وهذه النسبه والإضافه ليست إلآ أمراً 
اعتباريأ» فلها حيثيه وجوديّه ولو اعتباريّه » وهذا المقدار يكفى فيما هو المقصود . ولعل لأجل هذه الإشكالات ذهب المحمّق 
الخمينى إلى عدم كون الأوصاف التى تعد من عوارض الوجود عارضه على العدم؛ خصوصاً مثل التلازم الذى يستلزم اجتماع 
النقيضين» لصدق وجود الضدّ وعدم الضدّ المفروض أنه وجودى فى محل واحد , وهو محال . 


ولعل لما ذكرنا أمكن القول بصيحه ما التزم به المحقّق الخمينى هنا بالخصوص لكن من هذه الناحيه والجهه , لا لأجل عدم كون 
الأعدام مطلقاً لها حظاً من الوجود كما اختاره . 


أقول؟ لواسلينا ذلكم والنزينا بعدم الفرق بين ملاحظه وصف التقدّم والتقارن وبين وصف التلازم من هذه الناحيه أى وحده 
جريان الإشكال فيهما . 


ص 77/١١:‏ 
قلنا : بأنَ عدم الضدّ الملازم لوجود ضدّ آخر : 
إن كان من الضدّين الّذين لا ثالث لهماء فلا يكون الملازم إلا واحداً . 


وأمّا إذا كان الضدّين من الْذين له ثالث فلا-زمه لا يكون عدم ضدّ واحد » بل الظاهر كون وجود كل عين من السواد مثل 
ملازماً مع عدم البياض وعدم الصُفره وعدم الخضره وعدم التحمره وغير ذلكك من أعدام الألوان ؛ أى يصدق وينطبق على السواد 
أعدام كل هذه الألوان» لا عدم ضدّ واحد . 

فلازم هذا المعنى, أنّه إذا وجب وجود ضِدٌّ مثلاً كالسواد» فلابدٌ أن يكون بحسب هذا المدّعى وجوبه منشعباً إلى وجوبات كثيره 
المتعلّق بوجوب هذا الضدّء وأعدام تمام هذه الأضداد التى كانت كل واحد منها ملازماً لوجود الضدّ كما لايخفى . غايه الأمر 
أن المكلف عاجز عن امتثال الجمع سوى واحد من الألوان » فعليه يكون تعلق الأمر بأعدامه أيضاً متعلقاً بواحد منها على سبيل 
البدليه لا بعينه » ولذلكك لا يقال بأنّ تعلق الوجوب بضدٌء يعنى تعلق الأمر الوجوبى على تركك أحد الأضداد, وإلآ فإِنٌ أصل 
الملازمه ثابته موجوده لجميع الأعدام . 


وبالجمله: فثبت من جميع ما حمّقناه أن أصل الملازمه - لو لم نقل بالإشكال السابق وقلنا بكفايه الوجود الاعتبارى للنسبه 
للفو جنتاعه اونا هنا قدي له اكد العيوى حوؤقانا المج القانيي رالتفرتن وضرر" لكك برس اتح قوق نالفي لسو 


وأمًا عن الثانى: فيمكن أن يجاب عنه : 


أوّلا- : بأنَا لا نسلّم لابدّيّه كون ترك الترك متعلّقاً للحكم الوجوبىء لثلا يلزم خلوَ الواقعه عن الحكم لعدم محذور فى خلوّها 
عنه» لإمكان أن يقال بأنْ الإباحه 


717/7١: ص‎ 


المتساويه الطرفين ليست عباره عن ما فيه المصلحه فى طرفى الوجود والعدم, حتّى يصدق عليها الإباحه الشرعته بلحاظ هذا 
الاقتضاء » بل المقصود ربما يكون ما لا اقتضاء فيه من المصلحه لا فى وجوده ولا فى عدمه » فتكون الإباحه حينثئزٍ عقليِه قهرئّه 
كما لا يخفى . 


وثانياً : لو سلمنا لزوم ذلكك؛ كان هذا فى الحكم الواقعى أى فى نفس الأمر والواقع ولو إنشاءاً لا فى الحكم الفعلى التنجيزى » لا 
سيما مع ملاحظه مسلكك أهل العدل من لزوم كون الأحكام تابعه للمصالح والمفاسد» فلا تكون المصلحه إلا فى جانب واحد 
من وجود الضدّء لا فيه وفى ملازمه وهو عدم الضدّء وإلا لزم تعدّد العقوبه فى مخالفتهاء ولا أظنّ أن يلتزم به الخصم أيضاً . 


نعم » غايه الأمر لابدٌ وأن لا يكون الملازم محكوماً بحكم مخالفٍ لحكم قرينه؛ لثلا يستلزم التكليف بالمُحال؛ لعدم قدره العبد 
على الامتثال حينئذٍ إذا كلف بالحكمي: المتخالفين » وهذا لا غرو فى الالتزام به كما لا يخفى . 


وأمًا عن الثالث: فإنّه لو سلّمنا المقدّمتين السابقتين» ولكن لا نسلم كون معنى الأمر بالشىء هو النهى عن ضدّه » ولو كان المراد 
هو الضدّ العام فضللا عن الضدّ الخاصٌ » لما قد عرفت أنّ الأمر والنهى تابعان لوجود المصلحه والمفسده فى متعلّقهما » وليس إلا 
فى متعلق أحدهما من المصلحه والمفسدهء فلا يكون مقتضاه حينئذٍ إلأ الأأمر إن كان فيه المصلحه ء أو النهى إن كان فيه 
المفسده ء فالا-لتزام بكلا الأ-مرين متا لا يمكن الالتزام به » بلا-فرق فى ذلكك بين أقسام التقابل من الضدّين بكلا قسميها 
والنقيضين والعدم والملكه. لا-شتراكك الملاكك فى جميعهاء وهو التلا-زم بين وجود أحدهما مع عدم الآخرء لو سلمنا أصل 
التلازم» كما لايخفى . 


هذا تمام الكلام فى المقام الأول وهو الضدّ الخاصٌ . 
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ص :7/7 

الأمر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه العام / ثمره البحث 

البحث عن أن الأمر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه العام 

الكلام فى المقام الثانى: وهو كون الأمر بالشىء مقتضياً للنهى عن الضدّ العام؛ وهو بمعنى التركك » فقد اختلف فيه على أقوال : 
القول الأوّل: كون الاقتضاء على نحو العيتئه » وفى المراد من العيتيه اختلاف: 


قبل: بأنّ المراد من العيتيه هى العيتيه فى مقام الدلاله والإثبات» لا أن يكون عينه فى الثبوت » بل فى التعبير قد يعر بلفظ صل 
واكر افر كم الما بركالكهنا بدلاة على مض واخلء لآ أن كرت التصرد كرق الأمر الوجوي الذال على البخوفه عيه 
النهى التحريمى الدال على المبغوضيه , فإنّ الالتزام بذلكك لا ينفع الخصم ولا يضرّناء إذ المراد من البحث فى الاقتضاء ليس بحثاً 
لفظتاً ونزاعاً كلاميّاً فقط . بل الاختلاف كذ لكك فى التعبير أمرٌ متعارف فى الروايات فى باب الواجبات والمستحبات . بل وقع 
كقرا فى كلنات الفقهاء » بكروان عن وجرن الأتضياط اله لان كف الانضاط وأبفال ذلكة., 


وقيل أيضاً: إِنَّ معنى العيتيه هو الاتّحاد بين الأمر بالشىء مع النهى عنه فى مقام الثبوت والواقع . 
فإن قيل: إن لفظ (صل) فى الواقع عين (لا تتركك الصلاه) ؛ وأنّه متَحدٌ معه فى الخارج والمفهوم. 
وفيه: وفساده غنىٌ عن البيان » لوضوح أن الفا كل والحد منهما ومفرداثه متغاير مع الآخر بلا إشكال . 


كما أن واقع الأمر أيضاً كذلكك. لأنّه إن أريد من ذلك بأنّ النهى الواقع عن 


ص :71/5 
أقول: الحقيقه فى مثشل هذه التروكك ليس إلا أن تركك الأكل والشرب فى الصوم؛ وتركك لبس المخيط والمجادله فى الإحرام » 
كأزااق دلقي عله علاط وامحيوكةالا ةلا اف مكو فى فحلا موطف ومس 


عازه معني ند نان الأتريد كتكشو رذاكان نجاط محرهه بوره واقشان اناه المزيك قل تلماه وهو و6 
كان أمراً معقولاً بنفسه: إلا أنه يستحيل أن يراد منه عرفاً ذلكك » لوضوح أن الشىء إذا كان فى تركه مفسده ملزمه ؛ فليس فى 
فعله محبوبئه كاشفه عن مصلحه ملزمه » وإن كان فى فعله مصلحه فلا يكون فى تركه مفسده ء وإلألابدٌ من الالترام بتعدّد 
العقاب فى المخالفه» وهو مرا لا يلتزم به أحد » فدعوى العيتيه من حيث اللفظ أو المعنى » أو من حيث الاعتبار » أو من حيث 
المتعلق تكون دعوى مجازفه . 


صرّح به المحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار). 


وفيه : إنّه إن أريد منه بأنه يمكن فى مقام الإظهار والابراز أن يبرزه بواحد من الطريقين» فهو أمرٌ صحيح, ولكنّه فاقد للتأثير, 
باعتبار اندراجه فى المعنى الذى سبق وأن ذكرناه. 


وإن أريد منه أن فى الواقع والإنشاء يمكن أن يبرزه مبغوضاً فى تركه وأخرى محبوباً فى فعله . 


ص :71/0 


ففيه : إن لا يمكن ذلك بحسب فهم العرفء لأنّه إن كان فى الواقع فى فعله مصلحه فيكون محبوباً فعله فقطء لا مبغوضاً تركه 
لكوة وحرة المقيد قد رن كان ف فز كداجيسدة مومه فك5ة دوس ققطدولا يكون ددرا كاهفا عد متاح انه 
فالمحبوبيه والمبغوضيّه تابعه للمصلحه والمفسده فى الفعل أو التركك كما لا يخفى . 


وبالجمله: ظهر من جميع ما ذكرنا أن حديث العيتيه لا يمكن الالتزام به إلا بصوره خاليه عن الانتفاع» كما لا يخفى . 

القول الثانى: هو القول بالتضممّن كما عليه صاحب «المعالم». 

بيان ذلكك: إِنّ الأمر بالشىء مركب من شيثين: طلب الفعل» مع المنع من الترككء فيكون النهى عن تركه جزءاً آخراً للأمرء وهذا 
هو معنى ال:خ لتضمّن . 


أقول: ولكن لا يخفى ما فى هذا القول , لأسن الالمتزام بذلكك يكون فرع إمكان التركب فى الأمرء مع أَنّه ليس كذلك, لأَنَّ 
الأمر: 
3 


إِمَا عباره عن إراده نفسائتيه» فلا إشكال فى كونها من البسائط الخارجته لكونها من الأعراض . 


وما أن يكون حكماً عقليا فلا |إشكال فى بساطته حينئذٍ ؛ لأنّه حينشذٍ أمر انتزاعى عقلى» أى أن العقل يحكم بالّزوم عند اعتبار 
المولى شيئاً فى ذمّه عبده. مع عدم نصب قرينه فى تركهء إذ الاعتبار يكون أشدّ بساطه عن الاعراضء لعدم وجود جنس وفصل 
له كما لا يخفى . 


وهكذا يكون إن كان مجعولاًشرعتاًءفهو أيضاًبسيط لا جنس له ولافصلء فإذا لم يمكن فرض التركب فى الأمرء فلا يعقل أن 
يكون المنع من التركك جزءاً منه . 
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يان إلى ما عرفت من تابعيه الأمر والمنع من الترك للمصلحه والمفسده الملزمتان » وقد عرفت أنضاً عدم إمكان اجتماعهما 
فى شىءٍ واحد عرفاًء وإن أمكن ذلك بحسب حكم العقلء فلا نعيد . 


القول الشالث: فهو القول بالاقتضاء على نحو الملازمه اللفظته باللازم بالمعنى الأخصٌء بحيث يكون تصوّر الأمر للشىء مستلزماً 
لص و الى فى تر كه .وهاهو الذق :ذهب إلله التحق النانش . 


وفيه: ولكنّه بعيد عن الصواب, لوضوح أنه كثيراً ما يشاهد بأنّ المولى ربما يأمر بشىء ولا يكون ملتفتاً إلى تركه حتّى يبغضه 
ويكزن كازها لد فلو كاثت الذلاله تمحر المنلازافه الكه العتى الأحص ».لما أمكن: اقتراق هذ ين التضد رون 


والعجب منه أنه كيف جمع بين الكلا-مين المتناقضين. حيث اعترف بنفسه بأنّ الآمر قد يكون غافللا عن تركك تركه؛ فضالً عن 
أن يتعلق به طلبه . ومع ذلك التزم بقيام الملازمه بينهما بالمعنى الأخصّ » وكيف كان ففساد هذا التومّم واضح جداً . 


القول الرابع: وهو القول بالالتزام العقلى» أى اللازم البيّن بالمعنى الأعم ؛ بأن يكون تصوّر اللازم مع تصوّر الملزوم وتصوّر النسبه 
بينهما حيث ينتهى إلى الانتقال إلى الملا-زمه بحيث لو التفت إلى الملا-زمه لحكم بذلك » فهذا هو الذى ذهب إليه كثيرٌ من 
الأأصوليين كالمحقّق الخراسانى والعراقى والنائينى بعد التنزّل عمًا سبق » وصاحب «العنايه؛ و«منتهى الأصول» وغيرهم » خلاقاً 
لبعض آخر كصاحب «المحاضرات» وجماعه للحاجبى والعضدىء؛ من عدم وجود الملازمه أصلا حتّى على نحو البيّن بالمعنى 
الأعتّم؛ لعدم الدليل عليه لا عقللا ولا شرعاً . 


ص :71/1 


ما من ناحيه العقل: لأنّه لا يرى ملازمه بين وجوب شىء وحرمه تركه؛ لما قد عرفت من إمكان ملاحظه محبوبته فعله فقط من 


فزق الات إلن هال در كم ص .مكوة فز كنا : 
وبعباره اخرى : المراد من الحرمه فى تركه لا يخلو: 


إِمَا أن يقصد بها حرمه نفسيه , فإنّه من الواضح أنَّ الحرمه كذلكك معلوله لوجود المفسده فى متعلقها » وقد عرفت أن فى تركك 
الواجب ليس مفسده » بل فى فعله مصلحه ملزمه » برغم إمكان جمعهما عقا إلا أنّه لا يكون كذلكك خارجاً . 


وإن يقصد بها الحرمه الغيريّه . 
ففيه أَولاً : بما قد عرفت من عدم كون الترك مقدّمه لوجود الضدّ حتّى الضِدّ العام, لانتفاء ملاكك الغيريّه . 
وثانياً : كونها لغواً لعدم ترئّبٍ أثر على الحرمه الغيريّه من العقوبه وغيرها ء فلا وجه لدعوى الملازمه عقللًا هاهنا كما لا يخفى . 


واتأمى تعب اقرع الوشوع 31 الك الراقه داور الررخوب د لاحل رن اميرك دهن يضاف القن والاتبر اندر قد 
لأنه يستلزم تعدّد العقوبه. أحدهما لوو الأ عونق للحرمه » ومن هنا قلنا بأنّه لا مفسده فى تركك الواجبء كما أنه لا مصلحه 


فى تركك الحرام ليكون واجباً . 

أقول: هذا ما قيل فى ردّ القول الرابع » ولا يخلو عن قوّه بالنظر إلى ملاكات الأحكام؛ من حيث أنّها تابعه للمصالح والمفاسدء 
ولا يكون فى متعلق الأحكام فعللا أو تركاً إلا ملاكاً واحداً من المصلحه الملزمه فيترسّح منه الوجوب ء أو المفسده الملزمه فيتولّد 
منها الحرمه . فلا مجال للجمع بين وجوب فعل شىء 
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وحرمه تركه من حيث الملاكك بحسب العرفء وإن أمكن ذلك أحياناً بحسب حكم العقلء فلا مانع من ذلكك عقللاء إِنّما المانع 
عرفى. 

ولعل مراد القائلين بالملا-زمه هو إتيانها من حيث فهم العرفء بأنّهم يوجهون محبويّه فعل شىء بمبغوضيه تركه , وهكذا 
بالعكس كما يشاهد التصريح بألسنتهم فى الأسواق بأمثال ذلكك » فدعوى الملازمه كذلكك ولو مسامحة» ليست بدعوى مجازفه 
» فافهم واغتنم . 

أقول :اذ افر عقاف الك قور المقافي م حك التطناء الأمر الس مرو الفيق تفن عمل © وعدم منواء كان العم عانا أو 
خاصًاً ؛ وعرفت عدم الاقتضاء فيهما حقيقةً » وإن سلّمناه مسامحه بحسب العرف فى الأوّل منهما ملازمهً » يصل الدور إلى البحث 
عن الثمره المترتّبه على هذا البحث. 
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فى ثمره البحث 

فى ثمره البحث عن اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضِدّه 

أقول: المحكى عن القوم فى هذا الباب ثلاث ثمراتء لا بأس بالإشاره إليها والبحث عنها: 


الثمره الأنولى : ترتّب العقوبه على فعل الضدّ على فرض القول بالاقتضاءء وعدمه على فرض عدم الاقتضاء ؛ لأنّ الضدٌّ حينئذٍ 
بصي شكوما بواسطله تعلق انون يفك الاقفباء: 

لكنّه مخدوش أوَلاً : بأنّه لابدّ أن يبئّن أىّ ضدّ ريد من هذا ء هل هو العام أو الخاصّ ؛ لأنّ الثانى منهما لا يكون حرمته إلآ غيريا 
ومقدّميَاً لو سلمنا الاقتضاء فيه . ومن الواضح أنّ الحكم الغيرى. سواءٌ كان وجوبداً أو تحريمياً لا عقوبه فى تركه ولا فى فعله» 
لعدم وجود المفسده فى الحكم الغيرى التحريمى » كما لا مصلحه فى الحكم الوجوبى الغيرى » فلا معنى لهذه الثمره على هذا 
الفرفن.. 

وان اذهك هلقي العامٌ» فقد تصدّى بعض كصاحب «عنايه الاضول336بالجرانن عند مسد لين على وك لكف بأله من بات 
المقدّمتِهه فيكون الحكم فيه غيريّاً » فلا عقوبه فيه . هذاء وبرغم أن ذلل التسعدل يعسن متصوضن القند الخاض » لكو جوابه 
مطلق يشمل الخاص والعام. 


وعلى أىّ حال فلا يجرى هذا الجواب فيه. لعدم وجود المقدّميِه فى الضدّ العامٌ . 
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ثانياً : بن لو سلمنا الاقتضاء فيه سواءً كان على نحو العيتنه أو التلازم العرفى, فإنّ ذلكك ليس من جهه وجود مفسده فى التركك» 
حتّى يستلزم تعدّد العقوبه » بل الملاكك فى صححه العقوبه هنا هو تركك ما فيه المصلحه الملزمه. لا ما فيه المفسده الملزمه» ولا فى 
كليهما حتّى يوجب تعدّد العقوبه » فهذه الثمره غير مثمره كما لايخفى . 


الثمره الثانيه : تحمّق حكم العصيان على الضدّ » على القول بالاقتضاءء فيترتّب عليه أحكام العصيان » مثالا لو فرض وجوب قضاء 
صوم شهر رمضان بوجوب مضيّق» كما لو بقى عشره أَيّام إلى شهر رمضان , وكان القضاء عليه واجباً بهذا المقدار» فلا إشكال 
فى وجوب القضاء عليه » فلو قلنا بالاقتضاء استلزم الوجوب المذكور حرمه السفر فى هذه المدّهء فيكون السفر سفر معصيهء 
فلازمه إتمام الصلاه وصيحه الصوم » بخلاف ما لو لم نقل بالاقتضاء » حيث لا يكون السفر سفر معصيه حينئِ» فلا يترتّب عليه 


حكم العصيان . 


وقد أجاب عنه صاحب «التقريرات» بقوله : 


(والحقّ أن ترئّب أحكام المعصيه على مثل هذا العصيان الناشئ عن النهى المقدّمى مشكل » وقيل لعل وجه الإشكال فى نظره 
فو اتصراك أدله تفن المحضية عن ل “هذاه التعاصن اقرف 


وفيه: ما لا يخفى عليكك. أنّ هذه الثمره لو سلمنا صيحتهاء لا تكون تامّه فى مثل الصوم فى السفر ؛ لأنّه إذا فرض كون وجوب 
الصوم القضائى واجباًء ومقتضياً لحرمه السفرء فلا يكون مثل هذا السفر حينئذٍ منافياً لصيحه الصوم حتّى يحرم؛ لإمكان إتيان 
الصوم فى حال السفر أيضاً » فلابدٌ أن يلاحظ التنافى بينهما من جهه 
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أنه لولا الحرمه - أى السفر - لكان مزاحماً لصيحه الصوم؛ فيكون حراماً لأجل التزاحم . فصيحه الصوم فى حال السفر كذلكك لا 
ينافى الحكم الوجوبى المضيّق للصوم القضائى . وأمًا صيحه الحكم بالنسبه إلى الصلاه فواضح . لأنّه ليس لولائياً » بل يكون 
نفس السفر مستلزماً لإتمام الصلاه» لمنافاته مع صمّحه الصوم القضائى بالطبع . 


أقول: وكيف كان » نرجع إلى أصل المسأله حيث إذا لاحظناها نجد أُنّها ليست منفّحه عند الفقهاء» كما نشاهد كلام السيّد فى 
العروه فى مسأله ١٠‏ من مسائل حكم القصرء حيث قال : 


(إذا كان السفر مستلزماً لتركك واجبء كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبه الديّان» وإمكان الأداء فى الحضر دون السفرء ونحو 
ذلك » فهل يوجب التمام أم لا؟ 


الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصّل إلى ترك الواجبء أم لم يكن كذلك . ففى الأوّل يجب التمام دون الثانى » لكنّ 
الأحوط الجمع فى الثانى) . انتهى كلامه . 
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ومن الواضح أن النهى الغيرى إذا لم يكن مستازماً للعصيان فى السفرء لا يوجب قصد التوصّل إلى ترك الواجب فيه مؤثّراً فى 
قموو نترام سمي زلا تدخا تأكير هذ افيه فى الاتععله مقد سمهو او كو تصويي. المقتجة المزصكلة كزان لامطافيا: 
فمع ذلكك يقع الكلام فى أنّه كيف يوجب ذلك حرمه السفر وعصيانه إن اعتبر فيه كون الحرمه نفسياً لا غيرياً . 


ومن ذلك يظهر عدم توقّف صدق عصيان السفر وعدمه؛ على القول 
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بالاقتضاء وعدمه , لأنّ السيّد قدس سره مع تصريحه بعدم الاقتضاء فى مسأله 0 من شرائط وجوب الحجٌ بقوله : (إذا حي مع 
استلزامه ترك واجب أو ارتكاب محرّم , لم يجزه عن حيجه الإسلام . وإن اجتمع سائر الشرائطء لا لأنّ الأمر بالشىء نهِيَْ عن 
ضِدّه لمنعه أوّلاً ‏ ومنع بطلان العمل بهذا النهى ثانياً...). 


وقد فصّل فى مسأله حكم السفر فى القصر والإتمام» من جهه كونه لأجل التوصّل إلى تركك الواجب فيحرم, وإلآ فلا . 


أقول أوَلاً: الأقوى عندنا - كما عليه الستيد الحكيم قدس سره - فى حكم هذه المسأله هو الحكم بعدم صدق العصيان بالنسبه 
إلى السفرء لعدم كونه مقدّمه أصللاء لما قد حمّقناه فى محله من أن ما يوجب تركك الواجب ليس فعل الضدّ خارجاً ؛ لأنّ ما هو 
السابق منه هو قصده وإعراضه عن إتيان الواجب فهو يكون حراماً . فهو ملازم للسفرء لو سلمنا كون الأمر بالشىء مقتضياً للنهى 
عن الضِدَّ لا السفر الواقع بعده. 


وثانياً : لو سلمنا كون نفس السفر مقدّمه لترك الواجبء فيما لو كان تركه موقوفاً عليه مثلاء فمع ذلكك نقول بأنّ الحرمه غيريّه 
لا نفسته. ولم يظهر من الأدله الداله على أنّه يت الصلاه فى السفر عن معصيه شمولها لمثل هذا العصيان الذى لا مفسده فيه 
بنفسه. ويكون التحريم فيه مقدّميَاً غيريَاً» فلا تكون هذه الثمره أيضاً من ثمرات هذه المسأله» لما ثبت من أن ما يدل على كون 
السفر معصيه ماكان بنفسه كذلكك, مثل سفر الزوجه بدون إذن زوجهاء أو مع نهيه لهاء وسفر المملوكك بدون إذن سيّده » أو 
مع نهيه له عنه » أو كان السفر لغايه محرّمه ذاتيه مثل السفر لشرب الخمر والظلم والخيانه ونظائرها » فصدق العصيان على السفر 
الذى يعد مقدّمه لحرام من دون وجود مفسده فيه فى غايه الإشكال . 
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ومن هنا ظهر أنه يمكن أن يكون وجه كلام الشيخ الأنصارى قدس سره فى الإشكال هو ما ذكرناه» لا الانصراف الذى وججهه 
ساح هنا امول 


الثمره الغالعه وعى من أهم الشرات #نتل هن أساتن أله الترقب المعروفة ببق الأضولتين» وأهئة هذه الميزه تقتضئ البيدت 
عنها وعمًا يتعلق بها فى المقام. 


فنقول: قد اشتهر بِأنْ ثمره المسأله الاقتضاء وعدمه فى الضدّء هو فساد العمل وبطلانه إذا كان ذلكك العمل المسمّى بالضدٌ عبادهٌ 
منضماً إلى كبرى كليهء بأن تعلق النهى بالعباده موجب لفسادهاء فلازم ذلك فساد الصلاه المزاحمه للإبزاله على الاقتضاءء 
لكونها منهياً عنهاء وصيحتها على القول بالعدم . 


وقد انك حما طمن اموق ههه الشترف فا أب د كر ها والنسان لني 
منهم: صاحب «الفصول» قدس سره حيث قال ما خللاصه كلامه: 


(إِنَّ الثمره المفروضه على على المقدّمه الموصله منفته» نظراً إلى أنه إذا وجب مثل الإزاله لم يجب مطلق ترك الصلاه مقدّمه 
حتّى تحرم وتفسد » بل ما هو المحرّم خصوص التركك الموصل إلى الإزاله » فإذا وجب التركك الموصل حرم نقيضه وهو تركك 
التركك الموصل » وهذا التركك الترك الموصل قد يقترن مع فعل الصلاه تارةً ومع التركك المجرّد أخرى , والحرمه لا تسرى من 
ملازم إلى ملازم آخر فضللا عتما يقارنه أحياناً) . انتهى حاصل كلامه . 


وتمكق أقتدافتى :فيل اول + أن ظاعر كلؤانه تستليمة لين الوه ] واقلنا بالنقتليه الحطلفةلة الموضالة» لان تخصبر الإدكان عل 
الموصله فقط , مع أنّ الحكم 
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فى صوره الإطلاق أيضاً يكون كذلكك ؛ لأنّه إذا كانت الإزاله واجبه» فتصبح تركها محرّمه» سواءً كان موصلا إلى فعل ضدّ من 
الإتيان بالصلاه أو لم يكن كذلك . بل كان تركاً صرفاً » فإذا كان تركك الإزاله حراماً أصبح تركك تركها واجباً » وتركك التركك 
لا يكون إلا مساوقاً لأصل وجود الإزاله » فتركك الإزاله يكون ملازماً للفعل أو مقارناً له لعدم إمكان كونه عينه » لأنَّ التركك أمرٌ 
عدمي والفعل أمرٌ وجودى .ء والالتزام بهذا يستلزم القول بأنْ الحرمه لا تسرى من ملازم إلى ملازم آخرء فضللاً عمّا يقارنه » فعلى 
هذا كون المقدّمه المطلقه مقدّمه لا الموصله لا يستلزم تحقّق الثمره . 


وثانياً : أنّ الحرمه هنا لا يكون من قبيل سائر الموارد حتّى يستلزم الفساد فى صوره دون صوره أخرى . لوضوح أنه قد عرفت أنّها 
بناءَ على العيتيه فى الضدّ العام ليس إلا نفس الوجوبء وإلآا خرج عن العيتيه وأصبح مستازماً للاثنيتيه. 

وعلى فرض التلازم؛ قد عرفت أنّها ليس بحكم حقيقةً» لوضوح أن الحكم الحقيقى ليس إلا ما فيه المصلحه الملزمه أو المفسده 
كذلك ء وما لا يكون كذلكك لا يصدق عليه الحكم إلا بالمسامحه , والتحريم هنا كذلكك إذ ليس فى النقيض مفسده مطلقاً - 


أى سواء كان منطبقاً على الفعل على المقدّمه الموصله؛ أو على المقدّمه المطلقه - فالحكم بوجود الثمره فى فساد العباده؛ مثا لا 
وجداله أضلة كيالا يحت . 


مضافاً إلى أنّ ترك الصلاه يصبح واجباً باعتبار تولّده من وجوب الإزاله » فحيث كان التركك واجباً ففعلها حرام من جهه اقتضاء 


الأمر بالشىء النهى عن ضدّه » فحرمتها غيرى يتولّد من حكم غيرى . 


ص :7/6 


ومنهم: الشيخ البهائى قدس سره . حيث أنكر الثمره من جهه أنَّ العباده فاسده سواء كانت العباده متعلقه للنهى من جهه كونها 
ضدَاً للواجب أم لم تكن كذلك من جهه عدم القول بالاقتضاء ؛ لأنّه يكفى فى فساد العباده عدم تعلق الأسمر بهاء المستلزم 
لفقدان قصد امتثال الأمرين . ومن الواضح أنه إذا تعلق الأمر بالشىء فلا يمكن تعلق أمر آخر بضدّهء لاستحاله الأمر بالضدّين» 
لالامكلت لجان توصعر كر لما ناه قلاف ؛ أن متول ذا اانه جلا مد 


وأجاب عنه صاحب «الكفايه) وتبعه غيره من الاصوليين: 


أن الإنكار المذكور يصحٌ لو اعتبرنا فى صبحه العباده قصد امتثال الأمن #شاعليه باتكب #السواه رو عيثة: الديعد زوال الامو عن 
الضدّ بواسطه تعلق الأمر بالشىءء تقع العباده فاسده . 


وأمًا لو لم نقل باعتباره - كما عليه أكثر المتأخرين - بل التزمنا فى صيححتها بكفايه وجود رجحان ذاتى ومحبوبته واقعيّه فى متعلقه 
» فلا.وجه حينئفٍ للقول بالفساد من دون الأممر, إل من جهه الاقتضاء المستلزم لتعلّق النهى بهاء منضمَاً إلى أنّ النهى المتعآق 
بالعباده موجب لفسادها ؛ لأنّ متعلق الأمر متضمّن حينئذٍ للمصلحه والملاك كما هو مذهب العدليّه أو غيره عند غيرهم من 
الأشاعرهء حيث يقولون : بأنّ الغرض قد تعلق بوجود الأمر فى شىء دون آخرء من دون لزوم وجود مصلحه فى متعلقه ؛ حيث لا 
يفرّقون بين العباده للصمد وللصنم . ولا بين الصدق والكذب ء ولا بين النكاح والسفاح ء إلا أمر الشارع ونهيه . 


وكيف كانء وحيث أنّ الأمر الذى قد ارتفع للمزاحمه لا يوجب عدم صححه العباده » إلا أن يكون الفساد لعروض معارض » مثل 
النهى الذى يترشّح عن الأمر بالضدّء إن قلنا بالاقتضاء وإلآ فلا . 


ص :7/72 


ومنهم: الشيخ الكبير - لعل هذا هو المراد من بعض الأعاظم الواقع فى كلام صاحب «الكفايه» - وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء 
قدس سره » حيث ذهب إلى ما يقابل كلام شيخنا البهائى قدس سره , والتزم بصتحه العباده - كالصلاه - ولو مع وجود المزاحم ‏ 
باعتبار أنّ الأمر بالإزاله مطلقٌء أى سواءً قلنا بالاقتضاء أم لا نظراً إلى التزامه بقاعده الترئّب» حيث جعل الأمر المتعلّق بالضدٌ وهو 
الصلاه معلقاً على عصيان العبد لأممر الأمهم والمزاحم, فحقيقه أمر المولى اتات هود إلى انه قله رصا ةا اعصفينة د 
عزمت على تركك أمر أهمٌ فأت بالمهمّ وهو الصلاه فهى مأمورٌ بها) ولو قلنا باقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضدّه . 

فعلى هذا لا تنافى بين الأمر بالإزاله » مع الأمر بالصلاه متريّباً » كما لا تنافى بين الأمر بتركك الصلاه مقدّمه للإزاله» على القول 
بوجوب مقدّمه الواجب . مع الأمر بالصلاه وكونها واجباً مترثّباً » كما لا تنافى بين كون الصلاه منهياً عنهاء لكونها ضِدّاً للإزاله » 
والتزمنا بن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه » وبين كون الصلاه مأموراً بها بالأمر الترتّبى » كما لا فرق فى عدم التنافى بين 
هذه الامزوودية آنا تكون المقامة النوصلة ؤاحية أو توه أن المقتية ةالنظلقةة. 

وبالجمله: فالعباده على هذا القول مشتمله على الأسمر ء ولو شرطنا فى صححه العباده لزوم قصد امتثال الأمرء كما عليه صاحب 
«الجواهر» قدس سره ؛ لأنّْ الصلاه على هذا تعد مأموراً بها كما لا يخفى . 

أقول: وحيث بلغ الكلا-م إلى مسأله الترتّبء لا بأس بالورود فيها والبحث عنها واستقصاء الآراء والأقوال فيهاء لأنْها تعدّ من أهمّ 
مسائل الاصول » بل وقع الخلاف بين الفحول من الآصولتين فى جواز الترتّب وعدمه . 
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ص :/7/1 

البحث عن الترتّب 

البحث عن الترتب 

واعلم أن المسأله قد نشأت من ناحيه أنّه هل يجوز تعلق الأمر بالضدّين طولاً؛ أى بنحو الترتّب على معصيه الأمر الآخر, أم لا 
جعرة عطلدة كها لايعو عرض ادال تدلى الطالي والعدة يد ؟ 


وأوّل من أبدع جواز ذلك على نحو الترئّبٍ هو المحمّق الثانى رحمه الله الملّب بالكركى صاحب «جامع المقاصد) .ء ثم تبعه 
بقنه الفتحول وشيدوا أركائه عقل السيد الستد الميرا الشيرازعء وتلامذقه كالسيل محترن الفشاركى الأضصفهائى» والثائيتى 
والحائرى وتبعهم المحمّق الخوئى وآخرين. أما العلامه الطباطبائى فقد التزم بنتيجه الترتّب. 


وفى المقابل ذهب جماعه أخرى إلى نفيه» كالشيخ المرتضى الأنصارى وصاحب «الكفايه» فقد صرّحوا بعدم الجواز تبعاً لجماعه 
كبيره من المتقدّمين من الا-صولتين قبل المحقّق » فالأ.ولى أن نذكر أوّلا كلاسم المانعين وأدلّتهم ثم نتعرّض لكلام غيرهم من 
أدله المانعين للراسية 

منهم صاحب «الكفايه) حيث قال ما تفصيل كلامه: تصدّى جماعه من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضدٌ بحو الترتّب على العصيان» 
وعدم إطاعه الأمر الذى وقع على الضدّ الآخر ‏ غايه الأمر كان أخحذه العصيان للأمر الآخر بنحو الشرط المتأخَرء لأنّه لو أخذ 


الترّب فيه بنحو الشرط المقارن - فضللاً عن الشرط المتقدّم- لما كان مجدياً فى المطلوب ؛ لأنّ الأمر إذا كان مترئّباً على عصيان 
الأمر 


ص :1/8/8 


الهم بنحو الشرط المقارن؛ كان متأخَراً عنه برتبه بالضروره. من قبيل تأخَر الحكم عن الموضوع والمعلول عن العلّه » وإذا كان 
متأخَراً عنه كان متأخَراً عن فعل الضدّ كذلكك . 


ومن المعلوم أن الأمر المتأخّر عن فعل الضدّ برتبه مما لا يصحح» ولا يمكن الإتيان به بقصده. ما لم يكن سابقاً عليه زماناً أو رتب 
ولا أقلّ من كونه فى عرضه رتبة » مع أن عصيان الأمر الأهمّ وفعل الضدّ حينئذٍ يعد فى رتبه واحده فلا قدره على تصحيحه ء فإذا 
كان هذا حال الشرط المقارن» فكيف يكون حال الشرط المتقدّم» بأن يكون عصيان الأمر بالأهم متقدّماً على الأمر بالمهة» حتّى 
يكون تقدّم الأمر بالأه حينئذٍ على الأمر بالمهم برتبتين ؛ لأنَّ الأمر بالأهم لو لم يكن لا مفهوم للعصيانء فهو متقدّم عليه برتبه. 
فما لم يتحمّق العصيان المفروض أخذه بنحو الشرط المتقدّم, لا يتحمّق الأمر بالمهمّ , فهذا الأمر متأخَر عن العصيان برتبه أيضاً 
من قبيل تأخَر الحكم عن الموضوع والنتيجه هى أن الآمر بالمهم متأخَر عن الأمر بالأهمم برتبتين . 


وبناءً عليه لمجال للجمع بين الأأمرين » لوضوح أنّ الأأمر بالأهم فى رتبه الأأمر بالمهمم ساقط بواسطه العصيان كما يسقط 
بالإطاعه والامتثال » فليس لنا هاهنا أمران تعلّقا بالضدّين حتّى يستحيل » ولذلكك صرّح المحقّق الخراسانى بأنّ العصيان بنحو 
الشرط المتأحر شرط للأمر بالمهة» فما لم يتحمّق العصيان خارجاً لا يتحمّق الأمر بالمهم » ولكن سيأتى فى محلّه بأنّه يكفى فى 
الاستحاله ثبوت الأمر بالمهم فى ظرف وجود الأمر بالأهمٌ . فهذا هو الترنّبِ فى هذا القسم من الشرط . 


ص:7/94 


ثم قال : (أو البناء على المعصيه بنحو الشرط المتقدّم أو المقارن» بدعوى أنه لا مانع عقالا عن تعلق الأمر بالضدّين كذلك) , أى 
بأن يكون الأمر بالأهم مطلقاً والأمر بغيره معلّقاً على البناء والعزم عليه » بل هو واقع كثيراً عرفاً . 


ثم قال : (قلت : ما هو ملاك استحاله الضدّين فى عرض واحدء آتِ فى طلبهما كذلك . فإنّهِ وإن لم يكن فى مرتبه طلب الأَهمّ 
اجتماع طلبهما ء إلا أنّه كان فى مرتبه الأمر بالمه اجتماعهما ء بداهه ء فعلّيه الأمر بالأهم فى هذه المرتبه» وعدم سقوطه بعد 
بمجرّد المعصيه فيما بعد ما لم يعص أو العزم عليها , مع فعليه الأمر بغيره أيضاً لتحمّق ما هو شرط فعليته فرضاً) . 


ثم أشكل بقوله: نعم» كان ملاكك الاستحاله موجوداً . إلا أنه حيث كان سنو إقسان السكلت عية: نشي :قنما قعتل لادان 
فلا مانع ولا قبح فيه » فلولا سوء اختياره لما كان متوجهاً إليه إلا الطلب بالأهم فقطء ولا برهان على امتناع الاجتماع إذا كان بسوء 
الاضاز., 


فأجاب عنه : بأنّ استحاله الضدّين ليست إلآ لأجل استحاله طلب المحال؛ واشتمال طلبه من الحكيم الملتفت إلى محالته لا 
تختصٌ بحال دون حال ء وإلآ لصح التعليق على أمر اخختياريٌ فى عرض واحدء بلا حاجه فى تصحيحه إلى التربّب ؛ أى لو كان 
سوء الاختيار مجوّزاً لتعلق الأمر بالضدّين, لزم جوازه حتى مع التعليق على مجيى ء زيد مثلل أو ما كان بيد المأمور, مع أن 
استحالته كذلكك فى الضدّين واضح . 


ثم اعترض: على دعوى الفرق بين صوره اجتماع الأسمر فى الضدّين عرضاً » وبين اجتماعه مترئّباً ؛ لأنْ الطاب فى كل واحد فى 
العرض يطارد الآخرء بخلاف 


51١:ص‎ 


الطلب فى صوره الترنّبٍء حيث لا يطارد طلب المهمّ لطلب الأهم فإِنّه يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهم» حيث لا يريد غير 
الأهم على تقدير الإتيان بالأهم وعدم عصيان أمره . 


فأجاب عنه بقوله: ليت شعرىء كيف لا يطارده الأمر بغير الأهمّ » وهل يكون طرده له إلا من جهه فعلتنته ومضادّه متعلّقه له وعدم 
إراده غير الهم على تقدير الإتيان به. لا يوجب عدم طرده لطلبه مع تحمّقه. على تقدير عدم الإتيان به وعصيان أمره . فيلزم 
اجتماعهما على هذا التقدير؛ مع ما هما عليه من المطارده من جهه المضادّه بين المتعلقين » مع أنّه يكفى الطرد من طرف الأمر 
بالأهمّ فإنّهِ على هذا الحال يكون طارداً لطلب الضدّ » كما كان فى غير هذا الحال؛ فلا يكون له مع الأمر بالأهم أصللا بمجال . 


ثم قال رحمه الله معترضاً: كيف الحيله بعد مشاهده وقوع طلب الضِدّين فى الأوامر العرفيه؟ 


مرا أن يكون الأأمر بغير الأهمم بعد التجاوز ورفع اليد عن الأمر به وطلبه حقيقه » نظير ما يقول الأب لابنه : (ادرس فى المدرسه 
وإلآ فطالع واتركك اللّعب مع الصبيان»» فكأنّه رفع يده عن أمره الأول بواسطه الأمر الثانى . 


وإما: أن كرون العو إرشادا ال مجو عه و فاته فلن ما سوعلية نم المصلحةه والقرفى لولا المراحية» وان الانافه برح 


استحقاق المثوبه» فيذهب بها بعض ما استحقّه من العقوبه على مخالفه الأمر بالأهم لا أنّه أمرٌ مولوىٌ فعليّ كالأمر به . 


ص: 59١‏ 
ثم أمر رحمه الله بالتفهّم والتأمل جتداً. 
ثم أورد: على القائلين بالجواز من التالى الفاسدء بقوله : 


(ولا أظنّ أن يلتزم القائل بالتربّب بما هو لازمه من الاستحقاق فى صوره مخالفه الأمرين لعقوبتين» ضروره قبح العقاب على ما لا 
بقدر عليه العبذ) » ولذا كان سيدثا الآستاذ قدس سره والميرزًا الشيرازى لا بلترم به على ما هو ببالى 6 وكا نورد على الترّب» 


وكان بصدد تصحيحه . 
وأخيراً يقول: ظهر أنه لا وجه لصححه العباده مع مضادّتها لما هو أهمٌ منها إلا ملاكك الأمر . انتهى محلّ الحاجه من كلامه(1) . 
والذى يستظهر من كلامه بطوله إثبات إشكالين على الترتّب : 


أحدهما : استلزام طلب الضدّين فى مرحله امتثال الأمر بالمهم. لوجود كلا الأمرين وتنيجزهما فى هذا الظرفء لعدم سقوط الأمر 
الهم بعدٌ؛ لأنّ موجية السقويط بكرن أحد الأنمور الثلاءثه : انعدام الموضوع وزواله كغرق الرجل فى البحرء وعدم إمكان 
استخلاصه. المستلزم لسقوط التكليف بالنسبه إلى تجهيزه من الغُسل والكفن والدفن, أو الإطاعه؛ أو العصيان » والمفروض 
تقدانة هن الأموى القلكقة عنقا ويكه لسقوطة:. 


كما أنه قل شد الأمر «المه أيفا لمحتق شرطه وهو ال العا كل أو خرد م أقناء الشرهل كناد المح وى : 
تنجز الامر شرطه.؛ وهو العزم ِ غيره من اقسام 


ثانيهما : لزوم الالتزام باستحقاق العقوبتين فى صوره مخالفه العبد لكل من الأمرين , مع أن الضروره قاضيه بقبح العقاب لأمر غير 


مقدورء وإن التزم 


.714-117/1١ج‎ : كفايه الاصول‎ -١ 


ص:7517 
باستحقاق عقاب واحد ‏ فهو لا يناسب مع تنتجز الأمرين . 


أقول: فإذا بلغ الكلا-م إلى هنا . فلا بأس بذكر ما أورد على الترنّب أو يمكن أن يورد عليه » قييجاب عن كلّ واحد مستقلاً فى 
البياء ادنك إن شاه الله الى فقون 


الإشكال الثالث: أنّه لو صي الأمر بنحو الترتّب بالمهم على عصيان الأهمّ. لزم اختلاف المتلازمين فى الحكم. فإنَ الملازم وإن 
لم نقل بوجوب كونه محكوماً بحكم ملازمه» ولكن يجب أن لا يكون محكوماً بحكم فعليٌ مخالفٍ له قطعاً. 


وجه الملا-زمه: أنه إذا وجب الإنقاذ. وقلنا بجواز الأسمر بالصلاه بنحو الترتّب؛ حرم تركك الصلاه قهراً مع كون الإنقاذ وتركك 
الصلاه متلازمين » فكيف يختلطان فى الحكم, فيجب أحدهما ويحرم الآخر ؟ 


الإشكال الرابع : أنه لو قيل بجواز ذلككء لزم طلب الحاصل فى الضدّين اللي لا ثالث لهما كالحركه والسكون » وهو محال 
فإذا أمر بالحركه وأمر بالسكون على تقدير عصيان الأ-مر بالحركه؛ فالأمر الثانى يكون من طلب الحاصل ء فإنّ السكون على 
تقدير عصيان الأمر بالحركه حاصل بنفسه فكيف يُؤْمر به؟ 


الإشكال الخامس : أنّه يلزم على الترنّبء والقول باقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضدّه. الأمر بالمتناقضين فى ظرف الأمر بالأهم 
والمهمّ كليهما ء لأنّه إذا فرض وجوب الإزاله» فلازمه حرمه تركهاء فإذا فرض وجوب الصلاه بالتربّبٍ على معصيه الأمر بالأهمّ» 
فيجب حينئذٍ تركك الإزاله للصلاه المأمور بهاء ما من باب المقدّميِه أو من باب سرايه الحكم من ملازم إلى ملازم آخرء فعليه 
يازم أن يكون فعل الإزاله وتركها واجبء وهو أمرٌ بالمتناقضين ومحال كما لا يخفى . ومثله 
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يجرى فى طرف الأمر بالمهم أيضاً . 


الإشكال السادس : أنه لو قلنا بالاقتضاء وتوقف صحّعه العباده إلى قصد امتثال الأمرء فيلزم على الترتّب فساد العباده من جهه كونها 
منهاً عنها بواسطه الاقتضاء , فلا يمكن تعلق الأمر بها من ذلكك ولو مترنّباً » فإذا لم يتعلّق بها الأمر وكان النهى أيضاً قد تعلق بهاء 
فلا وجه للحكم بالصيحه حينئذٍ ولو على نحو الترتّب . 


الإشكال السابع : أنّه لا إشكال فى أنْ الواجب إذا انحصرت مقدّمته بالحرام الأهم سقط وجوبه. وفى المقام بناءً على الاقتضاء 
ومقدّمته ترك أحد الضدّين لفعل الآدخر يتوشف فعل المهمّ على ترك الأهم وهو محرّم أهمْ . فمع أهمّيته كيف يجب فعل 
المهمٌ وبقاء وجوبه؟ 


لامكال الشافع > أن فخ خط :اب التركب مووقرفه كلن تميتكقه كو النكالت علخ نشو الزاجن البعلن والعترط الاخرية وان 
أنكرنا ذلك وقلنا بعدم كونها كذلكء فلا يمكن القول بصيحه خطاب الترتّب . 


توضيح ذلكك : أنّه لما كان الكلام فى الخطاب الترتّبى واقعاً فى المتزاحمين المضتقين» الذين أحدهما أهمء فإنّ كلّ من خطاب 
الأهم والمهمّ يعد مضيّقاً ‏ ولتما كان خطاب المهم مشروطاً بعصيان الأهّ؛ وكان زمان عصيانه زمان امتثال المهم كما هو لازم 
التضق » فلا يمكن أن يكون الخطاب بالمهم مقارناً لزمان عصيان الأهمٌ. لأنّه زمان امتثاله» فلابدٌ أن يتقدّم الخطاب بالمهم آنا ما 
على عصيان الأهم؛ لما تقدّم من اعتبار سبق التكليف فى المضيّقات عن الامتثال » فباعتبار سبق زمان التكليف على زمان 
الامتثال» يكون من الواجب المعلق» وباعتبار أن الخطاب بالمهم مشروط بعصيان الأهمّ وقد سبقه. يكون من الشرط المتأخّر, لأنّ 


زمان 
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العصيان كان مقارناً لزمان الامتثال للمهم؛ فيكون من قبيل الشرط المتأخر » هذا . 
فإذا كان صمّحه ما التزمنا به منوطاً بوجود الواجب المعلق والشرط المتأخَر فمع إنكارهما يوجب عدم صبحه القول بالترئّب . 


الإشكال التاسع : أن خطاب المهمّ لو كان مشروطاً بنفس عصيان الأهمء لم يلزم محذور طلب الجمع ؛ لأنّ امتثال خطاب المهم 
اعتبر فى زمان خاو المكلف عن الأهمّ» فلا يعقل اقتضائه لطلب الجمع . 


وأمّرا إن أخذ الشرط للمهمّ ما هو الانتزاعى منه ووصف التعقّب فيه ؛ أى كون المكلف ممّن يعصى بعد ذلك فيلزم محذور 
طلب الجمع ؛ لأنَّ خطاب المهمّ يكون فعلتاً قبل عصيان الأهمّ إذا كان هو من يعصى بعد ذلك. فلم يعتبر فى ظرف امتثاله خلوٌ 
المكلف عن الأهمّ , بل يلزم اجتماع كل من الأهمّ والمهمّ فى زمان واحد. وهو مُحال . 

الإشكال العاشر : بن الأمر الترّبى لا يمكن تصحيحه ؛ لأنّ العصيان الذى أخذه شرطاً لمهم إِما أن يكون مأخوذاً بنحو الشرط 
المتقدّمء أو المتأخر . 

فعلى الأوّل: لابدّ أن يتحقّق العصيان حتّى يصبح أمر المهمّ فعلتا وأنّه فى ذلك الظرف يسقط الأهم, لأنّ سقوط أمره . كما أنه 
يحصضل بالامتثال كذلكك يحصل بالعضيانء وهذا مخالفٌ لفرض الأمر الترتبى» لأنّ القائل به يقول بوجود كلا الأمرين فئ: زمان 
واحد . والحال أن ذلكك بالفرض ليس بمحالء لأنّه ليس طلب الجمع بين الضدّين . 


وعلى الثانى: واعتبار الشرط متأخَرا فقبل وجود العصيان وإن كان المهمّ يصبح فعلتاً مع عدم سقوط أمر الأهمّ ؛ لأنّ العصيان بعد 
لم يتحمّق » إلا أنه يكون 


ص :710 


حينئبٍ يعد طلبه طلباً للجمع بين الضدّينء وهو من الحكيم مُحال ؛ وذلكك من جهه أن الأمر بالأهم حيث لم يتحمّق فيه العصيان 
يدعو إلى إيجاد متعلقه قبل حال العصيانء لأنّ المفروض أنه أخذ على نحو الشرط المتأخّر » فالأمر بالأهم قبل تحقّق عصيانه 
يدعو لزوماً إلى إيجاد الإزاله مثلاء وكذلك الأمر بالمهم أيضاً قبل عصيان الأهم يدعو لزوماً إلى إيجاد الصلاه مثلاً » فليس هذا 
إلا طلب الضدّين الذى هو طلب المّحال. 


فالإشكال وارد على كلّ حال سواءً التزمنا بأنّ العصيان شرط متقدّم له أو شرط متأخحر . 


هذا تمام مجموع الاعتراضات التى أورد على القول بالترتّب» وقد تعرّض لبعضها صاحب «فوائد الاصول» . ولبعضها صاحب 
اغنايه الاصول4» ولتعضها الح «نتتهى الاضول» وغير ذلكه »فلااباسس يقل التعوض :فى أحوابها يحون الله الملكك الماث > 


فنقول: 


مرا الإشكال الأوّل: وهو الذى ذكره صاحب «الكفايه» من لزوم الاستحاله لأنّه مستلزم لطلب الضدّين وهو محالء واستحالته 
ليست إلا لأجل استحاله طلب المحال» أى يكون من قبيل التكليف بالمحال» وصدوره عن الحكيم محال . 

أقول: فللمناقشه فى كلامه مجال واسع : 

ولا : إِنّا لا نسلم كونه من التكليف بالمحال» كما صرّح بذلكك من أنكر الترئّب » بل قد يستظهر ذلكك من كلام صاحب 
«الكفايه) أيضاً ؛ لأنّه من الواضح أنه لو كان أمر الآمر قد تعلق بالضدّين معاً بأمر واحدء كان هذا من قبيل التكليف بالمُحال» 
ولكن فى المقام ليس كذلكك ء بل هنا أمران قد تعلق كلّ واحدٍ منهما إلى 
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يوجب الاستحاله هو أن يكون طلب كل واحدٍ منهما فى عرض واحدء وزمان فارد ورتبه واحده » وجهه الاستحاله حينئلٍ ليبس 
من باب التكليف بالمُحال » بل يكون من قبيل أنه تكليف محال . 


توضيح ذلكك : أنّ المولى الحكيم لا يوجه خطابه وأمره إلى أحدء إلا أن يكون بعئه موجباً وداعياً لانقداح الانبعاث فى نفس 
العبد . فإذا كان العبد ممّمن يمكن له الانبعاث من حيث نفسه ومتعلق الأمرء فيمكن تحقّق البعث إليه من ناحيه المولى . وأمًا إذا 
لم يكن للعبد هذه القابلِه بأن لا يكون قادراً عليه إِمَا من جهه عجزه بنفسه؛ أو لما فى متعلق الأمر من العجز , فحينئدٍ لا يمكن 
فرض انقداح الانبعاث فى حقّه » فما لم يمكن كذلك لا يمكن صدور الكليف والبعث عن المولى الحكيم نحوه ؛ لأنّ حكمته 
تمنع عن ذلككء إذ لا يصدر عن مثله عملا لغواً. ومن الواضح أنّ الأ.مر والبعث إلى شخص عاجز عن الانبعاث يكون لغواً. 
فمرتبه التكليف بالمحال تحصل بعد إمكان صدور التكليف . مع أن مقتضى ما ذكرناه فى طلب الضدَّين فى عرض واحدء هو 
عدم إمكان الصدور لا إمكانه واستحالته من حيث المتعلق» كما يستظهر ذلكك من بعض . 


هذاء ولا فرق فى ما ذكرنا بين أن يكون الدليلين فى الضدّين مطلقين أو مشروطين بشرط خارجى. أو مختلفين من حيث 
الإطلاق والاشتراط ء لأنّْ تلكك الخصوصيه لا يوجب التفاوت فيما هو المقصود من الاستحاله فى طلبهما فى زمان ومرتبه واحده 
كما أن الأمر يكون كذلكك. فلو علم الآسمر بأنَ على العبد من جهه علل خارجيه تقتضى من إيقاعها فى عرض واحد ورتبه 


واحده» وإن كان 
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- 


لسان الأمر خالياً عن إيقاعهما كذلكك ء فإنّه حينئذٍ مع علم المولى بذلكك وكونه حكيماًء وكون الأمر من جهه داعويّته للانبعاث 
الذى لا يمكن تحقّقه فى الموردء يوجب استحاله صدور التكليف منه كذلكك بواسطه ما عرفث من الدليل والبرهان عليه ء هذا 
وَل . 


وثانياً : أن الواجبين اللّذين قد تصوّر فيهما التزاحمء يكون على أقسام ثلاثه: 


الأولى: إن الواجبين الممتنع اجتماعهما فى زمان واحدء قد يكونان موس عين كالصلاه اليوميه وصلاه الآيات فى سعه وقتهماء أو 
الصلاه الأدائنه مع القضاء على القول بالمواسعه. 


الثانيه: أن يكون أحدهما موسّعاً والآخر مضيقاً كصلاه الظهر وإزاله النجاسه عن المسجد. 
الثالثه: أن يكون كلاهما مضيّقينء كالإزاله والصلاه فى آخر وقتهما. 


قبل : فلا- شبهه فى أنّها غير داخله فى كبرى التزاحم؛ ليتمكن المكلّف من الجمع بينهما فى مقام الامتثال من دون منافاه بينهما » 


نعم » قد يقع الكلام فى كيففتِه تعلق الأمر بالفرد المزاحم للآخر بما سيأتى تفصيله. وسيتّضح لكك الأمر إن شاء الله تعالى) » هذا 
كماعن المعقق الخرى 110 


أقولة لكثه سحدوش لأن دعواه بعدم التراحم فيه لتمكن المكلّف من الجمع فيها بصوره الإطلاق» ليس بصحيح , لأنّه : 
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إن قيل: بأنّْ الأوامر متعلقه بالطبائع دون الأفراد» وتعلقها بالطبايع ليس على نحو يسرى الأمر إلى كل فرد فرد من أفرادها الطوليه 
والعرضيه. من جهه أنّه يكفى فى صححه تعلق الأمر بالطبيعه كون صرف وجودها مقدوراً فى التحقّق, عقلاً أو شرعاً » فلو لم يكن 
كلّ فردٍ فرد منها مقدوراً لا يضدّ فى صبعه تعلق الأمر بها » بل لو كان فرد واحد منها مقدوراً دون سائر الأفراد» لكن تعلق الأمر 
بالطبيعه كافياً وصحيحا أيضا » فعليه يكون ما ادّعاه من عدم كون الواجبين الموسّعين من كبرى التزاحم جدّ دا » لأنّه يمكن أن 
يقال حينئنٍ بوجود الأسمر فى أحد المتزاحمين؛ وهو الأهم مثلاً لو كان فى البين أهجٌ أو أحدهما الغير المعتّن واقعاً» أو ما هو 
المكرق غكلة الله اونما أعاره الول مامورا نهدو الآخره لعدم إمكان الجمع حينئذٍ بينهما فى زمانٍ واحد يستلزم كون الآخر 
مأموراً به أيضاًء وهذا يندرج فى طلب الضدّين الذى ادّعى استحالته . 


فتجانن عله بها بتناقى إن تتا اللد سان > لألكه :فل عر فته الأ نجي غلى .هنذا لمكن الى قنات؟ كوق القرك لاخر مامور! نه 
حتّى نحتاج إلى ما سنقول؛ إذ بعض أفراد هذا الأمر لا يمكن فرض المزاحمه فى حقّه فيكون مأموراً به بلا إشكال » فلا نحتاج 
فى هذا الفرض إلى التشبث بما سنقول فى صححه الترتّبء لتعلّق الأمر بهذا الفرد من الآخر الذى له مزاحمء كما لا يخفى . 


وإن قيل: بأنّ الأأوامر قد تعلّقت بالأسفراد لا الطبايع » أو قلنا بتعلقها بالطبايع , إلا أنّهِ قلنا بأحد الوجهين إمّا أن نسبه الطبايع 
والطبيعه إلى الأفراد العرضبه والطوليه ليست كنسبه الكلى إلى أفراده» حيث يكفى فيه وجود القدره فى فرد ما فقط » بل كانت 
نسبته كنسبه الكل إلى الأجزاء والأفراد» من جهه أنه لابدٌ أن تكون 
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القدره موجوده فى جميع أفرادهاء حتّى يصحُ تعلق الأمر بها . 


أو قلنا بأنّ التكليف إذا تعلق بطبيعه. حيث أنه كان بداعى إيجاد الانبعاث فى العبد , فلابدٌ أن يكون متعلقه بجميع أفراده 
المقدوره فى نفسها ليصيّح تعلق التكليف وليصي تعلق الأمر بالطبيعه بالنسبه إلى ذلكك الفرد . 


ففى هاتين الصورتين الأخيرتين أو الثلاث» يقع الواجبان الموسّعان فى الزمان الواحد, والجمع بينهما فى عدم إمكانه يكون من 
قبيل باب التزاحم أيضاًء إذ الأمر المتعلّق بكل فرد من المتزاحمين يزاحم مع الأمر المتعلق بالفرد الآخر فى ذلكك الوقت وفى هذا 
الجمع » فلا طريق حينئذٍ لإثبات الأمرين إلا بنحو الترتّب الذى سنذكره » فكيف قال حفظه الله إِنّه ليس من باب التزاحم أصللا ؟! 


أقول: إذا عرفت إمكان ورود التزاحم فى الموسّعين على التقديرين الأخيرين. أو التقادير الثلاث» فجريان التزاحم فى المضيقين 
أو فى المختلفين - سواءً كان أحدهما مشتمللاً على مصلحه أهمٌّ أو لم يكن », بل كانا متساويين من جهه المصلحه - كان بطريق 
أولى » فلابدٌ فيهما من علاج أيضاً . 


وقد حاول المحقّق الخوئى حل المشكله عن طريق التفصيل فى الصوره الثانيه بين الأقسام, بأنّه لو كان أحد المتزاحمين واجباً 
موشعاً كصلاه الظهر مثلاً- فى سعه وقتهاء أو إزاله النجاسه عن المسجد أو ما شاكل ذلكك كإنقاذ الغريق مثلاء فى كونها داخله 


ثم قال: إِنّ أستاذنا المحقّق النائينى قدس سره التزم فى باب التعبدى والتوصلى إلى أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد فى الخطابات 
يكون من قبيل تقابل العدم والملكه » فكلٌ مورد لا يكون التقيبد للخطاب فيه قابلاء فلا يكون الإطلاق فيه 
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قابلا أيضاً ؛ لأنّ استحاله أحدهما فى خطاب يوجب استحاله الآخرء وهذا هو معنى تقابل العدم والملكه . 


فعلى هذاء بما أنْ ما نحن فيه يستحيل تقييد إطلاق الواجب الموسّع بخصوص الفرد المزاحم لاستلزامه طلب الضدّين» فإطلاقه 
مذ تلكا التائدية نضا كسد ] عه ع ذلك وقوع المزاحمه بين إطلاق الواجب الموسّع» وخطاب الواجب المضيق » فلا 
يمكن الجمع بينهماء إذ على تقدير فعليّه خطاب المضيّق» يستحيل إطلالق الواجب الموسّع بالإضافه إلى الفرد المزاحم » إذن 
لابدٌ: 


إِمَا من رفع اليد عن إطلاق الموسّع والتحمّظ على فعلئه خطاب المضيّق . 
وما رفع اليد عن خطاب المضييق والتحفّظ على إطلاق الموسّع . 


فلا طريق لإثباتهما على هذا المعنى, إلا على ما يُقال فى الترتّبء أو كفايه الملاكك فى الصيحه من دون أمر » فيكون هذا كالقسم 
الثالث داخللاً فى التزاع . 
غايه الأمرء كان التزاحم هنا بين إطلاق الموسّع مع خطاب الآخرء بخلاف المضيقين حيث كان التزاحم حاصللً فى الخطابين . 


وَأَغَاعْلَى الميتق الذى اككاوه السحفق الخوئى» من اعتبار تقابل الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل التضاد لا العدم والملكه , فلازم 
ذلكك أنه لو فرض أن إطلاءق دليل بالنسبه إلى قيد فى الحكم أو الموضوع كان مستحيلاً؛ لا يوجب عدم إمكانه فى الإطلاق 
والتقييد لشىء آخرء بل كان الإطلاق والتقيبد بالنسبه إليه ضرورياً » واستدلٌ على ذلك بقوله: 


(لأنّه يستلزم أن تكون الصوره الثانيه خارجه عن باب التزاحم . والوجه فى ذلكك ما ذكرناه غير مرّه من أنّ معنى الإطلاق هو 
رفض القيود» وعدم دخل 
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شىء منها فى متعلق الحكم واقعاء لا الجمع بينها ودخل الجميع فيه » وعليه فمعنى إطلاق الواجب الموسّعء هو أن الواجب صرف 
وجوده الجامع بين المبدأ والمنتهى وعدم دخل شىء من خصوصيّات واتتتحفيات أفراده فيه » فالفرد غير المزاحم كالفرد 
المزاحم فى عدم دخله فى متعلق الوجوب وملاكه أصللا » فهما من هذه الجهه على نسبه واحده . 


الى أن قال : وعلى هذا فمعنى إطلاءق الواجب المزبور» هو عدم دخل شىء من تلك الخصوصيّات فيه» بحيث لو تمكن 
المكلف من إيجاده فى الخارج عارياً عن جميع الخصوصيات والمشخصضات المزبوره» لكان كر ام لأنه أت بالمأمور به فى 


ونتيجه ذلكك: هى أنْ الواجب الموسّع مطلقٌ بالإضافه إلى الفرد المزاحم» كما هو مطلق الإضافه إلى غيره من الأفراد » وعليه فلا 
منافاه بين إطلاق الموسّع وفعلئه الخطاب . 


وام اهنا د كرنا سابقاء أنه لا منافاه بين وجوب الصلاه فى مجموع الوقت من الزوال إلى المغرب » وبين وجوب واجب آخر 
كإنقناة الفرضيق أو إداله التحابه عن السيتحن فى ننقن لكف الرقت + إذ المفزوضن أذ الركدوت لق ضير فك وجوه السالاه فين 


مجموع هذه الأزمنه» لا فى كل زمان من تلكك الأزمنه» لينافى وجوب واجب آخر فى بعضها . 


فبالنتيجه : أنّه لا مضادّه ولا ممانعه بين إطلاق الموسّع» ووجوب المضيّق أصللا » ولذلكك صمح الإتيان بالفرد المزاحم بداعى الأمر 
المتعّق بصرف وجود الواجب »ء فلا حاجه إلى القول بالتربّب أصللا » فإذن لا وجه لدخول هذا القسم فى 


ص:7 70 
محل الكلام والنزاع) » انتهى كلامه(1) . 
قلنا: يتوسجه الإشكال إلى كلام كلّ من الأستاذ وتلميذه صاحب «المحاضرات»: 


فأمًا الإشكال فى كلام المحقّق النائينى قدس سره فهو أُوَلاً: أن الإطلاق والتقيبد إن كان تقابلهما على نحو تقابل العدم والملكه 
من استحاله الإطلاق فى كلّ مورد يستحيل فيه التقييد » فكيف تكون هذه الجهه ملحوظه فى إطلاق الواجب الموسّع فقط . بل 
لابن أن يلاحظ هذا الإطلاق فى المضيق أيضاً ؛ لأنّ إطلاق كلّ دليل على قسمين: 


قسمٌ: يسمّى بالإطلاق الإفرادى الدالٌ على الشمول البدلى فى الافراد. كإطلاق الطبيعه على أفرادها الطوليه المحقّق فى الواجب 
الموسّع فى طول الزمان من إمكان الانطباق على كل فرد من أفراده . 
فهذا القسم من الإطلاق ليس إلا فى الموسّع » حيث لا يجرى فى المضيق الذى لا يكون فرده إلا منحصراً فى واحد . 


وأمّرا القسم الآدخر منه: وهو الإطلا-ق من حيث الأ-حوال بالنسبه إلى الأفراد العَرَضيِهء بأن يكون الفرد فى الخارج مشتمالا على 
مصلحه مكانيه من المسجد وعدمها ؛ أو بأن يكون مشتملاً على تقابل فرد مزاحم له من الواجب وعدمه » أو مشتملا على نقيصه 
مكانيه من الحمام وعدمه » وأمثال ذلك . فحينئظٍ لو كان التقييد فى إحدى هذه الحالات مستحيلاً فهكذا يستحيل إطلاقه » ففى 
المقام يكون كذلك لأنْ ملا-حظه التقييد فى خطاب الواجب المضيق بكونه واجباً مقدداً فى حال وجود فرد المزاحم كان 
مستحيلاًء لاستلزامه التكليف بالضدّين؛ وهو محال على 
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المفروض . فإطلا.قه من تلكك الناحيه أيضاً مُحال , فيلزم أن يكون التزاحم فى هذا القسم من الواجبين أيضاً بين نفس كل دليل 
مع الآخرء لا ملاحظه نفس فعليه خطاب الواجب المضيّق مع إطلاق الواجب الموسّع ‏ لما قد عرفت أن فى طرف المضيق أيضاً 
إطلاق كالموسّع » غايه الأمر أن إطلاق الموسّع افرادى طولى . وإطلاق المضيّق أحوالى عرضى » ووجود التفاوت غير مؤثّر فيما 
هو المقصود من كلامه من كون التقابل هو العدم والملكه . 


أقول: هذا جوابٌ إقناعى للخصمء موافقاً لما ادّعاه من بيان معنى الإطلاق والتقييد, وإلا فسنبين لكك إن شاء الله تعالى أنَّ معناهما 
ليس على ما توهّمه المحقق المذ كور قدس سره . 


فالتزاحم هنا على مبناه يكون من قبيل التزاحم فى الواجبين المضيّقينء لا بين إطلاق الموسّع ونفس فعلته الخطاب, حتّى يمكن 
رفع اليد عن أحدهما ؛ أى يقع التزاحم حينئذٍ على ما قرّرناه بحسب مبناه بين نفس الخطابين المضقين لا بين إطلاق أحدهما مع 
نفس الآخرء كما ادّعاه . 


وكانا ركد عله أن الإطلاق والتقييد الذى اعتبرهما أنّهما ليسا من قبيل العدم والملكه فهما يعدّان من صنف الإطلاق اللحاظى 


توضيح ذلكك: أنه فرق بين أن يلاحظ المولى شيئاً ويجعله موضوعاً لحكمه مع ملا-حظه الأفراد والأ-حوال المرافقه معه من 
الوجودات وغيرهاء كأن يلاحظ لزوم !كرام زيد مع مجيئه وعدمه » ومع قيامه وقعوده. بصوره لحاظ الإطلاق فى متعلقه » فيسمى 
هذا الإطلاسق إطلاقاً لحاظةٍ) » ففى مثل هذا الإطلاق والتقيبد يكون التقابل من قبيل التقابل العدم والملكه. فإنّ إمكان لحاظ 


التقيبد فى مثله مستلزمٌ 
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لإمكان لحاظ الإطلاق فيه أيضاً واستحالته مستلزم لاستحالته . 


هذا بخلاف الإطلاق الذاتى فإنّ معناه ليس هو لحاظ الإطلاق فى المتعلق من الأفراد والأحوال » بل معنى الإطلاق الذاتى هو أن 
يرى ويلاحظ الموضوع من دون أن يلاحظ معه شىء لا وجوداً ول عدماًء وكان الموضوع والمتعلق بالنسبه إلى الأحوال والأفراد 
بصوره اللابشرطهء لا أن يكون بشرط الإطلاقى كما هو الحال فى إطلاق القسم الأول » فمثل هذا الإطلاق لا يكون تقابله مع 
التقييد , إل من قبيل تقابل التضاد لا تقابل العدم والملكه » بلا فرق فيما ذكرنا بين صورتى الإطلاق التى ذكرناهما سابقاً من 
الإطلاق الأفرادى والطولى أو الأحوالى والعرضى ء فى أنْ التقابل فى الإطلاق والتقييد يتصوّر على قسمين كما عرفت . 


ومن الواضح أن الإطلاق والتقييد الواردان فى الخطابات الشرعيّه والعرقيه بحسب المتعارف يعدّان من القسم الثانى وهو الذاتى 
لا التحاظى » إلا أن يصرّح فى لسان الدليل كون الإطلاق لحاظياً فهو المتّبع وإلآ فلا . 


وعلى هذاء لا يكون وجود الإطلاق فى دليل الواجب الموسّع من حيث الأفراد والأحوال؛» وفى الواجب المضيق من حيث الأحوال 
مستحيلاً أصلا » فإطلاق (كلّ) يشمل مورد الاجتماع فيدخل تحت قاعده التزاحم وتقع المزاحمه بين الإطلاقين ؛ أحدهما 
أحوالى فقط , والآخر أفرادى وأحوالىء لا بين نفس الخطابين . فيلزم حينئذٍ عوده الإشكال الوارد فى المتزاحمين من لزوم طلب 
الضدّين , ممما يعد كرَاً على ما فرَ منهه فلابدٌ حينئذٍ من رفع الإشكال بما سنذكره إن شاء الله تعالى فى مقام تصحيح الترئّب . 


هذا تمام الإشكال فى كلام الاستاذ وهو المحّق النائينى قدس سره . 
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ثم نوجه إشكالنا إلى كلام تلميذه وهو سّدنا الخوئى حفظه الله: 
فإنّه وإن أراد إثبات كون التقابل بين الإطلاق والتقيبد تقابل التضادٌ لا العدم والملكه . إلا أنّه يرد عليه إشكالان : 


الإشكال الأول : وهو الذى ذكرناه عند مناقشه كلام الأستاذ» من أنه كيف لاحظ الإطلاق فى طرف الموسّع دون المضييق» حيث 
قال التزاحم حينئذٍ فعليّه خطاب التضيّق » مع أنّكك قد عرفت وجود الإطلاق لكليهما » أحدهما أفرادى وأحوالى , والآخر أحوالى 
فقط . سيّما مع ملاحظه مبناه فى تقابل الإطلاق والتقيبد» من كونه من قبيل التضاد كما عرفت » مضافا إلى أنه لم ييتّن صريحا أن 
التقابل بالتضادٌ فى أىّ إطلاق أراد » والظاهر أنه أراد الذاتى منه . 


الإشكال الثانى: وهو الذى يرد على النتيجه التى رتّبها على كلا.مه» إذا فَرَض وجود إطلااق الموسّع حتّى بالنسبه إلى الفرد 
المزاحم » وكان الواجب هو الطبيعه الجامعه بين المبدأ والمنتهى المأمور بهاء فلا يكون إطلاق الواجب الموسّع حينئذٍ مزاحما مع 
المضيق أصللاً » ولذلكك لا نرى منافاه بين صلاه الظهر الموسّع مع وجوب الإزاله المضتق » هذا . 


قلنا : هذا صحيح فيما إذا لم نقل بسرايه الأمر من الطبيعه إلى الأفرادء كما ذهب إليه بعض . وإلا كان كل فرد فرد حتّى المزاحم 
مصداقاً للمأمور به فيزاحم المضيق مع كونه مأموراً به فيعود محذور طلب الضدّينء ولا يمكن تصحيحه إلا على القول بصيحه 
الترنّب . 


وكذا إذا لم نقل بأنَ القدره فى المتعلق كانت شرطاً شرعاً لصيحه تعلق الأمر بالطبيعه؛ بالبيان الذى قرّرناه من جهه كون التكليف 
لداعويه الانبعاث» وهو لا 
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يكون فى كلّ فرد فرد» إلآ مع وجود القدره فى متعلّقه» والقدره فى الفرد المزاحم متيقّنه مع المزاحمه . 
وكيف كانء فإنّ شمول إطلاق دليل الموسّع لمثل هذا الفرد لا مجال لتوجيهه إلا بناءً على القول بالترتّب. 


وعليه فكلا-مه على الإطلا.ق فى النتيجه. حيث قال: (لا مضادّه ولا ممانعه بين إطلاق الموسّع ووجوب المضيق أصلاً . ولذلكك 
صم الإتيان بالفرد المزاحم بداعى الأمر المتعّق بصرف وجود الواجب). 


ليس بوجيه. وإن كان ظاهر كلامه يوصل إلى أن مختاره غير ما ذكرنا من الصور ء فتأمّل . 
وبالجمله : والذى ظهر من جميع ما حمّقناهء أن الدليلين المتزاحمين سواءً كانا موسّعين أو مضيّقين أو مختلفين . 


إن كان الإطلاق الموجود فى كل واحد منهما أو فى أحدهما إطلاقاً لحاظياً ؛ فبالنسبه إلى ذلكك الإطلاق لابدٌ أن يلاحظ التزاحم 
بنفس دليل الخطاب والتكليف لا بإطلاقه» للاستحاله التى عرفت وجهها . 


وأمّا إن كان الإطلاق فى كل منهما أو فى واحدٍ منهما ذاتياًء كما هو الغالب المتعارف فى عامّه الخطابات . فلا إشكال فى أنّ 
التراحم يقع بين إطلاقى الدليلين فى جميع الأقسام» لكون التقابل حينئذٍ من قبيل التقابل بالتضاد . 


وأمًا التزاحم من جهه الأمر فى كل واحد منهماء فمنوط إلى تعن القسم الذى ذكرناه فى صدر البحث . 


وحيث كان المتعارف فى الخطابات هو الإطلاق الذاتى » فالتزاحم بين 
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الدليلين يكون بإطلاقهما فى تمام الأقسام من المضيّقين والموسّعين وغيرهما بلا إشكال » فلابدٌ فى تصحيحه من إجراء باب 
الأمر الترئبى أو.غيره» كما لا يخفى . 


كما لا فرق فى وجود التزاحم بين كون أحد الدليلين أهمّ من الآخر أو لم يكن بأهمّ لتساوى مصلحتهماء لعدم تأثير مثل هذه 
الخصوصيّات فيما هو المقصود فى المسأله كما لا يخفى , والعلم عند اللّه تعالى . 


أقول: ومن هنا يظهر الإشكال فى كلام المحمّق العراقى قدس سره فى «نهايه الأفكار» , فلا بأس بذكر كلامه على نحو الخلاصه 
والإجمال » والإشاره إلى ما يرد عليه . 
قال المحمّق العراقى: 


(وأما الضدّين الّذين لهما ثالث» وتمكن المكلف من تركهماء كما فى الصلاه والإزاله » فلا إشكال فى عدم جواز ترك كليهما 
؛ ووجوب الإتيان لأحدهما مخيراً بالتزام شرعىء لأنّ الممنوع منه هو إلزام كلّ واحدٍ منهما على التعيّن بصوره المنع عن أنحاء 
تروكه» حتّى التركك فى حال وجود الآخر» هذا ممّا لا كلام فيه . 


إنّما الكلام فيما ينتهى إليه مرجع هذا التخيير» وأنّه هل هو راجع إلى تقيبد الطلب فى كل من الأمرين لعدم الآخر وعصيانه » أو 
إلى التقييد الواجب مع إطلاق الطلب أو غيرهما ؟ وجوه : 


أحدها : بأن يكون طلب كل مقدّداً بعدم الآخر, أمَا بتعدمه المحفوظ قبل الأمرء وأمًا بعدمه المتأخر عن الأمر المنتزع عنه عنوان 
العصيان الذى هو نقيض الإطاعه . 
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وثانيها : رجوعه إلى تقييد الواجب فى كل بعدم الآخر مع إطلاق الطلب فيهما » وهو أيضاً : 

إِمَا بأخذ القيد فى كل منهما مطلق عدم الآخرء بنحو يقتضى وجوب تحصيله . 

وما بأخذه عباره عن العدم الناشئ من قبيل سائر الدواعى غير دعوه الأمر والطلب؛ بحيث لا يقتضى الطلب وجوب تحصيله . 


وثالثها : رجوعه إلى وجوب كل واحد منهما على التعيين » ولكنّه لا بإيجاب تام بنحو يقتضى المنع عن جميع أنحاء تروكه؛ حتى 
التركك الملا-زم مع وجود ضِدّه » بل بإيجاب ناقص مقتضاه المنع من غير ناحيه التركك الملازم لوجود الآخر من سائر التروكك » 
إذ الشىء بعد أن كان له أنحاء من العدم بالإضافه إلى فوت كل مقدّمه من مقدّماته» ووجود كل ضدّ من أضداده , فلا جرم بعد 
خروج أحد تلكك الأعدام من حيز التكليف ؛ إمّا لعدم القدره. أو لغير ذلك - كما فى المقام من فرض عدم تمكن المكلف من 
الجمع بين الوجودين - فلا يكون قضيه التكليف بالإيجاد حينئذٍ إلا وجوب سد بقتته الأعدام فى ظرف انسداد عدمه من باب 
الاتّفاق من قبيل بديله وضدّه . ومرجعه إلى كونه أمراً بمتتمم الوجود, لا بالوجود على الإطلاق بنحو يقتضى وجوب سد جميع 
الأعدام؛ حتّى العدم الملازم مع وجود لا 


ومرجع ذلكك بالأخره إلى تخصيص الواجب فى كل منهما بما يكون ملازماً مع عدم الآخرء من دون أن يكون ذلك من جهه 
تقييد فى الواجب ولا فى الوجوب . بل من جهه قصور فى الوجوب بنفسه عن الشمول لغير ذلك . 


هذا بحسب مقام التصوّر . 
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وأمًا بحسب مقام التصديق: فالمتعيّن هو الوجه الأخير» لعدم خلوٌ غيره عن المحذور . 


أ8 ا الواجه الأول «سواء تقد كل منهما بعصيان الآخر أو بعدمه من باب الاثفاق المحفوظ من قبل الآمرء إذ الشقّ الثانى منه غير 
رافع لمحذور المطارده بين الأمرين من جمله بقاء المطارده بينهما بعد على حاله بملاحظه تحمّق ما هو الشرط فيهما قبل الإتيان 
بواحد منهما . 


وأ الكل الأول فهو وان اندفع به محذور المطارده نظراً إلى وقوع تقر كل وماق طاسهرية القوي الا متو فل 
حينئذٍ محذور طوليه الأمرين» وتأخَر كل منهما عن الآخر برتبتين» حسب إناطه كل منهما بعصيان الآخر . 


وأمًا الوجه الثانى: فإنَ لازم تقيبد كل من الواجبين بعدم الآخرء هو مثل ما عرفت الآن من التأخَر برتبتين » لازمه بمقتضى حفظ 
الرتبه بين النقيضين هو تأر كل من الوجودين عن الآخرء وهو ملازم لكون كل منهما فى رتبتين » وهو كما ترى من المستحيل 
خصوصاً مع ما يرد على الشقّ الأموّل منه؛ من لزوم وقوع المطارده بين الأ.مرين بلحاظ اقتضاء إطلاق الأمر فى كلّ منهما لزوم 
تركك الضدّ الآخر من باب المقدّمه. واقتضاء الأمر به عدم تركه ولزوم إيجاده . إذ حينئذٍ يصير كل واحدٍ منهما وجوداً وعدماً . 
هو ردّاً للتكليف الإلزامى؛ وهو محال . 


ثم فرّع عليه بقوله : وعليه أيضاً لا داعى إلى رفع اليد عن الأسمرين على الإطلا-ق» والمصير إلى إلزام عقلى تخبيرى فيهما ء بل 
يؤخذ حينئٍ بوجوب كل منهما على التعيين » غايته أنّه من جهه محذور المطارده والوقوع فى ما لا بطاق يرفع اليد عن إطلاق 
الأمرين واقتضائهما للحفظ على الإطلاق » ويصار إلى 
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وجوب كل منهما بإيجاب ناقص راجع إلى إيجاب حفظ المرام من سائر الجهات فى ظرف انحفاظه من قبيل ضدّه من باب 
الأتفاق من كوث أن مكون ذلكف هن جيه تكن ف الطلب أو المتعاق يوج أضل) + اتفيى كاذنة مخض از 


أقول: التفصيلات والتحقيقات المذكوره برغم دقتها وأهمّيتهاء حيث لا تصدر إلأ-عن علاّمه مثله رحمه الله » ولكن لنا فيها 
تأملات: 


أوَلا: أن الالمتزام بكون الوجوب هنا من جهه ذاته ناقصاً لا تاماً - أى لا يقتضى تركك جميع أنحاء التروكك فى الضدّين حنّى 
يكون تاماً » بل يكون ناقصاً أى لا يقتضى إلا بالنسبه إلى سائر التروكك - فهو مجرّد ادّعاء لا دليل إثباتى له حتّى العرفى منه لأنّه 
لنسن لتاق الأمريق ف قرلك+ (إتقند العريقيه) + إلا النهيقه الى كدل على الطلب إطلاقاً أو تقييندا + والناكه الى قدل على نفس 
الانقاذ مطلقاً أو مقيّداً » فإذا فرض نفى دلاله كلا الأمرين من تلكك الحيثيه » فما الدليل الذى يدل على كون الأمر فى هذا المورد 
يكون ناقصاً بخلاف الأمر الواقع منفرداً حيث يكون تاماً ؟ 


وما يمكن أن يقع لذلكك دليلا لا يخلو عن أحد أمرين : 
أنا أن كوخ دلبلا شرغيا أو عملا : 
فالأوّل: منهما مفقود على الفرض لأنّهِ لو كان لبان . 


وأا الثانى: قد نفاه رحمه الله بنفسه من خلال قوله: (لا داعى إلى رفع اليد عن الأمرين على الإطلاق» والمصير إلى التزام عقلى 
تخييرى فيهما). 


فلا يبقى لنا حينئذٍ دليل يدلّ عليه » فكيف الالترام به من دون وجود دليل» 
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كما لا يخفى على المتأمّل . 


وثانياً : أنّ المحذور فى الأسمر بالضدّين ليس لنقص فى مقام الاقتضاء ؛ لأنّ الأمر المتعلّق بالشىء منفرداً . متحدٌ مع الأمرين 
المتعلقين بالضدّين من حيث الاقتضاء. وإِنّْما التفاوت إن وجد كان من حيث وجود المانع فى مقام الامتثال للأمر بالضدّين» وهو 
عدم قدره المكلف على القيام بالإتيان بهما فى زمان واحد » وهذا بخلاف الأمر المتعلّق بشىء واحد . 


وعليه فما ذكره من التفاوت فى مقام الاقتضاء بين الموردين» من كون الاقتضاء فى مورد تامرأء بخلا.ف ما نحن فيه ليس إلا 


دعوى بلا دليل وبرهان . 


اننا + أله لبلئى :نا ووه سوا كما :3 كزنايق "عون تكله الأنلاكق على قوتهين هن الحا والذاى نول كوخ هما آخرا عداهما 
؛ لأنّ معنى الإطلاءق فى الأنمر المنفرد ليس إلأ أنّه ذاتى» أى لا يرى فى متعلقه إلأ ذاته من دون وجود قِيدٍ آخر لا وجوداً ولا 
عدماً معه. حتّى من جهه وجود المزاحم له » بخلاف الإطلاق اللُحاظى حيث أنه يمكن أن لا يكون إلا بالنسبه إلى بعض القيود 
دون بعضء ولو من جهه وجود المزاحمه له فى الخارج , فعليه لو كان الإطلاق الملحوظ فى الأمرين المتعلقين بالضدّين من قبيل 
الثانى لما أمكن القول بإطلاقه بالشمول لصوره وجود المزاحم, إن كان التقابل فى الإطلاق والتقييد اللُحاظى على نحو تقابل 
العدم والملكه » ولكن هذا يرجع إلى أنْ المقتد - أى التضيق لا التقدّد الاصطلاحى - كان فى الواجب لا فى الوجوب, كما 
اعترف بذلكك رحمه الله فى ضمن كلامه؛ بقوله : (بأَنّهِ يرجع ذلكك بالأخره إلى تخصيص الواجب لكن من دون تقيبد » بل قلنا 
لقصور فى الوجوب بنفسه)» وهذا يوجب أن تكون المناقشه ليس 
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إلا المشاخه فى الاصطلاح والنزاع فى اللفظ والتعبير» إذ هو كان حينئذٍ من قبيل نتيجه التقييد» لو لم نقل بكونه حقيقه. مع أنَكك 
قد عرفت كون الإطلاق ذاتياً لا لحاظياً . 


ورابعاً : ما ذكره فى تعيين وجه الأخير فى مقام التصديقء من استلزام تقييد الطلب بالعدم السابق قبل الأمر ببقاء المطارده لتحقّق 
الشرط فيهما قبل الإتيان » وبالعصيان للآمر الآخرء يستلزم محذوريّه طولِه الأمرين؛ وتأخَر كل واحدٍ منهما من الآخر برتبتين . 


ليس بوجي لأدنّه ينضح لكك الأمر لاحقاً بأنّ وجود الأمرين فى زمان واحد للضدَّين لا يستلزم محذوراً من ناحيه اقتران زمان 
الأمرين » بل المحذور إِنّما هو حاصل من جهه متعلقهماء من حيث عجز المكلف عن الجمع بينهما ء فإن أجبنا عن هذا المحذور 
لاحقاًء فلا يبقى المطارده فى نفس اجتماع الأمرين أصللا . 


كما أن محذوريّه طوليه الأأمرين إِنّما يلزم لو كان التقييد فى كل منهما بنفس عصيان الأمر الآخرء وأمًا لو قّيدناه بالوصف 
العنوانى بنحو الشرط المتأخَرء بأن نجعل العنوان من قبيل الشرط المتقدّم أو المقارن للأمر الآدخرء فلا يلزم محذور طوليه 
الأدري: لبقاء الشرط:فعلة [للأمويى ) فيكون كلييها متقر ا دالا يعن . 


كما أنه لو قلنا بأ التفاوت بين الأمر بالأهم وعصيانه » وبين الأمر بالمهم يكون هو الرتبه» أى لا يكون الأمر بالمهمٌ فى رتبه الأمر 
بالأهم» كما التزم به رحمه الله بعد ذلككء فلا يكون حينئذٍ طولتِه بين الأمرين إلا من حيث الرتبه دون الزمان. 


وبالجمله: فما استّنتج من كلامه. أن مقتضى كلامه إمكان القول بوجود الأمرين فى زمان واحد. ورتبه واحده. حتّى فى الهم 
والدوك تفل الام فنع 
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الأهمٌ تامراً وفى الآدخر ناقصاً . وفى المتساويين بكون الإيجاب فى كلا الطرفين ناقصاً من دون احتياج إلى التمشكك بالتربّب » 
ليبس بصحيحء لما قد عرفت الكلا-م فى وجود الإطلاق فى كلا الأمرين» والتزاحم إِنْما متحمّق بين الإطلاقين » بلا فرق بين نوع 
الواجب من الموسّع والمضيّق» من حيث كون الإطلاق ذاتياً لا لحاظتاً فلا محيص من التشث بمسأله الترئّب . 


أقول: ينبغى حينئفٍ الرجوع إلى الجواب عن كلام الحنق الخراسات الذى يد مها ند ميايقاء وأحلنا الجواب عنه إلى المقام؛ 
لحاجه الجواب عنه إلى هذه المقدّمه لبيان أقسام الواجبات من جهه بيان وجود التزاحم فى تمام أقسامها كما عرفت » ومن خلال 
أدله التق :ينظو تلاق مدهت إلبه اليحق التراساني زتحيه الله 


أدله القالية سكف الترتب 
أدله القائلين بصحّه الترتب 
أقول: لا بأس بتقديم أمور مرتبطه لتوضيح المراد والمقصود فى باب الترتّب : 


الأمر الأوّل : أنه لا ينبغى أن يرتاب فى أنّ الأمور الاعتباريه لا يتحقّق بينها نسبه التنافى والتلائم من حيث أنفسهاء إذ لا حقيقه ولا 
نفسيه لها فى الواقع» حتّى يلاحظ هذه الآمور, وإِنّما تتحمّق بينها من حيث الآثار المترئّبه عليها كالتلائم بين المتعلقين والتنافى 
والتضادٌ بينهما » فالتدافع الواقع بين الامتثالين وهما أثر الأ-مرين وهو الموجب لتضاة الأمرين بنحو الوساطه فى العروض دون 
الوساطه فى الشوت . 


فعلى هذاء الأ.مران المتضادّان إذا فرض اختلافٌ فى متعلّقيهما من حيث الظرف والامتثال » فلا مانع من اجتماع أمريهما من قبيل 
امتثاليهماء سواءً فرضت قبليِه زمائيه أو رتبئه أو غيرهما من أنحاء الاجتماع . 


الأم الاق + إن تعلق الأمر بالضدية بكرن على أتحاء: 


كارة اف يكون أمراً واحداً متعلقاً بالضدّين فى زمان واحدء بحيث يكون المأمور به نفس الجمع بين الضدّين » فلا إشكال فى 
محاله هذا القسم من الأمر؛ لأنّ المفروض عدم قدره المكلف على إتيانهما كذلك » والقدره على الامتثال: 


ما أن يكون شرطاً لفعليه التكليف. بحيث لو لم يكن المكلف قادراً لا يكون التكليف له فعلةٍا » فهذا مما ذهب إليه كثير من 
الصو اييق.. 


وإمًا أن تكون القدره شرطاً لتنتجز التكليف الفعلى لا فى فعلتته ؛ لأَنْ فعليته 
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ثابته لكل من القادر والعاجز بمجرّد الإبلاغ والإصدار إلى المكلفين فى الأحكام القانوتيه . 


غايه الأ.مرء يعد هذا التكليف منيجزاً فى حقّ العالم والقادر. ومعذّراً فى حقّ العاجز والجاهل كما ذهب إليه المحقّق الخمينى 
حفظه الله » ولا يبعد صيحته فى الأحكام الكليه القانونيه» بخلاف الأمر الشخصى فإنّ القدره للمكلف فى المأمور به يكون شرطاً 
لفعليه التكليف لا لتنتجزه» لعدم تعمّل الفعليّه هاهنا بدون القدره» هذا بخلاف فرض الأوّل حيث أنَّ التكليف فيه يتعلّق بالعموم, 
فيكفى فيه وجود القدره لعدد من المكلفين فى إمكان تحقّق فعليّه التكليف » ولو لم يكن بعضهم قادراً على الامتثال » وبذلكك 
يرفع الاستهجان عن التكليف بهم . 


وأخرى : بأن يتعلّق الطلب بشيئين ببنهما تضاد » إلا أنّه فرق بينهما فى زمان فعليه التكليف, بأن يجعل أحدهما فى زمانٍ والآخر 
فى وقت آخر من دون مزاحمه فيما بين الطلبين أصللا » فلا إشكال فى صححتهما لوجود تمام شرائطه من وجود القدره لفعلته 
التكليف. وتنيجزه فى مرحله الامتثال . 


فالتضادٌ ببنهما حينئذ يعد فرضياً لا فعلياً ؛ أى لو قصد يأتيهما فى زمان واحد كان متضاءاً » وإلآً فلا . 


وثالثه : بأن يكون الأمر متعدّداً بتعدّد متعلقه » مثل أن يتعلق الأ.مران بضدّين » فهو قد يقد كل واحدٍ من الأمرين بالإتيان 
بمتعلقهما فى زمان واحد ء ففيما يقدر الإتيان بهما خارجاً بلا تزاحم بينهما فى مرحله الامتثال لإمكان الجمع بينهما على الفرض 
؛ فهو أيضاً يكون كالقسم الثانى ممكناًء وكان التكليف بالنسبه إلى كلّ واحدٍ منهما فعلتاً ومنيتجزاً . فإطلاق الضدّ على مثل هذين 
الشيئين 
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يعد مسامحه» لعدم قيام تضادٌ حقيقى بينهما لا فى مقام البعث ولا فى مقام الامتثال . 
فهذا القسم بل الأقسام الثلاثه خارجه عن محل الكلام قطعاً . 


فإذا كان هنذا حال القنيده ففمول الأطلاق: لكل متهما حك بالنسية إلى حال وبخوه الاشرع متنا له إشتكال فيه لأن الإطلاق لا 
يكون أسوء حالاً من التقييد بالجمع . 


ورابعه : هو القسم الثالث إلا أَنّه إذا فرض عدم قدره المكلف من جمعهما فى زمان واحد , لأجل وجود المزاحمه بين الضدّين » 
فهو أيضا يكون على قسمين : 


تارءٌ : يكونان متساويين من حيث المصلحه . 
واخرى : متفاوتين بالاهمٌ والمهمٌ . 


ففى هذين القسمين يكون مورد البحث والكلام, لا فيما إذا قتيد أمر كل واحد بالإتيان فى ذلكك الوقتء لكل واحدٍ من الأمرين 
فى كليهما ؛ أى فى المتساويين والمتفاوتين , لما قد عرفت بأنّه إذا لم يكن المكلف قادراً على الجمع والامتثال لكليهماء فكيف 
يمكن أن يحرّكه المولى بالبعثين مع علم الآمر الحكيم الملتفت إلى عجزه ؟! مع أنّه لا إشكال فى كون البعث إِنّما هو لداعويّه 
الانبعاث فى العبد والمأمور, فإذا علم أنه عاجز عن الانبعاث» فصدور الأمر منه كذلك لكل واحدٍ منهما محال قطعاً لكوثه 
تكلناً مدال لأ تكفا بالتحال فل محص تحقق أن تقال لزوجد المكلق أمريى كدلككه أن بكرن تحر عفاد لامتقال :واد 
منهماء لأنّه لولاه لزم الاستحاله كما عرفت» وهو واضح لا خفاء فيه » بل لعلّه خارج عن محط النزاع . 
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بل يكون محط النزاع إمّرا هو الإطلاى فى لسان الدليل فى كل منهما ء أو قيد كل واحد منهماء بعدم الإتيان للآدخر فى 
المتساويين» أو بعصيان الآدخر الأ.هم فى المتفاوتين » فالسؤال المطروح حينئذٍ كما عليه جماعه من الأصولتين هو أنّه هل يجوز 
للآمر أن يأمر بالضدّين بأمرين لا بأمر واحد مع كون حال القضيّه كذلك . أو أنه مستحيل من جهه عدم وجود القدره على 
امتثالهما معاء برغم قدرته على القيام ا 


نقول : إذا فرضنا كون التكليف غير شخصىء بأن كان البحث عن التكاليف العامّه والأحكام القانونيه الكليه - دون الأحكام 
الشخصيه الخاصّه المتوجهه إلى شخص واحد - لم يتعآق بالمجموع منهما بموضوع وجدانى » بل تعلق بكلّ واحد منهما مستقلاً: 
وكا كور سي ديه أن المتساويين قد أخذ قيد عدم الإتيان بالضدّ الآخر فى كل واحد منهما لدخالته فى تحصيل 
القدره للآخرء أو أخذ قيد عدم الامتثال للأمر بالأهم لتحصيل القدره فى المهم , فلا يبق هاهنا محذور يوجب استحاله ذلك إلا 
نصطتى :ا ترقيله بساعة بن الأشكال وهو مان :ذم لاحن 


الأمر الثالث : لا إشكال فى أنّ الأمر قد يتعلّق بموضوع : 

تارءٌ: على نحو الإطلاق ؛ أى بنحو اللابشرط. حيث قد عرفت أنه يُطلق عليه إطلاق ذاتى . 
وأخرى: قد يتعلق بموضوع مقيّد بقيد ومشروط بشرط . 

فالأول يكون واجنا مطلقاً .والفاتن مشروطا : 


ف :الفرظ الذي أحذ فى الل ود 
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١‏ -قد يكون شرطاً للوجوب بحيث لو لم يحصل الشرط لم يتحمّق الوجوب . 
لاحو كوة القرط باعرذا فى الزاحن لاف الرحوي: 


فيسمّى الأوّل بالواجب المشروط كالاستطاعه للحي » والثانى بالواجب المعآق كالوقت بالنسبه إلى الصلاه؛ والموسم بالنسبه إلى 
الح , ولا إشكال فى القسم الأول منهما ‏ إِنّما وقع الخلاف فى القسم الثانى من كونه معلولاً أم لا . 


وتظهر النتيجه فى أنْ الوجوب فى الثانى قبل الوقت فعلىٌ والواجب فيه استقباليّ » فيص الإتيان بالمقدّمات بقصد الوجوب قبل 
تحقّق شرط الواجب لكون وجوبه فعلتاً » هذا بخلاف الواجب المشروطء لأنَّ الوجوب قبل الشرط لم يكن فعلياً . 


كما أن الشرط الذى يُؤخذ يكون على أنحاء : 

نا ركو مويق الوكاته يك كد دق | امعان 

ولغرى مالا يكرة كتالكقة لكزه أمرا خارجا عو اللسارممه دهول الوفك: 

كما أنْ الشرط قد يلاحظ: 

تارٌ: بوجوده الانقضائى فيؤخذ شرطاً للمشروط بهذه الكيفيته فيستمى بالشرط المتقدّم . 
وأخرى: بوجوده الحالى يكون شرطا فيستمى شرطاً مقارناً . 

وثالثه: يلاحظ بوجوده الاستقبالى كذلك. فيسممى ذلكك بالشرط المتأخّر . 


فالقسمان الأوّلان منهما مثا لا خلاف فى إمكانهما ذاتاً ووقوعاً » وإِنّما 


ص:9١"57‏ 
الكلام وقع فى الأخير حيث استحال بعضهم إمكانه ذاتاً فضالًا عن إمكانه الوقوعى . 
فالأموان لفان بالضد كه + 


١‏ - قد يكونان مطلقين» سواءً كانا متساويين أو متفاوتين بالأهم والمهم . خصوصاً إذا كانا مضيّقين » فلازمه التكليف بما لا 
يُطاق » فلو أريد الفعليه والتنجز فى كلّ منهماء فلا محيص من الحكم بالتخيير العقلى حينئذٍ فى المتساويين» أو الأخذ بالأهم فقط 
ورفع اليد عن المهم عذراً ؛ لأنّ القدره فى الامتثال يكون من الشرائط العامّه الفعليه لكل تكليف , فالشرط حينئذٍ ليس شرعياً ‏ 
بل يكون عقايا . 


5 - وقد يكؤنان مختلفين بأن نكوة أحدهماً مطلقاً والآخ:مشروطاء كأن نشفرط المولى كن الإتنان والامشال بأحدهما تر كك 
الامتثال للآخر الأهمّ » وكان هذا الشرط شرعياً لا عقلياً ؛ لأنّهِ لم يجوّزه من عند نفسه لولا ورود الدليل بترك الامتثال للآخرء 
كما أنّ الشرع أيضاً لم يجوّزه ذلك أوَلاً » إلا أنه بجعله شرطاً لفعلته الأمر الآخرء بحيث لولا هذا الشرط لأشكل الحكم عقل 
بوجوب الامتثال لللآخر المسمّى بالمهم » فحينئذٍ يكون حال المكلف بالنسبه إلى الأمرين هكذا: 


بأن يكون أحدهما عليه فعلدِاً بالإطلاق وهو الأهمّ , والآخر يكون فعلتَاً مشروطاً بعصيان الأهمّ . ولكن كانت فعلتته قبل تحقّق 
#وطدوس"العمنياة لاقن عودك دين إمكاة كوته قدرما للزانعى ل امسو :فقن تق القرط ركو التكليت ف كلة 
الأشمرين فعا بصوره الاختلا.ف من حيث الإطلادق والا-شتراط , إل أن ظرف الامتثال فى كلّ واحدٍ منهما يكون مختلفاًء لأنّ 


أحدهما يكون بلا شرط . بخلاف الآخر حيث يكون فى رتبه أخرى, وهو تحقّق العصيان المستلزم 


ص: 77١‏ 
لإمكان تحقّق ظرف الامتثال للآخرء كما يمكنه ترك الامتثال له أيضاً حتّى يتحقّق العصيان لكليهما . 
ثم ننقل الكلام فى العصيان للأهمّ الذى أخذ شرطاً للأمر بالمهم: 


اتحفقاك بكو سرف وجودة كاقيا لسقوط أمر الأسهم؛ أى متجقى إزادالفكلفة ترك امتثال أمر الهم والاشتغال بالمهم 
يتحفق اذلككة: 


1-9و ألم حدق نوهد البناء علي قير د إلى اقوط مر 


- أو يكون سقوط الأمر بالأهم بعد حصول الامتثال بالأمر المهء أى لا يسقط الأمر بالأهم الاشوضار ف مع دوق اط 
بشروع إتيان شىء أو إتيان المهمّ فى محله » فحال الاشتغال بالمهمٌ قبل فوت الوقت كان أمر الأهمم موجوداً , فيكون العصيان 
حينئنٍ له حال دوام واستمرار إلى أن يأتى بالمهمٌ بتمام أجزائه » ففى كلتا الصورتين يمكن جعلهما من باب الطلب بالضدّين» 
بناءاً على إمكان القول بالواجب المعلّق, لأنّ الوجوب لكلّ من الأهم والمهم حينئذٍ فعليٌ قبل الشرط ء غايه الأمرء كون الواجب 
فى المهمٌ استقبالتاً لا وجوبه ولا تأثير فى ذلكك . كون العصيان بوجوده الآنى شرطاً للمهم أو بوجوده الاستمرارى » أو القول فى 
القرط :هو العتوان المتعقب العصبان . 


نعم » لو فرض أن فعلليه الأمر بالمهم كان بعد تحقّق العصيان الآننى فى الخارج؛ بحيث لم يكن الوجوب قبل الشرط متحقّقاً 
أصللا. فيكون وجوبه من قبيل الواجب المشروط لا الواجب المعلق . وفرض أن الأمر بالأسهمم قد سقط بنفس العصيان الآ-نى 
المتحمّق من قصده. أو الشروع بالمهت؛ بحيث كان العصيان منشأ لتحقق أمرين: 


ص:١"7"7‏ 
أحدهما: سقوط الأمر فى ناحيه الأهمٌ . 
والثانى: إيجاد فعليّته فى ناحيه الأمر بالمهمٌ . 


ولم نلتزم بكون العنوان - وهو التعمّب بالعصيان - شرطاً كما احتمله المحقّق النائينى قدس سره تصحيحاً لإجراء الترنّب » فحينئذٍ 
يصحٌ أن يقال بخروج المورد عن طلب الضدّين ؛ لأمنّ فى حال فعليّه الأأمر بالمهمّ » وهو حال تحمّق العصيان الآسنى للأهمّ 
الموجب لسقوطه لا وجود لأمر الأهم حتّى يكون فعاتا لما فرض سقوطه بالعصيان الآنى » وحال وجود الأمر بالأهمٌ وفعليته لم 
يكن الأمر بالمهمّ فعلياً لعدم تحقّق شرطه » فهو خارج من مورد البحث والكلام . 


هذا بخلااف أجز: جت لق » أو قل: فعلته الأ 0 صم نواني » ف ذانلاق» د 2 
ا بخلاف ما لو أجزنا الواجب المعلّق » أو قلنا بفعلِه الأمر بالمهٌ بالوصف العنوانى؛ فيصير الموردان من موارد طلب الضدّين 
واف كان العضيان ]ها أو شمر اونا + 


أقول: ومثرا ذكرنا ظهر فساد التفصيل فى صوره كون الأسمر بالمهمم مشروطاً بالعصيان الآننى لاما كان مشروطاً بالعصيان 
الاستمرارى؛ إذ ليس هو من باب طلب الضدّينء ولم يذكر لتفصيله وجهاً واضحاً . 

إلا أن يُقال : بأنّه حيث يمكن للمكلّف فى كلّ لحظه فى حال الاشتغال بالمهمّ رفع اليد عنه. فيسقط عن الفعلييه إلى أن يتم 
العمل » فلذلك ليس للأمر المهمّ فعليه تامّه مثلا حتّى يزاحم فعليه الأهم» حتّى يكون من باب طلب الضدّين » وفساده كما ترى . 


الأنمر الرابع : سبق وأن ذكرنا فى محله أن الأوامر تتعلق بالطبايع ؛ لأنّ الغرض قائم بنفس الطبيعه بأىّ خصوصيه تحمّقت » وفى 


ضمن أىّ فرد وجدت» 


777١: ص‎ 


لذن ها بكرن دعبلا فى العرضن نأ نمق خلال الام دوق غيره + وقد عرفت مناسانقا بأن كل آم مر كيه مق اليه والمادم قاذ 
يدلٌ الآأولى إلا على البعثء والثانيه إلا على الماهيّه اللابشرطيه . 


نعم » لو كانت خصوصيه خاصّه دخيله فى الغرض . لابدّ أن يقصد بها الماهتّه حال جعلها موضوعاً إذا كان الطلب مطلقاً بنفسه » 
أو يقئد الطاب إن فرض صتحته وإمكانه. وتكون المادّه مطلقه » نعم هناكك بحث فى أن ذلك هل يستلزم تقييد كل للآخر أيضاً 
أم لا؟ فهو موكول إلى محله . 


ومعنى الإطلاءق فى الطبيعه ليس إلآ كون الطبيعه هى تمام الموضوع للحكم, بلا دخاله لشىء آخر أو عدم شىء معهء هذا 
بخلاف ما لم يكن المتعلق كذلك, حيث لابدّ من الأخذ بما هو الدخيل فيه من وجود شىء وعدمه . فليس معنى الإطلاق هو ما 
ذكره بعض من جعل الطبيعه مرآه للمصاديق؛ وساريه فى أفرادهاء تنحد معها وتحكى عنهاء إذ الطبيعه من حيث هى هى لا 
تحكى عن الخصوصيات فى الأفراد . نعم » الاتتحاد يوجب الانتقال إلى الخصوصيه . 


فبناة فل هذل لوبزاع المزى فى الأمنية التسلفية الس السناويزن : أن كل شميع بنفية مطلويت فق كل حال وخصوضفة: 
وأكاق ف التاملحه الا اله 


تارٌ: قد يلاحظ عجز المكلف عن الجمع بين الشيثين فى زمانٍ واحدء فله أن يعلق طلبه على كل واحد مققتداً بعدم الإتيان بالآخر 
؛ بأن يصرّح بذلكك ويدلّ على أَنّه لم يلاحظ الماهيّه اللابشرط فى متعلّق أمره, بل أخذه حال عدم الإتيان بالآخر. فهو يكون من 
قبيل التخيير الشرعى . غايه الأمر» يكون التخيير عقلياً أيضاًء لو لم يكن المكلّف قادراً على تركهما معاً كالحركه والسكون, وإلا 


ص :”777 


عقلى هنا لتصريح الشرع بنفسه . إلا أنّ التخيير هنا ليس من جهه خلوٌ متعلّق كل عن المصلحه فى حال الإتيان بالآخر » بل لعدم 
قدره المكلف على الجمع فى مقام الامتثال » وإلا لو فرض محالا إمكان الجمع له كان كلاهما مطلوباً . 


وأخرى : فى مثل هذا الفرض أيضاً مع وجود المصلحه فيهماء إلا أن المولى لا يرى مصلحه لذكر هذا القيد فى متعلق أمر كل 
واحدٍ منهماء أو كان معذوراً عن ذكره » ولكنّ برغم ذلكك كان المكلّف عاجزاً عن القيام بإحضارهما معاً فى مقام الامتثال» فلا 
إشكال حينئذٍ بأنّ الإطلا.ق الذاتى للفظء وإن كان يقتضى مطلوبيّه كل حتّى مع الآخر لما قد عرفت أنَّ الإطلاق فى تلك 
الموارد ذاتى لا لحاظى » إلا أن العقل يحكم بمعذوريّه من لا يكون قادراً عليه فيكون نتيجه هذا الحكم هو التخبير فى الانتخاب 
يق أحدهنا ولك هذا لا داف ونترة التصسلحه فن كل عن الطرقيق علق الوط كجاقه إلا أن لتقي لاحل العذر عق ل 


6 


وثالثه : مثل هذين الفرضينء إلا أن تكون المصلحه فى كل منهما حال عدم الآخرء بحيث لو كان المكلّف قادراً على الجمع 
علح قرفن المحال © لما كان :فيضا الأمزين فحاز المخرير. 


هذا كله فى الأمرين المتعلقين بالضدّين إذا كانا متساويين . 
وَأما ذا كا الأمران العسلقاة العلا هتفه من حك امع ف أخدهها دون الآخن: 
تارءً : يعلم هذه الأهمّيه فى واحدٍ منها معنا فهذا هو محل النزاع فى المتزاحمين كالمثال المعروف من الإزاله والصلاه. 


وأخرى : ما لا يكون معتناً » بل احتمل المكلف فى كلّ منهما كونه أهمّ , ولكنّه 


ص :777 

عالم بعدم كونهما متساويين فى المصلحه . 

ففى كلا الموردين لابدّ أن يفرض عدم إمكان الجمع بينهما فى مرحله الامتثال» حتّى يدخل تحت عنوان التزاحم . 

غايه الفرق بين الصورتين أن الأُولى منهما لابدّ أن يتقدّم الأشهع فى الامتثال تعيناً » بخلاف الثانى حيث له أن يختار أحدهما 
تخبيراً لأنّه يعلم الأهمّ منهما. 


كما أن هناكك فرق آخر بينهما أيضاً من حيث أنْ الآولى يمكن القول فيه بأخذ عصيان الأهم قيداً فى المهم فى مرحله الامتثال» 
بخلاف الثانيه حيث يجوز ذلكك من دون لزوم أخذ هذا القيد فيه ؛ لاحتمال أن يكون المأخوذ هو الأهمٌ . 


هذا كله فى تقسيمات متعلق الأمرين من حيث مقام التصوّر والثبوت . 


وبالجمله: فللمولى أن يأخذ فى متعلّق أمر المهم عصيان الأهمّ , فلا إشكال فى أن أخذ القيد فى شىء لابدّ من لحاظه معه قبل 
الجعل والإنشاء فى مرتبه الموضوع , فإذا رأى وجود مصلحه فى المهة. مع تحمّق العصيان للأهمٌ , فيجعل أمره ولو بصوره 
القانون والكلى لكل من عصى الأمر المتعلق بالأهم , فينشأ حينئذٍ أمر المهم فى ظرف هذا اللحاظ » بلا فرق فى ذلكك بين كون 
الأمر شخصياً أو كلياً قانوتياً . 


وتوهّم: إمكان الجواب عنه بما فى «تهذيب تونق المقدّمه الثالثه. بأنّه: (قد عرفت أن الأوامر المتعلقه بالطبائع لا تعرض لها 


على أحوال الطبيعه وأفرادها . 


ومنه يظهر أنَّ التزاحمات الواقعه فى الخارج بين أفراد الطبايع بالعرضء غير ملحوظه فى تلك الأدلّه ؛ لأنّ الحكم مجعول على 
العناوين الكليه» وهو مقدّم 


صص :770 


على التزاحم الواقع بين الأفراد برتبتين ؛ رتبه تعلق الحكم بالعناوين » ورتبه فرض ابتلاء المكلف بالواقعه . وما له هذا الشأن من 
التقدّمء لا يتعرّض لحال ما يتأخَر عنه برتبتين....1(0) . 


ممنوع: لأَنٌّ تأر هذه الحاله عن مقام الحكم والإنشاء؛ لا يوجب أن لا يكون لحاظه معقولاً فى الرتبه السابقه ؛ لأنّ المولى حال 
ملاحظه المتعلق من حيث المصلحه ينظر إلى ما يكون دخيلا فى تحمّقهاء سواءً كان فى الأهمّ أو المهمّ » فإذا رأى أنْ المصلحه 
فى الأهمّ مطلقه. فيجعل الحكم عليه بصوره الإطلاق » وفى المهمٌ بما إذا كان مقدّداً بعدم امتثال الأمر فى الأهمّ» فيجعل حكمه 
على المهمّ مع تلك الخصوصيهء بلا فرق بين الحكم الشخصى أو الكلى القانونى . 


نعي مكف هله الادضرى شبوطة زناحكة وشم المولى فى اناق التدليل :مايل على هذا القكك بدال العره عير كنس الأمر 
المركب من المادّه والهيثه» الذى قد عرفت عدم دلالتيهما إلا على البعث والماهته المطلقه » حيث لا يكون إطلاق نفس الدليل 
بذاته مقتضياً لذلك » ولعلّ مقصود صاحب «تهذيب الآصول؛ صوره الإطلاق بالذت» إلا أنه لا يناسب مع دعواه بعدم إمكان 
التربّب فى الأوامر الكليه والقانوتيه » بل لابدٌ أن يقول بأنّهِ لا يكون مقتضى إطلاق نفس الدليل بلا دالٌ آخرء ولذلكك ترى فى 
كلمات الأصولتين من أن على المولى أن يصرّح ويقول للمكلف عليكك القيام بالمهمٌ فيما لو عصيت الأهمء حيث أنه شاهد لما 
قلناه من أنْ البحث فى كلام القوم يدور مدار الإمكان وعدمه بالذات, لا إمكانه من حيث ملاحظه 


نوبي الأصول اع اص ا 


ص :772 


نفس الدليلين مع الآخر . 


أقول: إذا عرفت هذه المقدّمات الأمربع» حينئذٍ لا سبييل للافبوك إلآ أن يقول نامكات الترتي وصمهه غقلاة» وأول ذل على 
معظور لكك كا شاء الله تغالى.. 


وماد تك حداكل القتامة الانولن أن اشاقن لس :ف الأدرية مسا ل ركوق اق نامسا رو ذا اسلف رك الامضان 
فيهما بحسب الرتبه» ارتفع التراحم من البين » ولو اجتمع نفس الأمرين معاً فى زمان واحد , بل ولو رتبهٌ واحده. لأنّهما يعدّان من 
الأمور الاعتباريه . 


كما ثبت بحكم المقدّمه الثانيه أنّ محط النزاع هو تزاحم إطلاسق الدليلين» سواءً كان فى المتساويين أو المختلفين من حيث 
المصلحه فى الأهمّ والمهم» حيث يكون التنجيز فى الأوّل تاه عقلتاً ؛ وأخرى شرعياًء بخلاف الثانى حيث يكون الأمر فى الأهمّ 
مطلقاً ومقدّماً على الأممر بالمهمّ . والتقييد كان فى طرف المهمّ فقط لا فى الأهمّ , بلا فرق فى ذلكك بين الأحكام الشخصيه 
والكليه القانوتيه . 


كما ثبت بحكم المقدّمه الثالثه أن الشرط المأخوذ فى الدليل؛ قد يكون شرطاً للوجوبء وآخر شرطاً للواجب » ولا مانع من أن 
يكون الشرط فى طرف المهم شرطاً وقيداً للواجب لا للوجوبء فتصبح الفعليه لكلا الأمرين موجوداً قبل حصول شرط الواجب 
وهو العصيان بالأهمّ » لحصول شرط الواجب فى ناحيه المهمّ . وعرفت إمكان الأخذ بنحو الشرط المتأخَر والمتقدّم والمقارن» 
بل يصيّح ذلكك ولو التزمنا باستحاله الشرط المتأخر ؛ لأنّ الشرط بالنسبه إلى الواجب يكون 


ص :73717 
متقدّماً أو مقارناًء ولا يكون شرطاً للوجوب المتقدّم حتّى يصبح الشرط متأخَراً أو مستحيل . 


وعرفت من خلال ما ذكرناه فى هذه المقدّمه. بأنّ العصيان مطلقاً - سواءً أخذ بوجوهه الآننى شرطاً للمهمّ » أو بوجوده 
الاستمرارى إلى تمام فوت وقت الامتثال للمهم - يكون المورد من باب طلب الضدّينء وتكون فعليه الأمر لكلا الأمرين موجوداً 
فإ حدق النسبدا تخا رسا قالط "ورهن وسرؤ راسي المعلق وقد شك اله لا ادس لمق كي سراد قم معدل 


كما ثبت من خلال المقدّمه الرابعه أن الأوامر متعلقه بالطبائع دون بالأفراد » وأنَّ الخصوصيات غير ملحوظه فيها » ولكن مع ذلكك 
لا يمتنع أن يلاحظ المولى فى دليلٍ خصوصيَةٌ بدال آخر لا بدلاله إطلاق نفس الدليلين » بلا فرق فى جواز التصريح بذلكك 
القيد - أى بمثل عصيان أمر آخر فى الدليل - من أن يكون الدليل متكفّلا لحكم كلى قانونى كما هو محل البحث» أو كحكم 
شخصى خارجىء لوحده الملاكك فى الاستحاله والجواز فى كليهما . 


وخلا-صه الكلاءم: ثبت من خلال ما ذكرناه أن الترنّب فى الأمرين المتزاحمين ممكن وصحيح » بلا فرق بين المتساويين 
والكفاوتى > كا فرق ف الجواق ون الحكيين الكابين أو الشخصيين» إذا كانت المصلحه فى كليهما موجوده ء والامتناع 
كان بحسب حال الامتثال لا بحسب حال الاقتضاءء كما توهّمه بعض . وهكذا يرتفع محذور استحاله طلب الضدّين الذى ادّعاه 


صاحب «الكفايه) قدس سره . 


وبذلكك فرغنا عن جواب الإشكال الأوّل الذى تبنّاه صاحب «الكفايه» فى 


ص :77 
المقام وكان يعد أهمم إشكال للقائلين بممنوعيّه الترتب. 
وأمًا الإشكال الثانى لصاحب «الكفايه»: حيث ذهب إلى أنّ الالتزام بالترتّب التزامٌ باستحقاق العقوبتين. 


والجواب: بِأنّا نلتزم به » لما قد عرفت من مقدوريّه كلّ واحد منهما » فتركك كليهما يستحقٌ الوم والمذمّه لكل واحدء بل ربّما 
إلا ثواباً واحدء لعدم إمكان الجمع بين الامتثالين حتّى يستحقٌ مثوبتين » ولكن لا ملازمه بينهما فى الوحده والتعدّد» حتّى يقال 
أنه شاهد على كون الأمر فيهما لا يكون منتجزاً إل بواحدٍ . 


أما الاشكال الثالث: وهو أنه على القول بالترتّب» يلزم كون وجوب الإزاله الملازم مع تركك الصلاه متعلقاً للحكمين المتخالفين» 
من الوجوب للأوّل والحرمه للثانى » لكونه ضِداً عاماً لوجوب الصلاه , مع أنه لا يجوز تعلق الحكمين كذ لكك بالمتلازمين؛ ولو 


ويرد عليه أوَلا : بآنّه لو قلنا بسقوط الأمر فى طرف الأهمّ بالعصيان الآنى قبل تحقّق الأمر بالمهّ » فلا أمران حتّى يستلزم الجمع 
بين الحكمين المتخالفين . 


إلا أنّ هذا الجواب يخرج الفرع عن محل النزاع من كون محل البحث فى الأمر بالضدّين . وبالتالى فالجواب الذى ذكره صاحب 
«عنابه الاغيو غير وجيه. 


ادعتاية الاضول: 1827/3 


ص :7791 


وثانياً : لو سلمنا عدم سقوط أمر الأهمّ بالعصيانء إما لكونه على نحو الشرط المتأخّر وواجب المعلق , أو كان العصيان بوجوده 


الامتمزارى لا الا شرطا. 


ومع ذلكك نقول : هذا الإشكال إِنْما يجرى على القول بالاقتضاء ؛ أى قبول أن الأمر بالشىء - كالصلاه - يقتضى النهى عن ضدّه 
العام وهو الترككء حَتّى يكون حراماً مخالفاً لوجوب الإزاله . مع أنّهِ وَل الكلام . 


وثالثا : أنّه لو سلمنا ذلك أيضاًء إن عدم جواز تخلف المتلازمين فى الحكم. إِنّما يكون فى الحكمين النفسئين لا بين النفسى - 
وهو وعوت: الأز الاج والنين القررف حوه تر كه الماك > لما فد عرفت ماسابنا أن الى الشرى لأ بكرن متعننا عن مده 
فى متعلقه حتّى يزاحم مع المصلحه فى الملازم الآخر ء فإذن لا بأس بتلئبس المتلازمين بالحكمين المتخالفين كذلك . 


ورابعاً : لو سلمنا الامتناع حتّى فى الغيرى مع النفسى ء فلا بأس أن يُقال بجواب آخرء وهو أن الأمر النفسى إذا جاز عدم تعلقه 
بمتعلّق كان فيه الملاك والمصلحه لأجل المزاحمه مع الأهمّ - كما ذهب إليه بعض» وحكموا بصيحه العباده إذا أتى بقصد 
ملاكها من دون أمر - فلم لا نقول بذلكك فى النهى الغيرى» إذا زاحم مع الوجوب النفسى فى الإزاله » مع أن الإمكان هنا يكون 
بطريق أولى من جهتين : 


أحدهما : كونه غيريّاً وهو نفسى . 

وثانيهما : عدم وجود مفسده فى متعلقه . 

بخلاف الوجوب فى طرف ملازمه حيث يكون نفسياً وفيه المصلحه . 
فالإشكال مرتفع من جهات عديده كما عرفت » فلا نعيد . 


وأمَا الإشكال الرابع: وهو أن إجراء الترنّب وصتهعته فى الضدّين اللّذين لا 


ص 77١:‏ 
تالبك لهنما كالجركة والشكوة» يكوق :من :ظلت اللخاض ل لآلة إذا عضن آم الحراكه فالسكورة موجوة وتخاضًل قهرا : 


قلنا ولا : بن الترئّب الذى كان مورد البحث هو الواقع فى الأضداد الخاصّه التى يمكن للمكلف ترك كلا الأمرين » ولهذا 
أشكلوا بلزوم استحقاق العقوبتين على فرض صحه الترتّب » فمثل الضدّين اللّذين لا ثالث لا يكون داخلا فى مورد البحث . 


وثانياً : لو سلّمنا دخوله فيه» فقد عرفت ضمن المقدّمه الرابعه بأنّ التخيبر فى مثل هذين الضدّين يكون عقاتاً؛ لعدم قدره المكلف 
على تركهما فعلاً؛ غايه الأمر لو نصّ الشارع فى كلامه بلزوم الإتيان بكلّ واحدٍ منهماء مع عدم الإتيان بالآخرء يكون تخييراً 
شرعياً أيضاً فى قبال ما لو كان أحدهما المعيّن هو المشتمل على مصلحه تامّه ملزمه» حيث يكون هو الأهمّ ويقدّم » ففى مثل هذا 
لو قال المولى: (إن عصيت أمر الأهمّ - كالحركه مثلاً لو كان هو الأهم - فاجلس) فليس أمره الثانى حينئذٍ إلا أمراً إرشادياً إلى 
ما يختاره قهراًء أى يكون أمره خبراً عا يفعل ويقع خارجاً , فالأمر المولوى هنا لا يكون إلآ واحداً » كما أنَّ العقوبه هاهنا لا 
تكون إلآ فارداًء فلا يكون للترئّب هنا أثراً فاحشاً » ولكن هذا لا يوجب عدم صخته فيما له أثر مستقلء ويقع أمريته فيه آمريته 
عل تو المولوكد كناف القلنيم اللديه ليما تلق 


وأمّا الإشكال الخامس: بأنّه يستلزم على فرض صحه الترتّب الجمع بين المتناقضين فى طرف الأهمّ والمهم» بناءَ على القول 
باقتضاء الأمر النهى عن له من باب المقدّمته. أ سرايه الحكم من ملازم إلى ملازم آخرء فالإزاله واجبه 


ص:١"77‏ 
وتركها محرّمه » كما أنَّ تركها واجب أيضاً للصلاه» وهو السبب فى الجمع بينهماء وهو محال . 


والجواب: أمّا على القول بعدم فعليّه المهم فواضح . لأمنّ فى طرف امتشال أمر الإنزاله لا أمر بالصلاه أصلا حتّى يلزم الجمع 
الممنوع ولو على الاقتضاء . كما أن فى ظرف امتثال الأ-مر فى ناحيه المهمّ أيضاً كذلك. إن قلنا بسقوط أمر الأهمّ بالعصيان 
بوجوده الآ-نى » فلا يلزم الاجتماع أصللا لا فيما قبل العصيان لعدم وجود أمر المهمّ قبل تحقّق شرطه إذ لا فعلته له ولا بعده 
لسقوط أمر الأهمّ بعده فلا يبقى من الأمر إلا المهم فقط . 


ولكن هذا الجواب يوجب خروج البحث عن باب طلب الضدّين فى رتبه واحده وزمان فارد» كما تقدّم ذلك عن صاحب «عنايه 


الاصول» : 


وأمّرا لو قلنا بفعليه أمر المهم قبل تحّق شرطه. إذا كان الشرط شرطاً للواجب لا للوجوب » ومن تائديه افر 11 المفسياة 
بوجوده الاستمرارى دون الآنى شرطا , فإنّه يلزم اجتماع الآمرين المستلزم للجمع بين الحكمين فى موضوع واحد . 


نقول فى الجواب أُوَّلا : بأنّ ترك الإنزاله لا يصبح مأموراً به من باب المقدّمه؛ كما أن الملازمه لا تتحّق إن صارت المقدّمه 
بعصيانه لأممر لا أهم محقّقه فى الخارج من تلكك الناحيه » فلا يحتاج إلى يوسجه إليه الأمر ؛ لأنّه لو توسجه إليه الأمر كان من باب 
سك ناك نر ل ذلك استحقاقه العقوبه لإراده هذا التركك من ناحيه وجوب الإزاله وهو الأمر بالأهمّ ‏ إلا أَنّه لا 
يكون واجباً بالأمر من ناحيه الصلاه . 


ص :7777 


نعم » يصيح هذا الأمر من باب المقدّميِه لتركك سائر الأضداد الذى يمكن فعلها الموجب لتركك هذا التركك ‏ فلا يندرج حينئذٍ فى 
باب الجمع بين المتناقضين » بل يكون تركك الإزاله حراماً لا واجباً للصلاه » فتأمّل . 


نعم » هذا الجواب لا يجرى فى ناحيه تركك المهمّ وهو الصلاه ؛ لأنّه من الواضح. إذا كانت الإزاله واجبه لكونه أهمّء كان تركك 
الصلاه مقدّمه لها أو ملازماً لهاء فلابدَ من أن يكون محكوماًء بحكمها فيكون واجباً ؛ مع أنّه حرام للصلاه الواجبه على الفرض 
لكونه ضدّاً لها وفرضنا قبول الاقتضاء أيضاًء فيكون حراماً أيضاً . هذا هو الجمع المذكور . 


ولكن يمكن أن يجاب عنه بجواب آخر وهو: أنه يلزم الجمع بين المتناقضينء بناءً على القول بكون المقدّمه المطلقه واجبه 
كددفي ماع لكنانه دان على القرك كو6 التقدف الموعة أرجنا علقق ل الاستال واس طن تك اللفيعه الح 
فلا يؤدّى إلى الجمع المذكور ؛ لأنّه لو فرضنا إعراضه عن إتيان أمر الأه وعصيانه » وصيروره الأمر المهمّ فعلياً » فعليه لو تركك 
الصلاه لما كان تركها مقدّمه لحصول الإزاله مع تلئِسه بحال العصيان , بل يكون تركها حينئذٍ مقدّمه لسائر الأضداد الخاصّه عدا 
الإنزاله » فلم يلزم على ذلكك أيضاً الجمع بين المتناقضين » وقد حمّقنا فى محله بأنّ المقدّمه المطلقه ليست بواجبه , بل الواجب 
هو القسم الأخير منهاء كما لا يخفى . 


وثانياً : لو سلّمنا كون المقدّمه المطلقه واجبه » ومع ذلكك لا إشكال فى كون الحكم الإلزامى من باب المقدّمه للأهم أو الملازم 
المستلزم لوجود الأهمّ , مقدّماً على الحرمه المتولّده من وجوب الصلاه من وجهين : 


صن :لفم 
ولا : لكون أصل وجوب الصلاه فى قبال الإزاله ضعيفه » فضلا عتما هو حكمٌ غيرىٌ بالنسبه إليه . 


وثانياً : أنّ الحرمه حيث كانت تابعه لوجوب الصلاه؛ الذى قد وجدت بعد تحمّق عصيانه للأهم» فيكون حادثاً ؛ بخلاف الوجوب 
المتعلق بتركك الصلاه مقدّمه للإزاله » أو ملازماً لها . حيث كان موجوداً قبل تحقّق العصيان أيضاً » فلا وجه لتوهّم المنافاه بينهما 
بالتزاحم حتّى يقال إِنّه يلزم كونه جمعاً بين المتناقضين ٠‏ بل الوجوب مقدَّم على الحرمه . 


وثالثاً : لو سلّمنا ما ذكرتم» وأغمضنا عن جميع ما ذكرناء والتزمنا بلزوم الجمع بين المتناقضين فى مثل تركك الصلاه » إلا أنه 
يكون على هذا من قبيل اجتماع الأمر والنهى لو قلنا بأنْ المقدّمه بعنوان المقدّميّه واجبه. لا بوجودها الخارجى وقلنا بجوازه . 


ورابعاً : نجيبكم بالجواب الذى أجبنا به فى أصل الأنمرين الذين اقتضيا تعلّقهما بالضدّين وكان محال حيث قانا بعدم 
استحالتهما لتفاوت مرتبتهما فى مقام الامتثال الذى كان أثراً لهما ء باعتبار أن الحكم من الأمور الاعتباريّه ولا يجرى فيه التنافى 
والتلائم » إلا فى الآثار المترئّبه عليه » وبمثله نقول فى الحكمين المتناقضين فى طرف تركك الأهمّ وتركك المهم » كل بالنسبه إلى 
الملازم الآخرء لتفاوت مرتبه كل واحدٍ منهما عن الآخر بواسطه زمان المرتبه فى أصل الأمرين منهما » وبالتالى يرتفع المحذور 


من هذه الناحيه. 


وأمًا الاشكال السادس: وهو أنه لو قلنا باقتضاء الأمر النهى عن الضِدّء فيكون الصلاه منهتاً عنها بواسطه الإزاله » وقلنا بازوم قصد 
الأمر فى صبحه العباده » فلا 


ص :7776 

يمكن الحكم بصتحتها لكونها منهيا عنها » فلا أمر لها ولو ترتّباً » هذا . 

والجواب: إِنْ النهى عن الصلاه إِنْما يكون فى ظرف قصد امتثال أمر الإزاله » وفى هذا الظرف لا أمر للصلاه؛ لعدم قدرته على 
الامتثال » كما لا نهى لها لعدم قدرته عليها , إلا أن يكون نهيه بلحاظ الحاله السابقه قبل قصد امتثال أمر الإزاله» حيث كان قادراً 
على إتيان كل من المتعلقين » ففى هذا الظرف لا يحتاج إلى الأمر لعدم إتيانه الصلاه » وفى ظرف قصد عصيان أمر الأهمّ» أو 
إتيان العصيان خارجاً » فلا تكون الصلاه حينئذٍ منهتاً عنهاء لتصريح المولى بأنّ بإمكانه إتيان الصلاه فيما لو عصى الأمر الأهمّ» 


فتكون الصلاه مأموراً بها » فضلا عن أن تكون منهيّا عنها » فلا يبقى مورد للصلاه التى تكون منهياً عنها وغير مأمور بها مع قصد 
إتيانها وعصيان أمر الأهمٌ . 


مضافاً إلى أن النهى الغيرى لا يمنع عن الأمر النفسىء لعدم وجود مفسده فى متعلقه. بخلاف الأمر النفسى حيث يكون كاشفاً 
عن وجود مصلحه تامّه ملزمه فى المتعلق » فكيف يزاحم ذلكك؟ فتأمّل جدّاً . 


وأمَا الإشكال السابع: وهو أنْ المقدّمه إذا انحصرت فى الحرام كيف لا يوجب سقوط وجوب ذيها » وهنا تركك الإزاله حرام على 
الاقتضاءء وكان أهمّاً فكيف يمكن فرضه مقدّمه للصلاه الواجبه ؟ 


والجواب: مضافاً عن أنَّ حرمته غيرىٌ لا نفسيئء فإنّ شمول أدلّه عدم جواز الإتيان بالمقدّمه للحرمه لإتيان واجب لمثله مشكل 


جدّاً ؛ لعدم كون حرمته كاشفه عن وجود مفسده موجبه للحرمه . 


وأيضاً يمكن الجواب عنه: بأنّه يصيح هذا الإشكال لو لم يرد تصريح من 


ص :770 


الشارع بذلكء وأمّرا لو صرّح به كما هو الفرض فى المقام, بقوله : (وإن عصيت أمر الهم فأت بالمه) فيكشف عن أنّ 
المصلحه الموجوده فى المهمٌ كانت مقتضيه للإتيان» ولو كان بعض مقدّماته مستلزمه للحرام » كما قد يقال فيمن استطاع وقصد 
الحج واستلزم سفره الوقوع فى بعض المقدّمات المحرّمه كالقبور من الأسرض المغصوبه مثا خصوصاً مع قدرته على تركك 
ذلك. والإتيان بما ليس بحرام» ولكنّه بسوء اختياره انتخب الحرام » فلا يوجب ذلكك رفع الوجوب عن الواجب . هذا حال 
الحرام الواقعى النفسى المشتمل للمفسده » فضللً عن مثل الحرام الغيرى الذى لا مفسده فيه والمكلّف قادر على تركه بامتثال 


أمر الأهمّ بلا محذور, فإنَّ ار فاعد افون وا سو مو عر 
هذا كله على القول بالاقتضاء . 


وأمّرا بناءَ على ما حمّقناه من عدم الاقتضاءء. فإنّه لا حاجه إلى تجشسّم عناء هذه الأجوبه كما لا يخفى . مضافاً إلى ما عرفت من 
تفاوت المرتبه فى مرحله الامثتال فى التكاليف الأصاته . فضلا عن مثل ما هو تابع للتكليف الأصلى مع أمر المهمّ الذى يكون 
أصيلا » فليتأمل . 


وأنا الأشكال اناب ومو أن ضيه الترفئ بير قوقه على :صتكفة الفول»بالواتحبي المعلق و اشر المتأخحر ؛ لأنْ تكليف المهم لابدٌ 
أن يتقدّم عن زمان امتثاله » فالعصيان الذى هو شرطه يكون فى مرتبه الامتثال للمهمّ » فالتكليف المربوط إلى المهم يندرج فى 
الواجب المعلق بمقتضى شرطه. كما أن شرطه وهو العصيان أيضاً متأخَر عن التكليف , فمع إنكارهما لا يبقى للترئّب وجه . 


والجواب أوّلاً : نحن متلزمون بصتخه الواجب المعلق والشرط المتأترء فلا 


ص :772 
إشكال لنا حينئذٍ للقول بصخ الترتّب . 


وثانياً : قد عرفت فى ما حقّقناه إمكان صحّعه الترنّب من دون حاجتها إلى صيحه الواجب المعلق , باعتبار أن العصيان بوجوده 
الاستمرارى إلى أن يفوت وقت أمر الأهم بانتهاء الامتشال للمهم » كان شرطاً له وعلهٌ لسقوط أمر الأهمّ , فحينئنٍ بعد تحقق 
العصيان فقد حصل شرط أمر المه؛ مع عدم سقوط أمر الأهمٌ » فيكون كلا الأمرين حينئذٍ فعلياً إلى أن يفوت الوقت لكلا 
المضتقين» فلا يدور صبحه الترئّبٍ على صبحه القول بالواجب المعلّق والشرط المتأخَره وإن كان مع صححتهما أولى بالقبول كما لا 


وأمًا الإشكال التاسع: وهو أن العصيان : 


إن كان توجوده الخارجى شرطاء لا يوق إلى اجتماع الأمرين حتّى نحتاج إلى الترتبء لأنّْ أحدهما يكون قبل العصيان والآخر 
بعده . 
وإن كان بوجوده الانتزاعى قرط استلزم الجمع بين الأمرين قبل الشرط» وهو طلب الضدَّينء وهو مُحال . 


والجواب: أنّه قد ظهر ممما ذكرنا عند بيان الإشكال بكلا شقّيه ؛ لأنّه إن التزمنا بالأوّل» أصبح الجمع بين الأمرين ممكناء لو قلنا 
بعدم سقوط أمر الأهم بصرف وجود العصيان » بل كان سقوطه إلى أن يفوت الوقت » والمفروض فعلته أمر المهم أيضا حل 


بحصول شرطه . 


وإن اخترنا الشقٌّ الثانى» فلا محذور فى الجمع بين الأ-مرين» للقاوكاي نه إكذالهها اللدية انا | كز الأمرودنية ونان الامو 
الاعتباريّه حيث لا تزاحم فى جمعهما بنفسهماء لولا المزاحمه فى أثرهما ‏ فالقول بالترتّب لا يستلزم شيئاً من 


ص :/777 


أمَا الإشكال العاشر: بأنّ العصيان إن كان شرطً متقدّماًء فلا يجتمع الأمران» وهو خلاف الفرض ء وإن كان شرطاً متأخَراً استلزم 


والجواب: قد عرفت أنّ العصيان إن أخذ شرطاً متقدّماً كان بوجوده الاستمرارى علّه لسقوط أمر الأهمّ , فبعد تحقّقه كان الأمران 
فعلِا ‏ فكما لا محذور فيه هكذا لو كان شرطاً متأَخَرا حيث لا يستلزم الجمع بين الأأمرين - مع تفاوت مرتبه امتثالهما - 
المستحيل» كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق , فعليكك بالدقه فى المقام, فإِنّهِ من مزال الأقدام » واستعن فيه من الله الملكك العلام 


هذا تمام الكلام فى الحكمين المتزاحمين» إذا كان كل واحدٍ منهما حكماً مستقلاً نفسياً بالتساوى » أو بالتفاوت بالأهمٌ والمهمّ . 
وهو القسم الأوّل . ويتلوه القسم الثانى منه . 


وأمّرا الصوره الثانيه من الترتّب: وهى ما لو وقع التزاحم بين الحكمين أحدهما نفسى كوجوب ذى المقدّمه » والثانى مقدّمى 
كحرمه المقدّمه , فقد مثّلوا لذلكك بمثل التصرّف فى الأرض المغصوبه لإنقاذ الغريق» أو الذهاب إلى الحجّ من طريق الأرض 
المغصوبه ونظائرهما . فيقع البحث حينئذٍ عن أنه هل يقدّم حكم ذى المقدّمه مما يستلزم رفع اليد عن حكم المقدّمه أو 
بالعكس؟ أو يجب التفصيل بملا-حظه ما هو الأهمّ منهما فيقدم, وإلا أنّ المكلّف مخيرء أو يحكم بما هو فى الأمر الترتّبى من 
لتويك كل ف بون وجوه . 


قال المحمّق النائينى: فى المسأله الثالثه من مسائل الترتّب ما خلاصته: إذا 
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كان التزاحم واقعاً بين المقدّمه وذيها » فالأقوى جريان الترتّب فيها . 


ثم قم المقدّمه بين ما إذا كانت متقدّمه فى الوجود عن ذيها كالتصرّف فى الأرض المغصوبه لإنقاذ الغريق » وبين كونها مقارنه 
كالة فع ف البناة المتضوت لأنقاذ الغررة: 


ثم بعدما وقع الكلام فى المقامين» تعرّض إلى المقام الأوّل وذكر فيه جهات : 


01 الحية الاوك قث التمدس السهه ةا لقم مد نع ستزيعرا بمجرّد وجوب ذيها » بل تسقط إن كان وجوب ذيها أهمّ , 
وإلأ تكون حرمتها باقيه بحالهاء لا أن يلاحظ التخيبر بينها وبين ذيها فى التساوى , كما كان التخبير ملحوظاً فى الحكمين 
النفسئين المتساويين . 


ثم ألحق المقدّمه المقارنه بالسابقه وقال بأنّ بقته الأحكام - من الإباحه والاستحباب والكراهه - حكمها متفاوته مع الحرمه الثابته 


أمَا الجهه الثانيه : فإِنّ الذوق والاعتبار يأبيان عن وقوع المقدّمه المحرّمه الذاتيه على صفه الوجوب والمطلوبته الغيريّه مطلقا ولو 
لم يقصد بها فعل ذيها ولا يترتّب عليها » إذ لا يمكن القول بجواز التصرّف فى أرض الغير إذا أراد التنزّه والتفرّجء فيما إذا كان 
التصرّف مقدّمه للإنقاذ» لأنّ الوجدان يكذّبه » ولأجل ذلكك نلاحظ التزام صاحب «المعالم» إلى أن وجوبها مشروطه بإراده ذيها 
» وصاحب «الفصول» إلى الموصله؛ والشيخ إلى اعتبار قصد التوضل . 


ثم قال : حيث كانت جميع هذه المسالكك مشتمله على المحاذيرء فقد التزمنا بمسلكك يحسم مادّه الإشكال ويوافقه الاعتبار» وهو 
أن الحرمه الذاتيه لم تسقط 
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مطلقاً ء بل سقط إطلاقها لحالتى فعل ذيها وتركهاء مع انحفاظ الحرمه فى صوره تركك ذيها . بل يكون حكم الحرمه ححكم 
سائر الأحكام من الإباحه وغيرها . 


ثم تعرّض لبعض ما قد يرد على كلامه. فلا يهمنا التعرّض إليه. انتهى محصّل كلامه(1) . 
أقول: ولكن كلامه لا يخلو عن إشكال ونظر: 


ولا : بأنّهِ لا وجه لذكر الاختلاف والفرق بين الحكمين المتزاحمين النفسئين من الوجوب والحرمه؛ وبين التزاحم بين المقدّمه 
المحرّمه دون المقدّمه الواجب » إذ كما أنه يجب فى الأوّل ملاحظه حال متعلّقها من وجود مقطوع الأهمميه أو محتملهاء فيحكم 
بالتقديم وإلأ يتنجز فيالمتساويين» هكذا يكون الحال فى المقدّمه وذيها » لوضوح أنّ التزاحم بينهما ليس بين الحكم النفسى 
والغيرى المقدّمى حتّى يتفاوت مع السابق » بل التزاحم هنا أيضاً كان بين النفسيين وهو بين الوجوب المتعلق لذيهاء الموجب 
لكون المقدّمه أيضاً واجبه بين الحرمه النفسيّه المتعلّقه بنفس المقدّمه , وإلآ لولا ذلكك فلم يلاحظ التزاحم فى طرف الأهمٌ , مع 
أنه كان ينبغى أن يلاحظ التزاحم بين حكم الحرمه النفسيّه وبين الوجوب المقدّمى بنفسه » إذ من الواضح أن الحكم المقدّمى 
لم يكن بأهم من الحكم النفسى . فكما أنّه يلاحظ فيه بالنسبه إلى الوجوب فى طرف الأهمٌ وهو ذو المقدّمه مع الحرمه للمقدّمه 
» فهكذا يكون فى طرف المتساويين أيضاًء لقيام التقابل بين المفسده الموجوده فى المقدّمه والمصلحه الموجوده فى ذيهاء 
لوضوح أن المقدّمه بنفسها لولا ذيها لا مصلحه فيها حتّى يلاحظ فيها التساوى أو التفاوت مع المفسده 
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الموجوده فى المقدّمه » فالأولى عندنا عدم وجود الفرق بين التزاحم المذكور فى السابق» وبين التراحم الواقع فى المقام» من 
لزوم الحكم بالتقديم فى معلوم الأسهمّيه ومحتملهاء وإلأ الحكم بالتخيبر بين الإتيان بالمقدّمه المحرّمه حتّى يمتثل للواجب فى 
ناحيه ذيها » وبين الامتثال للمقدّمه بتركهاء والتخلف بالنسبه إلى ذيها وعدم الامتثال بالنسبه إليه . 


وثانياً : أنَا لا نفهم الفرق بين ما ذكره فى الجواب الذى زعم أَنّه يعدٌ حاسماً لمادّه الإشكال » وبين ما ذكره الشيخ وأمثاله» من 
عدم كون المقدّمه المطلقه واجبه أو محرّمه » بل ما كان يمكن الوصول من خلاله إلى ذيها بالقصد أو ما هو المشير إلى الخارج 
أو غير ذلك ؛ فمعنى ذلكك ليس إلا أن المقدّمه فى غير فرض الإيصال كان محكوماً بحكم الوارد لها فى ذلككء من الحرمه أو 
الإباحه أو غيرهما ء فهذا ليس إلأ-عين كلامه القائل بأنّ المقدّمه محكومه بحكم نفسهاء مع قطع النظر عن عروض وصف 
المقدّميه عليها . 


وبعباره أوفى : أن معنى هذا الكلام أن المقدّمه بصوره الإطلاق ليست بواجبه حتّى يرفع اليد عن حرمتها » بل بما هى مقصوده 
بالوصول إلى ذيها » وأمًا غير ما يصل بهء فتكون محكومه بحكم آخر متعلّقاً بذلكك الشىء من الإباحه أو غيرها كسائر الأشياء . 


وكالناء أن عافيحظه مال الأمو التركق د ذف النقى الوراجك والنقتهه المعدنه إثما يكوة فى صورة كرق اللعرافى بذ 
المقدّمه مقطوع الأسهمته أو محتملها من النهى المتوجّه إلى المقدّمه » ففى ذلكك يصمح أن يُقال يجب عليكك القيام بإتيان ذى 
المقدّمه حتّى يجب الإتيان بالمقدّمه. وإلا أى وإن عصيت أمر الأهمّ 


ا 


الذى كان غلى ذيها فائرك المقدمه المخدامه حيشة» بخلاف ماهو الخال فى خخريان الترتّب فى المتساويين فإنّه لا يكون إل 
بمعنى تقييد كل منهما بعدم إتيان الامتثال الآخر . وقد عرفت أنّ التقييد بهذا يكون قهريّاً لو لم يقدر الجمع فيهماء سواءً ذكره 
المولى أم لاء غايه الأمر يختلف فى تسميته بالتخيير العقلى أو الشرعى » ولكنّه ليس هنا تقييد بعصيان أمر آخرء الذى كان فى 
الترنّبٍ الاصطلاحى فى الأهمٌ والمهمٌ . ومن المعلوم عدم الفرق بين كون التزاحم فى الحكمين من حيث نفسهماء أو ما يلزم 
ذلكك باعتبار ما يتوأمد منهما » فكلّ مورد يلاحظ فيه الترتّب بنحو شرطيِه العصيان للآخر فى النفسين بنفسهما كما فى الأهم . 
كذلك يلاحظ فى النفسيين بلحاظ ما يقتضى باعتبار الترئّب المتوأّد من التراحم بنحو شرطيه العصيان للآخر » وكل مورد 
يلاحظ فيه رفع التزاحم بالترثّب بنحو تقيبد كل منهما بعدم امتثال الآخر كما فى المتساويين من النفستين . كذلكك يكون فى 
التزاحم بين النفسى مع الآخر بلحاظ ما يتولّد منه حيث يتقتيد كل منهما بعدم امتثال الآخر. 


فمن هنا ظهر فساد ما قاله رحمه الله بأنّه وإن لم تكن أهمّ فحرمه المقدّمه باقيه على حالهاء ولا تصل النوبه إلى التخيير فى صوره 
التساوى ؛ لأنّ حرمتها ناشئه عن وجوب ذيها كما وقع فى ضمن كلامه بالتفصيل . 


وجه الفساد: ما عرفت من أن الترتب بكلا معنييه يجرى فى المقام» كما يجرى هناكء ولا يكون جريانه منحصراً بخصوص الأهمّ 
والمهم» إلا فيما كان مشروطاً بعصيان الأمر الآخرء كما كان كذلكك فى النفسيّين ا 


وأمًا القسم الثالث من الترتّب: الذى أنكر المحمّق النائينى قدس سره إمكان جريانه 


ص :77 


فيه » هو ما لو كان التزاحم لأجل اتّحاد المتعلقين خارجاً » وهو مثل ما لو قال : (لا تغصب وإن غصبت فصلٌ)» فقد قال رحمه الله 
عن ذلك: 


(لا يمكن جريان الترئّب فيه. لأنْه يلزم إِمَا طلب الممتنع » وإمّا طلب الحاصل . 


لأنْه إن كان المراد من (إن غصبت) هو العزم والقصد على الغصب .ء فهذا لا يكون بين الأمر الترتّبى ؛ لأنّ شرط الأثر الترتّبى هو 
التئبس بالعصيانء لا العزم على العصيان » وإلا لزم الأمر بالضدّين على وجه المحال . 


وإن كان المراد منه التلتّس بالعصيان خارجاً وفعل.ه الغصب منه » فإن كان المراد منه التلّس بالغصب الصلاتىء يلزم طلب 
الحاصل بالعيتيه لا بالملازمه » وإن كان المراد التئئس بغير الصلاه» يلزم طلب الممتنع » وإن كان الأعمٌ يلزم كلا المحذورين) . 
انتهى كلامه2١)‏ . 


والحرات عنها أ ولك بلقم هله اتنا تقول يله فى البفال المعرو قدي أله إذا قال البوك الا تسن أن الأوالدوانعفية 
أمرها فقيل ) 4 قاذ إشكال كن وده المتعلق فى الموردين؛ إذ العصيان لأمر الأهمّ متّحد خارجاً مع الصلاه كاتّحاد الغصب معهاء 


فنعيد عليه رحمه الله كلامه بِأَنّهِ : 
إن كان المقصود هو العزم على العصيانء يلزم الأمر بالضدّين على وجه المحال . 
وإن كان المقصود التلئّس بالعصيان الصلاتى» فهو طلب للحاصل . 


وإن كان التلدّس بغيرهاء يلزم طلب الممتنع . 
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وإن كان المراد هو الأعمّ» يلزم كلا المحذورين . 

فكل ما أجاب عنه فى رفع المحذور فيه. فنحن نقول هاهنا بمثله . 

وثانياً وبالحلّ: فأمّرا عن العزم» فهو منوط على ملا-حظه ما أخذ حرطا قن لجان اتدل انقرف أله احنة بصوره العزم على 


العصيان» فيصحٌ الترنّب من دون لزووم مخدور مدا لماافة قرفت من تقاونة الترتّبين فى الامتثالين» واعتبارئّه الأحكام؛ فلا 
يستلزم أمراً مستحيلا . راجع كلامنا آنفاً تجد طعم العافيه فى حل الإشكال إن شاء الله تعالى . 


وإن أخذ بصوره التلابس فى الخارج » فمع ذلك نقول : 


لا يستازم ذلكك أىٌّ محذور لأننٌ المقصود من قوله : (وإن عصيت فصلٌ) » أو (وإن غصبت فصل) هو أن الشارع يخاطب 
المكلّف بِأنّه لولا الأمر المتوجه إليكك بالصلاه لكنت عاصياً بالغصب . ومخالفاً للأمر الأهمّ» فانتخب العصيان بإتيان الصلاه لا 
بالاشتغال بشىء آخرء ومثل هذا الأمر الترتّبى لا يعدّ أمراً بالجهل ولا بالممتنع ؛ لأنّ الأمر لايتحمّق بعد العصيان » بل يكون إنشائه 
وفعليته موجوداً الآن ‏ إلا أن تنتجزه يقع فى وقت حصول العصيان» فلا يكون فيه محذور أصللا » فالترئّب إن قلنا بصيحته وإمكانه. 
يجرى فى مثل هذا القسم أيضاً كما يجرى فى أخويه . 

نعم » ما لا يجرى فيه الترنّب أصللا, هو ما كان المتعلقان من قبيل الضدّين اللّذين لا ثالث لهماء كالحركه والسكون ء وما يكون 
التلازم بين الشيئين من المتقابلين كاستقبال القبله الملازم لاستدبار الجمدى مثلاً » لما قد عرفت أنه يلزم طلب الحاصل » وهو غير 
جائز فلا نعيد . فهذا هو القسم الرابع من الترتّب. 
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ص :اعم 
جريان الترتب فى الحكمين المتساوبين 
جريان الترتّب فى الحكمين المتساويين 


ما القسم الخامس : فهو جريان الترنّب فى الحكمين المتساويين» سواء كان التزاحم بين النفسيين أو بين النفسى والغيرىء إذا 
كانت المصلحه فى كل منهما أو المفسده كذلكك , أو المصلحه مع المفسده فيهما متساويه » حيث يقع البحث فى أَنّهِ هل يجرى 
الترتّب فيهما بترئّب واحدء أو يجرى بترتّبين كما تسب ذلكك إلى الشيخ الأعظم الأنصارى قدس سره فى الدليلين المتعارضين 
على فرض السببتّه والموضوعيه . 


وللمحمّق الناثينى فى «فوائد الآصول» فى هذا القسم من الترتّب كلامٌ - حيث أنه بعد بيان أن الملاكك والموجب لإيجاب الجمع 
فى غير باب الضدّين إِنّما هو إطلاق الخطابين لحالتى فعل الآخر وعدمه كالصلاه والصوم - قال: 


(وهذا فى غير الضدّين واضح » فيقع الكلام فى أنْ حال الضدّين حال غيرهما فى أن الموجب لإيجاب الجمع بينهما : 

هو إطلاق كلّ من الخطابين» حتّى يكون هو الساقط ليس إلآ . 

أو أنْ الموجب لذلك فعلته الخطابين مع وحده زمان امتثالهماء حتّى يكون الساقط أصل الخطابين . 

وعلى ذلكك يبتنى المسلكان فى التخبير فى المتزاحمين المتساويين من حيث المرججحات؛ من حيث كون التخيير عقليَاً أو شرعتاً . 


فإنّه لو كان المقتضى لإيجاب الجمع هو إطلاءق الخطابين» فالساقط هو الإطلاق ليس إلآ» مع بقاء أصل الخطابين» ويكون 
التخيير لمكان اشتراط كلّ خطاب بالقدره على متعلقه: فيكون كل من الخطابين بالضدّين مشروطاً بتركك الآخرء لحصول القدره 
عليه عند تركك الآخر وينتج التخيير عقالا . 


ص :760 


وهذا بخلاف ما إذا قلنا بِأنَ المقتضى لإيجاب الجمع هو أصل الخطابين ووحده زمان امتثالهما » فإنّه حينئذٍ لابدّ من سقوط كلا 
الخطابين ؛ لأنّ سقوط أحدهمنا ترجيحٌ بلا مرججح , ولمكان تماميّه الملاكك فى كل منهما يستكشف العقل خطاباً شرعتاً تخييرياً 
بأجدهماء ؤيكون كسائر التخييرات الشرعيه كخصال,الكثارات +غايته أن التشير الشترعئ فى الخصال 'بكوة يجعل اهداق 
وفى المقام يكون بجعل طارئ» ويكون وزان التخيير فى المشروطين بالقدره العقايّهءوزانه فى المشروطين بالقدره الشرعيّه» حيث 
تقدّم أن التخيير فيهما يكون شرعاً . 


وعنن ذلك أ كما نك وسدة العفنات وتدده عند تر كه المتد دو سما افا لداجاة عن سفوظا الطادي لا مكون سكف إلا 
عقاب واحد ؛ لأنّ الواجب شرعاً حينئذٍ هو أحدهما ء وأما بناءاً على اشتراط الإطلاقين» فيتعدّد العقاب لحصول القدره على كل 
منهماء فيتحقّق شرط وجوب كل منهماء فيعاب على تركك كل منهما . وربما يترتّب على ذلكك ثمرات آخر قد تقدّمت الإشاره 
إلى بعضها . 


فتحصّل: أن الذى ينبغى أن يقع محل النفى والإثبات» هو أن الموجب لإيجاب الجمع هل هو إطلاق الخطابين أو فعلئتهماء وعلى 


الأول يبتنى صححه الترئّب » وعلى الثانى يبتنى بطلانه . 


ومن الغريب ما صدر عن الشيخ قدس سره » حيث أنه فى الضدّين الذين يكون أحدهما أهّ» ينكر الترتّب غايه الإنكار » ولكن 
فى مبحث التعادل والتراجيح من «الفرائد» التزم بالترتّب من الجانبين عند التساوى وفقد المرججح. حيث قال فى ذلكك المقام فى 
ذيل قوله : فنقول وباللُه المستعان : قد يُقال بل قيل إن الأصل فى 


ص :2ع 
المتعارضين عدم حتجيه أحدهما) ما لفظه : 


(ولكن لها كاة امتغال التكليق بالعمل بكل متهما كسائر التكاليق القرعيه والعرفيه مفروظا بالقدره + والمفروض أن كال تهنا 
مقدور فى حال ترك الآ-خر وغير مقدور مع إيجاد الدخرء فكلّ منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعّن فعله » ومع 
إيجاد الآدخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه . فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجه أدلّه وجوب الامتثال والعمل بكلّ منهما بعد تقيبد 
وجوب الامتثال بالقدره, وهذا إِنُما حكم به ببديهه العقلء كما فى كل واجبين اجتمعا على المكلفء ولا مانع من تعيين كل 
منهما على المكلّف بمقتضى دليله» إلا تعيين الآخر عليه كذلكث) . انتهى موضع الحاجه من كلامه زيدٌ فى علوٌ مقامه . 


وهذا كما ترى صريح فى أن التخيير فى الواجبين المتزاحمينء إِنّما هو من نتيجه اشتراط كل منهما بالقدره عليه» وتحقّق القدره 
فى حال تركك الآخر » فيجب كل منهما عند تركك الآخر فيلزم التربّب من الجانبين» مع أنه قدس سره أنكره من جانب واحدء 


وليت شعرى أن ضِمٌْ ترتّب إلى ترتّب آخر كيف يوجب تصحيحه؟ 


وبالجمله : هذه المناقضه عن الشيخ غريبه » وعلى كلّ حال فقد تحص لى من المقدّمه الآولى أن العمده هو إثبات ما يوجب 
إيجاب الجمع بين الضدّين على المكلف. حتّى يكون هو الساقط) . انتهى موضع الحاجه من كلامه زيدٌ فى علوٌ مقامه(1) . 


أقول: ولا يخفى أنْ المحمّق لم يعن هنا ما هو مختاره من الاحتمالين» من 


١ا-قوائد‏ الأاصول 158/5 


ص :81" 

سقوط الخطابين » أو سقوط الإطلاقين بالتقييد بعدم إتيان الآخرء إلا أنّه حيث كان قائلاً بصيحه الترتّب» وكان ذلك مبتياً على 
الاحتمال الثانى - كما صرّح به - يفهم مختاره . 

نعم » ورد منه رحمه الله التصريح بذلكك بقوله : 


(فإذا وقع التزاحم بينهما من حيث قدره المكلف» وعدم تمكنه من الجمع الذى يقتضيه الإطلاق» فإن لم يكن لأحد الحكمين 
مرججح من أهمّميه أو غيرهاء فلابدٌ من سقوط كلا الإطلاقين ؛ لأنّ سقوط أحدهما ترجيحٌ بلا مرجح, وتكون نتيجه الخطابين بعد 
سقوط إطلاقهماء لمكان اعتبار القدره هو التخيير عقلا...)(1١).‏ 


يرد على كلامه أوَلاً : أن الإشكال على الشيخ بأنّ كلامه دالٌ على صبحه الترتّب من حيث التكليف لا فى مقام الامتثال» مخالفٌ 
لصريح كلام الشيخ قبل هذاء فكأنّ المحمّق غفل عن ملاحظه كلامه » وهو ما نصّ عليه قبل عبارته السابقه بقوله: 


(إِنْ الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين فى الجمله. وعدم تساقطهما ليس لأجل شمول العموم اللفظى لأحدهما على البدل 
من حيث هذا المفهوم المنتزع ؛ لأنّ ذلكك غير ممكن كما تقدّم وجهه فى بيان الشبهه . لكن لما كان...). 


فإِنّ صريح كلامه هذا تدلّ على إنكاره للترنّب فى التكليفء بأن يكون إطلاق كل مقدّداً بعدم الآخرء فكيف ينسب إليه أنه 


يقول بترنبين؟ 
خصوصاً مع بيانه بن التقييد فى مرحله الامتثال كان بمقتضى حكم العقل 


احقوائد الاضول: 1579 


ص :77/8 
من دون تصرّف للشارع فيه » مع أن تقييد الأمر والتكليف لا يكون إلا من ناحيه الشارع لا من العقل . 


نعم » يمكنه التقييد فى مقام الامتثال» فيكون فى غير مقدوره معذوراً لو لم يصرّح الشارع التقييد فى نفس تكليفه » فلا يقدر 
العقل على التصرّف فى حكم الشرع بالتقييد من حيث مرحله الحكم؛ وإن كان قادراً بذلك فى مقام الامتثال» والشيخ يقبل 


الثانى دون الأوّل . 


وثانياً : أن الترتيب الاصطلاحى إِنّما هو بلحاظ أخذ عصيان أمر الأهم شرطاً للمهم حتّى يصير الأمران طولتين » هذا بخلاف 
التقييد الذى أخذ فى المتباين» حيث يكون فى عرض كل واحد من الأمرين لا فى طولهماء وإلا لزم تقدّم الشىء على نفسه» وهو 
محال ؛ لأنّ كلّ منهما باعتبار قيده - وهو عدم الإتيان فى الآخر -يكون مقدّماً » وباعتبار مقيدّتيه بهذا القيد الواقع فى بديله 
يكون متأخّراً » فلزم المحذورء فلابدٌ أن يكون الترتّب جارياً فيه » بل القيد يكون فى كل منهما واقعاً فى رتبه وجود المقتّد فى 
الآخر لا مقدها ولا مؤخرا . 


من هنا ظهر أن نتيجه شرطتّه العصيان» هو صححه الترتّب الاصطلاحى ء ونتيجه التقئِد بعدم الإتيان» هو التخيير فى مقام الامتثال فى 
المتساويين» لا التربّب الاصطلاحى الذى كان متفاوتاً فى رتبه الامتثال . 


وثالناً : أن ما قاله المحقق من انحصار التخبير فى العقلى بسقوط الإطلاقين: أو الشرعى سقوط الخطانينء لا يخلو غن وهن » 
لإمكان وجود قسم ثالث وهو أن يصرّح نفس الشارع فى لسان كل من الدليلين بهذا التقيد بأن يقول: (عليكك إنقاذ أيّهما إذا لم 


تنقذ الآخر) حيث أنْ تصريحه يوجب كون التخيير شرعياً 


ص :4ع" 
بمقتضى حكم العقل بالجمع بين لسان الدليلين . 


ومن الواضح أنه ليس من الترتّب الاصطلاحى فى شىء » كما أنّه ليس من باب سقوط الخطابين» ولا سقوط الإطلاقين بحكم 
العقل لعدم وجود إطلاق أصلا من أوّل الأمر حتّى يسقط . 


فظهر من جميع ما ذكرنا أنْ الترتّب الاصطلاحى لا يجرى فى الضدّين المتساويين . 


وبالجمله: انتقدح من جميع ما ذكرنا من الأقسام الخمسه فى الترئّب الذى اذّعى فيه ذلكك أَنّه لا يصح الترئّب إلآ فى ثلاثه أقسام 
منها » وهى: 


. فى الحكمين المتزاحمين من النفسين إذا كانا متفاوتين بالأهم والمهم‎ - ١ 

دوق الحكنية الس اجمين :اللاي أحدهدا هس والآخر عيرس إذا كان مفاوتين كدذلكف: 
#تدوق] سكين لد سيق النارئ وفوا كان وانعداتطل الاكنضي وإن ميت فصر 
ولا يجرى فى القسمين الآخرين: 

أحدهما: ما كان فى الضدَّين الذين لا ثالث لهما . 

والآخر: فى المتساويين» سواء كانا نفسيين أو أحدهما نفسيّ والآخر غيرىٌ . 


حيث لا يكون الترئّب فيهما اصطلاحياً؛ وإن صحح بصوره تقتّد كلّ بعدم الإتيان بالآخرء إلا أنّه فى الأوّل منهما قهرىٌ بغير اختيار 
كدق" النات: تمك يكون عكار بان او الله الهادىم إلى الى الست 
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"60٠١ ص:‎ 

تنبيهات باب الترتب /التنبيه الاوّل 

تنبيهات باب الترتّب 

التنبيه الأوّل : ينبغى أن يعلم أن صبحه امتثال العباده موقوفه: 

إمّا على قصد الأمر كما عليه عدّه من الفقهاء» كصاحب «الجواهر» قدس سره وكثيد من المتقدّمين والمتأخَرين . 


وإقنا على وجود البلاكة :فى مساق الاقمة لولا وجو الأميه كما ظلةيكن المشلقن كاحي والكنايةة قدس سره والمحيق 


النائينى . 


كما أن الأقوى عندنا هو كفايه أحد الأمرين » إِمَا قصد الآمر كما هو الغالب , أو وجود الملاكك كما لو زاحم الواجب شيا أهمّ» 
بحيث لا يقدر المولى من إبراز الأأمر أصلا . أو يبره فى صوره صعحه الترّب » فلو وجد عباده لم يتحقّق فيها شىء منهماء لما 
كانت صحيحه. وهو فيما إذا لم نقل بالترئّب أصللا ؛ أى لو التزمنا باستحالته وكانت العباده بنفسها منهيّاً عنها للكشف عن عدم 
وجود مصاحه فيها ء بل كانت مشتمله على المفسده الغالبه » أو لم تكن المصلحه موجودة» وإن لم تشتمل على المفسده » كما 
لو زاحمت الصلاه واجب آخر أهمّ كإنقاذ نفس محترمه عن أيدى الأعداء. المتوقّف على تركك الصلاه » فلا يمكن القول حيئذٍ 
بصيحه العباده لمزاحمتها مع ما يوجب رفع الأمر والملاك عنها » والتربّب على الفرض هنا غير ممكن . 


أقول: إذا عرفت هذا فاعلم أنه التزم بعض الأعلام - هو المحقّق النائينى قدس سره 


7"60١:ص‎ 


فى «فوائده(1) بأنّ الواجب الذى قد أخذ فى لسان الشرع القدره عليها شرطاًء سواءً كان الشرط متّصلل بالدليل كالاستطاعه للحجّ 
؛ أ ومتقضلا بدليل آخر كالوضوءبالنظر إلى الماء+ خيث يكو بواسطه أمر العم الذى اعد يدلا له وكان حك اليي :فى 
لسان دليله منوطاً بعدم وجدان الماء » موجباً لتقيبد أمر الوضوء بالقدره الشرعيه على الماء » فوجود ملاكك الوضوء يصبح فى 
صوره وجود الماء بلا مانع عقلى ولا شرعى . وإلا لما كان فيه الملاكك . فلو توضّأ مع ذلكك لما كان صحيحاً. 


وبناءَ على هذا اعترض رحمه الله على حكم صاحب «الفصول» بصيحه الوضوء لمن اغترف الماء من الآنيه المغصوبه » ولو كان 
الاغتراف متعدّداً للغسلات ولو لم يكن الاغتراف لتخليص ماله - وهو الماء - عن ملكك الغير - وهو الإناء المغصوبه - ولم يكن 
وقوع الماء فى آنيه الغير إلا بسوء اختياره ؛ لأنّه إذا كان الاغتراف بوصف أحد من الوجهين - يعنى لاستخلاص ملكه عنهاء ولم 
يكن وقوعه فيها بسوء اختياره - لما كان حينئذٍ حراماً له» فهو خارج عن الفرض » بل الحرام هو الواقع بغير هذين الوصفين » ومع 
ذلكم كان وشيونة محا , 


وكأثٌ الوه فى القول بصضههة بتاء تحكنه غلى الأمر التركي: لآنه غضى بالاغتراق افكون واجدا للماءء ومصداقا لماوجب عليه 
الوضوء » نظير ما قيل فى الصلاه بالنسبه إلى الإنزاله » فكما أنه بعصيان أمر الإزاله تجب الصلاه عليه » هكذا فى المقام, فَإِنّه 
تعصياة أ الابساب ع العضين: أو جع على ثقبية الرضوء فكون وقيؤة راجا برغم تصرّفه فى الإناء المغصوب. 


افوائد الاصضول 71 


ص: 7607 

فاستشكل عليه المحمّق الناثيتى بقوله : (ولكن لآ يخفى عليكك الفرق بين باب الوضوء وبات الضلاه: 

فإنَ الصلاه لا يعتبر فيها أزيد من القدره العقائيه على أجزائها المفروض حصولها باستمرار عصيان الإزاله » فلا مانع من الأمر 
الترتبى فيها . 


وأمًا فى الوضوء, فالقدره المعتبره فيه إِنْما تكون شرعيّه. وممًا لها دخل فى الملاكء ولا قدره شرعيّه على الوضوء بعدما كان 
موقوفاً على التصرّف فى الآنيه المغصوبه؛ ولا ملاكك له حينئذِء فيكون غسل الوجه بالغرفه الأولى لغواً لا أثر له بعدما لم يكن فى 
ذلك الحال واجداً لماء مباح شرعاً يكفى الوضوءء فلا يجرى فى الوضوء الأمر الترتتبى)(1) . انتهى موضع الحاجه من كلامه . 


ثم قال فى ذيل كلامه : (وحينئذٍ لو فرض انتفاء القدره الشرعيّه للوضوءء بحيث انتقل تكليفه إلى التيتمم » كما لو وجب صرف ما 
عقذة من الماء لحفظ النفسن الميصدرعهة كاك وغبرعه خالا عن المل كف كلو خضى وتو كد كان وفوكة باطلك ولاه يمكة 
تصحيحه لا بالملاكك ولا بالأمر الترتّبى . 


ومن الغريب ما ُحكى عن بعض الأعاظم فى «حاشيته على النجاه؛ من القول بصيحه الوضوء والحال هذه . ولا يخفى فساده) . 
انتهى كلامه وزيدٌ فى علوٌ مقامه(1) . 


أقول: ولكن يمكن المناقشه فى كلامه قدس سرهء بأنّهِ فرق بين ما كان الواجب مشروطاً بشرط صريح فى لسان الدليل المتٌّصل 
نظير الاستطاعه للحج. حيث قال 


.77١ و‎ 77١/١ فوائد الاصول:‎ -١ 
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اللّه تباركك وتعالى : «وَللَهِ عَلَى النّاس حِح الِْيِتِ مَنْ اشتطاع إِلَيِهِ سَبيلا(1) , أو كان الواجب مشروطاً بشرط فى الدليل المنفصل 
نظير ما وقع فى الأخبار من كون بلوغ المال إلى حدّ النصاب أخذ شرطاً لوجوب الزكاه المستفاد من الآيه فى قوله تعالى : «وَ1نُوا 
الرّكاة؛(؟) ؛ حيث يفهم من ذلكك أنه ولد عمق الشرط لما كاة الوجوب متحفّقاء فيكشف من ذلكك عدم وجود الملاكك 
والتصلحه فيهاة وإلا لأمره قبل الشرط.. 


عجزه عن إتيان الواجب بحسب العرف والشرع سبباً لإتيانه بالبدل لإدراكك المصاحه الفائته بتركك ذلكك الواجب » ففى ذلكك 
يتفاوت الحال فى المسأله ؛ لأنّه: 


تارءً: يكون وضع البدل له من جهه تسهيل الأمر للعباد» لئلا يقعوا فى العسر والحرج . وكان وضعه من باب الامتنان على العباد. 
ورأفةَ عليهم » كما قال الله تبارك وتعالى : يريد الله بكم الْيَمِرَ وَل يُرِيدُ بكم الْعَشِرَ)) . كما هو الحال فى تشريع التيمم 
المستفاد من قوله تعالى : «قلمْ تَجدُوا مَاءَ فَتيمَمُوا ص جيدا طيّباا(؟) ؛ حيث دلت على أنَّ عدم الوجدان ولو من جهه أن تحصيل 
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وملاك فى الوضوء ؛ لوضوح أنه حسَّن وفيه مصلحه , بل لأنْ المصلحه الموجوده فى رفع العسر والحرج على العباد بجعل بدل 
له من التيتمم» كان أقوى وأهمٌ من المصلحه الموجوده فيه » فمن الواضح أن الشارع حينئفٍ يحكم بحكم قانونى عام يشمل 
الجميع وهو لزوم القيام بالتيممم» مما يدلٌ على أهميه الواجب عند الشارع. إلا أنه ليس بمعنى عدم وجود ملاكك ومصلحه فى 
أضل الوقودع بحت او همي ذلككء و تحمل المفقه والعن ف تشتصيل الماء لكان وضوء مباطاة. 


والتردّب فى هذا القسم جار بلا إشكال؛ وكانت عبادته - وهى الوضوء - لو أتى به صحيحاً للأمر به » وإن لم يكن فيه أمراً من 
جهه عدم القول بالترئّب كما عليه الشيخ وصاحب الكفايه . ومع ذلكك يمكن القول بالصيحه أيضاً لوجود الملاكك فيه إن قلنا 
بكفايه ذلكك فى الصتّحه. وإن لم يكن الأمر فيه موجوداً كما هو المختار . 


وأخرى: ما لو كان جعل البدل من حيث أنّ العمل بالوضوء يستلزم ارتكاب حرام فيه مفسده ملزمه للتركك , فهو: 


١‏ - قد يكون بالاستلزام؛ أى لا يكون بنفسه حراماً » بل يوجب تحقّق الحرام منه» كما فى الماء المباح الواقع فى الآنيه الغصبيه 
حيث يستلزم التفضى منه تصرّفاً فى الغصب ولو بالاغتراف » أو مثل صرف الماء للوضوء إذا كان مستلزماً لتلف نفس محترمه . 


؟ - وقد يكون بنفسه حراماً كما لو كان نفس الماء غصبتاً حيث يستلزم التوضّى منه وقوع الحرام منه الذى كان فيه المفسده . 


وأمّا حكم الصححه والبطلاءن فى الأخير منوط على كونه من باب اجتماع الأسمر والنهى . وقلنا بإمكانه وأجزنا ذلكك , ولم نقل 
بتغليب جانب النهى » ولم نقل 
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بتعلق النهى بأصل العباده» حتّى يستلزم النهى عنها الفساد » فمع قبول تمام هذه الجهات , فلا نحتاج حينئذٍ إلى الأمر الترتّبى » بل 
كان التكليفان كلاهما منجزان للعنؤانين» وكانت المضلحه والمفسده كلتيهما موجودتين + كما أنّ الأمر والتهى موجودان. 


وأمّا إن لم نقلى بذلك , ولم نجوّز الاجتماعء أو قلنا بغلبه جانب النهى أو فساد العباده بواسطه النهى . فإنّ العباده تكون فاسده 
حشر ولاه يجزى فيه الثرثنة أى تضوف امام حى الغير الوضؤي كان عاضيا غلق كل حال إذ لا يمكق التواض ا امنة 
لكون النهى قد يتعلّق بنفس العمل وهو موجب للفساد, كما لايخفى . 


وأمّرا حكم الصحّه والبطلا-ن فى صوره الاستلزام؛ فلا إشكال فى أن الواجب عليه كان تركك الوضوء حفظاً عن تلف النفس 
المحترمه واجتناباً عن التصرّف فيما يستلزم تصرّفاً فى مال الغير والإتيان بالبدل وهو التيمم » إلا أنه يمكن أن يكون ذلكك من 
جيه تقى وستو كلاذ كف :و المعتليقه فقن الرقوي لأ كل ألى انعيه الكد رقو فاكريةه أنه لفحل و ان تالو قوع وحص تلت 
النفس المحترمه؛ أو استلزم التصرّف فى المغصوب. لما كان وضوئه صحيحاًء لعدم وجود الأمر حينئذٍ قطعاً 


ويمكن أن يكون الوجه فى تقديم حفظ النفس بصرف الماء لها. وحفظ الاجتناب عن التصرّف فى مال الغيرء لأهميه الملاكك 
والمصلحه فيهماء لا لعدم مصلحه وملااكك فى أصل الوضوءء بحيث لو عصى الأهمٌ وأتى بالمهمٌ لأتى بما ليس فيه ملاكك , وإذا 
كان الأمر من حيث الثبوت والواقع بكلا وجهيه ممكناً » فلابدٌ فى 
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إثبات أحدهما بالخصوص من مراجعه لسان الأدلّه» فى أنّه هل يفهم منها على النحو الأوّل أو الثانى» فلعل من حكم بالصتحه أراد 
أنّهِ لا يستفاد من أدلّه جعل البدليِه فى هذه الموارد, إلا سقوط الأمر بالوضوءء؛ بحيث كان الواجب عليه التيمّم » وأمًا لو عضى 
وارتكب حراماً وأتى بالوضوء عاصياً. لكان صحيحاًء سواءً قلنا بصححه الترتّب حيث يكون الأمر حينئذٍ للوضوء ثابتاً » أو لم نقل به 
ليها لنداودالك ف كان مريطيها ود تديلة ووه اليزاة كف والياض الخ فيه , 


وبالجمله: ظهر من جميع ما فض لمناهه عدم صححه إطلاق كلام المحمّق, بأن جعل البدليِه مستلزم لعدم إمكان صححه الوضوء لا 
بالترنّب ولا بالملاكك » لما قد عرفت إمكانه فى جميع الصور الثلائه على بعض التقادير » واللّه العالم بحقائق الأمور . 


تنبيهات باب الترتب / التنبيه الثانى 
التنبيه الثانى : أنْ الترتّب بعدما عرفت إمكانه وصححته: 


تارة: يكون من أوّل الشروع بالعمل مترتّباً كما لو علم من أوّل الأمر قبل الدخول فى الصلاه بنجاسه المسجدء واعتبرنا الإزاله 
أهم منها ء إمَا من جهه وسعه وقت الصلاه , أو كون الإزاله هى الأولى ولو فى المضّق وإن كان هذا بعيداً هنا . ولكن يجرى فى 
مثال آخر لا شبهه فيه مثل إنقاذ النفس المحترمه المزاحم للصلاه » فهاهنا كانت الصلاه مترتّبه على عصيان أمر الإزاله أو أمر 
الإنقاذ » فالصلاه مترتّبه والإزاله مترتّبه عليها . 


وأخرى : ما لا يكون فى أوَل العمل مترتّبا إِمَا لعدم وقوع شىء يوجبه , أو لعدم علم المكلف به ؛ لما ثبت أنّه لولا الوصول إلى 
المكلف لم يتنج الأمر الترتّبى » بل وصل إليه بعد الشروع فى الصلاه » كما لو تنمس المسجد فى حال 
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الصلاه » ففى ذلكك لا يبعد القول بكون حرمه قطع الصلاه كان أهمْ من حكم الإنزاله » بخلاف مثل الإنقاذ للنفس المحترمه 
حيث أن الأ-مر بالعكس ؛ ففى الأول وجب أن يتحقّق الترتّب بعكس صوره الشروع ؛ أى لو قطع صلاته وعصى لمخالفه النهى 
للقطع فيجب عليه الإمزاله » فصار قطع الصلاه هنا مترنّباً » والإزاله مترثّبه عليه » بخلاف الثانى وهو الإنقاذ حيث كان الترتّب هنا 


فى الأثناء كترتّبه فى بدايه العمل والشروع فيه . 

وكيف كان . فإنّ من قال بمقاله الترئّب وإمكانه» يقول به فى الأثناء أيضاً . ومن ذهب إلى امتناعه لابدّ أن يمنع عن جريانه فى 
الإنقاذ بمثل ما يمنع بدواًء كما أن الأقسام المذكوره فى الترتّب إذا كانت جاريه بأقسامه الثلاثه فى أوّل العمل» تجرى فى أثنائه 
#وكل النواره الى تخري فبها القركب فى بدايه العمل له تجرى فى الأثناء أيضاً . 

التنبيه الثالث : قد عرفت ممما حمّقناه سابقاً من إمكان الترئّب وصيحه وقوعه فى الخارجء كما بقع كثيراً فى العرفيات تعرف أنّ ما 
وججهه صاحب «الكفايه) من أحد الوجهين : 

تنبيهات باب الترتب / التنبيه الثالث 


(إِمَا برفع اليد عن أمر الأهمٌ وطلبه حقيقه . 


اما أن يكون الأسمر بالمهم إرشاداً إلى محبوبتنته وبقائه على ما هو عليه من المصلحه والغرض لول البو ايه » و أن الأقات به 
يوجب استحقاق المثوبه » فيذهب بها بعض ما استحقّه من العقوبه على مخالفه الأمر بالأهمٌ لا أنّه أمر فعلى نوى كالأمر به » فافهم 
وتأمل جيداً . 


أمَا الأوّل: لما قد عرفت من صبحه العقوبه على ترك الأهّ؛ لعدم وجودها حيث يقتضى رفع اليد عنه وسقوطه إذا لم يتحمّق أحد 
أموو كااتد قن الامكفان أو العصيان أو انعدام الموضوع , فلا محيص من أن يكون هذا بالعصيان لفقدان الآخرين على الفرض . 


وأمًا الثانى: لوضوح امنظيري كلأ نوف العو اوهة در الإرشاد , إلا فيما إذا لم يمكن المولويّه كما فى الضدّين اللّذين لا ثالث 
ليها اديور الاعفاك الافونان ذا مك كما ناكف مله #هدا ازل» 


وكانا نلو كات إرفادا إلى وجوة المفيلحة ف متعلفدة لبنا كاف للقوال «اشححقاق الصوة .وكيا + لواقلنا بأن لكوي والعفو يم 
آثار الموافقه والمخالفه للأمر المولوى دون الإرشادى» ولذالقرل يما هو البو جود قفن التاق ضرق المستلحة والمتسدة مق دون 


أمر ونهى . 


كما أنه يمكن وقوعه فى الشرعتّات ذاتاً » وأمّرا وقوعه فى الخارج وفى الموارد الفقهته فهو قابل للملاحظه لأنّه لا ملازمه بين 
ار لها مكاق ذلهم: ذانا والقول يوقو عه اوسا د 


فما ترى فى كلام المحمّق النائينى قدس سره والسد الخوئى بأنّه: (لا يمكن للفقيه من إنكاره؛ أو لا محيص عن الالتزام بذلكك) . 
ليس على ما ينبغى» لإمكان الإشكال فى بعض ما مثّلوا به فى الترتّب » فلا بأس بذكره والنظر إليه . 


منها: أى من الفروع الفقهيّه التى رتّبوها على القول بالترنّبٍ هو: 
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(ما إذا كانت الإقامه من الفجر إلى الزوال حراماً للمسافر» فلو عصى وأقام وجب عليه الصوم , ففى أوَّل آنِ من الفجر يتوه إليه 
خطاب جهه الإقامه ووجوب الصوم عليه مترتّباً » لو قلنا أن الإقامه قاطعه لحكم السفر لا لموضوعه . 


بل أضاف إليه رحمه الله لاحقاً الموضوع أيضاًء لأنه يقول: (إِنّ حكمه حكم قاطع حكم السفر ؛ لأنّ توسّط عنوان السفر لا يدفع 
المحذور فى الترتّب لو كان موجوداً . فاجتماع الخطابين لازم على كل تقدير) . 

هذا خلاصه كلام المحقّق النائينى فى «فوائد الأصول1(2) . 

لكن يرد عليه : بأنَّ الترّب الاصطلاحى الواقع فى ألسنه القوم؛ هو ما كان أمر الثانى متريّباً على نفس عصيان الأمر الأوّل أو النهى 
الأَوّل ؛ لاما يكون عصيانه محقّقاً لموضوع كان ذلك الموضوع مأخوذاً فى لبيان وليل اخرخير عرنيظط الععيبيانة كما 
الفرض المذكورء إذ أنّ وجوب الصوم لمن كان مقيماً قد وقع فى لسان الدليل سواء حصات الإقامه عن عصيان للأمرء أو عن 
امتثال للأمر» أو غير ذلك من الأحكام , فكل ما يوجب تحمّق هذا العنوان يتعلق به حكم وجوب الصوم بالضروره ء فلا يرتبط 
هذا بموضوع بحثنا من الترئّب » حيث أنه لابدٌ من عنايه زائده فيه فى تعلق الأمر الثانى على عصيان الأمر الأوّل . ولذلكك يصحٌ 
لمن اعتبر الترنّب مستحيلا كالشيخ الالتزام بوجوب الصوم لمن أقام . 


ومنها: دعوى ترتّب تقصير الصلاه على عصيان أمر الإقامه. إذا كانت واجبه» سواءً كانت قبل الزوال أو بعده . 
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ونه يظور الحواف دهن ولد اسع :63 جدع عرقك أن قددن المطلاه قن تماق حكمه :افر سواء كان امن ابتفال الام أو 


عن معصيه فيتمٌ . 
كما أن الحقّ عندنا عدم الاستلزام » فإذا تحقّق هذا الموضوع يجب عليه القصر من دون أن يكون مرتبطاً بالترنّبء كما لا يخفى . 


وميا ها أشان اله المحفق الناتيى: رجي الله:في رفزاكن الاصون عون الحسسن النم بت على عمعياة خطات أداء الدزي اذا 
لم يكن الدَّين من عام الربح , وأمَا إذا كان الدين من عام الربح فيكون خطاب أداء الدّين بنفس وجوده. رافعاً لخطاب الخمس 
لا بامتثاله. 


وفيه : أنّ وجوب الخمس لم يكن مترئّباً على عصيان أمر الدَّينَ» بل مترتّب على ما يصدق عليه الزائد من مؤونه السنه » فإذا 
تحقّقت الزياده» أو صدق عليه الربح» يتعلق به الخمس أيضاً » وإلا فلا ء فربما يوجب أداء الدَّين فى العام أو بعده إذا كان الدَّين 
للمؤونه موجباً لعدم صدق الربح عليه » بخلاف ما لو لم يؤدٌ فيصدق الربح ويجب عليه الخمس .ء إلا إذا كان للمؤونه . غايه الأمر 
إثبات أنَّ ما يمكن أن يقع من المؤونه أو لا يمكن إِنّما هو بيد الشارع؛ مثلا أداء الدين الواجب للضمان لا يكون من المؤونه 
حتّى يخرج من الربح » بخلاف الدَّين الواقع لمخارج العام, فإنّه من مؤونه السنه» حيث يصيح الاحتساب فى أدائه وعدم أدائه عند 


بعض من الربح حتّى يسقطه عن وجوب الخمس . 


ركنت كانا فيل يفاد ده الاموو قن الأراضو المقرة فل المعدات لذ 
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يخلو عن إشكال ووهن . فلابدٌ من التأمّيل فى كل ما ادّعى فيه الترنّبٍ من الفروع الفقهتّه وملاحظه دخولها فى موضوع الترتّب 


ص : اعم 
فى جواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء الشرط 

فصل 

هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه 

أقول: يقع البحث عن هذا الأمر فى مقامين: 

تارهٌ: فى مفردات الجمله من حيث المعنى والمقصود والواقع فى كلمات القوم . 
واخرى: فن مقام الإثبات والتصديقء وأنّه أى قسم منهما يمكن قبوله دون الآخر. 
وأمًا الكلام فى المقام الأول : 


هل المراد من (الجواز) المذكور هناء أَنّه هو الإمكان الوقوعىء أو أنه الإمكان الذاتى» بمعنى أن الأمر مع كونه فى هذه الحاله. 
هل يعد من الممكنات فى الوجود دون الممتنعات أم لا ؟ 


وبعباره أخرى: هل مثل هذا الأمر بحسب ذاته ممكنٌ» وإن كان ممتنعاً لأمر طارئ خارجى وهو عدم تحمّق شرطه. من باب أن 
الشرط يعد جزءاً من العله» ولا تتحمّق العلّه مع عدم تحقّق جزئهاء فإذا لم تتحقّق العلّه لم يتحقّق المعلول. 


قال صاحب «الكفايه»: (وكون الجواز فى العنوان بمعنى الإمكان الذاتىء بعيدٌ عن محل الخلاف بين الأعلام)(1) فيظهر منه أَنّه 


اعتبر الجواز هنا بمعنى الإمكان الوقوعىء أى ناقش أُوَلاً فى أنّه هل يقع خارجاً وهل يصدر مثل هذا الأمر من 


. كفايه الاصول: / اط آل البيت عليهم السلام‎ -١ 


ص :797 


الآمر المطلع أم لا؟ واختار عدم جوازه متا يدل على أن المحمّق الخراسانى بعد الفراغ عن إمكانه الذاتى جعل مورد النزاع فى 
الأمكاة الرقرعن: ولا لنا كن ماد الندغة عق إمكاله النذاض: 


خلافاً لما يظهر من ما نسب إليه صاحب «عنايه الأأصول؛ حيث قال فى ذيل قوله: (فى مغنى عدم الجواز): (أم هو محال ذاتاً 
كاجتماع الضدّين أو ارتفاع النقضينء كما يظهر ذلكك من المصئّفء حيث استدلٌ على عدم الجواز بكون الشرط من أجزاء عله 
الأمرء ولا يكاد يكون الشىء مع عدم ده 4 


أقول أوَلاٌ: قد عرفت عدم به الانسات إلبد» مضافاً إلى أن الديل اذى ذكره ماحب «الكفانه لكت إل الاتتفاع بدون 


الشرط الذى يساعد مع إمكانه الذاتى» برغم كونه ممتنعاً بالغير. أى من جهه عدم تحقّق شرطه . 


ثانا أنه لو كان المراد من الجواز فى العنوان» هو الإمكان الذاتى» فلا وجه لطرح علم الآمر بالانتفاء» لوضوح أن الشىء الممتنع 
بالذات ممتتعٌ على أىّ حالء ولا مدخلتِه للعلم فيه أصلا: فيظهر منه أنّ المقصود كان فى مرحله الوقوع خارجاًء كما لا يخفى 
على المتأمّل فى كلمات القوم. 


هذاء ثم إن الأمر الواقع فى العنوان: 

فأوك كرون لسر اف عه الأوامن السيشمعون عرف ملع خارسا , 
وأخرق نا سمه الأواس الكليه القائو فد 

وثالثه: ما هو الأعمٌ منهما. 


. 89/١ عنايه الأصول:‎ -١ 


ص : "7 
فلابدٌ أن نلاحظ المقصود من الأمر الوارد فى كلامهم. والذى اختلفوا فى جوازه وعدمه. 


أقول: الظاهر إرادتهم مطلق الأ-مرء حيث لم يتعرّضوا لموضوع الأمر من هذه الناحيه فى كلا-مهم الكرعة قن عالسكيق 
البيي حي نشبا قن الجواد وعذه ميخ كزته كل وشحصها "كما سيظير لكه وهاه اللش 


ثم إن الأمر الذى وقع فى صدر العنوان: 

تارء: يفرض مرتبه متّحده مع مرتبه الأمر الذى وقع فى ظرف الشرطء بأن يكون كلاهما فعلياً أو تنجيزياً. 
وأخرى: تفرض مرتبته متفاوته» بأن يكون الأمر الأوّل فى مرحله الإنشاء والشرط فى مرحله فعلليه الأمر أو تنجيزه. 
ثم إِنْ الشرط الذى يعلم انتفائه: 

تارهٌ: يكون علمه بالانتفاء فعالا ولكن يعلم بتحقّقه فى المستقبل. 

وأخرى: لا يعلم بالانتفاء دائمً حتّى فى المستقبل. 

وثالثاً: يعلم فى الحال بالانتفاء» وأمًا من جهه الاستقبال فغير معلوم الحال. 

ثم إِنْ الشرط الواقع فى العنوان: 


ثارة: يكوث المزاد مته الشرط لنفس الأمن تحيث بعد منمبادنه كالقوق والتضصديق وأمقال ذلكك على ما اختملة ضصاحت 
(الفضو ل :وقعة :صناحتالكفاهاء .وان تعد المحقق الخمين عن كونه محلا للتزاع حتّى مين مغل الأشحرى لأنه باظل 
بضروره الفطره. لأنّهم لا ينكرون الضروره. 


أقول: وإن كان ظاهر العنوان - بحسب ظاهر إرجاع الضمير فى شرطه إلى 


ص :720 


الأأمر - هو هذاء إل أن الحىٌّ بحسب الواقع خلا.ف ذلك كما اعترف به العلاّمه البروجردى» بل هو المستفاد من أمثله 
المجوّزين. لأنْهم متّلوا لذلكك بأمر اللّه تعالى بالذبح مع عدم كونه واجداً للشرطء لنسخه قبل وقوعه مع علم الله بذلكك . 


وأخرى: يكون المراد من الشرط هو شرط المأمور والمكلفء يعنى إذا علم الآمر بأنّ المكلف لا يكون واجداً للشرط من الحياه 
والقدره مثلاً فلا يتوجه إليه التكليف, كما صرّح بذلك العلا-مه الطباطبائى قدس سره بقوله فى حاشيته على «الكفايه)(01): 
(الظاهر أن آخر الضماير راجع إلى الامتثال» فيكون المراد انتفاء القدره على الانيان» فيل الأمر إلى عدم جواز التكليف بما لا 
يُطاق). 


كماقد أدد ضاحب «تهابه الأفكارة كونه المراد من الشوط: لأ ما كان شرطا لنفس الأمر لأه ليس فق لعاقل أن يحت قي 


وثالثه: قد يكون المراد من الشرط» هو شرط المأمور به. أى إذا علم الآمر بأنْ المأمور به غير واجد لشرطه. فهو: 


فار كر دع الشرائط الى سكن تحضياياة و كاة الواجن مطلوباً مطلقا يكن ون تحصضئل الشرط لد و كان سمكاء قله 
إشكال فى جواز ذلككء كما وقع كثيراً فى الشرعتيات» نظير الصلاه بالنسبه إلى الطهاره حيث أنّها شرط لهاء فيصيح الأمر إلى 
الصلاه تحصيلاً للطهاره» ولا مجال لطرح النزاع فيه أصللاء كما لا يخفى. 


وأخرى: ما يكون شرطاً خارجاً عن اختيار المكلّفء إلآ أن الآمر يعلم 


.1"8 / ١ حاشيه السيّد اليزدى على الكفايه:‎ -١ 


ص :729 


بانتفائه حال الأمرء إلآ أنّه يعلم أيضاً بتحمّقه بعد ذلككء كالوقت بالنسبه إلى الصلاهء والوقوف بعرفه بالنسبه إلى الحجء فهو أيضاً 
لا ينبغى أن يصبح محل للتزاع والجدال لوقوع التكليف بذلكك كثيراً. 


وكالقه انا يكو الشخرط فا إلا أن الام كمف امه لشىء متوطأ على :وبجواه اقوط فهو نضا ل إشكال قن :ولخودة و فكائةة 
ولا مجال للنقاش والبحث عنه؛ مثل الاستطاعه للحجّ. والنصاب للزكاه» وأمثال ذلكك؛ حيث أن التكليف فيه صحيح ولو علم الآمر 
باقفائةه لأن تكلقه معلق على وتجرف الشرط: 


ورابعه: هو ما لو علم الآمر انتفاء شرطه؛ بحيث لا يمكن له تحصيل الشرط أصلا فى الخارج, فحينئفٍ يأتى البحث عن أنه هل 
يجوز للآنمر الحكيم أن يأمر عبده بذلك. مع علمه بانتفاء شرط المأمور به - كما فى الأوامر الشخصيه؛ مع علمه بعدم إمكان 
تحقّق الشرط مثل الاستطاعه مثلا - أم لا يجوز حيث أن هذا الشرط ربما ينجرٌ إلى شرط نفس المأمور والمكلف, وهو عدم 
قذرته بإتيآن الواجب نيما لهامن الشوط. 


وهذه الصوره هى التى يمككن وقوع النزاع فيهاء ولعله من هذا القبيل مسأله أمر الله للخليل عليه السلام بالذبح مع عدم وقوعه 
خارجاً لنسخه قبل وقوعه» وإن كان فى الواقع ليس كذلككء كما سيتّضح إن شاء الله تعالى. 


هذا تمام الكلام فى المقام الأول . 


فنقول: الظاهر أن النزاع الواقع إِنّما فى الشرط المنتفى كونه شرطاً لصححه الأمر لا شرطاً لإمكانه. بمعنى أن البحث يدور عن أَنّه 


هل يصح الأمر من الآمر 


ص : /ال 


ولو كان عالماً بفقد شرط صيحته. وهو كون المكلف قادراً بالإتيان أم لا؟ فإنَ القدره وإن أخذت فى طرف المكلّف والمأمور, 
إلا أنّها تعد شرطاً لصتحه الأمر ونحسنه أى يقبح صدور الأمر عمّن يعلم بعدم قدره العبد للامتثال. فالنزاع يدور حول هذا دون ما 
هو شرطاً لوجود الأمر, حتّى يشمل مثل المبادئ النفسائنه» ليرد ما قاله المحمّق الخمينى من استبعاده وأنّه لا يصب التفوّه به حتّى 


وقد يود ما ذكرنا ملاحظه الخلاف بين الأشاعره القائلين بالجواز والمعتزله والعدليه» حيث كان ذلكك من جهه اتكاء كل على 
مبناه من وجود الكلاءم النفسى فى الاختيارات» وكون الطلب النفسى غير الإسراده فى الإنشاءات» كما ذهب إليه الأشاعره, 
وإنكارهم وجود الحُسن والقبح» فلذلكك يقولون بجواز ذلكك - أى وقوعه بالطلب النفسى - ولو مع العلم بعدم وجود شرطه. ولا 
قبح فيه لإنكار أصل وجودهء بخلاف غيرهم المنكرين للكلام النفسىء وأنّ الطلب والإراده واحدين فلا يجوزء ويقبح التكليف 
فيما يعلم عدم قدره المكلّف بالإتيان» وجعلوا وجه القبح هو أنّ الأمر الحقيقى لا يكون إلا بداعى البعث والانبعاث» ففيما يعلم 
عدم وجود ذلكك فى المكلف إمّا لعدم قدرته. أو لعصيانه قطعاًء أو كان منبعثاً بنفسه من دون أمرء لما صصح وقوع الأمر من 
المولى فى هذه الموارد. 


فتمام ذلكك يؤْيّد ما ذكرنا من كون المقصود من الشرط هو للأمر, إلا أنه لصيحته لا لوجوده؛ فمعنى عدم الصتحه يرجع إلى علم 
الوق ,أن قدو المكلت اوتحافةه اوش ار سد غتر خاض] كال الأسعال: 


كما أنّه ظهر مما ذكرنا أن المقصود هو الشرط للأأمر الذى كان متّحداً مع أمر الواقع فى صدره بحسب المرتبه؛ أى كان 
المقصود فى كلا الموردين من الأمر هو 


ص :/72 


فعائة اله وتتكزه لك أن كرق المقصووسن انق عند العتواية هو الانشائة والأموقق ملق الشرط هو الفعله ولحي 
لوضوح أن إنشاء الأأمر من دون أن يبلغ إلى مرتبه الفعليه لا يكون أمراً حقيقةاً جدّياً بل يكون هو أمر صدورى ولا قبح فى 
صدوره كذلكك أصلا؛ ولا شأن له حتّى للبحث فيه. فهو خارج عن محل النزاع كما لابخفى. 


كبا لظيو نما فلناضا ن السراة ةلقرعل لمن شو شتوط الما مون يديه الانكظلاعه الى كاذ شترطا للدحوسنا از الطهازة القن 
كافث :هروكلا للواسيودبل النتراه هق شرط الامرسه هيك الضف 


نعم» يمكن دخول هذه الألمور من جهه عموم القضيه. بأنّه إن قلنا بعدم الجواز فلازمه عدم الجواز فى جميع الموارد التى كان 
عدم تحقّق الشرط مستازماً لعدم قدرته بالإتيان» لا مع الشرط مطلقاً حتّى مع إمكان تحصيله أو حصوله بنفسه كالوقت وأمثال 
ذلك . 


ولكن الذى ينبغى أن يتنه عليه هو بيان مورد ما يكون الأ-مر مع علم الآدمر بالانتفاء صحيحاً عقلاً وعند العقلاء» وما لا يكون 
كذلك,. فنقول: 


لا إشكال فى قبح الأمر مع علم الآمر بالانتفاء إذا كان الأمر شخصياً خارجياً متوسجهاً إلى فرد معتينء لما قد عرفت بأنْ صمحه الأمر 
تكون من جهه داعويّه البعث للانبعاث» فإذا علم الآمر بأنّ المكلف لا يقدر عليه فكيف يمكن بعثه لداعى الانبعاث» فصدوره 
عن الآمر العالم بذلكك قبيح. والقبيح لا يصدر عن الحكيم؛ فضلا عن الحكيم المطلق» إذ صدور مثل هذا الأمر لغو منه» فتعالى 
اللّه عن ذلكك علوًاً كبيراً. 


ص :529 
وأما لو كان الأمر متوججها إلى جمع من الناس فهو : 
تارةً: يكون المأمور به غير مقدور لهم جميعاً من دون استثناء بعضهم» فهو أيضاً يكون مثل سابقه فى القبح والقباحه. 


وأخرى: فيما لو فرض كون بعضهم عاجزين دون بعضء وكانت نسبه القادرين بينهم نسبه عقلائيه موجبه لصيحه ورود الأمر 
كذلكك عليهم مع علم الآمر بانتفاء الشرط فى بعضهم, فهو أمرٌ صحيح مقبول, ولا إشكال فيه؛ لما قد عرفت منّا سابقاً فى مبحث 
الترتّبء بأنْ الأسوامر القانونيه الكليه لا تتوجه إلى أفراد المكلفين بالخصوص بالخطابات المتعدّده؛ بل يكون الخطاب متوجهاً 
لعامّه الناس» فكلٌ من كان واجداً للشرائط يكون الأمر فى حمّه منيجزء مضافاً إلى كونه فعليء ومن لا يكون واجداً لهاء فلا يكون 
الترك فى حقّه إلا عذراً مع كونه فعلياً أيضاً ولذلكك قلنا بوجود التكليف للعصاه بل العاجزين» لكن من دون تنيجز فى حمّهِم, 
عدا العصاه حيث أنه منتجز فى حمّهمء لأنّهم قادرون على الامتثال؛ ولا عذر لهم فى تركهم له. 


فثبت من جميع ما ذكرنا عدّه أمور : 


الأمر الأوّل: كون البحث عن الوقوع والصدور دون الإمكان الذاتىء لما قد عرفت من أن البحث دائر مدار صيعه الأمر وحسنه 


وقبحه دون إمكانه وعدمه. 


الثم الكاتى: بأن المرئيه فى الأنعرافى كلق الموردين واحده وه الفعلته والتتجز» لما قد علمت بن الأمر فى الإنشاء ليس بأمر 
حقيقه» مع دوران البحث عن الأمر الجدّى الحقيقى . 


الأمز النالك: ,أن الغوط كان شرظلا الصححه تفسن الأمرءذوق المأمؤو:ههة لك أله قد يعوه إليه كما أوصيحاه: 


الأمر الرابع: قد عرفت أنه لابدّ من التفصيل فى الصبحه وعدمهاء بين الأوامر 


73/١ ص:‎ 


الشخصسيهء والأوامر الكليه التى تعدّ جميع أفرادها عاجزه حيث يكون توجيه الأمر إليهم قبيحاًء وبين ما لا يكون كذلككء أى كان 


بعض أفراده قادراً دون بعضء حيث يصمح توجيه الأمر كذلكك من دون قبح. 


وأمّا الأوامر الامتحائنه والتعجيزيّه وأمثال ذلكك, كما ورد فى أمر الله للخليل عليه السلام » فهو خارج عن مورد البحثء لأنّ فى 
تلك الموارد يمكن أن تكون المصلحه كامنه فى نفس الأمر دون المأمور به. والله العالم. فيكون - بناءاً على هذا - صوره الأمر 
لعدم وجود البعث إلى المأمور به غرضاً للانبعاث إليه» فيكون الأمر صوريّاء هذا لو لم نسلم ما ذكره صاحب «المعالم بأنَّ الأمر 
إنّما كان فى الحقيقه للمقدّمات كالاضطجاع لا لفرى الأوداج. غايه الأمر أنّه قد توهّم الخليل عليه السلام أنه أمر من الجليل عر 
وجلء لما ترى فى الآبه من تصديق رؤياه بقوله تعالى: قد صَدَّفْتَ الؤْيَاا مع أنّه عليه السلام قد رأى الذبح فى المنام كما جاء 
فى قوله تعالى: ايا بْنَيَ إِنّى أَرَى فِى الْمَنام أَنّى أَذْبك:(4)1 فالتصديق وقع على ما أمر به لما ما يطابق النوم» فيظهر أن المأمور 
به كان هو الذبح دون المقلماك» كبا لابحتى. 


أسسووة الضاناة: الأب 311 


22 


هل الأوامر والنواهى متعلقه بالطبايع أو الأفراد 

فى كيفيّه تعلق الأوامر والنواهى 

اعلم أن البحث والتحقيق عن ذلكك يستدعى رسم أمورء تكون بمنزله المقدّمه لبيان الحقّ فى المسأله: 
الأمر الأوّل: فى بيان محل التزاع وتحريره. 


فقد وقع الخلاسف فيه بين الأعلا-م؛ ويظهر من بعض - كما فى «تهذيب الأصول» قكا و الجخناف سراق من اتنب لكك إلى 
بعض الأمصولتين - أن محل التزاع بين الفريقين فى أنْ متعلق الأموامر والنواهى فى الطلب بالوجود أو الترك؛ هل هو الفرد 
الخارجى الذى كان جزئياً فأصبح عند تعلّقها بالأفراد - أى تعلّقها بالموجودات الخارجته - طبيعتاً أو كان متعلقهما هى الطبيعه 
الصرفه ومن حيث هى حتّى مع قطع النظر عن حيثيه انطباقها على ما فى الخارج ؟ 

أقول: إِنّ كلا الدعويين باطل جدّأَء لوضوح أن الشىء بوجوده الخارجى الجزئى يكون سبباً لسقوط الأمر؛ لأنّ الخارج يعدّ ظرقاً 


للامتئال والسقوطء مع أنّه يلزم من توجيه الأسمر إليه كونه طلباً للحاصل وفى النهى نقضاً للغرضء لوضوح أن الشىء إذا وجد 
مخض والتسصى ب 35 الثر لق الآثر عليدة فاذا سدق حاوبا 


اتانهذيث الاضول 170/31 
اك اليشافراخة 1776 


71/7١: ص‎ 


عد توجيه الأمر إليه مجدّداً لغوأء ولا معنى للأمر بتحصيله؛ كما أنه فى طرف النهى يكون زجراً عن تحمّقه خارجاء إذ المقصود 
منه عدم تحقّق شرب الشمر والزنا أصلك فلة معي للنوى عن ماهو البوسود النافقى لعرضه هذا بالنسنة إلى العو انار 


وأمًا بالنسبه إلى الثانيه» فلن الطبيعه من حيث هى هى - أى بذاتها - لا تكون إلا هى لا مطلوبه ولا غير مطلوبه؛ ولا موجوده ولا 
ستدوفه) لكين اليه الصرفه عباره عن الطبيعه الخاليه عن جميع هذه القيود :قا يمك أن تعلق بها الآمر ولا الذي وفبادة 


أوضح من أن يحتاج إلى مزيد بيان. 


وقد يظهر عن بعض بكون النزاع لغويّاًء من جهه أنّه قد جعل النزاع فى أن مفاد مادّتى الأمر والنهى هل موضوعتان للعناوين 
الكليه أو لأفرادهاء ولذلكك تشبث فى المقام بالتبادره ثم أورد على صاحب «الكفايه) معترضاً بأنّه كيف لم يتمسشكك به هناء وهو 
كما عن صاحب اعنايه الأصول1(0) نقالا عن المحمّق القممى وصاحب «الفصول» ووافقهما عليه. 

مع أنه مع سبق وأن بحثنا عنه بالتفصيل فى باب المشتقٌ» وقلنا إنَّ المادّه فى الأمر لا تدلّ إلا على الطبيعه. نعم يمكن الاستشهاد 
بذلكك المقام لا أن يكون النزاع منحصراً فى جهه المادّه والهيئه» بأنّهِ هل يكون الأمر متعلقاً بمادّه المصادر أم لاء حتى يكون 
القائل بكون ماده الأسمر هى الطبيعه ملزماً بالقول بكونها متعلقه للأثر. بخلاف من لا يكون قائلاً بها فيكون الأمر متعلقاً بالأفراد 
دون الطبيعه» 


. 5808 / ١ عنايه الأصول:‎ -١ 
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ولذلك ترى أنْ صاحب «الكفايه) بالرغم م امتاقفكه فى أن المضدن ماده المشطالك» يقول تعلق الأمر بالطبايع» وهذا دليل على 
أن السسا له الس مسا على ذلكف الحدة: 


الأمر الناتى: قد يظهر من عض كصااحب «الكفايهة كو المسأله.من المبلحت العقليه الفلسفيه»: حيث يجغل الطبيعة متعلقة للأوامر 
باللواعي إل لد وتوف رون صووه الول ألرنالهاارخردسووى لقوق ماله المايه كبن كين )لها شيع الاقتر اف السهرور ص 
عاذفا للمقاتيق القائلين باصاله السو بيت لاتحظ الوجوه فى علق الطللنية» وهو الطييفة على القول الله و كوق اللبيده 
بنفسها فى الخارج على القول الثانى» فقال رحمه الله : 


(وقن عرقت أن الطبيفه يماتفى فى لسك الأ عي لأ يفل أن عات يبا الفللين ترسك أرق كف وله لايك فى تعلق لطللت صر 
لحاظ الوجود أو العدم معهاء فيلاحظ وجودها فيطلبه ويبعث إليه» كى يكون ويصدر منه؛ هذا بناءً على أصاله الوجود. 


وأمّا بناءَ على أصاله الماهته فمتعلّق الطلب ليس هو الطبيعه بما هى أيضاًء بل بما هى بنفسها فى الخارجء فيطلبها كذلكك لكى 
يجعلها بنفسها من الخارجتتات والأعيان الثابتات» لا بوجودها كما كان الأمر بالعكس على أصاله الوجود. 


وكيف كانء فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهيّه الخارجيه أو الوجود, فيطلبه وينبعث نحوه ليصدر منه. ويكون ما لم يكنء 
فافهم وتأمّل جبداً»00). 
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ووانقه طلية ماس تمان الأمهول أو فياه الا صولة: 

أقول: ولكن الإنصاف أنّه اشتباه محضء لوضوح أن هذه الاختلافات بين الفلاسفه كان فى الأعيان الحقيقيّه والوجودات 
المتأضّ لله كالموجودات الخارجته من الممكنات, حيث نشاهد الخلادف بينهم فى أن الحقيقه من الحيثيه والاعتبار فى حيثيه 
أخرىء هل هو الوجود دون الماهيّه كما عليه الأكثر والمحمّقون القائلون بأصاله الوجود واعتبار الماهته» وهو ما عبر عنه الحكيم 
السبزوارى فى منظومته: 

إن الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا عليل 

أو أن القضبّه عكس ذلكك كما عليه الإشراقيون. 

هذا بخلا.ف ما لو كانت من الأمور الاعتباريّه؛ والاختراعات الانتزاعيه» كالآمور المركبه المجعوله والمخترعه كالصلاه والحج 
ونظائرهماء حيث لا حيثيه لها فى الخارج إلا كون الخارج منشأ لانتزاع هذه الامور واعتبارهاء وما ليس لها حقيقه أصال لا معنى 


لإجراء الكلام فيه بأصاله الوجود أو الماهيهء فتوهم إجراء هذا البحث فيما نحن فيه يعد خطأ محضاًء لأنّ الكلام يدور حول فهم 
العرف والعقلاء المستبعدين عن التدقيقات العقليه المربوطه بالفلاسفه كما لا يخفى. 


تارةٌ: يكون الشىء الجزئى الخارجى مع جميع خصوصيّاته من حيث الزمان والمكان والجهه وغيرها دخيله فى المطلوب 
والمقصود. أى أمره قد تعلق مع تمام جهات الدخيله فى تشخخصه. كما إذا قال: (جئنى بالكتاب الفلانى الواقع فى مكان كذا) مع 


ص :71/0 
مورد النزاع قطعاً كما عرفت من خلال الأمر الأوّل . 


وأخرى: ما يكون الشىء ملحوظاً بنفسه معرّاً عن جميع الخصوصتات؛ ومن دون أن يلاحظ معها إضافه إلى الخارج أو إلى الذهن 
أصلاً. بل كان الملحوظ هو الشىء بحيال ذاته من دون انضمام شىء معه أصلاء وهذا القسم أيضاً خارج عن محل النزاع أيضاً 
لما قد عرفت أنه أيضاً عباره عن الطبيعه من حيث هى هىء والطبيعه كذلكك لا مطلوبه ولا غير مطلوبه. 


وثالئه: أن يلاحظ الشىء بطبيعته؛ لكن لا يكون معرّاه عن الوجوده فهو أيضاً: 


تارةٌ: يلاحظ مع ما هو الموجود فى الخارج باعتبار ما يكون من مصداقها حقيقه لا بالعوارض والمشخصاتء بحيث لو أمكن - 
على فرض المحال - مطالبه حقيقه الفرد منه من دون تشخص بخصوصيِهِء كان هذا هو المطلوبء فالشىء على هذا الفرض 
يكون كلياً منطقياً لقابليه انطباقه على جميع أفراده الحقيقيه. غابه الأمنزة كلق هد انق ودع الأموى مالسا ف له كالناء 
والعار عو لاما دسق هلد الكل لبه إلى أقراده كل يجا ] لكان سن الافون الاعدا رقهوالنا لات المسكولة كالضياة 
والحجّ؛ فليست من الكليات الطبيعته» ولو قبل بها الطبيعى كان المقصود منه العنوان الكلى أى الكلّى المنطقى القابل للصدق 
على كثيرين فى قالب اعتباره دون الطبيعى الحقيقى. 


وأخرى: ما يلاحظ طبيعه الشىء بنحو كلى أيضاً لكن بالإضافه إلى وجودها فى الذهنء فهو أيضاً على نحوين: 


فقد يكون الملحوظ بوجوده الذهنى المقيّد بقيد كون وجوده كذلكك. فبهذا 
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الاعتبار لا يمكن تعلق الطلب والحُبٌ والإراده وغيرها به» لعدم إمكان تحمّقه بوصف وجوده الذهنى فى الخارجء ومن المعلوم 
أن ما يقع مركزاً لهذه الصفات هو كون الشىء بوجوده الخارجى دون الذهنى. 


الصفات المذكوره على ما هو الموجود فى الخارج به. وإلا لولا الخارج لما كان الموجود فى الذهن مطلوباً حقيقه إلا على نحو 
الوهم والخيال وأنّه وسيله له ولو لم يكن فى الواقع كذلك مطلوباً كما قد يتفق كذلكك كثيراً. 


أقول: إذا عرفت الالمور الثلا-ثه المتقدّمه. فاعلم بأنّ القسم الأ عن الطيعة عو عد للكلا-م» قد وقع بين الأعلا-م فيه تعابير 
متفاوته: فبعضهم عبر بأنّ الطبيعه بوجودها السّدعى تكون متعلقه للأممرء وهو المستفاد من كلاءم المحقّق الخراسانى صاحب 
«الكفابه). 


وفد قال - كما فى «نهايه الأفكار)(١)‏ - بتعلّق الأمر والطاب بنفس الطبيعه» لكن بما هى مرآه إلى الخارجء وملحوظه بحسب 
اللحاظ التصوّرى عين الخارج لا بالوجود الخارجىء كما وقع مثل هذا التعبير أيضاً فى كلام العلامه البروجردى فى «نهايه 
الأصول)(؟). 


وقد يعبر بما وقع فى «تهذيب الاصول:: (بأنَ الح أن متعلّق الحكم بعثاً كان أو زجرء هو نفس الكلّى والعنوان بما هوء مع قطع 
النظر عن الوجودين 


. 381/1١ نهايه الأفكار:‎ -١ 
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والنشأتين؛ لا مقدداً بالوجود الذهنى كما هو واضح. ولا بلحاظ واتّحاده مع المعنون فى الخارج كما جنح إليه بعض محققى 
العصر رحمه الله » إذ لحاظ الاتّحاد مرتبه حصول وجود المأمور به وحصول الغرضء فلا معنى للحاظه عند البعثء بل المأمور به 
نفس الكلى وذات العنوان الذى إذا وجد فى الخارج يصير منشأ للاآثار)(1). 


والمحقيق المواقق للتعصديق هو أن ثثال: إله لآ إشكال فى كر الطبيعة الملحوظه بننسها موردا لتعلق الأمر والطلب: غانه الأمر أن 
الطبيعه من حيث هى هى من دون إضافه إلى ما هو الموجود فى الخارج أصلا لا تكون إلآ هىء ولا يمكن أن تكون مأموراً بها 
كما قد عرفت فساده فى أُوَل الكلام. فلابدٌ من إضافتها إلى ما هو الموجود فى الخارجء وهو الذى عبر عنها الأصوليون بالحكايه 
والمرآتنه» إذ أنْ هذه الإضافه الواقعه فى كلماتهم : 


إن أريد ها بغوره الجعةه التق ده أى الطي المتقوده يفيف الحكاية والاتّحاد مع الأفراد الخارجيّهء فيرد عليه ما قاله المحمّق 


الخمق بان (الحاقل الالجاد مر عه حفر ل وجره الماضوى بديوطرفيه لاب فيه تعلق الام يدا 


وإن أريد منها بصوره الحيثنه التعليليه» أى بمعنى أنه وقعت الطبيعه مركزاً للأمر والطلب, لكونها مرآه عمّا وقع فى الخارج؛ بحيث 
يكون لحاظها فى الذهن بما أنّها تكون وسيله للانتقال إلى الأفراد» ولو بإيجادها فى الخارجء وإن كان هذا الانتقال بواسطه 


الملازمه العرفيه من جهه مشاهدتهم بأنّ الطبيعه من حيث هى هى 


قيلي الأضول اال 
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لا فائده فيهاء إلا من جهه وجودها فى الخارجء فلذلكك يفهم الانبعاث إلى إيجادهاء فهذه الحيثيه التى تسكى بالحيثيه التعليليه 
أوجبت تعلّق الطلب بهاء فبما قلنا يمكن المصالحه بين التعابير ورفع النزاع من البين» فيح أن يُقال بأنّ الطبيعه بصوره اللا بشرط 
تكون متعلقاً للأمر لا بأن يؤخذ الوجود فى متعلّق الطلب» كما يوهم ذلكك ظاهر كلام صاحب «الكفايه) حتّى يرد عليه بأنّه كيف 
حكن لك إذله] بورض ) الاجاريكاي احنن الخترن : إمنا القول بالكروافن الرسوى أن اوسنت وجوه الضافه اقول 
بالتجريد من قيد الوجود فى مثله حتّى يصبح مجازاًء وكلاهما خلاف للظاهر من المحاورات» هذا بخلاف ما لو قيل بما ذكرنا 
من عدم أخذ قيد الوجود فى المتعآق أصللًا بما قد عرفت بما لا مزيد عليه. 


وممما ذكرنا ظهر أن متعّق الطلب والبعث فى الأمرء ومتعلق الزجر والمنع فى النهىء ليس إلا نفس الطبيعه اللا بشرطء إذ هى التى 
تكون محص لله لغرض الآنمر أو تركها بنفسها ومحصّلى لمقصوده. بحيث لو أمكن - جدلاً - فرض تحصيلها من دون وجود 
خصوصيه معهاء أو أمكن تركها من غير تركك جميع الأفراد» لكان هو المطلوب. غايه الأ-مر حيث يرى نفس المولى والناس 
كعات الثام نه التوف نا أن سيل العطلروت الأقان وله قف وعدض لا دكن الاق عيلؤل الأقرامه قسج انر اد 
نهيه على ما يكون قابلاً للانطباق على الأفراد» لانتقال ذهن السامع والمأمور من متعلّق الطلب وهى الطبيعه إلى إيجادها بواسطه 
لزاه أواكر كينا وو امظه تركف أذ اده وهو لتب إلى العاعية و الطييس لاا شر ظهه مق حون أذ بلامطظ :فى كال امزه ونية حدالة 
اتّحادها مع الأفراد» أو من دون أن يلاحظ الأفراد إجمالاً أو تفصيللا حال جعل أمره على الطبيعه» إذ كون الشىء فى الواقع 


ص :71/94 
والحقيقه كذلكك, غير أن يكون حال أمره ونهيه ملحوظاً بالإجمال أو التفصيل؛ كما يتوم من بعض التعابير. 


القول فى السرايه وعدمها: فإذا عرفت هذاء تعلم أن انطباق الطبيعه اللابشرط على الأأفراد إذا وقعت متعلّقه للأُمر والطلبء لا 
يكون ذلكك إلآ على نحو التخيير العقلى دون الشرعىء لعدم سرايه الطلب المتعلّق بها للأفرادء إلا بمقدار ما يلزمه العقل على 
إيجادها من باب لزوم الامتثال بهاء وهو لا يكون إلآ على نحو التخبير بين الأفراد» بِأىّ فرد شاء من حيث الزمان والمكان وغيرهما 
من الخصوصيّات والمشخخصاتء وكان أمره بيد المأمور من دون أن يكون الفرد من هذه الناحيه متعلقاً للأمر والطلب» لعدم 
دخاله هذه الخصوصيات فى المطلوب, إذ المحصّلى للغرض على الفرض ليس إلا نفس الطبيعه. إلا أنّها حيث لا يمكن ترتيب 
أثر المطلوب عليها إلا بإيجادها فى فرد ماه فلذلكك يحكم العقل بالتخيير فى الإيجاد فى أىّ مصداق شاءء وهذا هو معنى التخبير 
العقلى. ومن الواضح حينثذٍ أنْ العقوبه تترّب على تركك الامتثال بتركك جميع أفراد الطبيعه» وذلكك بأن لا يوجدها فى فرد منها 
أصللا. 


فبناءٌ على هذاء ظهر أن الحكم التكليفى الشرعى هنا لا يكون إلا واحداً متعيناً متعلقاً بالطبيعه» وأمًا على الأفراد كان حكماً تخبيريا 
عقلياً بالنظر إلى الأفراد مع خصوصاتهاء لا أن يكون لنا فى مثل هذه الآمور ثلاث أحكام؛ حكمان شرعيّان وحكمٌ واحد عقلئ» 
كما يظهر ذلك من كلام صاحب انهايه الأفكار» حيث قال بما خلاصته: (إِنّ الطبيعه التى تكون متعلقه للأمر والطلب تكون 
محكومه بحكم تعينى شرعىء والأفراد بما أنها مشتمله على الحصص. 


57/٠١:ص‎ 


وحقيقه الطبيعه كانت محكومه بحكم شرعى تخييرىء أى يجب الإتيان بها بلحاظ أنه فردٌ من الطبيعه» وكان حضّه منها واجباً 
تخيي ريا شرعتَا والأشفراد بما أَنّها مشتمله على الخصوصيات والأُواحق من المشخخصاتء ولا يمكن أن تكون هذه متعلّقه للأمر 
والطلبء غايه الأنمر لابدّ من إتيانها مع خصوصيه منها خارجاًء فيكون محكوماً بحكم تخبيرى عقلى؛ فهاهنا حكمان شرعيّان 
أحدهما: تعيّنى متعلق بالطبيعه. والآخر: تخييرى شرعى متعلق بالأفراد باعتبار حصصهاء وحكم تخييرى عقلى وهو المتعلق بالأفراد 
مع خصوصياتها ولواحقها)» انتهى ملخخص كلامه رفع مقامه(١).‏ 


وجه الفساد: أنّه قد عرفت أن كل حكم شرعى لابدّ من دليل يدل عليه فى مقام الانتخاب بين الشرع أو العقل, فإذا فقد كلاهما 
فلا يمكن إثباته من عند نفسه» بل لابدّ من ملا-حظه لسان الأدله الشرعيّهء فلا إشكال فى أن الحكم الشرعى التعيّنى المتعلق 
بالطبيعه له دليل إثباتى وهو نفس الأمر الذى تعلق بهاء حيث ينتزع منه الحكم التعينى الشرعى. كما لا إشكال عند العقل من 
ثبوت حكم تخبيرى عقلى للأفراد» بالنظر إلى الخصوصيات من جهه الل محيصيه عند العقل فى إيجادها فى فردٍ ماء فهما 
حكمان واضحان من جهه الدليل. 


وأمّرا كون الأفراد محكوماً بحكم شرعى تخييرىء بأن يقول الشارع بلسان دليله يجب الإتيان بأحدهاء فَإِنّهِ ليس له دليل إثباتى» 
لأنّ الأمر قد عرفت أنّ له دلاله واحده للطبيعه فقطء فلا يمكن الالتزام فى شىء واحد بدلالتين» إلا أن يكون 
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الدال بنفسه متعدّداًء وهو غير موجود هاهناء وإن أراد بأنْ العقل يحكم ويتشخص بمتعلق الحكم لكن تخييرراً لكل فرد فردٍء 
فليس حينئذٍ حكماً تخييرراً شرعيّا بل هو تخييرى عقلى وخارج عن فرضهه مع أنّكك قد عرفت أن حكم العقل بذلكك كان 
بلحاقك الخصوهقات لآ بالنظر إلى الخصص. 


مع أن كلامه قدس سره عن الحصّ ص من ناحيه الأدلّه العقليه مشتمل على إشكالات عديده لا يقتضى المقام البحث عنهاء وإن 
شئت الوقوف عليها فراجع كتاب «تهذيب الأصول؛ )١(‏ فقد ذكرها فى المقام ردأ عليه» على حسب تقريرات مقرّره بما هو خارج 
عن شأن الآصولء وادّعى المقرّر فى هامش الصفحه بأنْه ليس من تصريح الاستاذء بل استفاده بمقتضى مبناه المختار» ولذلكك 
أغمضنا عن ذكرها تفصيل. 


وبالجمله: فقد ظهر من جميع ما ذكرنا أن الحقّ مع القول بعدم سرايه الحكم التعتنى الشرعى إلى الأفراد» بمعنى أنّه لا مجال لأن 
يسرى الطلب والأمر إليها إلا بواسطه حكم العقل من لزوم إيجاد الطبيعه المأمور بها بواسطه وجود الفرد فى الخارج؛ ليحصل به 
الغرض والمطلوب الذى كان ثابتاً فى وجود أصل الطبيعه» وهذا يعنى تعلق أمر المولى بقوله: (جئنى بماءٍ أو بخبز) بأصل الماء 
والخبز لا ماء فى كوز كذا وظرف خاصٌ وخبز كذا وكذاء وهو معلوم بالبداهه» فحيث لا يمكن الوصول إلى اللبينة إلا بواسطه 
الفرد» لذلكك يحكم العقل بوجوب إيجادها فى فرد ماء وهذا معنى الوجوب التخييرى العقلىء واللّه الهادى إلى سبيل الرشاد. 


اتاتهل بي الأضول 1 با 


ص: 7/7 


ونتيجه السرايه وعدمها ريما تظهر فى باب اجتماع الأمر والنهى؛ بأن يكون المصداق مركزاً للأمر والنهى فيمتنع» أو العنوان فى 
كل منهما فيجتمع» فعلى السرايه يوجب كون الفرد واجباً وحراماًء بخلاف العنوان حيث يكون مصداقاً للواجب والحرام. 
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فى أنه إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز بعده أم لا 
فى حكم نسخ الوجوب 


قال المحمّق الخراسانى فى «الكفايه» ما حاصله: (إِنْ نسخ الوجوب لا يوجب بقاء الجواز, لا بالمعنى الأعم أى الرجحان أو الإذن 
الصادق لغير الحرام من الأحكام الأمربعه الباقيه» ولا بالمعنى الأخصٌ وهو الإباحه؛ لعدم دليل يدل عليه لا من الناسخ ولا من 
المنسوخ بإحدى الدلالات المعينه لأحدهماء فلابدٌ لإثبات واحد منهما من دليل آخر غير الناسخ والمنسوخ. 


ولا مجال لتوهّم جريان الاستصحات فن الجواق الموجوه فى فتمة البجويه تن تبه الأباحه أو الإذث التطلق بعدى لأله 
يكون من الكلى القسم الثالث من الاستصحابء لأنّه شكك فى حدوث فرد آخر من الحكم مقارناً لارتفاع فرده الآخرء وقد حمّقنا 
فى محله أنّه لا يجرى الاستصحاب فيما إذا لم يكن الحادث المشكوكك من المراتب القويّه أو الضعيفه للمتيقّن عرفاً. 

ومن المعلوم أن الأحكام - عدا الوجوب والاستحباب - تعدّ من المباينات عرفاً وعقلك وأما الوجوب والاستحباب وإن كان 
التفاوت مثيه عق" بالهذة والضعف» إلا أن العرف يرى المباينه بينهماء» وهو المتبع فى باب الاستصحاب». انتهى كلامه(١).‏ 


استكفاية لاسرال 1 


ص :7/5 


أقول: ولا- يخفى عليك بأن البحث فى النسخ الرافع للوجوب - كنسخ آيه وجوب دفع الصدقه قبل النجوى - يمكن أن يكون 


المرحله الأسولى: فى أصل إمكانه؛ أى هل يمكن ثبوتاً بقاء الجواز مع نسخ الوجوب أن الملازمه بين نسخ الوجوب وارتفاع 
الجواز ثابته ؟ فعن المحمّق العراقى صاحب «نهايه الأفكار): (دعوى عدم الملاازمه بينهماء من جهه أن الوجوب مشتمل على 
مراتب عديده من حيث أصل الجواز والرجحان الفعلى» وحيث الاللتزام والمنع من النقيض»ء فيمكن أن يكون المرتفع خصوص 
الإلزام والمنع عن النقيض مع بقاء رجحانه الفعلى» كإمكان ارتفاعه حتّى مرتبه رجحانه الفعلى أيضاًء مع بقاءه على الجوازء 
بمعنى تساوى فعله وتركه. كإمكان ارتفاعه حتّى بمرتبه جوازه أيضاً . 


فعليه يمكن أن يكون دليل الناسخ رافعاً لمرتبه خاصّه منهاء فلا يحتاج فى بقاء ساير المراتب إلى إقامه البرهان على قيام الفصل 
الاستحبابى مقامه» لأنّهِ إذا كان الدليل مشككاً فلا جرم بعد ذهاب مرتبه بالدليل يبقى الآخر فى محله» نظير مرتبه خاضّه من 
الحمره الشديده حيث إِنّها إذا زالت تبقى مرتبه أخرى منهاء هكذا يكون الكلام فى المقام, لو لم يكن ولم يقم دليلا عقلياً على 
الخلاف»» انتهى محصّل كلامه2١).‏ 


أقول أوَلا: لا- يخفى ما فى كلالمه بما قد عرفت منّا كراراً أن الوجوب مثل ساير الأحكام الشرعته يكوق من الامون الاسزاعية 


الاعتباريّه: يعنى أن العقلاء ينتزعون الوجوب من البعث الناشيء عن آمو المولى إن عبده بواسطه وجود إراده 
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حتميّه فى نفس المولى» ومن المعلوم أن الامور الانتزاعتّه والاعتباريّه لا تعدّ من الأمور الحقيقيِه المشتمله على المراتب المتفاوته 
الواقعتيهء بحيث إذا زالت مرتبه من مراتبها بقيت مرتبه أخرى كالأ.عراض الحقيقته من الألوان» حتّى يقال إِنْ بقاء المرتبه الأخرى 
لا يحتاج إلى دليل آخر يثبتهاء بل يكفى فيه عدم ثبوت دليل على ارتفاعه. والبعث أمر وجدانى يقع فى الخارج من خلال القول 
أو الإشاره وأمثال ذلككء وليس هو من المقولات العيكك: بل قد عرفت أنّ منشأه الإراده الموجوده المظهره بذلكك. فإذا وقع 
وصدر البعث عن المولىء انتزع منه العقلاء كون هذا الشىء المبعوث إليه هو المطلوب وأَنّهِ لا يجوز تركه. إلا أن يستفاد من 
الخارج جواز تركه» فليس لنا هاهنا جنس من الإذن والرجحان, حتّى يفرض له فصل من المنع من التركك أو الجوازء ليقال: إذا 
ذهب عنه فصل هل يقوم مقامه فصل آخر دالٌ على الاستحباب أم لا ؟ 


نعم؛ ما كان فى الخارج موجوداً وله عيتيه خارجتيه» هو الإراده الحتميّه التى كان البعث مظهراً لهاء فبعد نفى هذه الحقيقه بسبب 


النسخ, لا معنى للقول بوجود إراده أخرى ضعيفه مقامها؛ لأنّها وجود آخر لابدّ له من دالٌ آخر يدل عليه والمفروض انتفائه. 
وثانياً: أنّ ما قاله من المراتب فى الوجوب. إِنّما يصمح لو قلنا أن النسخ عباره عن رفع حكم الوجوب بما كان مقتضاه بقائه لولاه. 


وأما لو قلنا بن النسخ عباره عن الدفع, أى انتهاء مده بأن يكون حكم المنسوخ من أؤل الأمركمها بيده القايةة عله ل كوي 


ص :7/2 


ودعوى: أن النسخ تخصيص فى الأزمان» كما أن اتتخصيص فى المقام تخصيص فى الأفراد» وجعل ذلكك اشتهاراً على ذلكك 
المدّعى فى المقام» كما ورد فى «المحاضرات/(١).‏ 


ممنوعه: لأنّه يعد حينذٍ مؤترداً للرفع لا الدفع؛ لأنّ التخصيص إِنّما يطلق فيما إذا لم يرد دليل الخاصٌ وكان دليله الأول مقتضياً 
للاستمرار والدوام فى الزمان» كما لا يقتضى العام فى الأفراد لولا الخاص شموله لجميعهاء فيكون ذلكك حينئذٍ خلافاً للمدّعى لا 
مدا لكا ال يخس . 


والالداء لو سنالا كرف لمسريسن النقويفك و الحبوو فاتك الثر اق الكلدي هيو كن شرق إل ركم سبي لوقه الكلن 
المنطبق على الأأفراد الخارجته؛ نظير الوجود والعقل بالنسبه إلى أفرادهماء لا أن يكون مصداته الحقيقى الخارجى كذلك بأن 


يكون ذا مراتب عديله. 


نعم» ما قلناه من أن الوجوب وغيره من الأحكام لا تعدّ من الآمور المركبه من الجنس والفصلء لا يقتضى عدم إمكان القول 
بالحمل على الجامع بين الوجوب والاستحباب إذا عارضه أمرٌ آخر يدل على خلافه. 


وجه عدم الاقتضاء: أنّه فرق بين مقام الظاهر والدلاله» بأن يفهم من قرينه خارجه مقاليه أو تقاضه أن مقصرده من الأمر هنا كك 
مطلق الإذن دون الوجوب والاستحباب» مثل ما يقال فى مثل قوله: (اغتسل للجمعه والجنابه) حيث يستفاد من قرينه اقتران 
الواجب والمستحبٌ أنّه استعمل الأمر فيه للطلب الجامع بينهما 


اك النسام اق © علا 


ص :/7/1 


ولاسعانن للاظيوى فى الكومية اقيق له كر هط زه وركر وافن منص ينها خارياء لآل يسك يها يبي كا | لهو ربولا 
يرتبط ذلكك بما قلنا فى اقتضاء نفس دليل الناسخ والمنسوخ من حيث أنفسهما ذلكك لولا القرينه» بل وهكذا لو انعقد للدليلين 
ظهور وتصرّفنا فيهما بالحمل على الاستحباب. 

أقول: ومن خلال ما ذكرناه ظهر فساد كلام المحمّق العراقى صاحب «نهايه الأفكار»)(١)‏ حيث شبه المقام بأنّه كما يصحٌ الجمع 
بين الدليلين بحمل الوجوب على مطلق الرجحان ونرفع اليد عن ظهوره فى الإلزام وجهه المنع عن النقضين؛ وكذلك فى المقام 


أنشاء لبا قك كرفك :عن القاوك المثاميه نه نيرك هيه لفق إن لا وكرة حدما مريوطا بالأخير, 


فظهر من جميع ما ذكرنا أن الحقّ عدم إمكان القول بعد نسخ الوجوب ببقاء الإذن أو الرجحان» حيث يكون الأوّل مشتركاً بين 
أربعه من الأحكام؛ من الوجوب - حيث قد زال على الفرض - والندب والإباحه والكراهه. والثانى مشتركاً بين الثلاثه» وفى غير 
الأخر هم حيث الحسن والقض[ به بل الأنة نن إكداك كل واس منيا من :وجرة ولباء مال عليه كه لا يكنى علي دق اذى لد 
تأمّل وملاحظه فى حال الأحكام من حيث اعتبارئتها. 


المرحله الثانيه: وهى البحث عن مقام الإثنات. 


أى بعد الغض عن إمكانه الثبوتى» والقول بإمكانه فى مقام الثبوت بأن يرفع الوجوب ويبقى الجوازء أو قلنا بعدم إمكانه من حيث 
دليل النسخ كما هو المختار 
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ص ://7 
يأتى البحث عن أنه هل يمكن إثباته بدليل آخر كاشف عن بقاء الجواز بعد زوال الوجوب بالدليل أم لا. 


والأقوى عندنا أن يُقال: إن حاولنا إثبات ذلكك من نفس دليل المنسوخ, فهو ما قد عرفت عدم دلالته على فرض قبول إمكانه. 
كما لا يدل دليل الناسخ عليه أيضاًء لأنّ مفاده ليس إلا رفع الوجوب على الفرضء ولا لسان له لإثبات حكم آخر بعده. 

وإن شئت إثبات الجواز من دليل آخر غيرهماء مثل أن يقال الأصل الأوّلى فى الاشياء هو الإباحه مثلا ومنه المقام» أو يقال بأنَّ 
الأصل هو المنع أو إثباته من جهه وجود قرينه دالّه على كون الحكم الباقى بعد رفع الوجوب فى موردٍ بالخصوص هو الإباحه» 


فله وجه إلا أن الكلام فى أصل وجوده. 


وأمّا الكلام فى المرحله الثالثه» وهى ملاحظه إجراء استصحاب الجواز الجامع بين الوجوب المنسوخ والاستحباب المشكوكك, 


بعد رفع الوجوب. فهو لا يتم إلا بعد إثبات عدّه أمور وهى : 


ولا إن موقوف على إثبات كون النسخ هو الرفع علماً لا الدفع وانتهاء الأمّدء وإلآ لا معنى لجريانه» كما لا يجرى أيضاً لو 
شككنا بينهما والتزمنا باختصاص جريان الاستصحاب فى خصوص الشكك فى الرافع دون غيره. 


وثانياً: موقوف على القول بجواز جريان الاستصحاب فى الأحكام الكليه. وإلأفإنٌ من لم يلتزم فكراز ذلك “المحقق الحو 
قدس سره» فلا وجه لإجرائه هناء لأنّه يريد أيضاً إثبات حكم كلى شرعى فى المقام. 


وثالثاً: أنّ إجرائه منوط على كون الجواز الجامع هنا حكماً شرعياًء لأنّ 


ص:7/94 


المعتبر فى جريان المستصحب كون المستصحب بنفسه حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعىء مع أنّك قد عرفت أن الجواز 
مثلاً لا دليل عليه» أن الوجوب والاستحباب معدودان من الامور الانتزاعيه العقلائيه» حيث ينتزع من بعث المولى وغيره وليس 


بمجعول شرعى؛ إلا مع قيام دليل دالَ عليه. 


ورابعاً: لو سلّمنا جميع ذلككء إِنّما يجرى فيه الاستصحاب بناءٌ على كون الجواز فى الوجوب وغيره بمنزله الجنس والفصلء ليأتى 
البحث عن أنه إذا رفع الوجوب هل يبقى فيه الجواز المثبت للاستحباب أم لاء مع أنه قد عرفت خلافه وأنْ الوجوب أمرٌ بسيط 
ولا تركب فيه. 


وخامساً: لو سلمنا كونه مركباً أيضاًء فجريانه فيه منوط على القول بصتعه جريان الاستصحاب فى القسم الثالث من أقسام 
استصحاب الكلى وحيجيته» لأنّ الوجوب قد ارتفع قطعاًء والاستحباب مشكوك الحدوث. فالأصل عدمه؛ فلا يمكن الحكم ببقاء 


الجواز حينئلك. 


مانا إل |3 إكات أضل العزاذ الكلى غر ره لامات عضوضن لادان لكرنه افيا طعا وان ارد اقراك جخراز النظلق 
من دون وجود قيد معه ليثبت به سائر الأحكام, فإنّهِ أيضاً لا يفيد إلا أن يفرض فى مورد بالخصوص كون الأثر الشرعى متربا 
على إثبات أصل الجوازء فله وجه. إلا أنّه خارج عن فرض كلام القوم. 

وبالجمله: فقد تحصّل من جميع ما ذكرناء أنّه بعد نسخ الوجوب - كما فى آيه النجوى الوارده فى سوره المتجادله: دنا أيه الذية 


عدر إذَا نَاجَيتمْ الرَسُولَ فَمَدّمُوا بَينَ يَدَىْ نَجْوَاكم صَدَقَهُ(1) مع الآيه الناسخه لها وهى قوله تعالى فى الآيه 


. 1 سوره المجادله: ؟‎ -١ 


ص: :579 

اللاحقه لها: «أأَشْمَقَتُمْ أنْ تُقَدّمُوا بين يَدَىْ تَجوَاكعْ صَدَقَاتٍِ فَإِذْ لم تتعار3:1 كه إلى اتح الآه لأ ذليل لها بالقصومن علن إقات 
حكم من الأحكام فيكون المرجع حينئلٍ العمومات أو الاطلاقات إن كاتك وال فالأصول الغماته بحن لكلاف الموازدة والله 
العالم. 


نعم» الترم المحنق الحكيم رحمه اللّه بإمكان إجراء الاستصحاب فى باب النسخ» وإثبات الااستحباب بواسطته حيث يقول فى بيان 
ذلك : 


(يكفى فى إثبات الجواز» استصحاب الرضا بالفعل الثابت حال وجوبه. إذ لو ثبت الرضا به بعد ارتفاع الوجوبء لا يكون وجوداً 
آخر للرضاء بل يكون الرضا الأوّل باقيء وإذا ثبت الرضا به ولو بالاستصحابء كان جائزاً عقلاء لأنّ الأحكام التكليفيه إِنْما تكون 
موضوعاً للعمل فى نظر العقلء بمناط حكايتها عن الإسراده والكراهه والرضاء لا بما هى هىء ويكفى فى إثبات الاستصحاب 
استصحاب نفس الإراده النفسائيه» إذ مجرّد رفع الوجوب لا يدل على ارتفاعهاء وإذا ثبت الإراده المذكوره ثبت الاستحباب, لأنّه 
يكفى فيه الإراده للفعل مع الترخيص فى التركك الثابت قطعاً بنسخ الوجوب». انتهى كلامه(5). 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكال : 


أوَلا: دعواه أن مجرّد رفع الوجوب لا يدل على ارتفاع الإراده» فيلزم أن يكون المرتفع بواسطه النسخ شيئاً آخر, دعوى ممنوعه 
ناشئه من توهّم كون حتميّه الإراده وشدّتها قد ارتفعت لا أصلهاء فيُقال حينئلٍ : 


إن أريد بأنّ أصل الإراده باقيه» وإنّما المرفوع مجرّد حالتها لا أصلهاء فعلى 


-١‏ سوره المجادله: رمه 


الشقاق الاضيول: ا امم 


ص :41" 


نذا لشو ير لا يقي :نكك”فن لاله ومكرنة الؤراةهانفبها باقن قاؤنداج شعل إلى الأسسيحات: كنا رجو رك يد 
اليقين بوجود المتيقّن كما هو المستفاد من كلامه. 


ون اريك أن أصل الازاده أيضا مشكر كه لاجتمال أن يكون معنى نسخ الوجوب رفع أصل الإراده حتّى وإن التزمنا بصححه قوله: 
أن مجرّد رفع الوجوب لا يدل على ارتفاع الآرادهء وذ مشت الاازاذه قبت الاسعحاب: إلا أنه قد غرفت متا اتنا أن الإرادهام 
الصفات النفسائيه القائمه بالنفسء ولابدٌ من وجودها بأىٌ وضع كانق د ماده كفل تبواة كاقه الأراده مده ار عيرق 
وكذلك الكراهه» وليست الحتميّه وغيرها من قبيل العوارض المستقله من حيث الوجود المنحازه من نفس الإراده حتّى يصحح 
جعل الإراده الكليه معقداً للاستصحاب. نثبت من خلاله فرداً آخر منها وهو الاستحباب» بل هو بنفسه يحتاج إلى مبادئ مستقله 


وإراده خاصه به . 


وثانا:]ن امتتضحات أضل الإراةه إن اربك ينافاك الاسسان الذى يعد فسيما للرعوب عد ذلكة مح الأصول المنعةه وإ 
أزيكا كاف اصن النهزا ا الكل توتهزه الازادةه فهو تالت لظاهن قولة زو ذ'ققت الأزادة المذكوره قت الامتحات): 


وخلاصه الكلام: ظهر من جميع ما ذكرناء عدم إمكان إثبات الجواز فى حكم من الأحكام عن طريق الاستصحاب مطلقاًء لما قد 
عرفت من الإشكالات الوارده عليه؛ واللّه العالم. 


22 


فى الواجب التخييرى 
فصل 
فى بيان تصوير الواجب التخيبرى 


لا إشكال ولا خلا-ف فى وجود الواجب التخييرى فى الشرع والعرف» كما فى بعض الكفارات ومنها ما ورد ذكرها فى الآيه 
الشريفه فى قضيّه إفطار الصائم عمداً من لزوم إطعام ستّين مسكيناً أو صيام سين يوماً أو عتق رقبه. بل وغيرها من الكقارات 
ككناره القعل والسيى حبك وردك فى الأدله أن على ذمته للتكفير عا ارتكب أحد الأمر من الأمورء ولذلكك يقتضى المقام 
البحث عن كيفيّه تصوير هذا الواجب المخير بين أمرين أو ثلاث» فنقول: 


الكلام فى الواجب التخييرى يقع فى مقامين: 
أحدهناة فى 'الشابتية. 
والثانى: فى الأقلّ والأكثر. 


الكلا-م فى المقام الأوّل: فقد وقع الخلاف فيما هو الواجب فيه على أقوال ووجوه. وعله الوجوه والأقوال نشأت من جهه ملاحظه 
استتحالة تعلق الإارادة التكويتنه والفاعله على شىء مبهم مردّد واقعى» وكذلك الإراده التشريعته» والسرٌ فى ذلكك هو أن الوجود 
سواء كان خارجداً أو ذهتزاً مساوق للتشتخص والتعئن» لأنّ الشىء ما لم يتششخخص لم يوجدء فالتردّد الواقعى والإبهام الحقيقى 
مضاد ومناف للموجوديّهء فإذا لم يكن الشىء المردّد موجوداً لا-فى الخارج ولا-فى الذهن, لما أمكن أن يتعلّق به الإسراده 
التكويتيه أو التشريعيه حتّى ينتزع من الثانى 


ص :797 


الواجي التخيرف: 


ولذلك التجأ كل من العلماء فراراً عن هذا المحذور إلى بيان ما يصيح كونه متعلقاً للإراده التشريعيه» ومن هنا ظهرت المسالكك 
والمذاهب والأقوال. 


فشن أولا إلى الأقزال نوما يترتّب عليها من الثمراتء ثم نختار ما هو الحقّ عندناء إن شاء الله تعالى: 


القول الأوّل: هو أن الواجب كلّ واحد منهما على التخيير» بمعنى عدم جواز تركه إل إلى بدلء وهذا هو القول الذى نسبه 
مابحن التضوك: إل أضحاها وضؤاق الله تعالى عليهم» بل هو مختار صاحب «الكفايه) لكن مع زياده يجعله قولاً آخر وهو: 


القول الثانى: هو التخيير على تقدير كون كل واحد من الفردين مشتمللا على الغرض والمصلحه. ليصبح التخيير حينئذٍ شرعتاًء 
وإلا كان الواجب هو الجامع بينهما المشتمل على الغرض والمصلحه ليكون التخبير عقليا. 


القول الغالث: وهو أن يكوك الؤاجب أحدهما لابعينه» وهذا القول نسيه صاحتن الفضول إلى الأشاعره» غير أن مرادهم مردّد 
بأنهم أرادوا أن الواجب هو مفهوم أحدهما أو مصداقه. وإن كان الظاهر من العضدى هو نسبه الأوّل إليهم . 


أورد على القول الأوّل: بن لازمه ترتّب العقوبتين على تركهماء لأنّ القيد المأخوذ فى كل واحد من الفردين وهو التركك لا إلى 
بدل» صادقٌ ومتحمّق فى كلّ منهما مع تركهماء فتركك الواجبين يوجب استحقاق عقوبتين» مع أن العقوبه فى الواجب التخييرى 
لش لا وا 


كما يرد هذا الإشكال على القول بالواجب المشروط الذى قال به صاحب 


ص :عون 


«الكفايه) أيضاًء باعتبار أنه بعد فرض كون الغرض مترئّباً على كليهماء حيث أن الشرط فى كل منهما قد تحقّق فأصبح الواجب 
المشروط واجبا مظلقاء فتركة .ما هو وان فين كل مهما موجن لترثب عقويتين علي قيزة علية ما ذكرتاه هذا كما قن #عنايه 
الأضول2136: 


وأمّا الإشكال الوارد على القول الثالث: فهو الذى ذكره صاحب «الكفايه) فى تعليقته على الكتاب ما هذا لفظه على ما نقله 


صاحب «عنايه الأصول): 


(فإنّهِ يعنى به عنوان أحدهماء وإن كان مما يصيح أن يتعلق به بعض الصفات الحقيققيِه ذات الإضافه كالعلم» فضللًا عن الصفات 
الاعتباريّه المحضه كالوجوب والحرمه» وغيرهما مما كان من خارج المحمول الذى ليس بحذائه فى الخارج شىء غير ما هو 
منشأ انتزاعه. إلا أنه لا يكاد يصحٌ البعث حقيقه إليه والتحريكك نحوه كما لا يكاد يتحمّق الداعى لإرادته والعزم عليه» ما لم يكن 
مائلاً إلى إراده الجامع والتحريكك نحوه. فتأمّل جيداً)» انتهى كلامه(5). 


أقول: هذا الإشكال غير وجيه؛ فيما لو كان مراده عنوان أحدهماء أى الوصف المنتزع منه» لوضوح أله قاين لآث علق بيه البحث 
حقيقه والتحريكك نحوه» كما يصب أن يتعلق به العلم والوجوب وغيرهما من الصفات. 


نعم» إن كان يقصد مصداق ذلكك حقيقه فهو ليس إلآ الفرد المشخخص المعيّن الخارجى لا المردّد؛ لأنّ الشىء بما هو مردّد 
ومبهم لا وجود له خارجاًء فالعنوان وإن يصح أن يتعلّق به الوجوب والإراده التشريعته» إلا أن الذى يرد عليه هو الذى 


. وا عمع‎ 520/١ عنايه الاصول:‎ -١ 


. واعمع‎ 520/١ عنايه الاصول:‎ "١ 


ص :5960 


كر مالس كراقن الأعو م [للاسدس سرويى الدبيقالت لاس الأدله التى وردت فى الواجب التخييرى» حيث لم يجعل 
الواحق لمعيه موقريوعاً للواجب التخييرى» وإل لولا ذلكك لكان هذا الوجه من أحسن الوجوه والأقوال. 


القول الرابع: هو القول بن الواجب هو الجميع؛ أى كل واحد منهما يعد واجباء غير أنّه يسقط الوجوب بفعل أحدهما. 


والفرق بين هذا والقول الأول هو أنّه فى الأخير يعد كلّ واحد واجباً فى عرض الآخرء إلا أنه فى مقام السقوط يوجب كلّ واحد 


تقوط الآخر دوك الأول 


وقد بال مكالقف لظاهرما يكوة فى الواحب المخيرى مه كون لراش واسدا مع التق ال الاقينة ولذلكه قر صل عقو 
ومثوبه واحده لا متعدّده مع أن لازم تعدّد الوجوب, تعدّد الثواب والعقاب عند الموافقه والمخالفه» والسقوط لابدٌ أن يكون 
بأحدهما من الموافقه أو المخالفه وبالعكسء أو بانهدام الموضوعء وهنا ليس بواحد منها. 


القول الكامسن# هاما سه المحزلة إلى الأشاعره توكو كل واج من الطاتفتين عنه لسيخافقه وهو هركق بين الوجهية + 
قاركة شرو رأث الراحن هو السضم عفد الله ولكن 'سنقط رإكاته أو باثيان غذله. 


واوهة أن الزانم سو المسة عمد اللدوو لك هيار عى :نا شمله المكلت ويقارة, 


ادقواد الاصول: 1971 


ص :92 


فرد عليه أؤلا كونه كلاق لاهن الأدله من بحرت :دلالنها على كرق الوجوت ملفا بالفعليه متهي !]3 للا فقن لننا مكار ف 


الواقع حتّى يكون هو الواجب. 


انياً: يلزم اختلا.ف الواجب بحسب اختلاءف اختيار المكلفين» بأن يكون الواجب فى أحدهم هو القصر مثلآ لأنّهِ يختاره» وفى 
الآخر التمام أو هو مختاره؛ كما أنّه يختلف أيضاً فى مكلف واحد من حيث زمان الاختيار إذا صار الاختيار متفاوتاء ممما يقتتضى 
أن يصبح الواجب تارءً القصر وأخرى التمام, والالتزام بذلكك مشكل جدّاً . 


اللّهُمْ إلا أن يقال: إِنْ الواجب هو المختار المعلوم عند اللّه. 


ورابعاً: أنّه لو كان كلّ واحد منهما محصّالًا للغرض. فلم انحصر الواجب فيما يختاره دون الآخرء وإن لم يكن محصّالً للغرض إلآ 
واحداً فأيّهما هوء وهو غير معلوم, لأنّ ما يختاره فيما بعد لا تعتّن له فى الخارجء فلا وجه لجعل المختار هو الواجب. 


ولعله لكثره ورود الإشكال عليه قد تبرّء كل من الأشاعره والمعتزله عنه. ففساده أوضح من أن يخفى . 


ص :/91؟ 


كما أن مختار صاحب «الكفايه» من التفصيل بين ما يكون كل واحد منهما محضّللا لغرض واحدء فكان الجامع هو الواجب تعتئاًء 
فيكون التخيير فى الأفراد علا لأنّ الواحد لا يصدر عنه إلا الواحدء من جهه لزوم السنخته بين العلّه والمعلول» فإذا صار الغرض 
واحداً وهو الجامع بينهما استلزم أن يكون الواجب واحداً بخلاف ما لو كان كلّ واحد منهما محصّللاً للغرضء فحينئذٍ يكون كل 
واحد منهما واجباً تخييراً شرعتَاً بمعنى عدم جواز تركه إلأ إلى الآخر, وترئّبٍ الثواب على فعل الواحد منهماء والعقاب على 
تركهما. 


ليس بوجيهه لأنّه يرد عليه : 
أولاً: بن مخالف لظاهر الأدله» إذ لسانها فى الواجب التخيبرى يكون على نسق واحدء فالقول بالتفصيل خارج عن ظاهرها. 


انا أن قاعده لوستلا ند هن إل لوسك مرتبطه بالواحد الشخصى الذى كتوق عله في تيناد المعلول الطبيعى» دون 
الواحد النوعى والجنسى» وهكذا قاعده عدم صدور الكثير عن الواحد. 


توضيح ذلكك: ورد فى كتب المتاأخرية مثل «نهايه الدرايه» و«تهذيب الاصول» و«المحاضرات» وغيرها شرح وبيان لهذه القاعده. 
فلا بأس بالإشاره إليها ليتضح عدم صحّه الاستناد إلى هذه القاعده فى أمثال هذه الموارد» فنقول ومن الله التوفيق» وعليه 
التكلان: 


إن كل معلول طبيعى متعيّن فى مرتية علتهء أى له وجودان: وجود سابق وهو وجودة بمرثبه :فى ذات علتة المسمى بمرثيه 


الوجوب» ووجود آخر له بوجوده الخاصص اللاضيق المسمى بمرتبه وجود التشخص» وهذا هو الذى اشتهر 


ص :79/8 


على ألسن أهل المعقول بأنّ (الشىء ما لم يجب لم يتشتخص) أى ما لم يجب وجوده بواسطه وجود علته لم يتشخص فى مرتبه 


وجوده فى مرتبه معلوليّته. 


فعلى هذا الأساس لا يمكن أن يوجد المعلول مع كونه واحداً شخصياً فى مرتبه ذات علمتين مستقلتين» إذا فرض كون ذات 
العلتين متباينتين» لأنّ وجود كل عله فى مرتبتهاء يباين مع وجود عله ومرتبه اخرى منهاء فكيف يمكن تحقق المعلول الشخص 
الؤراخد فى مركيه غلعزى» فاه محال قطعاً. 


فهكذا يكون فى فرض عكسه. كما لو كان المعلولين موجودين فى مرتبه عله واحده شخصبهء فإنّهِ لا يازم أن تكون فى ذات عله 
واحده جهتان متباينتان المتحققتان من المعلولين» ويستحيل أن تكون ذاكدو جو وتعله وده عه وسيودرة الستاسه 
الموجودين فى المعلولين. 


مانع من صدور الكثير عن الواحد بالنوع, لأنّ مردّه بحسب التحليل والواقع إلى صدور كل معلول شخصى عن فرد منه» وإسناد 
صدوره إلى الجامع باعتبار ذلكء وهو جائرٌ كما هو واضح. 


كما أنه لا مانع عن صدور الواحد النوعى عن الكثير, فإنّه خارج عن تلكك القاعده؛ إذ نتيجته استناد كل فرد منه على علته. مثل 
وجود الواححد النوعى كالحراره مثلاً حيث يستند تارة إلى الشمس وأخرى إلى النار وإلى الغضب مرّه ثالثه وإلى الحركه مرّه 
رابعه» فإذا اجتمعت هذه العلل والأسباب أصبح المجموع مؤثْرا إلآ أنَ حراره الماء لو استندت إلى كلّ واحد منهما بمرتبه 


فعلة اذا افق مارت عرنة تد ينف «العرارمية حل إل عزانت تدده 


ص :44م 
فالحراره ليست واحده من جميع الجهاتء بل هى ذات مراتب» وكل مرتبه مستنده إلى علته المربوطه به كما لا يخفى . 


إذا عرفت هذه المقدّمه فنقول: إِنَ المتحمّق فى المقام هو أنْ الغرض المترتّب على الواجب التخييرى الموجب لإثبات الوجوبء 
ليس من قبيل الواحد الشخصى حتّى يستحيل صدور الكثير منه أو بالعكسء بل هو واحدٌ نوعى» وجامع انتزاعى للفعلين أو 
الأفعال؛ لا جامع ماهوى بينهما أو بينهاء فلا مانع أن يتحمّق الوجوب متعدّداً لكل واحد من الفردين» مع كون الغرض فى كل 
واحد منهما واحداًء لأنّ أثر الانطباق عليه كونه فرداً منه وليس الجامع ذاتياً حتّى لا يمكن انطباقه على المتعدّد. ولذلك نعتقد 


أن استعانه صاحب «الكفايه» بهذه القاعده فى المقام لا يخلو عن وهنء كما اعترض عليه كثير من متأخرى المحققين. 


وثالثاً: إِنّ الجامع الذى فرضه المحقّق الخراسانى قدس سره هنا لا يخلو: إِمَا المراد منه هو الجامع الذاتى نظير جامعيّه الإنسان 
لأفراده: أو الجامع المفهومى والانتزاعى. 


فآن كان الأول مقهيز دا ورك غلدةراله ]نا مك 'فيما: ذا كان الأفراد أو الفر دي من مقولة واتحده وطيعه فارد :و أما إذا القت 
كما هو الأكثر فى الواجبات التخبيريّه كخصال كفَاره إفطار الصوم؛ حيث أن كل واحد من الإطعام والصيام والعتق من مقولات 
متباينه» فكيف يمكن فرض جامع حقيقى ذاتى بين مثل هذه الأفراد» بل ربما يكون أحدهما من الأمر الوجودى والآخر عدمى, 
ونظائر ذلك فى الشرع والعرف كثيره» فإحاله أمثال ذلكك إلى وجود جامع ذاتى للأنفراد» حتّى يكون هو المحصّ لى للغرض 


6٠١:ص‎ 


وإ كان الكاتى :هرادا فإن مرحكعه إلى كون على الر ون هن وان احدهناة رقن عرفت الدامقالف للافن الأد له من كو 


الوجوقت لف اونا الخارجه دون العناوين» وإلا كان هذا أحسن الوجوه بلا لزوم تفصيل بين وحده الغرض وتعدّده. 
هذا كله بالنظر إلى كلامه الأوّل-من وخده الغرض. 


وأمّرا ما يرد عليه بالنسبه ما التزم به فى صوره تعدّد الغرضء بأن يكون كل واحد منهما محص للا للغرض مع وجود التضادٌ بين 
الغرضين؛ بحيث لا يقدر على الجمع بينهما لأجله فيكون التخبير شرعياً. 


فيرد عليه أوَلاً: بعدم كله ذلكك فى جميع الموارد» إذ قد يكون الواجب التخييرى من غير هذا القبيل» كما لو كان كلّ واحد من 
الفردين مح ض للا للغرض, لأ أنّه لا تنافى بينهما من حيث الغرضيه. فيمكن الجمع بينهما خارجاً حيث يبقى السؤال حينئذٍ عن 
المحمّق قدس سره بأنّ أتهما يكون واجباً ؟ فإن أجاب بأنّ أحدهما المعّن هو الواجبء لزم الترجيح بلا مرجح؛ وإن اعتبر 
الواجب كلاهما لزم خروجه عن الواجب التخييرى. لأنَّ ما فيه الغرض الملزم لابدّ أن يكون واجباً تعبيتياً لا تخبيرياً. 


إن كتان وميالا عند واضا > فيو ههانا لبن الداقنوس سر اذكه مسا فى 5ن كلاقة شو له (قلذ وج قي يله الفول 
بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقاً ولا مفهوماً كما هو واضح) - فإنّه يرد عليه ما ذكرناه سابقاً من أن المراد لا يخلو إما 


أنه المصداق أو المفهوم, والأوّل غير محقّق فى الخارج. العاف #ودعرفت محفه وحيي إلا أله مخالق لظاهر الأدله 


5*0١:ص‎ 


وثانياً: أن الكلام فى الواجب التخييرى لا يمكن أن يكون مرتبطاً بحال الأغراض, لأنّها مرتبطه بنفس الأمر والواقع مع أن البحث 
ف الواشن: التشيرى كانافن مله الأثنات والاستطوا رمن عت النالالة ولس لا كاش عه نات كرفيه القرفن والنافكةة 
حّى يجب الاستعانه بهذا التفصيل: 


وكالنا: لماو ملهنا جره تعدّد الغرضء وكون كل واحد منهما محص للا له وسلمنا عدم إمكان الجمع بينهما لأجل وجود 
المضاده بين الغرضين. ولكن هذا لا يوجب إل كون الثواب واحداً مترتّباً على إتيان أحدهماء كما أنّ ذلك يوجب عدم 


استحقاق العقوبه فى تركك واحد منهما عند الإتيان بالآخر. 


وأما هذا فهو لا يوجب عدم إمكان القول جدة العقان)»قيما لير كة كل والجند همات الدئ كان سحيب الفرضن واجناً 
ومحصّ للا للغرض - فيستلزم على مبناه استحقاق عقوبتين فى صوره تركهماء مع أنكك قد عرفت منّا كراراً بن الالتزام بالتعدّد فى 
العقوبه يعدّ مخالفاً للسيره والإجماع, بل وخلاف ظاهر الأدله أيضاًء فما اختاره قدس سره بعيدٌ عن الصواب جدّاً . 

فالتحقيق الحرى للتضصديق هو أن قال إن الموضوعات المأخوذه فى الأوامر التخبيرئه تكون على ضربين: 

قار تحمل الدولى اموه مانا عل تسن أحدهماء ا متهده فى علق أمره بان قله (عدس' بأخدهماا المقير إلى اميت 


الموجودين فى الخارجء أو تقول (صل خلق أخدهما) ورقضة بذلكك زيد أو عمرو. 


ففى مثل هذا القسم لا إشكال فى كون معقد الأممر ليس الأفراد الخارجته. بل الموضوع هو العنوان المنتزع عنهما المسمّى 
والمتّخذ بعنوان (أحدهما) الذى 


5*١ ص:7‎ 


جعله مشيراً إلى الخارج بلحاظ قابليته للانطباق على كلّ واحدٍ منهما ولو انطباقاً عرضياء فيشابه ذلكك قوله: (جثنى بمَن كان على 
رأسه قلنسوه حمراء) مثلاً حيث يكون الانطباق لكل من كان متلبساً بذلكك عرضياً لا ذاتيء هكذا الحال فى المقام» ومثل هذا 
العنوان كما يمكن تعلق الصفات الحقيقيِه به كالعلم مثلا - نظير تعلّق العلم الإجمالى بنجاسه أحد الإناثين» وجواز الصلاه خلف 
أحد الإمامين - كذلك يصمح تعلق الإراده التشريعيّه والآمريّه بأحدهما القابل للانطباق على كل واحد منهماء وفى مثل هذا 
القسم لا يكون مخالفاً لظاهر الدليل؛ بل له كمال الملائمه لأنّ نفس العنوان مأخوذ فى موضوع الدليل. 


ويكفى فى صححه هذا القسم وجود ذلكك فى الاعتبارات العقلا.ئيه» مثل ما لو اشترى أحد الشيثين المعلومين من حيث جميع 
الخصوصيات, أو باع كذلك. فإِنْ العقلاء يرتّبون عليه الصبحه. بل وهكذا وقع مثله فى الشرع فى باب الوصِيه كما لو أوصى 
بملكبه أحد المالين لزيد مثلاء فقد حكم الشرع بنفوذها وصححتهاء وصحيح ونظائرها فى الشرعيّات والعرفنات كثيره فلا نحتاج 


إلى مزيد بيان. 


واخخرف: ما لو كان متعق الأمر والحكم الأفراد الخارجيه ظاهرأء بالإشاره إلى خصوصياتهاء مثل أن تثالة لحن رحد ادعمريء 
أو يقول: (صلٌ فى الأماكن الأربعه بالقصر أو التمام)» أو مثل ما ورد فى القرآن الكريم فى حكم كفّاره اليمين بقوله تعالى: «لا 
يَاتِذُكمْ الله مالو فى أت نكم وَلكن يوَاغِدُكُم بكرا عَقَذتُمْالآنيرات ككفَائه إطْعام عَطَرءِ ماين + و3 اأذقط قا تطيكوة 
أَْليكَمْ أو كْسْوَتَهُمْ أو تَخْرِيرٌ رَقبهِ(1) الآيه» ونظائر ذلكك حيث يستفاد منه مفهوم التخيير من استعمال 


./9 سوره المائده:‎ -١ 


ص :507 


5115131 ]و الثز او الحسسة لمان حيف اذ كلاه التكيله والكنيه كو علق الأأمر والإدراده هو نفس الفرد الخارجىء مع أن 
الخارج بنفسه يكون موجباً ومسبباً لسقوط الأمر بالامتثال لا كونه مركزاً لمتعلقه به. إلا أن يكون الأمر شخصياً متوجهاً إلى شىء 


فالكلام فيه يقع فى مرحله الإراده» فلا إشكال فى أنّ الإراده كما يمكن أن تتعلق بهذا الفردء هكذا يمكن أن تتعلق بالفرد الآخرى 
أى يكون كلاهما مطلوباً له» لكن لا بالجمع بينهماء بل يكفى وجود أحد الفردين. 


كما أن الإدراده التى تعلقت بهما كذلككء تكون مثل الإنراده المتعلقه بشىء واحد مطلوب تعتنى من دون تفاوت فى ستخه 
الإراده بينهماء فإذا كان الواقع كذلكك, صم أن يقال بأنٌ مآل الأمر:فى مثل هذه الموارد إلى كون المظلوب والمراد هو أحذهماء 
وإن كان ظاهر التعبير يوهم خلالفه. فانّصاف كل واحد منهما بالإبراده من جهه صحيح؛ لأنّ إرادته قد تعلقت بكل واحد 
بخصوصه. بمعنى أنه لاحظ أحدهما المنحاز عن الآخر وأراده وصدّقه من جهه تحصيله للفائده وغير ذلكك من المبادئ. كما هو 
الحال فى الآخر أيضاً كذلكك. إلا أنّه حيث يرى كفايه أحدهما فى تحصيل المطلوب, استعمل أداه (أَو) فيه لإفهام جواز تركك 
لكف المراد دم مود ةوق افوا قاع معنو وشكذ فك أذ النوك "ف" فليا أن العقانب كن :در كما لز مكوة الأ توا حذا. 


وبالجمله: فظهر من جميع ما ذكرناه: 


لاق ا خسن ال حر هو انض ذكره لمحتن السام انو أن العف ان داكا هر ”عترزاق اهيا ايه الام كاوتقى انعد 
القسمين من ذلك حستاً 


5١ ص:58‎ 


من دون تأويل وخلاف لظاهر الدليل. وفى آخر لابدٌ أن يرجع إليه لكن من خلال الاستعانه بواسطه تأويل فيه لإفهام ذلك بأداه 


وحيث كان لفظ أحدهما مشيراً أو حاكياً عن أحد المصداقين الحقيقى؛ وكان الانطباق عن قبيل انطباق العرضىء صمح أن يقع 
واسطه فى الهيئات» فلا يلزم حينئذٍ شىء من المحاذير التى ذكروها فيما اخترناه» فالأمر على كل تقدير - أى سواء كان نفسياً أو 
تخبيرة أء وفى التخييرى سواءٌ كان بصوره التخيير فى اللفظ أو فى العنوان - يعدٌ متعلقاً بالعنوان القابل للانطباق على الأفراد لا أن 
يكون متعلقاً بنفس الفرد خارجاًء وإن كان يوهم ذلك ظاهر اللّفظ والعباره. 


وثانياً: ظهر متا ذكرناه أن التخيير فى الواجبات التخبيريّه بكلا قسميها يكون تخبيراً شرعيّاًء بأن يكون الأمر الشرعى بواسطه 
انطباق العنوان على الخارج متعلقاً بالفرد بمعنى» وإن لم يكن متعلقاً له بمعنى آخرء فلا يكون حينئدٍ تخييراً عقليًء بلا فرق فيما 
ذكرنا بين كون الغرض المتعلق بهما واحداً أو متعدّداًء لما سبق وأن ذكرنا عدم ارتباط بحث المقام بالغرض أصلا فلا نعيد والله 
هو العالم بالحقائق. 


وأمّا الكلاسم فى المقام الثانى: وهو بيان التخيبر بين الأقل والأ-كثر كالتخيير فى تسبيحات الصلاه بين الواحده والثلادث فى 
التدريجياتء أو التخيير فى مسح الرأس بإصبع واحد أو ثلاثه أصابع فى الدفعتنات» وهكذا فى رسم الخط بين القصير والطويل 
فيما إذا كان دفعيء حيث أن عليه أن يرسم الخط المذكور دفعهٌ واحده؛ فيأتى البحث عن إمكان تصوير التخيير وعدمه لأنّه من 
الواضح أنه من خلال وجود الأقلّ بحصل الغرض فيسقط الواجب. وإلآ لزم أحد المحذورين: 


ص 5١06:‏ 
إنا أؤلا كرون الماقى ب معدانا الراعنيه وش خلف» لأندفر و ند قطعا على القر قن 


أو يكون طلباً للحاصلء وهو مُحال أيضاً؛ لأنّ الواجب قد حصل وسقط بالأقل» فلا يبقى غرض للآمر ليجب تحصيله بعد ذلككء 
ولذلكك قيل باستحاله التخيير بينهما. 


وقد أجاب عن ذلك صاحب «الكفايه» قدس سره بقوله: (لكنّه ليس كذلكك,. فإنّهِ إذا فورض أن المحصّل للغرض فيما إذا وجد 
الأكثر هو الأكثر لا الأقلّ الذى فى ضمنهء بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذٍ دخل فى حصوله؛ وإن كان الأقلّ لو لم يكن فى 
ضمنه كان وافياً به أيضاء فلا محيص عن التخيير بينهماء إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذٍ كان بلا مخصّص. فإنّ الأكثر بحدّه 
يكون مثله على الفرضء مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط ترتّباً على الطوعى إذا رسم بما له من الحدّ لا على 
القصير فى ضمنه؛ ومعه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعممّه ؟ ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من الإمكان..) إلى آخر 
كلامه0١).‏ 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه» حيث وافق من خلال هذا التقرير عدم معقوليه الواجب التخبيرى بين الأقلّ والأكثر, لأنّه قد فرض 
حال الأقل والأكر .رضوو الماعية يشرط لا والانض المانية مشر عل ني .هذا هو المسفقاد حن تب ريحة هنا ية بقرل: (إن 
المحصّل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل فى ضمنه)» كما صرّح بعد ذلكك حين ردّه على الإشكال - فى قلت - 
بقوله: (لا يكاد 


.77ا7//١ الكفايه:‎ -١ 


ص :502 


يترنّب الغرض على الأقلّ فى ضمن الأكثر وإِنّما يترنّب عليه بشرط عدم الانضمام, ومعه كان مترئّباً على الأكثر بالتمام) فيصبح 
الفردين من طرفى التخيير متباينين لا من مصاديق الأقلّ والأكثر المفروض فى الظهورء لأنْ النسبه بين الماهته بشرط لا والماهيه 
بشرط شىء هو التباين والتضادٌ دون الأقلّ والأكثر. 


وأمّا إذا فرض وجود الأقلّ بصوره الماهيّه اللا بشرطء فلا محاله يتحمّق الواجب بوجوده حينئذ» سواءً كان قد وجد فى ضمن 
الأكثر أو بحدّه فقطء وقيل إِنّ هذا هو مقصود القوم فى المبحث لا القسم الأوّلء لأنه تخيير صورى لا واقعى؛ بخلاف الأوّل 
حيث إِنّه عكس ذلكك لأنّه تخيير واقعى» والأقل والأكثر صورى ظاهرىء إذ فى الحقيقه يكونان متباينين. 

وبالجمله: فما أجاب به عنه لا يُسمن ولا يُغنى عن جوعء بل يكون خروجاً عن فرض البحث. 


والذى ينبغى أن يقال هنا: هو أن الفردين وهما الأقلّ والأكثر إن كانا من التدريجبات كالتخيير فى التسبيحه بواحده أو ثلاث فلا 
إشكال فى عدم معقوليِه التخيير فيهاء لأنّ وجود الأقلّ دائماً يعد مقدّماً وسابقاً على وجود الأكثرء والمفروض أن وجوده محص لى 
للغرض ومُسقِط للواجبء فلا يبقى بعده غرض حتّى يجب تحصيله. وبالتالى فمجرّد كون الغرض الحاصل من الأ-كثر يباين 
الغرض الحاصل من الأقل لا يرفع الإشكالء لأنّ الغرض الآخر الحاصل من الأكثرء بعد فرض حصول الغرض المحصّل (بالفتح) 
من الأقلّ لا يخلو حاله: 


إن كان واجب التحصيل» فيخرج الواجب عن كونه واجباً تخييرياً. 


وإن لم يكن بعد ذلك واجباء فوجوده وعدمه على حدَّ سواء ويكون قرا 


ص :/17 50 


لأدنّه لم يبلغ الوجوب فيه إلى حدّه أبداً» فصدور مثل هذا الوجوب عن الحكيم لما لا يتحقّق فى الوجود أجل مال كن له 


هذا فى التدريجيات غير القصديه. 


وأمًا إن كان الواجب من التدريجيات القصديّهء والغرض الذى يحصل بالأقلّ وق كا تفط ب الر شق جمال توي إلا أنه 
يحكن أن يفوض:بضوره كان الاثيان بالأكين أيضاً بعد الأقل سقط له :دون الأقل النوجوه فى قمتهه وهو أن تجعل الامتياز فين 
وجه السقوط والتششخص به من الأقل أو الأكثر بالقصد للمكلف فى مقام الإتيان» إذا كان قصدياًء أى يجوز للمكلف فى حال 
الإتيان بالتسبيحه أن يقصد تحمّق الواجب بالواحده فقطء فهو المحصّل له حينئذٍ دون الأكثرء كما له أن يقصد تحمّق الواجب 
بالثلاث» فهى المحصّل له حينئذٍ دون الأقلّ فى ضمنه. فيصيح الحكم بالتخيير فى الأقلّ والأكثر فى التدريجيات, إذا كان العمل 
من الآمور القصديّه لا غيرها من الامور الحقيقيه» حيث أن القصد غير دخيل فيهاء فإذا تحقّق به الأقل لا يبقى مورد حينئذٍ للأكثر 
كما قرّرء فلا نعيد. 


أقول: الإنصاف رجوع هذا القع :من الأقل :وال كت إلى النضابنين؟ لان القصد حينئذ يحدّد كل واحد منهما ويجعله منحازاً عن 
الآخر» فإذا قصد الأقلّ فالمحصّل حينئذٍ لا يكون إلا الأقلّ بشرط عدم انضمام الزائد» بحيث لو انضِعٌ إليه فى هذا الفرض لما كان 
الغرض محصّلا. 

كما أنّ الأكثر إذا قصد لا يكون الأقلّ حينئذٍ محص للا أصلا» لعدم كونه مأخوذاً لا بشرطهء بل يعدّ الأقل فى هذا الفرض مأخوذاً 
بشرط الانضمام بواسطه قصده نفى الحقيقه حيث يرجع التخبير فيه إلى التخيير بين الأقلّ والأكثر 


ص :5:08 
المتباينين» وإن كان هو أخفى ممما فرضه الخصم فى السابق. 


وأما التخيير بين الأقلّ والأكثر فى الدفعيات» نظير مسح الرأس المخير وقوعه باصبع واحد أو ثلاث أصابع؛ حيث وقوع المسح 
بالثلاث يقع فى ضمنه الأقلّ دفعه واحده. وأخرى يقع بالواحده فقط دون الأكثر. فليس هنا ما يتحقّق به الأقلّ قبل الأكثر حتّى لا 
يتصوّر فيه التخيير. 


والمستفاد من صاحب «تهذيب الاصول» التفصيل فى الدفعيئات بما لا يخلو عن إشكال» حيث قال فى معرض بيانه: 


(وأمرا الدفعئات فإن كان هنا غرض واحد يحصل بكلّ واحدء فلا يعقل التخبير بينهاء لأنّ الغرض إذا يحصل بنفس ذراع من 
الخط بلا شرطء يكون التكليف بالزياده من قبيل إلزام ما لا يلزم» فيكون تعلق الإراده والبعث إليها لغواً ممتنعاًء ومجرّد وحده 
وجود الأقل بلا شرط مع الأكثر خارجاً يدفع الامتناع» لكون محط تعلق الأمر هو الذهنء وفيه تجريد طبيعه المطلوب من غيره من 
اللراحق الراتنه: 

وإن كان لكلّ منهما غرض غير ما للآدخرء فإن كان بين الغرضين تدافع فى الوجود لا يمكن اجتماعهاء أو يكون اجتماعها 
مبغوضاً للآنمرء فلا يعقل التخيبر أيضاً لأنّ الأقلّ بلا شرط موجود مع الأكثرء فإذا وجدا دفعهٌ لا يمكن وجود أثرهما للتزاحم 
الوجودىء فلا يعقل تعلق الأمر بشىء لأجل غرض لا يمكن تحصيله فى الخارج. وكذا فيما إذا كان اجتماع الغرضين مبغوضاً لا 
تحقل التختير أيضاً. 


وأمًا إذا كان الغرضان قابلين للاجتماع» ولا يكون اجتماعهما مبغوضاً ل 
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وإن لم يكن مراداً له» فالتخيير بينهما يمكن, لأنّ الأقل مشتمل على غرض والأكثر على غرض آخرء فإذا أوجد العبد الأكثر وجد 
متعلق الغرضين وكان للمولى أن يختار ما يشاء)» انتهى كلامه(1). 


أقول: ولا يخفى أنْ محصّل كلامه هو أنه جعل صور المسأله أربعه» فثلاث منها يمتنع فيها التخيير» وواحد منها يجرى فيه ذلكك . 


ومن فروض الممتنع عنده ما إذا كان كل واحد من الأقلّ والأكثر محص للا لغرض واحد. حيث جعل وجه الامتناع كونه من قبيل 
إلزام ما لا يلزم بالنسبه إلى الأكثر, لأنْ الذهن يجرّد ما فيه عن الزوائد اللاحقه . 


وفيه: أن للمناقشه فيه مجال واسع؛ لإمكان أن يقال بعدم لغويّه ذلك لوضوح أنّ الشارع إذا لاحظ بأنّ كلّ واحد من المسحتين 
بحضصّلى غرضاً واحداً» وهو الواجب المستّى بالمسح فى الوضوءء ولكن لا ينافى ذلكك أن يكون فرداً لآدخر لأجل أحمزيّته 
واستعفه و كره افزافه فريهها لكوت وافدو عق النزات سقافا إلن ادل الفرضي العاف بد كما ,تففيل لكف لاقل ابفاديل 
ربما يكون وجوب الأكثر موجباً لمعرفه مقدار محبه العبد لمولاه. حيث يأتى بما هو الأصعب والأشقٌّ فى سبيله وحباً منه لمولاه. 
مع كون الغرض حاصلا بالأقل» وهو أمر محبوب عند العقلا. والأقلّ لا يتحمّق بحسب الوجود قبل الأكثر حتّى يقال بسقوط 
الواجب بهء فيرد ما فيه ما ورد فى التدريجيات» فإجراء التخبير فى مثل ذلكك يكون مثل التخبير الوارد فى المتباينين إذا كان 
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من عِدَلهء مع فرض كون العدل أهون وأيسر منه فى الامتثال» فكما أنه حسن من حيث وجوب التخيبر ولا ينافيه» هكذا يكون فى 
المقام أيضاً كذلكك. 


نعم» قد يشكل تصوير هذه الصوره بكون كل واحد منهما محصّلا لغرض واحد كما سيأتى. 


وأمّا الصوره الثانيه والثالثه: وهما ما إذا كان كلّ واحد محص للا لغرض غير ما للآخر من الغرض»ء وكان بين الغرضين تدافع» أو 
جه دنا متو ا كيدا عا ره وده مدق طرش ارقي اورف ون |لكلءة شري ا سف ان اي 
لخصوص الأقلء بل التعبير بالأقلّ بالنسبه إلى الواجب غير صحيح لعدم إمكان أن يكون الأكثر حينئذٍ متعلّقاً للوجوب أصل لا 
تعييناً ولا تخبيراً لأنْ الأقلّ قد فرض أنه محصّل لغرض مضا بصوره الماهته اللا بشرطيه؛ فيدافع الواجب الأكثر» فانّصاف الأقل 
بلألا 16 بالتقان إلى تال اللخارحة لر له تحن الأمرزيه لا بالط إلى تال الأمرووكوقة واس . 


أمّرا الصوره الثالثه: فالحال فيها أيضاً كذلكء لأنّه إذا كان اجتماع الغرضين مبغوضاً له وفرض كون الأقلّ بصوره اللا بشرطيه 
محص للا له» فلا محيص عن أن يكون هو بنفسه واجباً تعييتياً كسابقه» وذكر مثل هذه الصور لا يضرّء لكونها خارجه عن موضوع 
البحثء وإلآ لنا كان بيان صوره أخرى مثلهما أيضاًء وهى ما لو فرض كون كلّ واحد من الأقلّ والأكثر محص للا لغرض مستقل» 
إلا أن الغرض الحاصل من الأقلّ كان مطلوباًء بخلاف الغرض الحاصل من الأكثر, نه مبغوض للمولى؛ حيث إِنّه لا إشكال 
أيضاً فى عدم إمكان جريان التخيير فيهماء لكنّه لا يضر بما هو المقصود فى الواجب التخييرى كما لا يخفى, لأنْ مسير بحث 
الوائجت 


نا 
التخبيرى فيما لا يكون فيه محذوراً آخر غير ما يقتضيه نفس التخيير لذلكك . 


وأما الصوره الرابعه: وهى فيما إذا كان كلاهما محصيلا لغرض مستقل» وكان اجتماعهما غير مبغوضء ولكنّه غير مراد» حيث 
كم فيها بجواز إجراء حكم التخيير فيها. 


وفيه: يمكن أن يرد عليها أيضاً بما قد أورده المحقّق الخمينى على الصوره الآولى» من أنه إلزام بما لا يلزمء لأنّه إذا فرض كون 
الأقل محط لا للغرضنء.وكاذ مظلوت المولق غرضا واحدا فايجاب الأكثر الذدى كان محقلا للأقل فن كمه الدى اعد كو 
ماهيه اللا بشرط فى الأكثرء يكون من قبيل إلزام ما لا يلزم. فرّما كان إيجاب إيجاد الأقلّ فقط حينئدٍ أولى من الحكم بالتخيير 
نه ونين الأكتثز الذئ. بوجد'فنه عرين :وكان أحدهها واتداء فكا أنه ل مكرو عن الفقلاة فبيحا لأنه يكتار المولى :ما نشاء م 
أحد الغرضين: بل قد يثيب عبده بالنسبه إلى الغرض الحاصل من الأكثر. هكذا فيما إذا كان كل واحد منهما محضّ لا لغرض 


واحد. 


أقولة لك العحداه فى الاش امنا تشقان الفزو نه الخو اق لزولعايا كا ا بنتصوة اليضةق الج كور وكام امه 
يخلو عن مسامحه. كما سنشير إليه إن شاء الله وهو أنه كيف يمكن تصوير كون كل واحد من الأقل والأكثر محص للا لغرض 
كانه هم اكو6ا الكل بمفزوظا ووه لماه اللا برطي إلا بخال' دوو فى يحضي القرض إلى الكت ساسيل يكون الال 
فقط محص للا للغرض دائماًء وعليه فدعواه: (إن كان هنا غرضٌ واحد يحصل بكلّ واحد) لايخلو عن مسامحه؛ كما هو أوضح من 


أن يخفى. 
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اللْهُمّ إلا أن يراد بالاستناد فى الغرض إلى الأكثرء استناداً عرفياً مسامحياً لا عقاياً. 


أقول: بل قد يجرى هذا الإشكال فى الصوره الرابعه مع الدقّه والتأقل أيضاًء لوضوح أنّ الأقلى إذا فرض وجوده بذاته وبماهته اللا 
بشرطيه محص للا للغرضء فهذا الوجود كلما وجد - سواءً كان منفرداً بحدّه أو فى ضمن الأكثر - وكان الغرض مستنداً إليه 
ومسقطاً للواجبء فلا يمكن أن يكون الطرف الآخر مصداقاً للواجبء ومتعلقاً للغرض الحاصل من الأكثرء لعدم بقاء وجوب فى 
هذه امد شق ابيع الوسوي لى شقانت انرون وال غير تي قال ,)لد التواى يطاو دا يقاة: 1 
والنتيجه: ثبت ممما ذكرنا بأنْ الحقّ عدم إمكان إجراء التخبير فى الأقلّ والأكثر مطلقاء سواءً كان فى التدريجبات أو فى الدفعتّات» 
وسواءًٌ كانت التدريجبات أو الدفعتات من العناوين القصديئهء أو كانت من غيرها. وظهر أن الحقّ مع المحمّق النائيئ ويعضن آخو 
من تلامذته اللذين حكموا بعدم إمكان جريان التخبير فيه» فلابدٌ أن يكون للمقدار الزائد له مزيّه خاصّه استحباببه من دون تعلق 
وجوب به والله العالم بحقائق الأمور . 
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فى الواجب العينى والكفائى 

فصل 

فى الواجب العينى والكفائى 

اعلم أن الأمر كما يحتاج فى تحقّقه بأىّ معنى كان - سواءً الإراده التشريعته» أو بمعنى الطلب الإنشائى كما هو المشهورء أو 
اعتبرناه من أفراد الأسمر الاعتبارى النفسانى المبرز فى الخارج بالصيغه أو غيرها (كما عليه المحمّق الخوئى)»؛ أو كانت عباره عن 


نفس البعث والتحريكك كما عن جماعه. وهو الحقّ عندنا - فإنَّ مثل هذا الأمر كما أنّه بحاجه إلى وجود متعق» كذلكك يحتاج 
فى تحقّقه إلى الموضوع والمكلّفء بلا فرق فى هذه الجهه بين الواجبات العيتيه والكفائيه. 


نعم» يفرّق بينهما ويمتاز عنهما من جهه أن المطلوب فى الواجبات العيتنه توه الطلب إلى كل فرد فرد من المكلفين بالمباشره» 
بحبث لا سقط التكليق عن المكلفق ياثيان مكلق آخر»بل لكل مكلق تكليق مستفل وامغال ميخصوض اله. 


بلا-فرق فيه بين أن يكون الفعل فى الواقع ملحوظاً بنحو الإطلا-ق والسريان» أو بنحو الإطلاءق البدلى الذى يعبر عنه بصرف 
الوجود, أو ملحوظاً بنحو الإطلادق والعموم المجموعىء لوضوح أن التكليف فى العينى ينحل بانحلاسل أفراد المكلف ويتعدّد 


بتعدّدها. 


هذا يخاذات الراجات الكفاقه عت أن التطلرى فيها قتى ءا والحد ولا مده تعد ه أفراة المكلف فن الخارج» ولأجل ذلكك 
وقع الكلام فى أنّه كيف يمكن 
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ويعقل أن يطلب المولى ويأمر بمطلوب واحد من عدّه أفراد بنحو الجميع؛ بحيث يصحح كل واحد منهم مورداً للتكليف فى 
الامتثال والعصيان فى صورتى الفعل والتركك. 

أقول: وما قيل فى تصويره؛ أو يمكن أن يقال يكون بوجوه: 

الوجه الأنوّل: إن التكليف متوجه إلى واخد معن عند الله ولكنّه يسقط عنه بفعل غيره؛ لأنْ المفروض أنّ الغرض واخدء فإذا 
حصل فى الخارج سقط الأمر لا محاله. هذا. 

وفيه أوّلا: لا يخلو التعيّن عند اللّه إِمَا أن يكون مع التعيّن عند المكلفين أو لا: 

فإن كان الأوّل مراداًء فلابدٌ أن يكون المتعين له واجباً دون غيره. 

وإن كان الثانى مرادا» فليس أحد منهم يعلم التكليف لنفسه بل يحتملء والاحتمال فيه مساو للشكك فيه؛ فيوجب جريان البراءه 
شرعاً وعقالاً فى حقّه فإذا جرى هذا الأصل لكلّ أحد مستقلاء استلزم ترك الواجب برأسه. مع أن المتّفق عليه عند الكل أن 
ترك الجميع مستلزم لصبحه عقوبتهم جميعاًء كما أن امتثال الجميع لا يستلزم استحقاق المثوبه لكلّ أحدء مع أنّه مسلم بينهم. 


لوضوح أن الامتثال لا يتحقّق إلا فيما إذا كان الوجوب والحكم فيه موجوداًء فإذا فورض أن ءاس عليه تيف بض ردك اللدلة 
جميعهم, فلا وجه لإعطاء الثواب لغير ما هو المعتن عند الله كما لا يخفى. 


وثانيا: لو سلمنا أنْ الواجب عليه إِنّما هو المعيّن عند الله» فلم كان الآخر مسقطا للواجب عنه. ودعوى أن الغرض قد حصل بفعل 


الغير» فمع حصول الغرض يسقط الواجبء مدفوعه. فيفهم منه أن الواجب لم يكن لخصوص شخص معين» 
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د الواحت هو أص دما «اخصول الغرضى عق أ حكلق كانه قهذا ننه ل علي بطاذة المدعئ وهو المظلوت. مغافا إلى أن 
ظاهر الأدلّه لا يساعده. 


الوجه الثانى: أن يكون معنى الواجب الكفائى هو توه التكليف إلى المكلفين جيمعاً بصوره مجموع المكلفين» بدعوى أن 
التكليف كما يمكن تعلقه بالمركب من الأمور الوجوديّه والعدميّه على نحو العموم المجموعىء إذا كان الغرض المترتّب عليه 
واحداً شخصياًء كذلكك يمكن تعلقه بمجموع الأشخاص على نحو العموم المجموعى. 


وفنه أولةة لوقا الأمر كما قاله» فلابدٌ أن يكون الامتثال والعصيان دائراً مدار مجموع المكلفين» بحيث لو أحضروا الفعل لأثابوا 
كما أنّهم يعاقبون على الترك دون ما لو كان قد امتثل بعضهمء مع أنْ الأمر ليبس كذلك, لوضوح سقوط الواجب عن الجميع 
بإتيان بعضهم كما فى عمليه تكفين المت ودفنه. 


وثانياً: أنّ التكليف كذلك لغو لعدم إمكان الحكم بوجوب الإتيان بالامتثال بعمل واحد من مجموع المكلفين, لأنّه إن أريد من 
المجموع مجموع المكلفين الموجودين؛ فغير ممكن الحصول قطعاً فى محل تحمّق ذلك. وإن أريد لمن يتمكن منهم فى ذلك 
العمل» فهو غير معلوم أيضاًء لأنّ ما يصدق عليه المجموع مع التمكن يختلف فى حقٌ الأفراد. فربما يلزم أن يكون فرداً واحداً 
تارءً داخللا تحت حكم الوجوب لكونه من المجموع المتمكن» وأخرى خارجاً عنه لعدم انطباقه عليه والالتزام بمثل هذه القيود 
لابدٌ من دليل إثباتى يدل على ذلككء وأَنّى لهم بإثبات ذلكك, كما لا يخفى . 


وثالثاً: قد يأتى البحث عن الداعى لإثبات ذلكك؛ والذى يظهر من كلامه كون 


5١2: ص‎ 


الغرض المترتّب عليه واحداً شخصياً. مع أنّ وحده الغرض لا يقتضى ذلكك التصوير فى الواجب الكفائى» لإمكان حصوله 
بتصوير آخرء بأن يجعل التكليف على نحو لو أتى به فرداً واحداً منهم لحصل الغرض وسقط الواجبء كما ستقرّره إن شاء الله 
فهنك] الضوير فسن اذا + 


الوجه الثالث: أن يقال بأنّ التكليف متوججه إلى عموم المكلفين على نحو العموم الاستغراقى» بأن يكون التكليف ثابتاً لكل فرد 
من أفراد المكلّفين وواجباً عليه» إلا أنّ وجوبه مشروط بعدم إتيان فرد آخر له؛ وإلا لا يكون واجباً عليه. 


فيرد عليه أَوَلةٌ: أن مقتضى ذلك عدم ضلدق 'الواجي“قيما لورشاركة:جماعةه غلى إتبان الؤاجت» لأن شرطل الوجوت ترك الآخر 
وهو غير حاصلء فعند عدم تحقّق الشرط فليس الواجب حينئذٍ واجباًء فلا يتحقّق الامتئال لجميعهم, لأنّ الامتثال متفرّع على 
الوجوب. مع اتّفاق الكل على صدق الامتثال للجميع حينئظٍ. 


وثانياً: لو كان هذا هو المقصود من الجعل كذلكك عد الوصول إلى الغرض المطلوب واجداً فلا يلزم أن يكون التكليف بنحو 
العموم الاستغراقى لجميع المكلفين» لإمكان حصول الغرض بجعل الواجب على نحو العموم البدلى للمكلفين مشروطاً بتركك 
الآخر فأىٌ داع اقتضى جعله بصوره العموم الاستغراقى دون البدلى؟! 


لا يقال: لعلّه كان من جهه إمكان الإتيان للجميع. حيث يصحح مع كون كل واحد منهم مكلفاً دون البدلته. 


لأنَا نقول: هذا متين لو لم يشترط وجوبه بتركك الآخرين. وإلآ لما أمكن شمول التكليف لهم, لما قد عرفت من عدم حصول 


شرط الوجوب حينئل. 


ص :5117 
وثالثا: أن الغرض الحاصل من ذلكك الواجب:: 


إن كان يحصل بالوحده. فلا وجه حينئظٍ لتقييده يتوه التكليف والخطاب إلى جميع المكلفين» بل لابدّ أن يجعل الملاكك فى 
الوجوب حصول الغرض الواحد بأىَ طريقٍ ممكن؛ سواء كان تحقّقه من فرد واحد أو من أفراد متعدّد معاًء فتقيبد الواجب بتركك 
الآخر ممّا لا وجه له. 


وإن قيل بأنْ الغرض الحاصل يحصل متعدّداً بتعدّد المكلفين» فهو فاسدٌ قطعاًء لأنّ مقتضاه حينئذٍ عدم سقوط غرض آخر لمكلف 
آخر بحصول غرض لمكلفٍ غيره؛ لأمنّ كل واحد منهم مأمور بتحصيل غرض المرتبط بتكليف نفسه؛ وفساده أوضح من أن 


الرابع: أن يقال بأنّ الواجب الكفائى يكون كالواجب التخييرى من حيث الترديد وتعلّق الوجوب بأفراده» فكما أن الواجب 
التخييرى يقتضى الإتيان بواحد من الفردين أو من الأمفراد» بحيث يصمح انطباق الوجوب على كل واحد من الأفراد من جهه 
انطباق العنوان على المعنون بتمام أفراده» كذلكك يكون فى الواجب الكفائى. غايه الأمر فى الفرق بينهما إِنّما يكون من حيث ما 
تعلق به التخيير؛ فنٌ فى الواجب التخييرى يكون التخيير فى متعلق الحكم؛ بخلاءف الواجب الكفائى حيث يكون التخبير فيه فى 
موضوع التكليفء أى أفراد المكلفين» بحيث يكون التكليف متوبجهاً إلى عنوان (أحدهم)» فينطبق على كل واحد منهم؛ لأنَّ 
المقصود فى الواجب الكفائى ليس إلآ حصول الغرض المطلوب للمولىء المفروض أنه يتحمّق بفرد واحد منهم وبالجميع, فبأىٌَ 


ووه حدق 315 يدانا للوجوب» وامتثالا للواجب. 


ص :51/8 


ولذلك لو أحضره جميعهم كان الامتشال صادقاً على الامتثالاات الصادره من جميعهم فيستحقون الثواب» كما أنّهم لو تركوا 
وفات بذلكك غرض المولى استحقٌ الجميع العقاب لمسؤولتتهم الجماعيه فى تركه. لأننّهم كانوا قادرين عليه وتخلفوا فيثبت 
استحقاق العقاب فى حمّهمء فهذا المعنى أمرٌ صحيح عرفى ويقع كثيراً فى العرف والشرعء نظير وجوب دفن المت وتكفينه 
والسساك عليه 


ذا كله بالط إلى طول غرهن واخدمظلوت#الدذى تيكة تحصييله برط ر فين دنا بصدر من فرك واد أو كترم فز ولخد 
من المكلفين أو أزيد مع كونه هو المقصود فى الواجب الكفائى. 


وأمّا بالنظر إلى صوره تعدّد حصول الغرض بفرد واحد سواء كان فى عرض هذا الغرض الواحدء أو كان فى طوله. فهو غير 
مرتبط بمسأله الواجب الكفائى» لوضوح أنَّ الغرض لو تعدّد بتعدّد المكلفين أصبح الوجوب المتعلق لكل أحد حينئذٍ واجباً عيتا 
لا كفائياً لأنّ كل غرض بنفسه يدعو صاحبه إلى تحصيله. سواء أتى الآخر بوظيفته أم لاء ولا يخفى أنّهِ خارج عن محط البحث. 


كما :ان الصنة عع أن الترض اله الفادر من فر اغر هل يكو مطلونا أو مفؤضا أو لامطلويا ولااميغوضاء أو لا يمكن أن 
يوجد إلا مرَهَ واحده» خارج عتما نبحث عنه من الواجب الكفائى. 


قآل"النعتن الحيين : (والتحفيق" أن الراتطب الكفاك حميةز على وجوه لاله 


إقالة ينك تكن إلا توعد كندل بات اللسد سان ادهل و الدج زر مكف وعلي الناتى فاه أكون البطلوقه قدا 
من الطبيعه» بحيث يكون الفرد الآخر مبغوضاً 


ص:94١5‏ 
أو لا مبغوضاً ولا مطلوباء وما أن يكون المطلوب صرف وجود ما. 


فتقول: إِنّه لا يمكن أن يكون لمكلَفٍ كلّ الإحاله فى جميع الصورء أمنا الأولى فظاهر لعدم إمكان بعثهم عرفاً إلى ما يتكرّره وأمًا 
الثانيه والثالثه فهما وإن أمكن انبعاث الجميع, إلا أنّه مع مبغوضيه ما عدا الفرد الواحد أو عدم مطلويئته» لايمكن تشريعاً بعث 
الجميع؛ لأدائه إلى نقض الغرضء أو البعث إلى ما ليس مطلوباً. 


وأمّرا الصوره الرابعه فإمكانه وإن كان لا ينكر, إلا أن لازم بعث الجميع بنحو الإطلاق» هو اجتماعهم فى إيجاد صرف الوجود 
ومع عدم اجتماعهم يكون المتخلف عاصياً لترك الأمر المطلق بلا عذر. 


وممما ذكرنا يظهر عدم صححه التكليف بصرف وجود المكلف فى بعض الصورء كما إذا كان الزائد من الفرد الواحد مبغوضاًء بل 
لا يبعد عدم الصيحه فى بعض صور أخرى أيضاً فلابدٌ من القول بأنّ المكلف فى الكفائى فردٌ من المكلفين بشرط لا فى بعض 
الروو بول وق طق لاخر 1 


أقول وللمافقه ف كلانه مجال واسع . 


1 ]لك فين كاهمه فى الصنووء الأول دو ذا ل يكن أن رركن الأاموه واسده باك النن ميك اليه( اله وتحيت قال 
بعدم إمكان تعلّق التكليف بكلّ الآحاد لعدم إمكان بعثهم عَرَضِاً إلى ما يتكرّر. 


فنقول: بأنّ قتل سات النبي الذى يعد واجباً كفائتاء يكون مثل وجوب دفن 


57١:ص‎ 


المبث أو كفنه: وأ فرق بينهما من جهه تحمّق وجوب الكفائى خارجاً بوجوة واحند غير قابل للتكرار» إلا بوجوة آخر غير 
مرتبط بالواجب الأوّل» إذ من المعلوم أن دفن المت واجب بوجوب كفائى لا يتحقّق إلأ مرَهُ واحده. فإذا دفن المت سقط 
الوجوب. فلا يبقى للواجب بعده مصداقاً ومتعلّقاً حتّى يتعلّق به الوجوب مرّهٌ أخرىء إلآ أن يقوم أحد بنبش قبره فيخرجه من 
الأتُوضن فإ وحوى دفن بعك سيفن هده اخرى» واج خا غين الأول »ولا فإن أصل التن آر الكفق لبس إلا واجيا بوضودة 
الواحد فى الأموّلء كما هو الحال فى القتل الواجب أيضاً حيث إِنّهِ يحصل لمرّه واحده؛ بحيث لو فرض وجود مثل عيسى النبّ 
عليه السلام وأحيا مقتولا المقتول فلابدٌ من وجوب قتله ثانياً من إثبات وجوب آخر لسابٌ النبئى غيره؛ نظير وجوب آخر لدفن 


ليت إذا أخرج من الأرض. 


ثم إِنّ الدفن كما يمكن تحقّقه من فرد واحد بما أنّه مكلف بهذا التكليف» كذلك يمكن تحقّقه من جماعه معاً ومشتركاً 
وكلاهما يكون مصداقاً للواجب الكفائى ويكون ممتثلا للأمرء هكذا يكون الأمر فى قتل ساب النبى صلى الله عليه و آله » حيث 
حكن أن بقتله فرى لخن امغال للزائجي الكفاتى» أو يقعله جداعه شر اكه أمسالاً للذمر الوااجي: الكفاقى» فكيث تفؤه المحقق بائة 
لا يمكن بعث الجميع عَرَضاً إلى ما يتكرّرء لوضوح أن البعث لا يحتاج إلى تكرّر القتل» بل يبعثهم جميعاً لإيجاد القتل أفرداً أو 
إاعباعا وفيا مدكنا ناف | شكال 


وثانياً: عن كلالمه فى الصوره الثانيه والثالثه» بأن يكون الفرد من الطبيعه 5200 أوالا ميقو عا وله مظلى اه تك اله ل اكه 
البعث إلى الجميع لأدائه إلى نقض غرضه) فى الثانيه» أو (إلى ما ليس بمطلوب) فى الثالثه. 


57١ ص:‎ 


فنقول: إِنّ مصداق الواجب الكفائى فى جميع الموارد ليس إلآ ما هو الموجود ألا سواء كان وجوده بواسطه فرد واحدء أو بعدّه 
أفراد» وما يوجد بعده من فرد الطبيعه لا يمكن عدّه مصداقاً للواجب الكفائى قطعاً فى تمام الموارد» سواء كان الفرد الآخر بنفسه 
مطلوباً مستحباً - كالصلاه على جنازه الرسول صلى الله عليه و آله » حيث كان المسلمون يدخلون ويصلون عليه واحداً بعد 
ولحت إن فلنا باستحاب كذلك ولو كانت الصالظة يعم بعلاوه'قوكه تعالق: وها أبها الّدِيقَ انوا لوا عليه وَسَلْمَوًا ليما كما ورد 
فى الحديث - أو كان مبغوضاً أو لا مبغوضاً ولا مطلوباً لعدم ارتباط ذلكك الفرد بالواجب الكفائى حتّى نجعله ملاكاً لعدم إمكان 


وثالثاً: كما لا يخلو كلامه فى الصوره الرابعه عن المناقشه أيضاًء لوضوح أن جعل صرف وجود المكلف متعلقاً للواجب يوجب 
إمكان تعلق التكليف بمكلّف واحد وبجميع المكلّفين» لصحّه انطباق هذا العنوان عليهما معاًء وليس لا-زمه صدق التخلف 
والعصيان لمن لا يطبع مع وجود من يكفى الواجب فى الخارج؛ لعدم صدق ترك أمر المطلق, لأنّ الأمر لا يكون منوطاً بحال 
الجميع حتّى يصدق التخلف والعصيان» بل متعلق بصرف الوجود. فهو صادق لمن يمتثله ولو فرداً واحداً أو بغيره من الأ-فراد 
الذى يقومون بإتيانه فى عرض ما يأتى به الآخرون» فيكون المجموع المركب من عمل الجميع هو الواجب. لأنّه محصّلٌ للغرض 
الوائحةة زوزق كنا إساته فى :وال الفدد الأول لماعة 5ف سند افا لواحي :1 بكرف تأيعا لد لالد ليله يمن كوانة ميقوضا أو 
محبوباً أو ليس بشىء منهما. 


وبعباره اخرى: أخذ موضوع التكليف (صرف وجود المكلفين لتحصيل 


5877١:ص‎ 


الغرض الواحد) ليس حاله إلا كحال أخذ عنوان أحد المكلّفين» فكما ينطبق هذا الفرد على واحد منهم وعلى الجميع» كذلكك 
يكون فى مثل صرف الوجودء وإن كان الأولى التعبير بأحدهم بدلاً من التعبير بصرف الوجوه. لأنّهِ تعبير عقلائى وليس بعرفى» 
بخلاف التعبير بأحدهم حيث أنه عامّى عرفى» بل قد يستعمله العرف فى أوامرهم المتعارفه كما لا يخفى على من راجع العرف 


والوجدان. 


وبالجمله: فظهر حينئذٍ أن الأمقال والعضداة سناوراة دار فحنق الزاحب ؤتر عفان أتى بالوزاكن ا سواء كان سكل واحد أو 
بالجميع يصير الامتثال والثواب لمن تلبس به وسقط التكليف عن الآخرين» وإن ترك الواجب بترك جميعهم كانوا يستحقون 
العذاب والعقوبه لقدرتهم على الإتيان والامتثال وتركهم عن اختيار فيعاقبون به» وهو المطلوب. 


ولعله لما ذكرنا - من عدم إمكان فرض وجود الواجب الكفائى؛ إلآ مع فرض وجود غرض واحد مترتّب على الجميع؛ أو على 
الفرد الصادر منه بالتكليفء لا أن يكون الغرض متعدّداً بتعدّد المكلفين» بحيث كان ترئّب الغرض فى كلّ واحد على فعله متوقّفاً 
على عدم وجود غرض آخر مترتّب عليه لأجل وجود المضارّه بين الأخراض. إِما فى مرحله الوجود والتحمقّقء وإمّا فى مرحله 
أصل الانّصاف بالغرض والمصلحه - نصّ المحقّق العراقى فى تقريراته بأنّ تلكك الفروض ليس إلا مجرّد فرض لا تحمّق له فى 
الواجب الكفائى» واعترف بذلكك بالصراحه بقوله: (ولكن الذى يسهّل الخطب هو أنَّ ما ذكرناه من الفروض الآخر فى الواجب 
الكفائى» مجرّد فرض وبيان إمكان جريان فروض الواجب التخيبرى فى الكفائى أيضاًء وإلآ فما هو الواقع فى الواجبات الكفائيه 


طرًا إِنْما هو خصوص 


ص :577 


الفرض الأوّل)(1) حيث يقصد بذلكك كون الغرض وحداتياً مترتّباً على الفرد أو الجميع كما قلناه» بل الأولى أن يقال بعدم 
إمكان تصوير الواجب الكفائى إلا بما ذكرنا فى مرحله الأغراض, لأنّ الأغراض عباره عن المصالح الواقعته الخارجته» فلا معنى 


الموزيا مرخ وس عرق القر فض ععتق اشر يدها كااغرضا وملةكا#الأمرئ ع كن اليد هده 


وبالجمله: فلا فرق فيما ذكرنا فى الواجب الكفائى من كون أحد المكلفين موضوعاً للتكليف فى الواقع» بين أن يكون لسان 
الدليل فى مقام الإثبات موجهاً إلى جميع المكلفين - كما فى مثل أمر المولى بوجوب الصلاه على المت ودفنه - أو كان لسان 
الدليل متوججهاً إلى أحدهم من غير تعيين - كما إذا قال: (فليفعل هذا أحدكم) - أو كان لسان الدليل مردّداً فى الإيجاب مع 
توه الخطاب إلى الأفراد بالخصوصء كما إذا قال: (افعل أنت يا زيد أو أنت يا عمرو أو أنت يا خالد) ونظائرهاء ففى جميع 
ذلكك يكون فى الواجب الكفائى هو الذى ذكرنا فى الواقع» وإن كان على لسان الدليل متفاوتاً. 


تتميمٌ: إذا عرفت الفرق بين الواجب العينى والكفائى» وكان التكليف فى الأوّل نو عيذ كن الحد سككة امسال عل ده 
وعصيان مستقل له بخلاف التكليف فى الثانى حيث يكون التكليف متوجهاً إلى واحد من المكلفين القابل للانطباق على الفرد 
أو الأفراد. ففى كثير من الموارد يكون الحكم فيها معلوماً بأَنّه من أىّ قسم منهما كان . 


. "98/١ نهايه الأفكار:‎ -١ 


ص :578 


ولكن يمكن أن يشتبه الأمر فى بعض الموارد وذلكك فيما لو جهل أن الوجوب فيه عينى أو كفائى, فلا بأس بذكره وبيان ما قبل 
فيه» أو يمكن أن نقول نحن فيه» وهو مثل ما لو أمر المولى لجماعه برفع حجر ثقيل مشتركاء بحيث لا يمكن رفعه إلا بتعاونهم 
جميعاًء فيأتى البحث عن أنّه هل الوجوب لكل واحد منهم متنّصف بوصف العينى أو الكفائى من الإطلاق أو التقييد. 


أقول: والذى يظهر من بعض كصاحب ١‏ فبايه إلا سيوك أما لا يكم الشاعده عليه حيث قال : (وأمًا إذا أمر الجميع بفعل واحد 

بنحو الشركه فيه؛ بحيث لاد يتمكن منه بعضهم دون بعض لأ المجموع من حيث المجموع, كما إذا أمرهم برفع حجر ثقيل لا 
0 من رفعه إلا الكلّ إذا اجتمعواء فهل هو واجب كفائى أو واجب عينى مشروط بمساعده البقيِهه أو واجب عينى مطلق غير 
مشروط بمساعده البقيّه. 


ربما يشكل الأمر على جميع التقادير, فإنّهِ إن كان واجباً كفائياً بحيث يسقط التكليف بفعل البعضء فالبعض لا يكاد يتمكن من 
امتثاله وحده كى يسقط التكليف بفعله» وإن كان عينياً مشروطاً بمساعده البقتهء فيلزمه أن لا يعاقبوا أصلل فيما إذا لم يأتوا به 
جميعاً. لعدم ذ فعليِه شرط التكليف فى حقٌّ واحد منهم؛ مع نهم يستحقون العقاب جميعاًء وإن كان عيتيا مطلقاً فيازمه وجوب 
الامتشال لكل واحد منهم وإن لم يساعده الباقون» ولو بإعمال قوّته مهما أمكن مع أن ذلكك لغْوٌ جدّاً بعد فرض عدم تمكنه 
وحده من رفع الحجر الثقيل إلا باجتماع الكل. 


والحقٌّ فى دفع الإشكال أن يُقال: إِنه واجب عينى مطلق فى لسان الدليل مشروط عقلاً بمساعده البقته» نظراً إلى عدم حصول 
الامتثال بفعل أحدهم إن لم 


ص :510 


يساعده الباقون» فإن أتوا به جميعاً يستحقّون الثواب جميعاًء وإن لم يأت به أحدٌّ منهم. فالتكليف وإن كان ساقطاً عن الجميع» 
لعدم فعليّه الشرط العقلى فى حقٌّ أحد منهم, ولكنّهم يستحقّون العقاب جميعاً لتفويتهم الملاكك بسوء الاختيار» إذ المفروض أن 
التكليف لم يكن مشروطً شرعاً كى إذا انتفى الشرط الشرعى بما ينتفى الملاك قطعاًء بل كان مشروطاً عقالاء فإذا انتفى الشرط 
العقلى لم ينتف الملاكك قطعاً)» انتهى كلامه(1). 


وجه عدم المساعده؛ أوَلا : أنّه يرد عليه بما ذكره فى وجه عدم كونه واجباً كفائياء بن البعض وحده لا يكاد يتمكن من امتثاله 
وحده كى يسقط التكليف بفعله بأنهِ ليس ذلكك شرطاً فى الواجب الكفائى, لوضوح أن دفن المت وتجهيزه؛ أو بعض الصنايع 
والجحرف الذى كان واجباً كفائيا ربما لا يمكن تحقّقه بدون مشاركه آخرين ومساعدتهم فى إيجاده؛ مما يقتضى أن لا يكون 
واجباً كفائياء مع أنّ الأمر ليس كذلك, وهكذا مثل تعلّم الفقه والفقاهه. حيث لا يمكن إلآ بمساعده الأستاذ والمعلم» فمع ذلك 
يكون كلل من التعليم والتعلّم واجباً كفائياء فلو قلنا بأنّ الوجوب هنا كان كفاتياء فإنّهِ لا يكون مثل ذلك مانعاً عنه كما لا يخفى. 


قاتلا سكي لو سلما لكف :فلن جربا مكل بهذ الأشكال فيرا اعفار من الراحت العيق التطلق لكل العده مقتروطا تيقد 
بمساعده الباقين أيضاًء لأنّه كيف يمكن إيجابه عليه مع عدم قدره شخص واحد على امتثاله» مع أنّ الوجوب المتعلق بالمكلف 
لابدٌ أن يكون متعلقاً بشىء مقدوراً له وتحت اختياره» ومعلوم 


. 50١7١ عنايه الاصول:‎ -١ 


ص :572 
أنْ عمل الغير لا يكون بيده. فلا معنى لتكليفه بما لا يكون فى قدرته وتحت يله. 


وأخيراً: ثم على مختاره قدس سره قد بين صورتين من المسأله» وهما: صوره توافق الجميع بالإتيان فيثيبون عليه» وصوره تركهم 
جميعاً فيعاقبون» حيث تصحُح هذا التقريب أيضاً لفرض كونه واجباً كفائياً عليهم كما عرفتء لكنّه لم يتعرّض لذكر صوره ثالثه 
فيهاء وهو ما لو لم يأت يواحد منهم أو الاثنين» بخلاف الآخرين, فحينئفٍ بمن يتعلّق الثواب والعقاب ؟ أو لا يكون بشىء منهما 
متركبا لعدم وجود التكليف حيذٍء لعدم تحقّق القدره لواحد منهم عليه» مع عدم مساعدتهم جميعاً معاًء فلا وجه لبقاء الوجوب 
حينئبٍ حتّى لمن كان حاضراً للامتثال لعدم تحقّق شرطه وهو القدره؛ فلا عقاب فى تركه بعدم وجوبه» كما لا ثواب لهم لعدم 
تحمّق الامتثال لهم حينئذٍ. فكيف يكون حال مثل هذا الواجب ؟ ولا يخفى أن الالتزام بانتفاء كل من العقاب والثواب مما لا يقبله 
العقل السليم» فكيف التوفيق فى الاستخلاص عن هذا الإشكال ؟ 


والتحقيق أن يقال: بأنْ المئال المذكور - وهو الأمر بالجماعه برفع الحجر الثقيل بالمشاركه - يمكن تصويره على ضربين : 
تارٌ: يكون الخطاب إلى كلّ المكلفين» أو الجماعه القادره على دفعه. 


ور يكون الخطاب تتوخيا إلى جتداعة مجدووة كم ميحلت أن مقصود المولى من توجيه التكليف إليهم. لأجل حصول 
رفع الحجر بتلكك العشره بالخصوص لا مطلق الحجر ولو بمشاركه جماعه أخرى كما كان المفروض فى الأوّل كذلكك . 


فإن كان القسم الأوّل مراداًء فلا إشكال فى كون الوجوب فى مثل هذه 


ص :/5717 


الأأمور كفائيا. لوضوح أن أكتز الواجينات«الكقتاييه تكون مكذاء أ لا سحقن يفره وانحد عن المكلفيو بل لاند فق ساعيدة 
جماعه فى امتثاله كما فى أغلب الصنائع والحرف بل فى تجهيز الجنائز وأمثال ذلكك . 


ومن الواضح أن جميع هذه الآمور لو لم تقع المساعده من بعض لبعض لما أمكن الامتثال فيهاء ولكن ذلكك لا يضر بالمقصودء 
لوضوح أن الملاك فى تحمّق الامتئال والعصيان هو حصول الغرض وعدمه؛ فلو حصل الغرض فقد امتثل من يكفله ويساعده 
ويستحقٌ عليه الثواب» ولو ترك الواجب استحقٌ العقوبه كل من استند التركك إليه من المكلفين» سواء كان المستند إليه فرداً 
واعهندا أو أفزاذا عدانىه أنظر الزراجب الكقاتى ادق سنكة إكدانه ترا م دوك تساعة الخورد فهلته الصبر زم وا عه ولا 
تكون داخله تحت ما قاله الخصمء كما لا يخفى. 


وأمّا إن كان القسم الثائ هرادا“ فهو انذى فق أن يتك فيه والظاح أله لتديكون داخلف الوالدن الكناتية لا لما د كره 
المحمّق المزيور من عدم إمكان الامتثال من دون مساعده؛ بل من جهه أن التكليف على الفرض شخصى متوبجه إلى جماعه 
معتينه بأشخاصهاء بحيث لو قام به غيرهم لما سقط الواجب عن ذمّتهم؛ لعدم حصول ما هو غرضه. لأنْ المفروض كون الغرض 
هو رفع الحجر المتحقّق عن تلكك الجماعه لا مطلقاً. 


فحيتئل يمكن أن يقال: بن الواجب حيتقد غيتق مطلق» غاية الأمر يكون الواجب لكل أحد هو إعداة نفسه لذلكك» وإعمال ما هو 
وظيفته فى تحقّق الغرض. وهذا المتعلق يكون تحت اختياره من حيث الفعل والترك. بمعنى قدرته وتمكنه على الرفع» فيكون 
حينئظٍ ممتئلا ومستحمّاً للثواب لو أصاب الواقع من جهه 


ص :57 
اجتماع سائر القوى» وحصول رفع الحجر بهم؛ فيكون على هذا جميعهم ممتثلين ومستحقّين للثواب. 


كما أنه لو ترك هذا الإعداد من نفسه وتبعه الآخرون على ذلكء كان الترك مستنداً إليهم جميعاً فيستحقّون العقوبه لكونهم 
قادرين على الإعداد إلا أنّهم تركوا ذلكك. 


وأمَا لو كان بعضهم قد أعدّ نفسه للرفع دون الآخرين» فحينئذٍ وإن لم يحصل الغرض بمجرّد استعداده وهو الرفع المطلوب, لكنّه 
لا يستحقٌّ إل ثواب الانقياد لا ثواب الإصابه لو قلنا بالثواب فى الانقياد» لأنّ تهتيؤ لوحده على الفرض لم ينتهى إلى حصول 
الغرضء لوجود مانع فى البين وهو استنكاف الآخرين. 


وأمَا المتخلفون والمستنكفون فيستحقّون العذاب؛ لصححه استناد تركك الرفع إلى امتناعهم؛ وهو كافٍ فى صححه العقوبه» بلا فرق 
بين كون المتخلّف واحداً أو متعدّداًء مع أنّك قد عرفت أن نفس ترك التهتؤ الذى كان واجباً يوجب العقوبه. إن قلنا كونه 
بنفسه واجباًء ولو لم يترتّب عليه رفع الحجر الواجب لوجود المانع عنه. فعلى ما ذكرنا لا يحتاج وجوب التهيّؤ لكل واحد إلى 
جعل مساعده الآخرين شرطاً عقلياً فى وجوبه. لأنّ هذا شرط لو قلنا بوجوبه من جهه حصول الرفع خارجاًء وهكذا تصبح المسأله 
مثمره ثمره مفيده وهى أن الواجب حينئذٍ يعدٌ واجباً عيتياً مطلقاً من دون اشتراط عقلى ولا شرعىء مع ما عرفت من إمكان صدق 
الواجب الكفائى على بعض صورهاء كما هو الغالب» من جهه كون المطلوب الرفع مطلقاً لا من جماعه خاصّه كما فرضناه ثانياًء 
واللّه العالم بحقائق الأمور . 


تكمله مفيده 


إذاع ورف تال سريت الزاحت الح دو ال فكليت لكل :واتحد م 


ص :5794 


١|‏ كلفي: من دون أن يكون فعل الغير دخيلاً فى حقّه بخلافىف الكقاق حعية يكن رواسا عل مدر الوجود من المكلفين» 
بحيث لو أتى به غيره لسقط عن الجميع» فحينشذٍ لو عُلم حال واجب بأنّهِ فى أىّ قسم كان منهما فهو المأخوذ, وإن لم يعلم حال 
واجب بأنّه عينى أو كفائى» فقد ناقش الأصحاب فى الواجب حينئذٍ ؟ 


فعق,فناحن «الكفايه» فى مباعحك الألوامة أن تقتفئ الأطلاق هو حمله عل غين'الكفاتقء يتقزيت أ يقال إن كل والجيد مخ 
المكلفين مكلف فى العينى سواءً أوجد الطبيعه غيره أم لاك بخلاءف الكفائى حيث إِنّ كلّ واحد منهم مكلف بإيجادها إذا لم 


يوجدها غيره» فهذا قيد إضافى؛ فالأصل عدمه. 
لكن العلامه البروجردى قدس بره علق عله ف زتها نه الأول بقوله : 


(أقول: وقد ظهر مما حمّقناه فى الواجب الكفائى أنّ الأمر بالعكسء بمعنى أن مقتضى الإطلاق هو الحمل على الكفائيه» وذلكك 
لما عرفت من أن الفرق بين العينى والكفائى هو أن المطلوب والمطلق للتكليف فى الواجب الكفائى» هو نفس الطبيعه المطلقه 
الغير المتقتيده بصدورها عن كلف بهاء بخلادف الواجب العينى؛ فإنٌ المكلف به فيه عباره عن الطبيعه المقدّ.ده بصدورها عن 
خصوص من كلف بهاء وحينئظٍ فمقتضى إطلاق المتعآق حمل الوجوب على الكفايه لاحتياج العيتيه إلى قيد زائد. 


نعم» لا ننكر أن ظهور الأمر المتوجه إلى المكلف يقتضى مطلوبيه صدور الفعل عن نفسه. 


وبعباره أخرى: نحن تُسلّم ظهور الأممر فى العيتتهء ولكن لا من جهه الإطلاقء فإنّ مقتضى الإطلاق الحمل على الكفائيه» بل من 
جهه أن المتبادر من 


ص :8 
الأمر المتوتجه إلى المكلف أن المطلوت هو صدور الفعل عن نفسه): اتنهى كلامه117 


وفيه أوَلاً: سبق وأن تحدّثنا عن هذا الأمر بالتنفصيلء وقلنا هناك بِأن المراد من الإطلاق هل الإطلاق المربوط بالصيغه من الهيئه 
أو المادّه أو الإطلالق المقامى المستفاد من مقدّمات الحكمه. أو أنْ المقصود هو الإطلاق من جهه أصل البعث والإغراء بأىٌّ 
وشيله “كانة»سواء بالضيفه واللفظ أو الأشاره والكتابه وتظائرهاء وقلنا إن نفس البعت عنب العقلاه يقتضنى كرون الأمراغيعا لا 
كفائياًء لا أن يكون إطلاق المادّه مقنضيه لذلككء حتّى يقال فى قبال صاحب «الكفايه» بكون الإطلاق يقتضى الكفائيه لا العيتته. 
فإذا فرض كون الأنمر بنفسه يقتضى العيتنه» فلا أثر حينشذٍ لإطلاق المتعلّق من جعل الوجوب كفائئاً لوضوح أن مقتضى الأمر 
والبدك كان مقدما على مقتفى الشعلق لو سلجا إطلاقه. 


وثانياً: لنا أن ننكر أصل التقيبد فى الواجب الكفائى» بأن نلتزم بعدم كون وجوب الواجب الكفائى لكل أحد مشروطاً بعدم إتيان 
الآسخرين» بل نعتبر الواجب من حيث طبعه مطلقاًء أى كان واجباً على صرف الوجوب. غايه الأمر كان إتيان فردٍ موجباً لسقوط 
الغرضء فيسقط الواجب حينئذٍ» وهذا أمرٌ طبيعى لا أن يكون عدم إتيان الآخر أخذ شرطاً فيه. 


تعلق هذا إذا "كاك الواجه الكفاي نطلقا مم حك الرجوته والراجن العتى واج طلقا على قاقرفيه اهب «الكنا نه دل 


ا نهايه الأضولة 918 , 


رمع 


البروجردى - فيلزم أن لا يكون حال وجود الشكك بينهما لنا قيدٌ فى أحدهما حتّى يحمل الآخر المطلق عليه» فيلزم حينئذٍ الرجوع 
إلى الأصول العملئهء وهى قاعده الاشتغال لا أصاله عدم التكليف: لأنّ تعلق الوجوب عيتياً أو كفائياً به ثابت» فبعد إتيان الآخر 
يشكك فى سقوط الواجب عنه؛ فالشغل التعينى يقتضى الفراغ اليقينى» فيجب عليه عيناًء لولاا وجود الظهور العقلائى والإطلاق 
المقامى فى الأمر المتوججه إلى الشخص فى كون البعث متوجهاً إليه عيناء فبذلكك يصمح الاحتجاج عليه كما عرفت حيجيته كما 
بالنسبه إلى قبول العلامه البروجردى أيضاً . 


وبالجمله: ثبت ممما ذكرنا أن الحنّ مع صاحب الكفايه, لا من الدليل الذى ذكره؛ بل لما ذكرناه من أن مقتضى الأمر والبعث عند 
العقلاء هى العيتيه فليتأمل. 
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فى الواجب الموقت وغير الموقت 
فصل 
فى الواجب الموقت وغير الموقت 


اعلم أن الإنسان حيث كان زمائهاً - أى يعيش خلال الزمان - فلابدٌ من أن يكون أفعاله أيضاً زمائياً؛ ومن جمله أفعاله أوامره 
ونواهيه» فكما أن نفس الأمر زمانى يحتاج إلى زمانء هكذا ما يتعلق به الأمر لابدّ من أن يكون واقعاً فى الزمان عقلاء وهذا 
الوقوع تكوينى وطبيعى ولا تناله يد الجعل والتشريع. غايه الأمر حيث أنّ الأمر والنهى تابعان للغرضء وهو ينقسم: 


تارةً: ما يكون عباره عن وجود المصلحه الملزمه أو غير الملزمه فى مقام الحصول. 


وأحرق ها بكرن ضار هن د كن هوه البستر لعلو مه وغ نادمه الى الغين كر كيام بقن هذا الثر كد العر طن لا بين 
وجود المفسده. 


فا هذاه قن ايكون القرقن حاضياة ومحق ا للفس الطبيعة السطالق» البعلقه من دوخ متكت البحاة قها امات بعية لو 
أمكن جدلاً تفكيكه عن الزمان لكان المطلوب نفس الطبيعه» نظير ما لو قال الأب لولده: (ادفع للفقير درهماً) فإِن المطلوب فيه 
لسن إلا تين الاعظات ل إغطائة فى ونان كذا دوق كذ لمت هذا بوالعن نطلق أو غير مرقت» إن الأطلاق عنا كان بالنس» 


إلى الزمان لا بالنسبه إلى خصوصيه أخرى غيره كما لا يخفى. 


وآخر مالا يكون كذكك,. أى كانت الطبيعه مطلوبه بوقوعها فى زمان خاصٌ 


ص :577 
بحيث لولا ذلكك لما كانت مطلوبة* ولما خضل الغرظن المطلوات فيست. هذا الواتجت بالموقت: 
ثم الموقت ينقسم إلى قسمين؛ لأنّه : 


فاو بكو الزما 5 الكحله لدتحقه ا فهو ذخان تق الواكت:والفدل ا فية كاة أزل الفعل هقروا بأؤل الوفك :و شرم جره 
فيسمّى هذا الواجب بالمضيق» نظير الصوم فإن أمر المولى عباده بوجوب الصوم من الفجر إلى المغرب يعنى وجوبه فى هذه 
الفتره» بحيث لو مضى جزء من الوقت ولم ينو الصوم منود نظا وهنا القسم من الواجب موجود بلا إشكال؛ وأحسن دليل 
لإمكانه وقوعه خارجاً من الشرع والعرف. 


نعم» قد أورد عليه كما عن بعض قدماء الأصوليين دون المتأخرين منهم بما لا بخلو عن وهنء وهو أنّه كيف يمكن تصويره بما 
لا يلزم أن يكون زمان الوجوب أوسع من زمان الواجب. لأنّه من الواضح أن الانبعاث لا يمكن تحقّقه إلا بعد تحمّق البعث, فإن 
كان زمان البععث واقعاً فى أوّل زمان الفجرء لزم أن يكون الانبعاث إلى الصوم بعد مضي مقدار من الزمان الذى وقع فيه البعث 
فيلزم أن يكون الصوم أقلّ من الفجر إلى المغرب بجزء من الزمان» وهو باطل. 


وإن كان زمان البعث واقعاً فيما قبل الفجرء لزم أن يكون زمان الوجوب أوسع من زمان لواحي لأن عات الرزلفي لأ محا ال 
بعد الفجر من أوَّله مع أن زمان الوجوب كان قبله. 


متساويين من دون تفاوت 


ص :ع6 
بينهما كما لا يخفى. 


قف العب غنه |5 أن هذا الإشكال يلزم على القول اتجداله الو انف المعلق و ا ان قانا بامكانه كنا هر المكارة فا ران أنه 
يكون الوجوب قبل زمان الواجبء وإن لزم منه وسعه زمانه على زمان الواجبء ولذلك لم يتوهّم أحد من عدم إمكان تصوّر 
الواجب المضّق على القول بتحقّق الواجب المعلق . 


وثانياً: إن تقدّم البعث على الانبعاث لا يكون بالزمان» بل يكون بالرتبه. فلو التزمنا بن زمان البعث عباره عن نفس زمان الانبعاث 
من أَوّل الفجر إلى المغرب كان صحيحاً أمَا لو قلنا باستحاله الواجب المعلق فهو ممنوع, إذ ليس بمحال لعدم احتياجهما لتعدّد 
لمان أصللا كما لا يخفى, مع أن اير دكرق ثنان العك مقدما أو رتبته متقدّمه على الانبعاث وزمانه - كما وقع فى كلام 
بعض مثل صاحب «المحاضرات(١)‏ وصاحب «تهذيب الآصول»(1) - لا يخلو عن مسامحه. لوضوح أنّ البعث يعدّ من أفعال 
الموالى والأفداك العنه فلة إشكال فى عقدبه عليه زهان لأ ري 


فلابدٌ أن يكون المراد منه هو الوجوب بالنسبه إلى الواجب» فيصحٌ أن يقال بأنْ الوجوب متقدّم رتبهٌ على الواجبء مع أنكك قد 
عرفت إمكان تقدّمه الزمانى عليه بلا لزوم محذور. 


0 ل" 


ادويني الأول 1 اول 


ص :5706 


وثالثاً: إِنّ مركز الوجوب فى الأوامر الكليه والقانوتيه ليس هو الشىء الخارجى الواجبء حتّى يقال بلزوم تقدّم الوجوب زماناً 
على الواجب فى الواجب المشروطء بل يكون مركزه الطبيعه الكليه للصوم الذى يكون واجباً مققداً بخصوص الوقتء فحينئذٍ إذا 
دخل الوقت أصبحت الطبيعه الكليه منطبقه على الواجب الذى هو فردهاء والانطباق لا يحتاج إلى تقدّم زمانى أصالً» وهو واضح 
لما قد عرفت فى محلّه بن صدق الكلّى مع أفراده يكون بالعيتيه» سواءً كان طبيعياً أو غير طبيعى» ولا ينفكك عن أفراده فى زمان 
أصللاًء بل يكون محالاًء فإشكال التقدّم غير وارد جدّاً . 


والخوف :نا كان الزمان المحدّد له أوسع من الواجب والفعل» بحيث لا يمكن جعل أوَّلهِ فى أوّله وآخره فى آخره أولا يلزم وإن 
فرض إمكانه كذلكك خارجاء كما فى الصلاه اليوميه وصلاتى الكسوف والخسوف وغيرهماء ووقوعه دليل على إمكانه. 


ولا يصغى إلى ما اعترض عليه من المتقدّمين. بأنّ تصوير الواجب الموسّع يستلزم القول بجواز ترك الواجب. لأنّ فى كل جزء 
من الوقت إذا فرض أنه يجوز تركهء فهكذا يكون إلى آخر الوقت, فيستلزم جواز تركه؛ وهو فاسد قطعاً لأنّه لا يناسب مع كونه 
واجبا. 


وفيه: ما لا يخفىء بأنّ الواجب ليس عباره عا هو يقع فى كل جزء جزء من الوقتء حتّى يقال بلزوم جواز تركك الواجب لو لم 
يكن واجباً فيه» بل الواجب عباره عن الطبيعه الواقعه بين الحدّين من المبدأ والمنتهى» أى الصلاه الكليه هى الواجبه ومنطبقه على 
أفرادها العرضه» من إمكان إيقاعها فى زمان واحد فى 


ص :572 


أمكنه متعدّده على سبيل البدليهء وعلى أفرادها الطوليه وهى الواقعه فى طول الزمان من المبدء إلى المنتهى, فكأنّه يصح إتيانها 
قن كار وفك مخ الأوفاة على سيل التلداتة بين الحتاوى: ركان اسان كل اقرف من الغرضن: والطول تكد المكلق ولا تمق لدافن 
الشارع فجواز تركه فى كل جزء من الوقت ليس مطلقاً حتى يستلزم تركك الواجبء بل جواز تركه يكون إلى بدلٍء نظير تركك 
كل واحد من الواجب التخبيرى بخصوصه إلى بدل لا مطلقاًء فكما أن التخيير فى الواجب التخبيرى لا ينافى الوجوب مع جواز 
ترك كل فرد بخصوصه بإتيان الآخرء فهكذا يكون التخيير هنا بين الأفراد العرضيه والطوليه كما لا يخفى . 


وعلى ما ذكرنا يتفرّع أمران: 


أحدهما: أنَّ الواجب الموسّع حيث كان الواجب عباره عن الجامع بين الحدّين لا كل واحد واحد من قطع الزمان» فالواجب 
الموسّع لا يتبدّل عن هذا الوصف بصيروره الوقت مضيقاً لعدم إمكان انقلاب الشىء على ما هو عليه. 
فكما أن امتثاله فى أوّل الوقت يكون امتثالاً لذلكك الواجب الجامع بين الحدّين» هكذا يكون الامتثال فى آخر الوقت أيضاًء حيث 


يعد امتثالا لذلك الواجب الموسّع, لا أن يصبح الموسّع مضيقاً. 


نعم» عدم جواز تركه فى آخر الوقت ليس من جهه تبدّل عنوانه» بل كان من جهه أن تركه فى ذلكك الوقت مستلزم لتركك أصل 
الواجبء وهو غير جائز» لعدم وجود بدل له حينذِء فذلكك لا يدل على تحقّق التبدّل كما زعمه كثير من الأعلام بحسب ما يترائى 


من كلماتهم فى كتبهم. 


ثانيهما: بِأنَ الواجب الموسّع الذى كان هو الجامع» فهل يكون تخييره بين 


ص :/57 
أفراده - سواءً كان عرضياً أو طولياً - تخييراً شرعياً أو عقاياً ؟ 


فذهب إلى الأوّل المحقّق العراقى صاحب انهايه الأفكار»» وصاحب «عنايه الأصول» تبعاً للعللامه. وقد فصل الحكيم قدس سره 
فى حقائقه(1) بين ما لو كان ملاكك الامتياز بين التخييرين هو تعدّد الغرض ووحدتهء حيث يكون التعدّد دليلا على كونه عقلياء 
ووحدته دلبلا غلى كوثة شرعياء فحينقل يكون تضِن كل واحذ هن الشرعى والعقلى تابعاً لوحده الغرض وتعدده: وبين أن يكون 
المايز هو كون التخبير الشرعى ما وقع فى لسان الشرع بيان الوجوب لكل فرد» والعقلى ما لا يكون كذلكك, فيكون المقام من 
الثانى» لأنْ الشارع لم بين لخصوص قطع الزمانء بل ذكره على النحو الكلّى بين الحدّين ولذلك لا يعد كونه تخييراً شرعياً. 


خلافاً لجماعه أخرى كالمحمّق النائينى والمحمّق الإصفهانى فى «نهايه الدرايه»» والبجنوردى فى «منتهى الأصول)؛ وصاحب 
«الكفايه» والبروجردى والخوثى والخمينى بكونه عقائاً» وهو الأقوى عندناء لما قد عرفت من أنّ متعاّق الأسمر ليس إلأ الطبيعه 
الواقعه بين الحدّينء وانطباق الكلى على أفراده - سواءً كان عمومه شمولياً أو بدلياً - يكون عقلياً لا شرعتّاً؛ وصيرورته شرعياً 
منوطه بتصريح الشارع فى بيان كل واحد من الأفراد بلسان الوجوبء نظير الواجب التخييرى فى خصال الكفّارات» حيث يجعل 
وجوبه على سبيل الترديد على كلّ واحد من الطعام والصيام والعتق, لأنّها إذا جعل وجوبه على الكلى القابل للانطباق على كل 
فرد» ولو أطلق عليه شرعتاً أحياناً يكون مسامحياً كما لا يخفى. 


ادسقائق الاصول: ١‏ وس 


ص :57 


وأمًا مسأله تعدّد الغرض ووحدته فهى غير مرتبطه بذلك,. لإامكان أن يكون الغرض واحداً مع كون التخيير عقلتٍأء كما هو 
المفروض فى المقام؛ كما يمكن تصوير التخبير شرعياً مع كون الغرض لكل واحد من أفراده متعدّداً لا أن يكون بغرض واحد. 


وكيف كانء لا يكون الملاك فى صدق أحد العنوانين منوطاً بالغرض أصللء بل الملاك ليس إلآ ما عرفت من أنّ على الشارع 


بيانه وعدمه. 


أقول: وأمّا تصوير كون الزمان أضيق من الفعل الواجبء فغير ممكن. لأنّه يستلزم التكليف بالمحال» لعدم إمكان الامتثال للفعل 
فى ذلك الوقت المضيّق منه. 


نعم» قد يكون الزمان وقفاً لبعضه واعتبره الشارع بمنزله دركك جميعه فى الوقت» وهو مثل ما ورد فى الشرع من أن مَنْ أدركك 
ركعه من الوقت فى الفريضه كمّن أدرك تمامها وجميعهاء بناءاً على عدم كون الخارج وقتاً لباقى الأجزاءء كما هو الظاهرء فإنّ 
التنزيل وقع بالنسبه إلى بقتتِه الأجزاء والركعات»؛ فيكون هذا إلحاقاً بالموقّت المضئق, وهو أمرٌ ممكن ولا كلام فيه. 


وتوهّم كون الموقّت قسماً واحداًء والمطلق قسمين كما توهُمه بعض. 


ليس على ما ينبغى, لأنّْ ما يقع فى زمان معن أيضاً ينقسم بقسمين من كونه معتناً بما كان مبدأ الواجب بمبدئه ومنتهاه بمنتهاه. 
أو ماالة بكوة كدلكة بز شكرة نع بالحدن: 


وأفافرض كرون مظلق الزماة دكلة متفاله لا مع لد إلا كريه بوافعا قن 


ص :64 


الزمان» وإلا لو كان غير ذلكك فلابدٌ فى التقييد بالزمان بتصوّر أحدٍ من الوجهين» لعدم إمكان تصوّر ثالث غيرهماء لأنّ خروج 
العمل عن الزمان فى الزمائئات غير معقول» فلا معنى للاطلاق إل كون الزمان ظرفاً له لا ذخيلا» نظير ما متُلناه من أمر الوالد ولده 
باعطاح نمال للقي 


وعليه فما وقع فى «تهذيب الأصول)(١)‏ من جعل الموقّت قسماً واحداً لا يخلو عن تأمّل. 


3 


لنت : 


لا يذهب عليك أنه وقع الخلاف بين الأعلام فى أن القضاء هل هو تابع للأداء؛ أم أن وجوبه بفرض جديد ؟ 


ومنشأ الاختلاف من ناحيه أنّ الدليل الذى يدل على وجوب الموقّت»ء هل يدلّ على وجوبه بعد الوقت أم لا؟ وهذا أمرٌ يقتضى 
البحث عنه فى المقام» واستعراض الأدلّه الداله على أحدهما. 


فنقول ومن الله الاستعانه: إن الكلام فى ذلكك يقع فى مقامين: 
تارةٌ: فى مقام الثبوت والواقع. 

وأخرى: فى مقام الإثبات والدلاله. 

فأمًا الأوّل: فإنٌ الزمان المعين : 


ثازةة بكرة دعرلا أصل الطار يه جيك للا الزياة نما كا الع مطلويا أضاة ب .وطوت المعلح ينوت الوقكمويهر 
عن هذا القسم بوحده المطلوب. 


اد تيذي الأضول 5171 


ص: :58 


وأعوىة الا يكين الزماة وخيل لأف تمامه مزّانك: التعدلتعه و كتالها الملامه فرت لول ذلك الزماة لما كانت المستلس: 
منتفيه» بل أصل المطلوب باق» بل وتمام كمال مراتبها قد انتفيت بفوت الوقت. 


فعلى الفرض الأوّل لا وجه للقول بوجوب الفعل فى خارج الوقت» لعدم وجود مصاحه حينئذٍء ولو فرض وجود دليل يدل على 
وجوبه لابدٌ وأن يكون كاشفاً عن أن يكون هو القسم الثانى» أو إن علم كونه على النحو الأموّل فلا محيص إلا أن يجعله من 
دالت الس نو انعد ووو :ونمرت عفن الكداواف: الجر تله ار كن مق از اك ها ريات فرق يق أ أوجب مثل ما 


كان واعبا فى الوقته وبين أن ركو من غيره: 
وأمَا على الفرض الثانى فالمصلحه الباقيه عن فوت الواجب فى الوقت تكون على ضربين: 
تارءً: تكون المصلحه الباقيه بمقدار ما يوجب العمل فى خارج الوقت فيجب. 


واعوض :مالك كون بهذا المقدارء بل كانت بما يوجب الاستحباب لا الوجوبء. والمقصود هنا هو ما يوجب الإلزام فى خارج 
الوقت كما لا يخفى. هذا كله فى مقام الثبوت والواقع. 


وأمَا الكلام فى المقام الثانى: وهو أن التوقيت الثابت بواسطه الدليل: 
تارءً: يكون بدليل متّصل» كقوله: (اغتسل للجمعه). 


وأخرى: بدليل منفصلء كقوله: (صل وصل فى الوقت)» و(اغتسل؛ واغتسل فى الجمعه). 


ص اعاء 


ففى القسم الأوّل لا إشكال فى أنه لا يقتتضى الوجوب فى خارج الوقت, بل لا يمكن دعوى لذلكك. لوضوح أن الأمر بأىّ صوره 
وقع لا يدعو صاحبه إلا إلى ما هو متعلّقه. فإذا كان متعلقه أمراً موقتاً ومقةٍ.داً بالوقت» فلا يعقل دعوه صاحبه إلى المطلق العارى 
عن القيدء كما لا يمكن دعوته إلى موضوع آخرء ولا مقتّد آخر واستحاله ذلكك واضح لا خفاء فيه» فإذا لم يكن ذلكك الدليل 
والذكلن داق بك ولا عا ويام زناسحفي اق السك الم الوك لا نين سواه وير كن لحيل لقان كا 
فيه فيؤخك ويتبع» وإلأ يكون المرجع فيه إلى الأصل العملى؛ وهو هنا ليس إل البراءه عن التكليفء وهذا مثا لا بحث فيه ولا 
كلام. 


أمّا القسم الثانى: فهو الذى ينبغى أن يُبحث فيه أى بأن يكون دليل التوقيت منفصلا عن أصل دليل الوجوبء وهو يتصوّر على 


وجوه: 


نار لا كرون ندل الأزلتإطلاق اص خالا كرف ى الدليل اقانيجؤهو الترقية أرما لإطلاق يل دل خلن كو اهوت 
منحصراً بوقت خاصٌء وكون المطلوب أمراً واحداً لا تعدّد فيه نظير ما قلنا فى المتّصلء فعلى هذا الفرض يكون حكم خارج 
الوقت كحكم سابقه فى الموقّت المتّصلء أى لا يكون حكمه إلا تابعاً لدليل آخرء أو إلى الأصل العملى عند فقده كما عرفت 


فلا نعيد. 


وأخرى: ما يكون لأحدهما إطلاقء ففد يكون الإطلاق للدليل الأول الدال على كون المطلوب هو الأعمْ من الوقت وغيره» دون 
الثانى وهو دليل التوقيت» حيث يدل على كون المطلوب بصوره الوحده لخصوص الوقتء فالظاهر تقدّم الثانى على الأوّل من 
جهه أظهريّه الأخصٌ والمقتد من العام والمطلق. 


وقد يكون الأمر عكس ذلك. أى يدل الثانى على الإطلاق لخارج الوقتء 


ص :5157 


ويدل على أن ما يدل عليه الأوّل كان لأعلى مراتب المصلحه؛ أى كان بصوره تعدّد المطلوبء فهنا أيضاً مقدّم؛ وملاكك التقدّم 
هو ما عرفت من الأظهريّه عند العرفء ولو كان مقتضى الدليل هو الإطلاق والتوسعه. 


وثالثه: ما لو كان لكل منهما إطلاق يقتضى كون الوقت مقتضياً لتمام مراتب المصلحه. لا لأصل المصلحه؛ حتّى يكون بصوره 
وحده المطلوبء فحينئذٍ لا تنافى بين الإطلاقين» بل يكونان متوافقين بالنسبه إلى كون الوجوب غير ساقط فى نخارج الوقت» غايه 
الأمر يكون إطلاسق دليل الأوّل دإ شل مير المطلوب» وهو نفس الفعل سواء كان فى الوقت أو خارجه؛ وإطلاق دليل الثانى 
مدهل اننوراتت كمان السيحه كرف لوقك أ فى :الدمك ركو :له انظلوك خرغين أمنز«المطلوايفه فيا أن ميل 
المطلوبنه فى خارج الوقت موجودٌ أيضاً بدلاله دليل التوقيت, ودلاله دليل إطلاق الأوّل. 


هذا ولكن لا يخفى أن هذا القسم خارج عن قبيل حمل المطلق على المقدّد ولم نعهد من أحد تيينه لذلك حتّى يعترض علينا 
بأنّه يكون خارج عن الفرض المزبور» بل مقصودنا بيان أقسام ما يمكن أن يتصوّر فى الأدله من حيث قيد الوقت وعدمه. ومن 
حيث وحده المطلوب وتعدّده. ومن حيث حمل المطلق على المقئّد وعدمه. 

أقول: وما ذكرناه من التفصيل فى المنفصلء قد لا يمكن تصويره فى المتصلء لأنّه حيث لا ينعقد له ظهور إلا بعد إتمام قيده 
وخصوصيته. فلذلك لا ينعقد له إطلاق حتّى يحتسب فيه ذلكك» هذا بخلاف المنفصل حيث أنْ ظهور الكلام يتم بعد تماميّه 


الجمله. فحيجيته موقوفه على ما يستفاد من القرائن» فهو يقع على 


ص :© 
أنحاء قد عرفت أقسامها. 


وبالجمله: إذا عرفت منّا صيحه هذه التقسيمات فى بيان ما يمكن أن يقع فى الخارج من ما يقتضى إطلاق كل واحد من دليل 
وجوب أصل الفعل» حيث يسمّى بالدليل الأوّلء وإطلاق دليل المقدّد والتوقيت المسمّى بدليل الثانى» وكون الثمره هى وجود 
الوجوب لأصل الفعل فى خارج الوقت فى بعضهاء وعدمه فى آخر. إذا تبن لكك جميع ذلكك يظهر لكك الإشكال الوارد فى 
كلام صاحب «المحاضرات» تعقيباً منه على كلاسم صاحب «الكفايه؛ حيث جعل متعلّق الإطلاق فى دليل التوقيت حالتى تمكن 
المكلت بن زقان لز سيق القع وعدي تنكم امه مله ور تعمظدد الله يروم شتومة الواشن لولم قشر عل تناف فى 
الوقتء وإن كان الدليل الأوّل مطلق بالنسبه إلى وجوبه فى خارج الوقت إذ لا يثبت به ذلكك؛ فضلا عنما لا يكون له إطلاق مثل 
ما لو كان الدليل لبِياً من الإجماع ونحوه؛ أو كان لفظياً ولكّه لا يكون فى مقام البيان من هذه الناحيه. 


ثم ذكر وجه عدم وجوبه بأنّه إذا لم يكن الدليل الأوّل مطلقاً فواضح. وإن كان له الإطلاق فيقدّم ظهور القرينه - وهو دليل 
التوقيت - على ظهور ذى القرينه وهو إطلاق دليل الواجب. 


وأمّرا لولم يكن لدليل المنفصل إطلاق لكلتا الحالتين من التمكن وعدمه فما يدل عليه دليل التوقيت» هو خصوص وجوبه فى 
الوقت» فلا وجوب لما هو خارج عن الوقت إلا أن يدل عليه إطلاق دليل الواجب إن كان له إطلاق» وإلا فلا. 


ثم قال: بأنّ هذا المعنى ثابت فى جميع القيود غير الزمان ولا اختصاص للزمان حكماً آخراً غير ما كان لسائر القيود.. إلى آخر 
كلامه بطوله. 


ص :16 


توضيح الإشكال عليه أوّلاً: إن المراد من الإطلاق فى دليل المنفصل الموقّت ليس الإطلاق من جهه التمكن وعدمه كما زعمه؛ 
لإمكان أن يكون تركه فى الوقت عن عمد واختيار لا بالجبر والاضطرار» فمع ذلكك يصِحح ويمكن البحث فيه. بأنّه هل يجب عليه 
القضاء بعد خروج الوقت عدا تركه فى الوقت بالاختيار أم لا يجب ذلككء بل المراد من الإطلاق هو إطلاقه بالنسبه إلى كون 
الوجوب والمصلحه لخصوص الوقت أو يشمل حتّى لخارجه؟ كما يؤتّد ذلكك ملاحظه كلمات القوم كالعلامه البروجردى فى 
انهايه الآصول» والمحمّق الحكيم فى «حقائق الأصول» وغيرهما من الأصولتين. ولازم الإطلاق بهذا المعنى وعدمه؛ هو ما عرفت 
مق قوت كوق الواحت :ف الوق علق ثحو وكيده المطلزنت أو تعدد» لادسقوط الواحيا عن وعوية ».ولو كان ندليلن الأول 
إطلاق كما توهّمه. ويبدو أنّه يعود إلى ما أشكلنا به على كلام المحقّق الخراسانى صاحب «الكفايه). 


وبالجمله: التقيئّد بالوقت كما يكون بنحو وحده المطلوب». كذلكك يكون بنحو تعدّد المطلوب. 


قال فى ذيله: (وأمّرا دلالته على كمال المطلوب فى الوقت» فهو يحتاج إلى عنايه زائده؛ وإلآ فهو فى نفسه ظاهر فى تقييد أصل 
النطلوق له كمالة): 


وفيه: إن اختياركم لهذا المبنى لا يوجب أن يصرف معنى الإطلاق عن ظاهره إلى معنى آخر غير مراد هنا. 


وأمًا توقف إثباته على عتايه زائده» فيلتزم به من أراد إثبات الإطلاق لدليل التوقيت :وه هتنا لا بأمن نيه لو كان الداليل تضقنا لما 


وثاناً: أنه سلما الأطلذق اللاى ذكمه لكو لهذا قلق قد ضؤوة كن 


ص :5160 


الدليل على التوقيت له إطلاقاً من جهه جعله قرينه على التصرّف فى إطلاق دليل الواجب وجعله مقدّماً عليه» وبين غيرها حيث لم 
يجعل ظهور دليل التوقيت فى الاختصاص بالوقت مقدّماً على إطلاق دليل الواجب الذى يدل على وجوبه فى خارج الوقت, مع 
أن ظهور العفيد كان عتد العرق أظهز مظلفاء وبعد مقدماً على ظهور الاطلاق:فئ'المطلق كما لاا يخفن , 


نعم» والذى ينبغى أن يتنه عليه» هو أن مورد النزاع والبحث فى باب التبعتّه إنّما هو فيما إذا لم يكن لدليل الواجب إطلادق أو 
عموم يقتضى إيجابه فى خارج الوقتء وإلآ لكان الدليل على إثبات وجوبه نفس ما يدل على وجوب أصل الواجبء لو لم 
يقتض التقتيد كون المصلحه مختضه بالوقتء فيكون الواجب حينئذٍ على نحو تعدّد المطلوب قطعاًء وعله عدم إطلاقه : 


إِمَا لأنْه من أَوّل الأمر مقييد بخصوص الوقتء حيث قد عرفت أنّ الأمر لا يدعو صاحبه إلا إلى متعلقه . 
وإمًا من جهه أنّه قد فهم من دليل خارجى أن الوجوب ثابت لخصوص الوقت. 


فلابدٌ حينئنٍ لو عُرض الشكك فى ذلكك مع هذا الوصفء من الرجوع إلى دليل آخرء بلا-فرق بين كونه أصلا عملا من 
الاستصحاب أو البراءه . 


الكلام فى مقتضى الأصول بالنسبه إلى وجوب القضاء 


اعلم أن الرجوع إلى الأصول العمليه إِنّما يكون فيما إذا فقدنا الدليل 


ص :582 


الاجتهادى من العموم أو الإطلاق» أو دليل خاصٌ على الوجوب بعد الوقت» وعلى عدمه. لوضوح أنه مع وجود أحدهما لا يصل 
الدور إلى الدليل الفقاهتى من الآصول العمليه؛ فبناءاً على هذا إذا لم نقل بتبعيّه القضاء للأداء كما فى القسم الأوّل والثانى من 
الدليل المنفصل مع القسم الأوّل بالمتصلء ولم نقل بوجود دليل يدل على وجوب القضاءء فحينئذٍ هل مقتضى الأصل فى المقام 
هو الاستصحاب أو البراءه أو الاشتغال ؟ 


لا إشكال أنه إذا كان الأصل الجارى هو الاستصحاب قدّم على أصل البراءه والاشتغال. 


ولقائل أن يقول: بجريان الاستصحاب قل أ 3 اسورد فولأم هر كلمو ظيعة العنلة رمه القيد وهو الوقتء فنيحلٌ 
الوجوب حينئلٍء فإذا زال وجوب المتعلق للقيد بواسطه زوال قيده؛ كان وجوب المتعلق للطبيعه باقياً بالاستصحاب. لأنّ بزوال 
وشو حملن القن تحنق الشكم كن :زتوال :الو حون ةالوسط الطيحة تسعصضحي. 


لقانت اكه اط نف ققد وهو ما 11 فنا «(البناط لمر تست قا ذاو ماقو بن هنين فيه روتحي: المكك .شاب السابيةة 
لاحتمال أن يكون زوال التغير موجباً لزوال النجاسه لأدنّهِ قد خرج بذلكك عن موضوع الدليل؛ وهو (الماء المتغير نجس) 
فيستصحب النجاسه. وهكذا الحال فى المقام إذ بخروج الوقت نشكك فى بقاء الوجوب, فنحكم بواسطه الاستصحاب بالبقاء 
ارت 


134.435 القول لأ يكلو عق وتفش واعتحة وهر أن الوفية الذى اعد فى لواش على ني 


ص :/5181 


تارم: يكون على نحو الظرفنه للحكم؛ أى نعلم كونه كذلك, ففى مثل ذلك لا إشكال فى كون الوجوب بالنسبه إلى الصلاه باقيا 
بعد خروج الوقتء بل لا يحتاج إلى الاستصحاب. لأنّ مقتضى نفس الدليل هو الحكم بوجوب القضاءء فضللً عن وجود 
الاستصحاب أيضاً لو فرض عروض الشكك له بسبب من الأسبابء لكن هذا القسم خارج عمًا نحن فيه قطعاً لأنَّ فرض كلامنا 
فى "الجر عاك أمافع الرا ساك المقيده الما نهو لوقك لا ما يمك الزمان نظر فا لد كما لاحي 


واعرق ما يقار ذلكق وهو جما كاق الوق فيد الوائض فهواايها مصور عل اتخام أريعة 
تار: يعلم كون الوقت قيداً للموضوعء كما لو قال: (الصلاه المقيّده بالزوال مثلا واجبه). 
وأخرى: ما يعلم كونه قيداً للحكم والمحمول كما لو قال: (تجب حين الزوال الصلاه). 
وثالثه: ما لو يعلم كونه قيداً لكليهما. 

ورابعه: ما لو تردّد بين أحدهما. 

وخامسه: تردّد فى كون الوقت ظرقاً للحكم أو قيداً لأحد من الآمور الثلاثه التى ذكرت. 
ففى تمام هذه الأقسام الأربعه لا يجرى فيها الاستصحاب. 


فأمَا عدم جريانه فى الثلاثه الأخيره» لما قد قرّر فى محلّه بأنّ فى جريان الاستصحاب لابدٌ من اتحاد القضيّه المتيقّنه والمشكوكه. 


وبعباره اخرى من وحده الموضوع والمحمولء وهى غير محفوظه هنا. 


ص :/55 


توضيح ذلكك: أنّه لا إشكال فى أن الأحكام الكليه والقانونيه كما عرفت منّا سابقاً تتعلق بالعناوين الكليه من الصلاه والصوم 
والحج وغيرهاء فهذه العناوين المتعلقه للأحكام قد تكون مطلقه. وقد تكون متقيّده» فإذا كانت من قبيل القسم الثانى كما فيما 
نحن فيه لأنّ الوجوب هنا قد تعآّق بالصلاه المقتده بكونها فى وقت الزوال مثلً لا مطلقاء فعلى هذا إسراء الحكم من عنوان مقتّد 
إلى عنوان آخر سواءً كان بصوره الإطلاق أو بالتقييد بقيد آخر يعد عرفا من إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر وهو قياس لا 
استصحاب. فإثبات الوجوب للصلاه المطلقه خارج الوقت عن طريق إسراء حكم الوجوب الموجود للصلاه المقيّده بالوقت 
يكون من ذلك القبيل» وعليه فلا استصحاب فى المقام لعدم وحده الموضوع أو المحمول كما لا يخفى. 


نعم لو تعلق الحكم على عنوان لا بما أنه عنوان كلى بل بما أنه منطبق على الخارجء وكان الخارج مصداقاً له» فحينئذٍ يمكن أن 
يجعل القيد فيه من حالا.ت الموضوع لا من مقوّماته كما فى القسم الأول وهو كما فى المثال الذى مكل به الخصم وهو قوله: 
(الماء المتغتِر نجس»)» حيث لا يكون الموضوع عنوان الماء الكلى بدون الانطباق على الخارجء بل قد جعل ذلك عنواناً مشيراً 
إلى الماء المنّصف بالتغتر فى الخارجء فحينئدٍ لا زال تغره باقباً فى الخارج الذى كان من حالاته» فيصم أن يستصحب ذلكك 
وتقال إن هنذا الماء الدى: كان متضفا بتالسر و كان الحيبا فالآدن كبا كانه لأن زوال الت عرفا لا يوتسي تغيرا موضوعياء 


فالاستصحاب هنا جار بلا إشكال . 


والفرق بين هذين القسمين يظهر فى باب البيع» حيث إِنّه لو كان متعلّق البيع 


ص :169 


هو (الفرس العربى) بعنوانه الكلى فلو دفع البايع غيره إلى المشترى لا يوجب التخلف الخيار للمشترىء بل كان اللازم على البايع 
إعطاء ما هو المورد للبيع ولو بتحصيله فى الخارج. 


هذا بخلاف ما لو كان البيع واقعاً على الفرس المشار إليه الخارج بعنوان أنّه عربى فظهر خلافه» فإِنّهِ يوجب للمشترى خيار تخلف 
الشرطء لا أن يكون البيع لازماً كما كان فى الأوّل. 


وجه الفرق: هو ما عرفت من تفاوتهما عند العرف من جهه تعدّد الموضوع وعدمه؛ فإجراء الاستصحاب هنا غير صحيح. ولا فرق 
فيما ذكرنا بين أن يكون موضوع الاستصحاب متّخذاً عن لسان الدليل» أو كان متّخذاً عن العرف. 


ودعوى: المحمّق الحكيم رحمه الله من الفرق بينهما بقوله: (لكن قد يشكل بأنّه مبنى على الرجوع فى انّحاد موضوع الاستصحاب 
إلى الدليل. أمّا لو كان المرجع فيه العرف» فالموضوع فى نظره واحد. ويصح أن يقال كانت الصلاه واجبه فهى على ما 
كانت)0106) انتهى كلامه. 


مفلوعهة ولس على نا تليق أن موضوع الاستصحاب ولو أخذ من لسان الدليل كان المشخص لذلكك هو العرف أيضاً. 


فإذا تبن التفاوت بينهماء أى بين ما لو كانت العناوين الكليه موضوعاًء وبين ما لو كانت منطبقه على الخارج موضوعاً بحسب 


فهم العرفء فلا يبقى لما ذكره من الفرق وجةٌ وجيه. 


اسبحقاق الاضوكل: 1ع 


56٠١: ص‎ 


أقول: وممّا ذكرنا ظهر وجه عدم جريانه فى الأخيره الف لان الشكة رق كرف الرنان هذا له ار عرنا فساوق للشكداق أن 
إسراء الحكم إلى آخر هل هو كان من وحده الموضوع فيكون استصحاباً كما فى صوره الظرفيه» أو يكون من تعدّده حتّى يكون 
قياسأء من جهه احتمال كونه قيدء فكأنّه شكك فى أنه هل هو مورد للاستصحاب أم لك ومعه لا مجال لجريانه» فإذا لم يجر 
الاستصحاب فى تمام أقسام الأسربعه» فليس لنا حينئذٍ أصل إلأ البراءه إن لم نقل بتبعتِه القضاء للأداءء كما هو المفروض فى 
المقام. 


نعم؛ من قال بوجود التبعيّه» فإذا عرض ملك ا قله الأشتعال لا البراءدة لآن صل التكليف يقينى فلابدٌ من الفراغ 
الفقى أنقا كيا لكبحي. 
أقول: هاهنا مسألتان متفرّعتان على السابق: 


الفسالة الأول :فى أث'المكلت إذا شك فن الراجياك الموفته- سَواء كانت موسّرعه كالصلاه اليوميّه» أو مضيقه كالصوم, وسواءً 
كان توقيتها بالذات كالأمثله المذكوره. أو كان بالعرض بواسطه النذر واليمين - بعد خروج الوقت بأنّه هل أتى بالواجب فى 
وقته» أو تركه بسهو ونسيان أو بعهدٍ واختيار أو بعنف واضطرار» فهل يجب عليه القضاء حينئذٍ أم لا ؟ وما هو مقتضى الاصول هنا 
وأىّ أصل يمكن إجرائه فى المقام ؟ 


فالانك مق تقور فورض السيا لها زلا ففول» 


تارةٌ: يفرض عدم اقتضاء دليل الأوّلى والتوقيت بنفسهما للوجوب فى خارج الوقت ولا دليل آخرء ومع ذلكك يحتمل بقاء علم 
الموضوع للموقّت إلى 


58١ ص:‎ 


خارج الوقتء فقد عرفت فى هذا الفرض عدم إمكان إجراء الاستصحابء لاستلزامه إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخرء 
فيكون مجرى الأصل هنا هو البراءه فقط. 


ورم كوي اقم فاغان الزاتعي وال عل األذ] ذا تركهاقى ارفاك ويك عليه لقان تاف ا يمسي مقن ابل رخن 
أو بمفاد دليل التوقيت؛ أو بدليل مستقل آخر دال على أن هذا الواجب لو ترك فى الوقت وجب إتيانه فى خارجه؛ فإن كان 
وجوبه ثبت بدليل مستقل بالخصوص - كما لا يبعد أن يكون الصوم والصلاه كذلكك - فلا يمكن الحكم بوجوب القضاء إلآ 
بإحراز وجود أمر جديد على الوجوبء وإثبات هذا منوط على إحراز الفوت فى الوقت» سواءً كان ذلكك الإحراز وجدانياً أو 
تعتّدياً. فيدور الأمر حينئذٍ على أنّه يمكن إحراز ذلكك بالأصل بعد عدم تحمّقه بالوجدان على الفرضء وذلك الأصل ليس إلآ 
الاستصحاب. لأنّه شاكك فى أن تركه كان فى الوقت أم لاء أى أتى بالواجب فيه أم لاء وحينئنٍ فاستصحاب عدم الإتيان يوجب 
صدق عنوان الفوت, حيث لا يكون معناه عرفا إلا تركك شىء فى وقته» إذ الفوت عنوان اعتبارى ينتزعه العرف من الترككء بل 
هو فى نظر العرق ليس إلآ نفسن التركة» لا أن ركون شيا وجودياً ستقلا نلازماً لعلام الإنبات» لأنه إن كان. أمراً وجعودما أبن من 
أن يكون قائماً على شىء موجود» لأنه بنفسه يعد من الآمور المضافه إلى شىء آخرء لأنّ الفوت لا يقوم بنفسه» بل يتتسب إلى 
مثل الصلاه والصوم وهما غير موجودين فى الخارج حتّى يقال بِأنْ فوتهما وجودى. لأنَّ المفروض عدم تحمّقهماء هذا بخلاف 
ما لو أسندت الفوت إلى درهم فى كيسه عند فقده. حيث أَنّه قد فاته شيئاً كان موجوداً وأصبح 


ص : 5807 
خارجا نى كيسة»:ولكثة قليل؟ الاستعمال فين عته الجؤازة عرفا بل كيرا ما ستعاة مرو ساب الألفاظ مكل '(زال)زا(بقى) و(دهت) 
وغيرهما. 


وكيف كانء فدعوى كون الفوت أمراً وجوديّاً ملازماً لعدم الإتيان» كما تومه صاحب «المحاضرات» غير مسموعه؛ فمقتضى 


جريان الاستصحاب عند عدم الإتيان هو إحراز موضوع دليل وجوب القضاء بأمر جديد. 


لكان المركرورين عزو امن اولس الك العدوة لله شك ين امهل تعد رك التكزض تون كن سكع السك 
باستصحاب عدم حدوث الأمر الجديد عند الشكك فى تحقّقه فلازمه عدم وجوب القضاء فى فرض المسأله. 

لأنا تقول [ذ لاحل والانيتيحاب اللوازى قي التواك يي كياد وخر عا بسب بالبكية إلى دبال عدم جدوة لأسن الجندية 
التق هو اما اسك بصي الأن الشكك فى تحقّق الأمر الجديد وعدمه يزول باستصحاب عدم الاتبان» الميحقق. بعنوان فوت 


الواكن الدى كان ضوع اضر الجددلة لوصوح لامها الشك فى وضوب الامر لشن إلا الشكك فى يق الفرة وعددمةة 
فالأصل الجارى فى السبب يرفع الشكك عن المستب» فيثبت حينئلٍ وجوه أمر جديد فيجب عليه القضاء. 


هذا كله إذا كان ذليل وجوت القضاء هو الأمرالجدانده كنا هو الغالب فى الواتجات بالظز إلى الاستحانة: 
وهم ودفع: 


أمّا الوهم: فقد يقال بأنّ مقتضى قاعده الاشتغال لولا الاستصحاب, هو وجوب القضاء بتقريب أنه قد علم فى الوقت بت 
التكليف عليه فحصل له الشغل اليقينى بالواجب» ففى خارج الوقت يشكك فى فراغ ذمّته عنه» فلا يبخلص 


ص :587 
عن اشتغال الذمّه إلا بالفراغ اليقينى» وهو ليس إلا بإتيان القضاءء وهو المطلوب. 


وأمًا الدفع: إن الشغل اليقينى يقتضيى ذلكك إذا عرض له الشكك فى الوقت وأراد إتيانه فيه فيصح ذلككء وأمَا إثبات كون ذمته 
مشغوله حتّى فى خارج الوقتء فهو منوط على إثبات دليل على ذلكك من الأمر الجديد. وهو أُوّل الكلام لولا الاستصحابء لعدم 
إحراز الفوت بدون النظر إلى الأصلء فمع التوجه إليه يرجع الدليل إلى وجوب القضاء إلى ما ذكرناه. 


وبعان أخرن: بها إن مكرق لدم يكتكر لف عفوومن الوقق سوا كان تركه عن عدر ارسعديية فى الرقهه خالا 
بقتضى ولا يطلب إثبات وجود الذمّه فى خارج الوقت أيضاً كما لا يخفى. 


هذا لو كان الدليل لوجوب القضاء هو الأمر الخارج عا هو فى الوقت من الدليل الأوّل والثانى وهو التوقيت. 


وأمَا لو كان دليل وجوب القضاء فى خارج الوقت ثابتاً بدليل أصل الواجب أو بدليل توقيته» فإذا شكك فى أنه هل أتى بالواجب 
فى الوقت أو تركه؟ ففى هذا القسم كان الدليل لإثبات وجوب القضاء هو الاستصحاب والاشتغال كلاهما؛ لأنّ وجوب القضاء 
حينئذٍ كان مترئّباً على عدم إتيانه فى الوقت, والمفروض أنْ نفس الدليل متكمّل لإيجابه. فبالأصل بحرز ويثبت وجود التكليف. 

كما أن قاعده الاشتغال بالنسبه إلى أصل التكليف الذى قد فرض عدم انحصاره بالوقت تجرى حينئذ؛ لأنْ ذمّته كانت مشغوله 


بالواجب إِمّرا بإتيانه فى الوقتء أو فى خارجه لو تركه فى الوقتء فالاشتغال اليقينى يقتضى الفراغ كذلك, وهو لا يحصل إلا 
بإتان القفاء: 


ص :5815 


أقول: فقد ظهر من جميع ما ذكرناء أنه بناءَ على وجوب القضاء فى الواجبات الموقته - كالصلاه والصومء سواءً كان وجوبه بأمر 
جديدء أو بدليل أصل الواجب - لابدّ للشاكك فى الإتيان بها فى الوقت إتيانه فى خارج الوقت قضاءاً. 


بل نزيد هنا بِنهِ على الفرض الثانى من كون الوجوب للقضاء ثابتاً بدليل أصل الواجب لا بأمر جديدء أنّه تجرى قاعده الاشتغال 
هنا لإيجاب القضاء لا البراءه ولو لم نقل بجريان استصحاب عدم الإتيان لإثبات الفوت. بناءَ على ما زعمه الخصم من كون 
الفوت أمراً وجودياً ملازماً لعدم الإتيان . 


فإثبات الفوت بواسطه استصحاب عدم الإتيان فى الوقت» يصير أصللا مثبتاً وهو ليس بحيجه؛ لما قد عرفت بيان وجود قاعده 


الاشتغال على فرض كون الوجوب ثابتاً من دليل الواجب. 
فدعوى كون الأصل هنا البراءه فيما لم يجر فيه الاستصحابء كما عن السد الخوئى00): لا يخلو من وهن. 


الله إل أن يكون مقصودة صوزه كون الوجوب خابعاً للقضاء بأمر جديد, فحينئذٍ يصحٌ كلالمه. لأنّهِ على مبناه لا يكون 
الاستصحاب جارياً لاستلزامه الأصل المثبت» وقاعده الامتشال غير جاريه» لما قد عرفت فى رفع الوهم, فليس هناكك أصل إلآ 
البراءه» فله وجه. ولكن كان ينبغى له أن يبين تفصيل الكلام فى ذلك. 


وبالجملةة ونين هتقان طبر لكف حال ما ل تكد قن أكون القوت من شيل 


ا البشاف تر اف 3/079 


ص :5060 


ما ذكرناه ليجرى فيه الاستصحابء أو من قبيل ما اختاره السيّد الخوئى لكى لا يجرى فيه» حيث إِنهِ على تقدير كون وجوب 
القضاء ثابتاً بأمر جديد, لازمه عدم ثبوت وجوب القضاء عليه. لأنّه يعد شكاً فى مصداق الاستصحابء ولا يمكن التمتكك ب- 


زلا تقس القين جالفكه) تخافكاءلحسيمان إن لكر فد الأضنل) المقية وهر انق عه 


وأمًا على تقدير كون الوجوب ثابتاً بالأمر المتعلق بأصل الواجبء فلازمه القضاء بواسطه جريان قاعده الاشتغال هنا كما عرفت» 
ولو لم يكن الاستصحاب هنا جارياً فيه. فليتأمل. 


السبالة النادودى انال شكال ف أنه ]ذا شك المكلق قن أقاء الوق بإضاقه الوحت رعديف فاو متتفين فافده الاشفال 
والاستصحاب هو وجوب الإتيان» فحينئٍ لو لم يأت بالواجب بعد ذلكك إلى أن خرج الوقت»ء فلا إشكال حينئكٍ بأنّه قد فوّت 
الواجبء فإثبات وجوب القضاء عليه حينئظٍ منوط بكون الواجب مثْما ثبت فيه وجوب القضاء إِما بأمر جديد متعلق على إحراز 
الفوت فى الوقتء أو بمقتضى دليل التبعيه عند من ذهب إليها. فهنا لا يكون إثبات وجوب القضاء محتاجاً إلى الأصل وهو 
الأبفحات كنال تح 


وأمًا لو فرض ذهاب الوقت بعد حصول الشكك فى الأثناء» والحكم بوجوب الإتيان بالواجبء ثمم عرض له الشكك فى أنه هل أتى 
بما قد وجب عليه بالشكك والأصلء أو أنّه تركه بعد وجوبه عليه ولو عن نسيان. لو لم نقل بإمكانه عن اختيار» فحينئذٍ هل يجب 


وتوهّم إمكان إجراء استصحاب الوجوب هناء لأنّه فى الوقت قد علم 


ص :5062 
بالوجوب بواسطه الاصولء ثم شكك فى ارتفاعه» فيستصحب فيثبت القضاء. 


مندفع بما قد عرفت سابقاً أن الاستحصاب لا يمكن إجرائه هناء لعدم وحده الموضوع والمحمول فى المستصحب. والمعتبر فيه 
انّحاد القضيّه المتيفّنه والمشكوكه؛ لأنّ ما كان واجباً سابقاً كان هو الواجب المقدّد بالوقتء والآن أريد إثبات الوجوب لخارجه 
فهو موضوع آخر فيكون قياساً لا استصحاباً. 


فاتك إقبات العا هنا اهيا لكا جو اليه : 


)١‏ إمَا باستصحاب عدم الإتيان فى الوقت, المستلزم لأثنات الفرت ندا فكت الموضوع للأمر الجديد من وجوب القضاء لمن 


قانع روه الذالفي: 


؟) أو إثباته من طريق القول بإمكان التبعتئهء فيجرى فيه حينئذٍ قاعده الاشتغال» واستصحاب عدم الإتيان لو عرض له الشكك. وإلاّ 
كان نفس الدليل كافياً لإثبات وجوب القضاء عليه؛ فيكون حكم الواجب الذى ثبت وجوبه بالأصل وفات منه بالشكك والترديد 
فيه» مثل حكم من شكك وتردّد فى أوّل الأسمر بأنّه هل أتى بالواجب فى الوقت أم لا“ من جهه ثبوت وجوب القضاء بالأصل 
وعدمه؛ وإجراء دليل الوجوب من الأسمر الجديدء أو من التبعتهه فكلّ من ذهب إلى وجوبه فى السابق يقول به هاهناء وكل من 
مرف :قي لشارححت كالقى الخر كه > شوقن هاي ها هنا فل يكوه الأصيل عكذه لظ لبر ارو كبا لين 


فى أنّ الأمر بالشىء هل هو أمرٌ به 

فصل 

فى أنّ الأمر بالشىء هل هو أمرٌ بذلك الشىء أم لا 

أقول: وهذا يتصوّر فى عالم الثبوت على ثلاثه أقسام أو أربعه: 


تارةٌ: يكون غرض الآسمر من الأمر هو التوصّل إلى نفس الفعلء ولو بواسطه أمر المأمور الأول بحيث لو حصل الفعل خارجاً ولو 
من غير ناحيه هذا الأمر الثانى» لكان الغرض حاصللاء وهذا هو الغالب وقوعه فى الخارج. 


والخرق+ هنا لو كان الغرض تحلق أمر الدأمون الأول من دون عرض لا تحصيل القعل ارحاء بل لسن المنقصوه هن اللأمر ينه 
إلا وسيله لتحمّق أمر الآمر الثانى» وهو كثيراً ما يقع فى الخارج حيث يأمر الوالد ولده بالجلوس ويقصد بذلكك إفهام الآخرين بأنَّ 
أمره يكون أمراً له» ففى مثل ذلك ليس المقصود منه إلا تحقّق أمره من دون تحصيل الفعل فى الخارجء بل ربما يمكن أن يمنع 
عن تحقّقه بعد ملاحظه إطاعه الناس لامتثال أمره وانقيادهم بذلك, وهو أمر شايع فى العرف كما لايخفى. 


وثالثه: ما يكون الغرض هو التوصّل إلى كل واحد منهما بنحو الشرطيه؛ بأن يكون المقصود هو حصول الفعل خارجاًء لكن مع 
أمر الآمر الغانن + ببحيث لو صل من غير طريقه لمنا عد الامتتال متحققاً كما لو اتعكس بأن تحقق الأمر هق الآمر القاني دو الفعل 
ره عويطء أء #اوسدر ده البطلريه أي كان كل والجد مكيبا مظلي) شفاد. 


ص :/56 
هذا كله بحسب مقام التصوّر والثبوت. 
وأمًا فى مقام الإثبات والدلاله: ففيه احتمالان: 


الأوّل: تارم تكون القرينه المقاميه أو المقالبه لأحد هذه الوجوه موجوده؛ فحينئدٍ لا إشكال فى وجوب العمل بمقتضى دلاله 
القرائن. 


ولخرق> حكرة الفزاكق مففوده ركان الدن] “من تحك نفس ه مطلقاء قهز مهن قل نح الوتجرة" العاكانة أو الأربعه أم عليه التوقف 


والرجوع إلى مقتضى الأصول العملته. 


أقول: والذى يظهر من صاحب «الكفايه» هو الثانى» خلافاً للمحمّق العراقى والحكيم والخوئى من الحمل على القسم الأول من 
الثلائه أو الأربعه» أى بأن يكون الأمر للتبليغ إلى مطلوييه أصل الوجود كما هو المتعارف فى أمر الرسل بالأمر والنهى. 


ولكن الأقوى عندنا بحسب حال الارتكاز» وملاحظه حال حكمه المولى من أفعاله وأوامره» وكونه منزّهاً عن اللغويّه فى توسيط 
الآدمر الثانى» هو أن مقصوده فى أكثر الموارد هو الرابع» لكن لا بحيث يكون نفس الفعل لو كان حاصالا لكان غير ممتثل لأمره. 
بل من ججهه كونة إذا امل توك ط أمر الناتى كان أحسن وأوكى في الامتثال والثواب» لتحمّق الامثال لكلا الأمزين» إن كان 
القرفي إتاقاتفن القعزر انض ساماد 


والحاصل: بأن لا يكون وجود أمر الثانى فى الواسطه على نحو الشرطيه بحيث لو لم يوجد لما كان المشروط حاصللاء بل كان 
من تيه اتعلاة المظلونية بأنايكون أضل القعل نف مطلوباء ووسوده شرتط أبن الفا الذي كان أوسيه 


ص :504 


مطلوباً آخرء لوضوح أنه لو كان المطلوب أصل وجود الفعلء لما احتاج إلى التوصّل بالأسمر الشانى. وحمله فيما لا يقدر إلآ 
بذلكك؛ خصوصاً فى مثل التكاليف الكليه الإلهتهه بعيدٌ جدّاء بل وهكذا فى جميع القوانين الكليه حتّى غير الشرعه. 


نعم» يصيّح فى الأوامر الشخصيه وذلكك لكونهم قد رتّبوا على هذا البحث ثمره يؤيّد ما ذكرناه. وهى كون عبادات الصبى شرعيه 
بواسطه أمر الشارع لآبائهم بقوله: (مُروهم بالصلاه فى تسع سنين»» لأنّ الأمر بالأمر بالشى أمرٌ بذلكك الشىء. فإنّ الشارع كان 
يمكنه توجيه الأمر إليهم مستقيماًء فحيث لم يفعل» يفهم أنّه كانت المصلحه فى ذلك على نحو تعدّد المطلوب. 

وكيف كانء فما اخترناه أمره برزحٌ بين الوجه الأوّل من ناحيه والثالث من ناحيه أخرى, لأنّهِ من جهه أن نفس الفعل كان مطلوباً 
للشارع مثل الصلاه؛ ولو لم يحصل من ناحيه أمر الأب والجدّء إذ يعد صرف المطالبه للمأتى به مع المأمور به الواقعى موجباً 
لصدق الامتثال» وكافياً وإن لم يقصده خارجاً. كما هو كذلك فى المقام؛ هذا من جهه. 


نمك عيد اخرم لو أتى بذلكك مع قصد امغغال آم الأي:الذئ كاذ مقيذدافا السامورايه الأمر الأول« وكاة واجدا لتصلحه احرف 
ولو بملا-حظه حال إعمال مقام الأبوه والولايه فى ذلكك, أو من جهه ملاحظه أنْهم اعرف حال اانا فى الخارج ونظائر ذلكء 
اندرج فى الوجه الرابع» فيكون المركب منهما بنحو تعدّد المطلوب, وهو الرابع من الوجوه المذكوره؛ وهو المطلوب. 


وإن صرفنا النظر عمّءا ذكرناه» وكان المقصود ملا-|حظه حال نوع مطلوبيه نفس الفعلء كان الوجه الأوّل أقوى من جهه كثره 
وجوده خارجاً كما عليه تبليغ 


ص: :682 
المرسل من جهه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء نظير ما ورد فى قوله تعالى: «وَأَمّد أهلك بالصَّلاهِ وَاصْطَيرِ عَلَيِهَاه(١).‏ 


أقول: ثم لا يخفى عليك بأنّ شرعليه عبادات الصبى ثابته من طريق هذا البحث, وذلك فيما لو قلنا بن الأمر إليهم كان بواسطه 
الأدلّه الدالّه على أمر الولى ليكون بذلكك من صغريات كبرى البحث هناء ولكن التزم بعض الأعلام - وهو المحمّق الحكيم قدس 
سره - بن شرعيّتها ثابته من دليل آخر غير ما ذكروه حيث قال: (يمكن إثبات شرعته عباده الصبى بعموم أدلّه التشريع» مثل قوله 
كان : ولحت قليكه الفا الللروء انضرا ادكه وتخرها طايت البالع وغيره وجيت رف الثلم ع الصبى نش يض لا 
يقتضى أكثر من رفع الإلزام» لأنّه وارد مورد الامتنان» وحينئذٍ فيكتفى بعبادته لو فعلها فى الوقت ثم بلغ ولا يحتاج إلى الإعاده)؛ 
انتهى كلامه(2). 


وفيه: وفى كلامه من الإشكال مجال واسع: 


أوَلي: أن ظاهر تلكك العمومات هو إثبات متعلقاتها على المكلف بصوره الوجوب. لأنّ قرينه الوجوب فى أكثرها لو لم يكن كلها 
موجوده؛ مثل كلمه «على» الظاهر فى التكليف الإلزامى فى مثل «كيِب عَلَيْكمُ). مكياقا الى اشر لفل ١‏ وى مسوك كي 


المقصود منه هو الوجوب كما فى نظائره مثل قوله تعالى: «كيِبَ عَلْيكمْ الْقِصاصٌ فِى الْقَثْلَّىا(/ وفى الوصئه فى قوله تعالى: 


و 5 
«كتِبَ عَلتْكُمْ 


-١‏ سوره طه: نضلة 
؟- سوره البقره: ا 
ات مطقاق الاه معنا 


ع سوره البقره: 1 


اع 


إذَا ضر أحدَكم الْمَوْتٌ إِنْ ترك حرا الْوَصِيَةُ(1)» وفى الصلاه: «إِنَّ الصّلاةَ كانت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَابا مَؤْقَوتا/(50) كما أن فى 
الحج يستفاد الوجوب من حرف على فى قوله: 'وَللَه عَلَى النّاس جح الْببِتِ مَنْ اشتطاع ليه سَبيال) 50 مضافاً إلى ما وقع فى ذيله 
لتاركه من ترب الكفر عليه بقوله تعالى: «وَمَنْ كفَرَ قن اللّه-عَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ (5)» ومضافاً إلى أن ظهور الأأمر فى أُقِيمُوا 
الصَّلاةَ وَآنُوا الزّكاة)(0) ونظائرهما هو الوجوب أيضاً . 


2 
- 
- 


فبناة على ذلكك؛ كيف يمكن دعوى شمولها للصبى الذى لا يكون له التكليف إلزامباً قطعاء ولو من جهه ملاحظه دليل حديث 
الرفع الشامل له لرفع الإلزام قطعاًء كما اعترف به القائل» فلابدٌ القول حينئذٍ بعدم عموميتها للصبى حتّى لا يحتاج لرفعه إلى ذلكك 
الحديث أضاة كناهو الأقرف. 


أمَا دعوى المحمّق العراقى: فقد ظهر من ما ذكرنا عدم صبحه ما ادّعاه المحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار) لتصحيح شمول دليل 
العموضات للصبىء بقوله فى تابه تانمباً إلى البعض:(إ5 مول إطلايق الخطابات: فى التكاليق مفل قوله الى «أفتيوا 
الصَّلاة؛ونحوه للصبى الذى يبلغ بعد يوم أو نصف يوم أو ساعه حيث أن دعوى انصرافها عن مثل هذا الصبى بعيده غايته» إذ لا 
يكاد يفرّق العرف فى شمول تلك الخطابات بين البالغ سنّه إلى خمس عشره سنه كامله» وبين من نقص سنه من ذلكك بيوم أو 
نصف يوم أو ساعه واحده. بل العرف يرى شمول تلكك 


.18٠١ سوره البقره:‎ -١ 
1 اتيوووة اللبنا‎ 
,51/ سور آل طهران‎ 
..91/ #ادسوره آل عهران:‎ 
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ص : 627 


الخطابات لكل منهماء وحينئفٍ فإذا شمل تلكك الخطابات لمثل هذا الصبئء يتعدّى عنه بمقتضى عدم الفصل إلى من هو دون 
ذلك فى العمر إلى أن يبلغ فى طرف القلّه إلى ست أو سبع سنين» فيستفاد من ذلكك حينئقٍ أن الصبى المميز والمراهق كالبالغ 
فى كونه من شرْعَ فى حقّه العباده على نحو مشروعيّتها فى حقّ البالغين» من حيث اشتمال عباداته على المصالح الملزمه غايه 
الأأمر بمقتضى دليل رفع القلم» يرفع اليد عن جهه إلزام التكليفء ويقال بأنّهِ غير مكلف بالإيجاد بتكليف لزومى فى حال عدم 
بلوغه. 


ونتيجه ذلك إِنّما هو سقوط التكليف عنه بالإيجاد لو فرض بلوغه فى أثناء العباده» أو بعد الفراغ عنهاء نظراً إلى استيفائه بفعله 
حينئذٍ قبل البلوغ؛ فتلكك المرتبه من المصلحه الملزمه الداعيه على الأمر والتكليف. هذا. 


ولكن فيه: أنه ل-قصور فى هذا التقريب لإثبات المشروعييه بالمعنى المزبور» لولا دعوى كون اعتبار البلوغ فى أذهان المتشرّعه 
بمقتضى دليل رفع القلم ونحوه فى الارتكاز بمثابه يكون من القرائن الخاصّه الموجبه لصرف الخطابات إلى خصوص البالغين» 
كما لعلة لبس يعد شاعو الا فلا سوال لأقاك امكل هذا ادر من الشرصية أرقا على بد ف عله لسار روعن فهل الوانب 
بعد البلوغ» فيما لو كان بلوغه فى أثناء العباده أو بعد الفراغ عنها كما لا يخفى).» انتهى كلامه(1). 


أقول: ويمكن توجيه عدم صححته: 


أولاً: ما عرفت من أنّ الخطابات مشتمله بما لا يمكن شمولها لمثل غير البالع ولو بساعه أو نصفها ما لم يبلغ إلى حدّ التكليف» 
وليس هذا مرتبطاً بالإطلاق حتّى 


. 399 نهايه الأفكار:‎ -١ 


ص :607 


يدّعى انصرافه إلى بعض أفراده» فيلحق به بعض آخر بالقول بعدم الفصل بينهما كما توهّمه بل وقبيل ذلكك بعده فى آخر 
الكلام بقوله: (لولا وجود القرائن الموجبه لكونها تخصيصاً للبالغين). 


وثانياً: لو سلّمنا شموله لمثل ذلكك, وكان دليل حديث رفع القلم قد أخرجه عن حريم التكليف الإلزامى؛ فكما أنّه خرج عنه 
بذلككء فقد خرج عن المصاحه الملزمه التى كانت فيه للبالغين» لأنْه لا يصحح القول بخروجه عن حريم التكليف والمصلحه باقيه 
بحالها الإلزامى» فإذا خرجت المصلحه عن حالها الإلزامى» فلا يمكن القول حينئدٍ بكفايه مثل هذه الصلاه الواقعه قبل البلوغ - 
الفاقده لتلكك المصلحه - واجزاءها عن الصلاه الواجبه عليه بعد البلوغ» المشتمله على المصلحه الملزمه» وليس هذا إلا من قبيل 


دعوى بلا إقامه برهان كما لا يخفى على من أدنى له تأمّل. 


فالإشكال الثانى وارد على كلا العلمين» لأنَّ المحمّق الحكيم قدس سره قد اعترف فى آخر كلامه بالاجتزاء عن العباده الواجبه 
عليه» سواء بلغ فى الأثناء أو بعد الفراغ. 


أقول: وبما حمّقناه ربما نبلغ إلى موضوع آخرء وهو أنه لعل الحكمه فى أمر الشارع لأولياء الأطفال بالأمر إليهم فى سبع سنين 
إلى زمان البلوغ» ولو بالضرب للقيام بالصلاه هو تفاوت واقع المصلحه فى المرحلتين من حال البلوغ وقبله حيث إِنّ المصلحه 
الموجوده قبل البلوغ سنح مصلحه لا تقتضى مباشره الشارع للتكليف إليهم؛ بل اقتضت أن يكون الأمر بواسطه أوليائهمء بخلاف 
المصلحه الموجوده بعد البلوغ» حيث تكون المصلحه فى مرتبه تقتضى مباشره الشارع فى 


ص :6216 


التكليفء فهذا أيضاً دليل آخر على عدم كفايه عباداته قبل البلوغ عن عبادته بعده. ولو سلّمنا شرعتّتها أيضاً قبل البلوغ من أدلّه 
وكيف كانء يعد الإحراز والقطع بالاجتزاء بمثل ذلكك عمّا هو الواجب بعد البلوغ» فى غايه الإشكالء مع أنه يلزم فيما إذا بلغ فى 
أثناء العمل الفبافى ايكون اعملدتر ناته السنييةة والواجب. لأنَّ ما وقع قبل البلوغ غايته الاستحباب, وما وقع بعده هو 
الوجوبء فوجود مثل هذا الواجب المركب فى الإسلام والشريعه قليل. 

نعم» قد يتحمّق فى مثل صوم الاعتكاف حيث يكون مستحباً فى يوم الأوّل والثانى» وواجباً فى اليوم الثالث» وهكذا فى كل يوم 
ثالث من الثلا-ثه من السنّه أو التسعه. ولكن لابدٌ فى إثباته من عنايه زائده؛ مع أنه عمل اجتمع فيه الواجب والمستحب وهو 
مختلف عن الم ركب منهما كما فى المقام؛ مع أن الكفايه أمرٌ واقع فى مرحله الشكك فى الفراغ» فلابدٌ من إحرازه لأننّه شغل 


يقينى يقتضى الفراغ كذلك. 


22 


ص :520 


فى حكم الأمر بعد الأمر 
فصل 
فى الأمر بعد الأمر 


البحث فى أنّ الأمر الواقع عقيب الأمر الأوّل وقبل قيام المكلف بامتثاله» هل يعد تأكيداً للأوّل أو يحمل الثانى على التأسيسء بما 
يوجب التكرار فى متعلقه أم لا ؟ 


أقول: والسبالة مهما خلاف بين الأعلام» قله قب هنا هث والكننا م زوعكانه التضول) والمحمّق الحكيم وصاحب 
«المحاضرات» إلى التأكيد. خلافاً للمحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار» حيث رجح أوَلا تقديم إطلاق الهيئه المقتضى للتأسيسء ثم 
يستشكل ويبقى المسأله بصوره الإشكالء الظاهر فى توقّفه والرجوع إلى الأصل المتبقّى للتأكيد, لأنّه هنا عباره عن أصل البراءه 
عن التكليف: الزائك» الحساوى للتاسيسن: فقيت التأ كيد 


وتحقيق الحال فى المسأله أن يُقال: لابدّ أوَلاً من بيان موضوع النزاع» ثم ذكر ما هو المختار فيه» فنقول ومن اللّهِ الاستعانه: 


البحتك الأول إن الأمر المتكدر له تقسيمات متعدد أثنا الأمر الواخد فلا إشكال ولا خلا فى أن مقتضي كل أمر هو التأسيس» 
أى لزوم الإتيان بمتعلقه إذا كان واحداًء وإنّما الكلام فى صوره تكرار الأمرء وهو أيضاً يتصوّر على أنحاء: 


التقسيم الأوّل: تارةٌ: يكون التكرار فى المادّتين المتفاوتتين. 


والخرى: فى المادّتين المتساويتين» والمراد من التساوى وحده الأمرووة من 


ص :6888 

خَيك الماذه لا التساوى المستعمل فى ببات“"النتطق. كالانساة والناطق: 

ثم فى الأولى: قد يكون التفاوت بين المادّتين: 

تارم: على نحو التباين كالإكرام والضربء كما لو قال: (أكرم زيداً) ثم قال: (اضرب زيداً). 


وأخرى: على نحو العموم والخصوص من وجه. كالإكرام والإعطاء كما لو قال: (أكرم زيداً) ثم قال: (أعطه درهماً)» حيث إِنّهِ قد 
يتصادقان فى مادّه واحدهء وقد يفترقان فى مرحلتين بأن يكون إعطاء الدرهم للجريمه. وأخرى للإحسان, كما أنّ الإكرام قد 
يتحمّق بالإعطاء للدرهم؛ وقد يتحقّق بغيره. 


وثالثه: بصوره العموم والخصوص المطلقء نظير الإكرام والضيافه. حيث يكون كل ضيافه كرام مثلاً دون العكسء فقال: (أكرم 


نيد وراضت ين . 


فلا إشكال فى أنْ النزاع المذكور فى تكرار الأ-مر هل يفيد التأكيد أو التأسيسء ليس فى شىء من الأقسام الثلاثه المتفاوته. 
لوضوح أنَّ تكرار الأنمر فيها يحمل على التأسيس لا التأكيد. إل أن يجعل فى اللْفظ قرينه دالّه على خلاف ما هو المتعارف» 
فيكون هو المتّبع. 


بل التزاع إنّما كان فى المتساويين بالمعنى الذى ذكرناه» كما لو قال: (صلٌ ركعتين) مرّتين» وهو واضح لا خفاء فيه. 
التقسيم الثانى: إن التكرار فى الأمر: 


تارةً: قد يأتى الأمر مكدر من اذة واتخلاف لكله يقد بدا كل .وانهاد مهما بقبد وجودئ أو عدمىء المواعب لقان اح د ماعن 


الآخرء كما لو قال: (صلّ ركعتين عند الزوال)» ثم قال: (صلٌ ركعتين فى الليل)» أو قال: (صلٌ ركعتين عند مجىء 


ص :/ا2ع 
زيد) و(صل ركعتين إن لم يجئ عمرو). 


واعرض# فدات « لكك يد لكل .نكن وها تكن فيد نار بفيد التكزان التأسيسئ :كل أ يفول صل ا و (ضل اموه اخري: 
وخر فيد التاكيده بأذ يكوه المقسوة متهيا لسن إلا الإمان له واتحذه سا كه كنا لو صرّح بذلكك فى ذيل الأمر الثانى. 


ورابعه: ما ليس بشىء من الأقسام الثلاثه» بل يكون الأمر فى كل واحد بذاته مطلقاً غير مقئِد بشىء يستفاد منه أحد الأمرين» كما 
لو قال: (صلّ صلّ) والتزاع يدور فى المقام فى هذا القسم دون الأقسام الثلائه السابقه كما لا يخفى. 


التقسيم الثالث: إِنْ تكرار الأمر قد ينقسم من جهه العله والسبب وذكره وعدمه إلى أقسام : 
قاو بكوق الس اق كل من الأمررن مد كور 

والخرع مالا كرون اكد شن وما 

وثالمةما يكوة لني قن ولحل مامد كور دوق الأخر 


ثم فى هذا القسم قد يكون السبب المذكور الواحد منهما سبباً لسبب لهما أيضاًء حيث يكون هذا من القسم الأول لأنّه فى 
الحقيقه كان السب الهم غاب الأمر لكل مهما بكون على سمين» إن أن يكون متفاون أو يكون:فن كلبهما متحدا. 


والذى يكون مورد النزاع والكلام هو فيما لا يكون السبب فيهما مذكوراً أصلا. أو كان السبب فى كلّ واحد منهما مذكوراً إلآ 
أن نوعه كان واحداً مثل أن يُقال: (إن ظاهرت أعتق رقبه)» (وإن ظاهرت أعتق رقبه). 


ص :/52 


وأثا ما كان السيكفق والحد فنيها ند كو را دوق الكغر ل قؤلة "رن ظاهرت أعتق)» ثم قال: (أعتق رقبه)» فظاهر كلام صاحب 
الفصول هو الجزم بالتأسيس من جهه تقديم ظهور إطلاق الهيئه على ظهور إطلاق المادّه. المقتضى للتأكيد خلافاً للآخرين من 
التوقف فيه وعدم ترجيح أحدهما على الآخر. 


وأمًا إن كان السب فى كلّ منهما مذكوراً ومتفاوتأء فلا إشكال فى أن التكرار ظاهر فى التأسيس دون التأكيدء مثل أن يُقال: (إن 
ظاهرت فاعتق رقبه) و(إن أفطرت فاعتق رقبه). 

وبالجمله: ظهر من جميع ما ذكرناه أن مورد النزاع إِنّما هو فى الأمرين المشتقّين عن مادّه واحده مطلقه عن كل القيود المفهمه 
لأحد الوجهين من التأكيد أو التأسيسء ومن السبب بأن لم يكن السبب فيهما مذكوراء أو كان السبب فى كليهما مذكوراً 
وواحدا أو كان السبب فى أحدهما مذكوراً دون الآخرء مع احتمال جريان النزاع فيه كما عرفت وجود الخلاف فيه أيضاً عن 
صاحب «الفصول). 

أقول: إذا عرفت هذه المقدّمه. وظهر لكك موضع النزاع» فنشرع إلى تقرير أصل المطلبء فنقول ومن الله الاستعانه: 

البحث الثانى: أن منشأ الإشكال والاختلاف إِنْما هو من جهه الاختلاف فى تقديم مقتضى إطلاق المادّه أو إطلاق الهيئه: 

لأنّ الأول يقتضى كون الأمر الثانى تأكيداً للأوّل؛ لأنّ الطبيعه بوجودها السعى إذا صارت متعلقه للأمر» لا يمكن تكرّرها إذا كان 


تعلق الأسمرين بصوره الإطلاءق من دون أن يكون مقتّداً بقيد. ولو بقوله مرّه أخرى أو بوجود آخرء لأنّه يستلزم اجتماع المثلين» 
فلابدٌ أن يكون الثانى تأكيداً حتّى لا يلزم ذلك. 


ص :624 


وأناافق تائعه أن إطلؤاق اليف قشعي كرون لاقن كل والشدهع الأحريي معاد نع دو ارعاتك بالكطية لآن فاه الست 
والآراده المتوسهه إلى شن دنهو هذا المعق . 


وعليه» يكون مقتضى إطلاق الهيئه هو التأسيس لا التأكيد, فحينئذٍ يدور الأمر بين أن يرجح أحدهما على الآخر وبيان ما هو 
المرجم فبهما 


قد يُقال: بأنْ إطلاق المادّه مقدّم على إطلاق الهيئه» فالتأكيد يرجح على التأسيس؛ لأنّ المادّه تعدّ متقدّمه على الهيئه لكونها 
بمنزله المعروضء لعروض الهيئه عليها» فيحكم على طبق مقتضى إطلاق الماده . 


وقد يُقال: بأنَ إطلاق الهيئه مقدّم على إطلاق الماده؛ فيرجح التأسيس على التأكيد, لأنّ الهيئه بمنزله العلهء لأنها توجب التشكل 
للمادّه» فالعله مقدّمه على المعلول» ممما يقتضى أن يكون إطلاقها مقدّم على مقتضى إطلاق المادّه» فيكون الحمل على التأسيس 
أولى من التأكيد» خلافاً لما ذهب إليه أكثر الأنصوليين» ولأجل ذلكك ترى المحمّق العراقى قد تحير فيه» وإن مال إلى تقدّم 
إطلاق الهيئه على إطلاق الماده. إلا أنّه انتهى فى آخر كلامه بأنّ الحكم بتقدّم أحدهما على الآخر لا يخلو عن إشكالء ثم أتمٌ 
البحث بأنّه لولا التشخخص بأحدهماء وتردّد الأمر بينهماء كان المقتضى الرجوع إلى الأصل وهو البراءه» فيوافق إثبات التأكيد لا 


التأسيس. 


هذا ملخص كلامه فى «نهايه الأفكار)(١).‏ 
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ص 517/١:‏ 
ولكن التحقيق أن يقال: بتقدّم إطلاق الماذه على إطلاق الهيئه لوجوه متعدّده: 


الوجه الأوّل: إن السعه والضيق فى الهيئه - فى جميع الموارد - تابعتان للسعه والضيق فى المادّه» كما يشاهد ذلكك فى باب 
المطلق والمقدّد» ولا مجال لتوهّم تبعيّه المادّه للهيئه فى المقامء فإذا قال: (أعتق رقبه) أو (أعتق رقبه مؤمنه) أو فى مكان كذا 
وزمان كذاء فلا إشكال فى أنّ الهيئه بحسب مقتضاها لا تؤثّر فى المادّه؛ بل يكون الوجوب المستفاد من الهيئه تابعاً لمتعلق 
الماده» فهكذا يكون فى المقام, فإنّه إذا اقتضت المادّه بأنَّ ما تعلقت به الهيئه هى الطبيعه بوجودها السعى» عدّ ذلكك تأكيداً لما 


الوجه الثانى: بأنْ الحكم بتقدّم إطلاءق الهيئه على المادّه مستلزم لمحذور بخلادف الآخر وهو لزوم اجتماع المثلين فى طبيعه 
واحده؛ وقد عرفت أن هذا المحذور لا يرتفع إلا أنْ تتقدد الفلبيةه يقد من القيرى ولو كان هذا القيد يلفظ مره اشيرق )ست 
يناهض مصداق الطبيعه عن مصداقها الآخرء فهو أمر مرججح لتقديم هذا الوجه الآخر كما لا يخفى. 


الوجه الثالث: إن تكرار اللفظ بتمام خصوصباته الموجب للتأكيد أمر معمول ومتعارف على الألسنه. كما يشهد بذلكك ما ورد فى 
كلام النبيّ والأثممه عليهم السلام » مثل قول رسول الله صلى الله عليه و آله لعليّ عليه السلام : (عليكك بصلاه الليل» عليكك بصلاه 
الليل). ونظائر ذلكك؛ حيث يفهم أن التكرار بحسب المعمول يستعمل للتأكيد فى شىء دون التأسيسء بل إذا قصد من التكرار 
القاهى: نما دال علق مطلو يق مكورا لف نو )سكل قله ستل موق لو اعمال تنظ (صل )مك را وإرادة النكراو فق هيا 
الصلاه مصداقاً لا يخلو عن استقباح عند العرف والعرب, والشاهد على ذلكك النصوص 


ص : 5/١‏ 
الصادره عن فصائحهم. 
وبالجمله: فظهر من جميع ما ذكرنا أن الحكم بتقديم التأكيد على التأسيس قوىٌ جدًاً. 


مضافاً إلى ما عرفت من أن ذلكك مقتضى الأصل عند التردّد والتخبير فى التقديم, لأنّ الشكك يكون فى زياده التكليف, فالأصل 


هذا تمام الكلام فى البحث عن الأوامر» ويليه البحث عن النواهى» والحمدٌ لله أوَلا وآخراً. 


22 


ص : 51/7 


صفحه بيضاء 


ص :6/7 
المقصد الثانى 
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ص :51/6 


صفحه بيضاء 


ص :51/0 

فى دلاله ماذه النهى وصيغته 
فصل 

فى دلاله ماده النهى وصيغته 


البحث فى هذا الفصل عن مدلول مادّه النهى وصيغته. فقد وقع الخلاف بين الأعلا-م فى ذلككء والذى ذهب إليه صاحب 
(الكقاوم دس مره أذ دلكله التهى وناققه سكاف غلك الظاتي) كدلاله الأمر بغاة ته روضيففه عليه غير أن مععلق الظلبة قن 
أحدهما الوجود وفى الآخر العدم, فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصا. نعم» يختصٌ النهى بخلافٍ وهو أنّ متعلق 
الطاب فيه هل هو الكفٌ أو مجرّد التركك وأن لا يفعل ؟ والظاهر هو الثانى . 


وتوهّم: أن التركك ومجرّد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار» فلا يصحح أن يتعلّق به البعث والطلب . 

فاسنة كان التركك أبضا يكو مقدوراء وإلا لما كات القعل مقدورا وصادرا بالآرادة والاتضان. 

وكون العدم الأزلى لا بالاختيارء لا يوجب أن يكز لك يسبع لقا و الايستر :الت يكو بحسية منت للتكليق زا 
أقول: ومحضل كلامه هنا مشتمل على عذّه امور : 

الأمر الأوّل: أنْ دلاله مادّه النهى مثل نهى ينهى» وحقيقه مثل لا تفعل على 


ال كفايه الأصول: فعا 


ص :51/2 


الطلب تكون كالأسمر مع فرق واحد بينهما وهو أن النهى يتعلّق بالعدم والأممر بالوجودء أى أخذ عنوان الوجود فى متعلق الأمر 
بمادّته وصيغته» وعنوان العدم فى متعلّق النهى بمادّته وصيغته» أى المطلوب من الأمر إيجاد الطبيعه ومن النهى تركها. 


الأمر الثانى: أنّ كلّ ما يعتبر فى الأمر بمادّته وصيغته» من العلوٌ فى الآمر واستعلائه» وكون التكليف إلزامباً وبعتت يكون فى النهى 
أيضاً معتبراًء مضافاً إلى أنّ الأمر يجب أن يقع بداعى البعث والتحريكك, والزجر والمنع بإنشاء طلب التركك فى النهى. 

الأمر الثالث: التزامه رحمه الله بأنّ الظاهر أن المتعلق فى النهى هو الكفٌّ وليس مجرّد التركك وأن لا يفعل. 

أقول: وللمناقشه فى كلامه مجالٌ واسع: 

رردفلية افلامان الوجود والعدم ليسا مأخوذين فى مفهوم متعلق الأمر والنهى؛ لا فى مادّتهما ولا فى صيغتهماء لوضوح أنّهِ لو 
كان الوجود مأخوذاً فى متعلّق مادّه الأمرء فلابدٌ أن لا يصحح أن يؤخذ الترك فى متعلقه فى مادّته. مع أنّه كما يصح أن يقال بأنَى 
آمرك بإيجاد الصلاهء كذلكك يصمح أن يقال بأنّى آمرك بتركك الغيبه التى يعدّ تركها أمراً عدمتاً متعلقاً لمادّه الأمر» بل قد 
يشتقٌّ صيغه الأمر من ماده التركك بقوله اترككء» حيث يكون الأمر هنا بمعنى الأمر بالتركك لا الأمر بوجود التركك . 


هكذا لا يكون العدم مأخوذاً فى مفهوم مادّه النهى, لأنّه قد يتعلّق بالوجود كما يتعلق بالعدم, فيقال: (نهاه عن الفعل) كما يقال 
(نهاه عن التركك)» وكذلك الحال 


ص : //ا5 
فى صيغته. فيقال (لا تفعل)» كما يقال (لا تتركك) . 


فالحقّ أن يُقال: إِنّ النهى بمادّته يعد مضادًاً للأمر» فهما يتواردان على موضوع واحد من الوجود والعدم, غايه الأمر أنّ الأمر 
يقتضى البعث إليه. والنهى يقتضى المنع والزجر عنه. نعمء لابدّ أن يراد من متعلقه - سواء كان فعلاً أو تركاً - ما هو بالحمل 
الشايع فعلا أو تركاً لا باعتبار نفس المفهومين من حيث هماء فمعنى النهى عن الشىء عباره عن الزجر والمنع عنه» فلا يلزمه طلب 
عدمه وهو وجود الطرف الآخر مثلا لو نهى عن القيام الخارجى الذى هو أمر وجودى يلازمه طلب عدمه وإيجاد حال آخرء كما 
أن معنى الأمر بالقيام هو البعث إليه ويلازمه النهى عن عدمه. فالوجود والعدم يلازمان لما تعلّق به الأمر والنهى بطرف ضدّه لا 
أن يكونان داخلين فى مفهومهاء كما يظهر ذلك من كلاءم صاحب «الكفايه» حيث التزم بن الأمر يتعلّق بطلب وجود الطبيعه. 
والنهى يتعلق بعدم الطبيعه. 


وما ذكرناه فى معنى الأمر والنهى بمادّتهماء من عدم أخذ الوجود والعدم فى المدلول عليه فيهماء بل كان لازم الأمر بالشىء هو 
لزوم إيجاده وتركك عدمه كما أن لازم النهى عن الشىء هو الكراهه والزجر عن وجوده. ولاترمة طلت عندمها هو الا حسة 
والأولى فى الجواب عمّْنا التزم به صاحب «الكفايه» دون ما أجاب به حيث يقول: 


(ومن المعلوم كما أ الكواذه الحقيضه حاسوان كان كمه تساف كينا د كروة أو تسمة تفساضه كبالة كرتامك ام وتوووم ةل 
معنى لتعلّقه بالعدم إذ لا ذات للعدم ولا حكم إلا بعرض الوجود الذى ينتزع هو عنه على أَنّهم يصرّحون بأنّ الإراده عله لوجود 
المراد» ثم يصرّحون بأنّ عدم المعلول مستند إلى عدم العله 


ص :517 


ولازمه استناد الفعل إلى الفاعل إلى عدم إراده الفعل لا إراده عدم الفعل؛ ولازم ذلك كله كون سذلول الأمرهو اليه الفا + 
ومدلول النهى هو عدم طلب الفعل» بدعوى أنْ فعل الغير يترنّب وجوده على إراده العالم» فعدمه مترتّب على عدم إرادته» هذا ما 
يقتضيه أصل الاعتبار)(1)» انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


لما يرد عليه: بأنَّ استناد عدم المعلول إلى عدم العله» أمرٌ مسلّم صحيح فى موطنه؛ لكن ذلكك لا يرتبط بما نحن فيه» لوضوح أَنّه 
لابدّ أن يقال إِنْ الإراده كما كانت علّه لترنّب فعل الغير على إراده الحاكمء كذلك عدم الكراهه فى الحاكم مستلزم لعدم ترتّب 
فعل الغير عليه» من باب استناد عدم المعلول إلى عدم علته» لو سلمنا هذه العلّيه هاهنا؛ لأنّ الصحيح أن يقال بأنَّ إداره الحاكم 
عله لإمكان تحمّق الفعل عن الغير مستنداً إليهاء لا كونها عله لأصل تحمّق فعل الغير وترئّبه عليهاء إذ لا يصحح أن يكون مدلول 
النهى حينئذٍ هو عدم طلب الفعل الذى كان مفاده عدم وجود الإراده للأمر» أو هى أعمٌّ من وجود الكراهه عن الفعل أو لاء وهو 
واضح. 

ومن المعلوم كما أن الإبراده فى الأمر تكون عله لترئّب فعل الغير عليهاء كذلكك تكون الكراهه علّه أخرى لترئّب ترك الفعل 
الذى يتحّق من الغير مع الكراهه للحاكم. بحيث لو عدمت هذه الكراهه؛ استلزم من باب استناد عدم المعلول إلى عدم علته. 
عدم كون ترك الفعل مترئّباً على تلك الكراهه, لأنّ عدم وجود الكراهه للحاكم مستلزم لعدم ترتّب ترك الفعل عن الغير عليه 
فالمشكله فى كلامه من جهه أنه قد فرض مدلول النهى عباره عن عدم إراده الفعل» فتوهّم أنه 
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ص :51/4 


يصبح من قبيل عدم المعلول المستند إلى عدم العله. مع أن الواقع ليس كذلككء بل الحقيقه أن الإراده كما تكون علّه لوجود 
الترنّب لفعل الغير» هكذا تكون الكراهه عله لترنّبٍ عدم فعل الغير عليهاء لما ثبت أن عدم إراده الفعل يكون لازماً أعم من كون 


ويرد عليه ثانيً: أنْ كلامه - أى صاحب الكفايه - بعد ذلكك من وقوع الخلاف فى أنّ تعلق الطلب فى النهى هل يعنى الكفّء أو 
مجرّد التركك وأن لا يفعل» ثم اختياره قدس سره الثانى يوهم أنه يقول بالغرق بينهما ولكنّه انتخب الثانى منهما. 


مع أنّه مجرّد توهّم لا وجه فى الافتراق بالترديد بينهماء ولابدٌ من توضيح ذلكك. فنقول: 


إن الإنسان حينما تعمل مشاعره لابدّ من أن يكون فى فعل من الأفعال؛ لوضوح أن كلّ فعل وحركه أو سكون لا يصدر عنه إلا 
عن إراده» بل وهكذا فى كل اجتماع أو افتراق من الأكوان الأربعه للإنسان بما لا يتحقق إلا بالإراده ووجود الداعى له مثلا لو 
أن إنساناً كان فى حال الحركه والمشى ثم سكن وتوقّفء فإنّهِ لايسممى هذا التوقف والسكون أنه ليس بفعل» بل هو بنفسه فعل 
آخر نظير فعل الحركه؛ هكذا يكون فى القيام بالنسبه إلى القعود يعنى إذا قعد فى موضع لساعهٍ مثلا لا يطلق عليه أنّه ترك فعللا 
أو لم يكن شاغلاً لفعل من الأفعال» بل يعدّ مشغولاً بالفعل دائماً ولو باستمرار إراده البقاء فى القعود. 


فحينئٍ إذا نهى الشارع عن الشىء؛ أى زجر المكلف عنه ومنعه عن تحقّقهء فتركه ولم يأت بشرب الخمر مثا امتثالاً للشارعء فإنّه 
لا يتحمّق منه التركك إلا بإتيان فعل آخر ينافى معه ولو بإراده القعود فى مكان يستلزم تركه؛ أو اشتغاله 


5/٠١ ص:‎ 


بأمر يوجب ترك الشرابء وأمثال ذلككء فوجود الداعى إلى الفعل منتزع عن فعل ما لا يجتمع وجوداً مع فعل المنهى عنه. 
فيسمّى مثل هذا التركك المنتزع عن الإشكال بالفعل الآخر المنافى لفعل النهى عنه. بالتركك تارةٌ» وأن لا يفعل أخرىء وبالكفٌ 
الثه. لأنّ الإعراض عنه ليس إلا الملازم مع وجود فعل آخر منافٍ للمنهي عنه. 


وعليه فإن كان المراد من العدول عن لفظ الكفّ إلى مجرّد التركك أولىء أن لا يفعل أو يعدل عنهما إلى الكفّء باعتبار أن 
قلنا: ليس الأمر كذلك لوضوح أن الترك المتعلق بالطلب فى باب النهى لابدّ أن يكون عدماً مضافاً للذى له حظ من الوجود. لا 


أن يكون الترك من العدم المطلقء لأنه من الواضح أنّ التركك بعد ذلكك يضاف إلى عدم الشىء المنهى عنه لا العدم المطلق» 
وقد ثبت أنه لا ميز فى الأعدام من حيث العدم. 


هذا بالنسبه إلى العدول من التركك إلى الكفْ. 


وإن أراذ العدول عن الكىٌ: بمعنى الاعراض إلى التركك. لأنّ النهى لا يكون متعلقاً بأمر وجودىء بل لابدٌ أن يكون متعلقه أمر 
عدميّاً كما التزم به صاحب «الكفايه. فإنّه يرد عليه بما عرفت من أنْ الكفّ والترك كلاهما سيان من جهه كونهما من الأعدام 
المقافاع لوا هع مم الرجودوتولة شارف مهما مك تلك التاحيية لاتشدال الماك داتماء غايه الأمر أن اشتغاله قد يلازم تارة مع 
ترك المنهى عنه الذى ينتزع منه أنّه تركه أو كف عنه؛ كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق. 


م يرد عليه ثالثاً: بأنّ المستفاد من الإشكال الذى ذكره صاحب «الكفايه) 


5/١ ص:‎ 


ملي العو يداد رأث التركف انها يكو مشتدوراء ول تنا كان الفعل مقدوراً وصادراً بالإراده والاختيار» وكون العدم الأزلى لا 
بالاتحان لا يرجه أن كرون كذلكك تكسي النقام والأسعمزاز انض ركوة: مخسعة ميقلا التكليفن داهن أن التركة الامتسرارف 
من الأعدام الأسزلتهء غايه الأمر ذكر بأنّ التركك لحا عا ساق للا تركر ف مهلف للقدرى للا تجالة قاكه واسع ارم حت مكوة 


ورا ب لما كان نقيضه - وهو الفعل 100016 ويوافقه فى هذا البيان صاحب «عنابه الاصول» و«المحاضرات). 


مع أنّكك قد عرفت منّا سابقاً وآنفاًء بن التركك فى حال استمراره يكون من الأعدام المضافه لا من الأعدام المطلقه التى تسمّى 
بالعدم الأزلى» لوضوح أنه قد أضيف التركك حينئذٍ إلى تركك الشىء الذى قد نهى عنه. وهو أمر انتزاعى يلازم مع الاشتغال بفعل 
آخرء لعدم خلوٌ الإنسان عن الفعل فى وقت من الأوقات, والأعدام المضافه ربما يكون مقدوراً ويصحُ تعلق التكليف به لكونه 
مقبافا إلى تل اقرف وجرده:ونفين الآخيافه إلى 'الرمجود يكف فق كوته معلنا التي كنا لز يتحفي: 


وبالجمله: ثبت مرا ذكرنا أنّ الأمر من حيث المتعلق متّحد مع النهى» حيث إِنّهما يتعلقان بالطبيعه من دون ملاحظه الوجود فى 
متعلق الأمر والعدم فى النهى كما أشار إليه صاحب «الكفايه» تبعاً لصاحب الفصول ووافقه المحمّق النائينى فى فوائده. 


كما أن الموضوع له فى الأ-مر والنهى متفاوت؛ حيث إن الأمر وضع للبعث والتحريكك إلى الطبيعه» والنهى إلى الزجر والمنع عن 
الطيحة وصيته أن كل .اسك مونبا مر كت مق العاذه والويقة فالناذ فى الأول له تدل :الا عل تفش الطرعه 
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كالسلاة» وأما الهيقة فلآ دل الا غلى :نفس 'البعتك والتجريكك إلتّهاء قلا دليل يدل على أخد الوجود فن متعلقه. 


الخارج. كما أنّ الموضوع له فى النهى ليس إلأ الزجر والمنع عنهاء لأنَّ مادّته ليست إلا دالّه على الطبيعه الصرفه؛ والهيئه على 
الزجر والمنع بالنسبه إليهاء ولا يكون لأخذ العدم فى متعلّقه دليلا يدل عليه. 


نعم يلازم ذلكك من جهه أنّ الزجر منها لا يكون إلا من جهه وجود مفسده ملزمه فى وجودهاء فلذلكك يطلب تركها بالملازمه. 
لا أن تكون المصلحه فى تركها حتّى يقال بأنّه متعلق لعدم الطبيعه. 


نعم» ربما يتوهّم من بعض كلمات القوم وجود إشكالات على هذا المبنى والمختار» فلابدٌ من التعرّض لهاء والإجابه عنهاء فنقول: 


قد عرفت - على ما اخترناه - بن متعلق النهى لا يكون إلا الطبيعه» والموضوع له هو الزجر والمنع عنهاء لكن أورد عليه المحقّق 
البجنوردى فى «منتهى الاصول» أن كاذ كر كاذنا الميعقق فلن سرهمق أ النناكم خا كيد هن ووه تك الجاقفةة سوام كافك 
فى الجمل الخبريّه أو الإنشائيه. والإنشائيه سواء كانت فى الأوامر أو النواهى» فلابدٌ وأن يكون مفاد النهى معنا قابالا لأن يتعلق 
بالوجود وليس هو إلا الزجر والردع كما أَنّه فى الأمر يسممى بالبعث. 


ففيه: أن ألفاظ الموادٌ موضوعات للماهيّات المهمله. غير مأخوذ فيها لا الوجود ولا العدم؛ فالوجود والعدم لابدٌ وأن يُوْخَد فى 
جانب مفاد الهيئه. نعم, لا 
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شك فى أن لازم طلب ترك الثنىء هو الزجر والردع عنه. كما أن لازم طلب وجوه الشىء هو البعث والتحريكك نحوهء فلا الأمر 
موضوع للبعثء ولا النهى موضوع للزجر والردع؛ لأنْهما معنيان إسميّانء ومفاد الهيئه معنى حرفى لما تقدّم. نعم» من الممكن أن 
يقال إِنّ هيئه النهى موضوعه للنسبه الزجريّهء كما أن هيئه الأمر موضوعه للنسبه البعثيه)10). 

قله كان با كنذا على اسعاذموإن كات عنهيحا درم خانت الماام حك نيا لا حول إل على انقببى القاريعة بن قررة بالاسقاة 


حيثيه الوجود ولا العدم فيهاء» إلا أنه مخدوش من وجهين: 


أؤلاً: أنّه قد أحال حيث الوجود والعدم فى متعلق مفاد الهيئه» مع أنْكك قد عرفت أَنّهِ لا يكون شىء منهما مأخوذاً لا فى المادّه ولا 
فى الهيئه» ولا فى الأمر ولا فى النهىء لأنّه لا يكون لنا دليل يدل على هذا القيد حتّى يقال به. 


وثانياً: أنّه كيف أنكر كون الموضوع له فى الأمر هو البعث وفى النهى هو الزجر لما بينهما معنى اسمى. مع أن المقصود ليس أن 
يكون الموضوع له هو الزجر والبعث بما أنه لهما مفهوم اسمىء بل بما أنه بالحمل الشايع الصناعى زجر أو بعث وهما المعتر 
عنينها فى الفارسيدات- (واداشقن) أو ناز ةاشدى)ء وهما يذلكك لآ يكوا الأمن حرق ساعد لمقاذ الهيكة. 


والعجب منه أَنّه استدرك وسلّم كون الموضوع له هو الزجر بالمعنى الحرفى أى النسبه الزجريّه» كما أن موضوع له فى الأمر هى 
النسبه البعثيه» مع أنه فيما قبله 


-١‏ منتهى الاصول للبجنوردى: ١‏ / /ا/ا". 
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قد أحال حيث الوجود والعدم إلى ناحيه مفاد الهيئه» يعنى بأن يكون الموضوع له فى الهيئه هو النهى والزجر عن وجود الطبيعه 
وعدمهاء وفى الأمر هو البعث إلى وجود الطبيعه وعدمهاء إذ لازم ذلكك أن يكون صدور الوضع لمرّتين؛ أحدهما وضع للزجر 
عن الوجود» وأخرى للزجر عن العدم؛ لعدم وجود جامع بينهما حتّى يكون الوضع المتعلق به شاملاً لكليهما ويكتفى بوضع 
واحد. ودون إثبات تعدّد الوضع فى الهيئه لكل من الأمر والنهى خرط القتادء كما لا يخفى. 


قال صاحب «المحاضرات»: فى معرض المناقشه معه والا-عتراض عليه» بأنّه جعل الموضوع له فى الأسمر والنهى إبراز الأسمر 
الاعتبارى النفسانى من حرمان المكلّف عن الفعل» وجعَل مبرزه الصيغه. كما أنَّ فى الأمر أيضاً كذلكك حيث إِنّه موضوع للدلاله 
على إبراز الأمر الاعتبارى النفسانى على ذمّه المكلف بالإتيان وجعل مبرزه صيغه الأمرء فليس البعث والتحريكك فى الأمرء والزجر 
والمنع فى النهى, إلا مصداقاً لهما لا أن يكونا الموضوع له لهما. 


(وبالجمله: فالأ.مر والنهى لا يدلآن إل على ما ذكرناه. لا على الزجر والمنع والبعث والتحريكك. نعم المولى فى مقام الزجر عن 
فعل باعتبار اشتماله على مفسده لزوميه يزجر عنه بنفس قوله لا تفعل أو ما شاكله غايه الأمر الزجر قد يكون خارجياًء كما إذا 
اه كوم دل د لحا رن بقوله (لا تفعل) أو ما يشبه ذلكك, فيكون قوله (لا تفعل) عندئذٍ مصداقاً للزجر 
والمنع» لا أنه وضع بإزائه. 


كما أن الطلب قد يكون طلباً خارجتاً وتصدّياً نحو الفعل فى الخارج 
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كطالب ضَالّه أو طالب العلم أو نحو ذلكك . 


وقد يكون طلباً وتصدّياً فى عالم الاعتبار» نحو الفعل فيه بقوله: (افعل) أو ما يشبه ذلككء فيكون قوله (افعل) وقتئذ مصداقاً للطلب 


والتصدّى. لا أنه وضع بإزائه. 


وعلى قبروه اق هذ قد ظير أن الأمر والين مغياقاة معيات: المت كان الأمر مسا الدلاله على قوت شه فى ذه المكلق»: 
والتوى معباء الدلاله علق حرسائة فلب وكتحوان بحي التاق فإ ها علق يه الأمر صف ملق النهيى قل فرق ينهم من 
هذه الناحيه أصلا)ء انتهى موضع الحاجه2١).‏ 


فيرد عليه أوْلا: فى أنّ الموضوع له فى الأممر والنهى هل هو نفس إبراز الأمر الاعتبارى النفسانى فى الإتيان فى ذمّه المكلفء أو 
حرمانه عنه بحثء أى إِنَّ الموضوع هل هو إبراز هذا الأسمر, أو أنّه ثبوت الشىء فى ذمّه المكلف ونفس حرمانه» فقد اختلفت 
تعابيرة» فتارة يقول ,أن الأمر (والضيعه وضعت للدلالة غلى إبراز ذلكك الأمر الافتبارئ النفساتى )00 وكما يقول فى النهى: (بأنٌ 
الصيغه أو ما يشاكلها موضوعه للدلاله على إبراز ذلكك الأمر الاعتبارى النفسانى لا للزجر والمنع)(0, وأخرى يعر (بأنّ الأمر دال 
علن قورت قو فى ذل المكلت» واليى ذال عق خرنائه عن )1 


اد الوحاضرات للشوي الدسن سيره 61 لا 
ا الوخام ات لخر قدس ميزه + 7ق 
العاف قوع رع 


#دالبيغاف كذ 16/ للب 
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مع أنْ الفرق بين هذين العنوانين والتعبيرين واضح لأنّ مقوله (كل) تباين مع الآخر لوضوح أن الإبراز يعدّ من مقوله الفعل وله 
رافق كسا رد د يشاك موت وى فى اذكه أو تدر ماقة لني هذ | إلا أمرا لساري ذا لوسط الس إلى الآمر والناع: 
وأمرا اوها إن كان وجودنا من الأعياةه أو خارها جعفا إن كان من التجعرلات “الملا هنا فى الامو 


وأمّرا فى النهى كان من أعدام ما يفرض وجوده إن كان مما لا وجود له فى الخارجء أو كان من جهه منعه عن إزاله وجود فى 
وعلى أىّ حال؛ كيف يمكن أن يقال بأنّ الموضوع له فيهما تارة الإ.براز. وأخرى نفس الثبوت والحرمان مع أنّكك قد عرفت 


اختلاف مقولتها. ومجرّد إمكان تفسير الأمر بالثبوت والنهى بالحرمان لا يوجب كونهما موضوعاً لهماء كما لا يخفى. 


ويرد عليه ثانياً: أنّه كيف يمكن أن يكون نفس (إفعل) فى الأسمر و (لا تفعل) فى النهى مصداقاً للبعث ومصداقاً للزجر. مع أن 
المصدافة عنا ره عن مرحلة السدلول للسيوة:زالتطال لولس كي لكف الآ صيقة الأمن ولتي اف حريفك الد الاق امسحعينا 
دالّتان على البعث والزجرء وهما مدلولان لهماء فكيف يمكن جعل ما هو فى مرحله الدال» فى مرحله المدلول وهى المصداقيه؟! 


ويرد عليه ثالثاً: أن الإبرازئه قد لا تكون باللفظء بل تكون بالإشاره أو بغيرهاء فإنّه لا يصدق فى إبراز ذلكك بالاشاره أو غيرها 


تن أو مره ال" لتحا دلاكرصر د كدو ند و لا تفي اللاقلها وهو الا كاذ باللفظ او عرى كفم بكو أهرا. أذ نيا 
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بل هو ليس إلا واسطه لإفهام المقصود, لا أن يكون داخلا فى الموضوع له» بل لو أمكن وقوع البعث والزجر بغير ذلكك لكان هو 
المطلوب: فالأ.ولى جعل البعث والزجر نفس المدلول والموضوع للأمر والنهى كما عليه بعض المحقّقين من الأصوليين كما قد 
يستظهر عن صاحب اعنايه الأأصول»» بل وهكذا عن صاحب «نهايه الدرايه» حيث قال: (إن قلت: ولو سلمنا بأنّه وإن جعل 
الموضوع له والمتعلّق فى النهى هو مجرّد الترككء إلأ أنه لابدٌ فى صدق الامتثال وتحصيل الثواب من الكسّء ففى الأوّل ما هو 
لفظه. نعم؛ الظاهر أن متعلّق الطلب فى النهى هو مجرّد التركك وأن لا يفعل» كما أفاد المصئّف لا الكىّ, ولكن لا يبعد أن يكون 
صدق الامتثال وحصول القربء بل واستحقاق الثواب على القول به متوقفاً على الكفٌء كما أن صدق الكفٌ يتوقف على الميل 
والرغبه إلى الفعل» فما لم يكن مائلاً إليه راغباً فيه لا كس هناكك ولا امتثال ولا قرب ولا ثواب. 


وبالحملة أن الدكلت فى البحدمات الأليله : 


تار: لا يتمكن من الفعل أصلاء وهاهنا لا يكون مخاطباً بالنهى أبداء إذ النهى عن الشىء هو كالأمر به فرع القدره عليه» وإلا لم 
يصح النهى عنه عقلاً كما لا يصب الأمر به كذلكك . 


وأخرى: يقدر على الفعلء لكن لا يميل إليه ولا يرغب فيه ولو مع قطع النظر عن حرمته شرعاًء بحيث كان ترك الفعل مستنداً 
إلى عدم الميل إليه وعدم الرغبه فيه بطبعه. لا إلى نهيه تعالى وزجره عنه جل وعلاء وهاهنا مخاطب بالنهى» ولكن لا يثاب على 
الترككء لعدم كون التركك مستنداً إلى امتثال نهيه وإطاعه زجره. 


وثالثه: يقدر على الفعل ويميل إليه ويرغب فيه» ولكن يكف نفسه عنه 
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يدن سرس بز دراي ل بن ب و لي نير مك م ا 
كلامه(١),‏ 


وأما فى «نهايه الدرايه» فقد تعرّض له بقوله: (إن قلت: كما لا يقع الفعل امتغالا للأمر إلا إذا كان الوتيان بداعى الأمرة كذلك 
النبى إذا :لم يكن 'ذاغا إلى التركفه بل كان التركك بعدم الداعى لم يقع التركك امتثالاً للنهى» ومثله لا يكون تظلوباء نل فيما إذا 
كان له داع إلى الفعل ليكون النهى رادعاً وموجباً لبقاء العدم على حاله)(؟). 


أقول: ولا يخفى أن المحئّق الأضصفهاتى قدس سره بنفسه قد أجاب عنهه ولقد أجاد فيما أفاد» ونحن نستكمل ذلكك وما وقع فى 


جوابه هو . 


(قلت: عدم الداعى إلى الفعل قد يكون بواسطه عدم القوّه المنبعث عنها الشوق إلى الفعل» وفى مثله لا يعقل النهى» وقد يكون 
بواسطه الردع الموجب لعدم انبعاث الشوق عنهاء وفى مثله يصيّح النهى والتركك حينئذٍ بواسطه النهى» فلا ينحصر دعوه النهى فى 
صوره حدوث الميل حتّى يكون النهى منحصراً فى صوره الكفٌء بل عموم حدوث الميل والشوق ربما يكون بواسطه النهى. 
فتدئر)ء انتهى كلامه. 


ونحن نقول فى توضيح ذلكك: إِنْ ما لا يمكن ولا يصمح النهى عنه ثابت فيما إذا لم يتحمّق له ميلا وداعياً ذاتياً لعدم وجود ميل 
فطرى وشوق للنهى عنه فى نوعه لا فى د شخصه لأنْ الأحكام الإلهيّه متعلقه بنوع الإنسان, لا بأشخاصهم حتّى يُنتقض بفرد خاص 
ليس له شهوه من جهه كونه غتا وأمَا إذا كان نوع الإنسان 


."/ عنايه الأصول: ؟‎ -١ 


"- نهايه الدرايه: ؟ / 75/. 
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بحسب فطرته وشهوته الغريزيّه راغباً وشائقاً إلى مناكحه النساء ولو عن حرام, فحينئذٍ يصح للشارع النهى عنه الذى يوجب ذلكك 
ردعه عن توجيه النفس وشوقها إليه» فنفس الترك المنتهى إلى نهى الرّب يكفى فى صدق الامتثال ليصدق فى حقّه أنّه عبد 
ممتثل وإن لم يرغب به نفسه فعللً إلى الفعليه» لكن عدم رغبتها كان بواسطه النهى» وإلا لكان الرغبه عنها ممكناً ومحمّقاً وإلالا 
يكفى فى صدق الامتثئال وجود الكفّ عن مثل العئّين» لأنّه لا يقدر على الميل بذلكك حتّى يعرض عنه. نعم» يمكن القول بأنّ 
من امتنع عن الارتكاب برغم ميله النفسى الشديد - كما هو الحال بالنسبه إلى الشبان - احتراماً لردع الله سبحانه عن ذلكك كان 
ذلكك أكثر ثواباً مممن لا شهوه فيه كذلكك إِما لكبر سنّه أو لبروده مزاجه أو لجهات أخرى دخيله فيهه وهذا الأخير برغم برودته 
الجنسييه يصب توجيه النهى إليه» فيصبح متعلّق النهى الذى هو الزجر والمنع لا التركك ولا الكفّ . 


وبالاحمله لأا حاجة الضدق الامقال إلى وجوه الميل والرغيه حت بصدق الكت عنه اغالا كما "لا خض . 


الكلا-م فى وجه الاختلا.ف فى مقتضى الأنمر والنهى: قد وقع الخلا.ف بين الأعلا-م أنه كيف يقتضى النهى تركك جميع أفراد 
متلنة بخلاق الآمر صر تمي وتحوةافزد ولخد منه الى يضترق الرجوةومسقا هذا الاحتاك: 


هل كان بالوضع كما عليه المحقّق النائينى فيما نحن فيه وإن ذهب إلى غيره فى باب العام المخصّص. 


أو كان بالعقل كما صرّح بذلك صاحب «الكفايه» ووافقه صاحب اعنايه الأصول». 


594١: ص‎ 


أو كان ستفت مقدمات الحكيه والاطلاق المقانى؛ كماغلة التحتق الأصفيات قياض :تيان الدرانه» والنائيق وضاحن 
«منتهى الأصول» وصاحب «المحاضرات»» بل لا يبعد استناده إلى المحمّق الحكيم فى حقايقه. 


أو لا يكون بشىء منهاء بل كان لفهم العرف ذلكك ويكون مَبِعاً كما عليه المحقّق الخمينى. 


أقول: والأقوى عندنا هو الثالث ثم الرابع لو لم يكن المقصود من العرف هو حكم العقلاء المستكشف بواسطه مقدّمات الحكمه. 
وإلا أصبح متّحداً مع القول الثالث» فلابد لتوضيح ذلكك من بيان مقدّمه» وهى: 


أن ملاحظه حال الأمر والنهى بالنظر إلى متعلقهماء بقع فى مرحلتين من الثبوت والإثبات. 
وأما الكلام فى المرحله الأولى: وهو الثبوت» فنقول: 
فكما أن الأمر بالنظر إلى “ملم تضيوز علق أفداء' فالات هكذا يكوة فن لوي لاله 


قار يفرضن كرة الطبيعه التتعلقة [للأمر يسرك وجوه طاامطلويةوجيفية بحصي الامتعال [ذا تحفقة بوعجوة واتجد: مواءا كان فن 
فرد واحد أو فى أفراد متعدّده بدفعه واحده؛ كما فى صلاه المتّت لو قلنا بأ امتثال الأمر فيها يكون بوجود واحد منها لا أن كل 
قزة فرة طول متها له انه تبقل داق 


وأخرق: تكوق الطبيعة وحردها الاسسهراق والاتدلةان مطلونة: ديت كان لكل متهن أمغالا ومخطسيه مشنيفله نظي ما لقان 
(أكرم كل عالم). 


وثالثه: أن تكون الطبيعه بصوره العام المجموعى مطلوبه» بحيث لو فقد فردٌ 


ص: 91 


تلكك العذه شتكسا وانهدا ليا حدق الامتفال والاطاعة. 


والاختلاف بين هذه الثلاثه لأنّ الغرض المترتّب على كلّ واحد من الثلاث متفاوتء كما لا يخفى. 
وكذلكك. ركرن ال التين بالسية إلى تعلق 


تارة: يكون صرف وجود الطبيعه مبغوضاً لا أزيد كما فى النهى عن ارتفاع أصوات الجنود عند الحرب حتّى لا يلتفت العدوّ 
لوجودهم فى ذلك المكانء فالمبغوض هو رفع الصوت من جندى واحد من الجنود. لا كل فرد فرد منهم طولاً بعد التفات 
العدوٌء وكذلك فى العرفتات كما لو نهى المولى عبده عن أكل الثوم والبصل لرائحتهما الكريهه» وكان المقصود هو ورد 
مجلس لا يناسب مع وجود هذه الرائحه فى فمه. فإنَّ المنهى عنه بحسب المتعارف هو صرف وجود أكل الثوم والبصلء وإلا بعد 
ما أكل وتلوّثت فمه برائحته الكريهه لا يكون أكلهما بعد ذلك موضوعاً للنهى؛ بل ربما أجاز بعده. ففى مثل هذا يكون وجود 
العام المجموعى من الثوم مبغوضاًء بحيث ينتقض بفرد واحد . 


واخرقق ها ركون المقبى تدعو وجوه كل تازه قزد من االظبيههه بعيف ركون قرد نفيا انغالاً وخصيانا مق دوق ارباط رين الأقراد 
بعضها مع بعض فى الطاعه والعصيانء وهو كما ترى فى المنهتيات الشرعيه والعرفيه» مثل قوله عليه السلام : (لا تشرب الخمر)» 
وقوله تعالى: «وَلآ يَغْنْثِ بَعْضْكمْ بَغضاء(!) وأمثال ذلكك. 


ا الشبرانعة ان 


ص: 58917 


وثالثه: ما يكون المنهئ عنه هو نفى جميع الأفراد مجموعاً من الطبيعه المنهى عنهاء فمتّلوا لذلكك فى العرفيات بما لو قال المولى: 
(لا تأكل كل رمّانه فى البستان) أو فى طرف خاصٌء حيث يستفاد منه أن أكل بعضها غير مبغوضء حتّى إذا لم يبلغ إلى الجميع» 
بل ويمكن أن يمثل فى الشرعبّات بمثل نهى الشارع للصائم عن ارتماس جميع رأسه فى الماء» وكذا قوله: (لا تهجر الفراش 
أربعه أشهر)» حيث يستفاد أن بعضه أو أقلّ منه لا يضرٌ بحاله وبصومه مثلاء ونظائر ذلكك يوجد فى الشرعيّات والعرقنات» هذا 
كله فى مقام التصوّر والثبوت مما لا كلام ولا إشكال فى إمكانه» بل ووقوعه. 


وأمَا الكلام فى مرحله الإثبات: فقد اشتهر فى الألسنه بن الطبيعه قد توجد بفرد واحد. وتنعدم بعدم جميع أفرادهاء وشهره ذلكك 
على حدّ يقرب أن يصير أصلا شايعاً فى لسان القوم» وكأنّه من المسلّمات عندهم, ولذلكك ربما استفاد منه بعضهم فى المقام بأنّ 
وجه كون الأمر يتحقّق بصرف الوجود, والنهى يحصل بعدم جميع أفراده باعتبار أنهما من شعب هذا الأصلء بل استدلوا فى 
كلماتهم على ذلك وفهم صاحب «منتهى الأصؤل بحيث بقول: 


(والسرٌ فى ذلك أن وجود الطبيعه يحصل بوجود فرد واحدء وأا انعدام الطبيعه فبانعدام جميع الأفراد.. إلى آخره)(1). 


مع أنّ هذا الأصل غير مربوط بما نحن فيهء كما سيئّضح لكك الأمر فى ذلكك إن شاء الله. 


.7378/1١ منتهى الاصول:‎ -١ 


ص :9ع 


ولكن نشاهد فى قبال هذه الطائفه جماعه أخرى قد أنكروا ذلك وجعلوه غير صحيح. والشاهد عليه صريح كلام صاحب «نهايه 
الدرايه» حيث يقول: 


(فما اشتهر من أن تحمّق || 59 1 بفرد» وانتفائها بانتفاء جميع أفرادهاء لا أصل له. حيث لا مقابله بين الطبيعه الملحوظه على 
نحو ات 0 5 5 فرد نعي والطبيعه الملحوظه على نحو تقتضى بانتفاء جميع أفرادها)» انتهى كلامه(١),.‏ 


وتبعه على هذا الكلا-م المحمّق الخمينى فى تقريراته على حسب ما قرّره المقرّر حيث قال فى جواب المحقّق الخراسانى الذى 
التزم بأنّ مقتضى العقل أن الطبيعى يوجد بفرد ما وينعدم بعدم جميع الأفراد: 

(وأنت غسير بفساد هذه القاعده: لأنّ المراد منها إن كان هو الطببعه المهمله - أى بلا شرط - فهى كما توجد بفرد ما كذلكك 
وإن أريد الطبيعه الساريه فى مصاديقها على اصطلاح القوم» فهى لا توجد إلا بوجود جميع مصاديقها) انتهى كلامه10). 


ولكن الإنصاف أن يقال إِنّ هذه القاعده والأصل كان فى مورده صحيحاًء لوضوح أن وجود الطبيعه يصدق بوجود فرد واحد. 
يعنى إذا وجد فرد صددق بأنّ الطبيعه قد وجدت,. لأنْ الحقٌ عندنا أن وجود الطبيعه بعين وجود أفرادها ولو كان بفرد واحدء كما 
أن عدم الطبيعه - إذا أريد عدمها - لا يكون إلا بعدم وجود فردٍ منهاء يعنى إذا وجد فرد منها فقد تحقّقت فلا يصدق عدمهاء 
فصدقها كذلك منوط 


./7١ / نهايه الدرايه: ؟‎ -١ 


ادريليب الأضول: 31 ولا 


ص :98 


على عدم وجودها خارجاً أبداً ولو بفرد» وهو لا يكون إل بعدم جميع أفرادهاء إذ بوجود فرد منه تخرج عن حاله العدم إلى 
الوجودء وهو أصل مسلّم عند العقل والعقلاء ولا مجال لإنكاره. 


لكنّه لا يرتبط بالبحث الذى كنا فيه من جهه تعلق الأ-مر والنهى بهاء فإنّه أمر آخر لابدّ من ملاحظه كيفته الدلاله بأحد طرق 


ذكرناه فى صدر المسأله» ويتعيّن من الأقسام الثلاث بعدما عرفت إمكان كل واحد منها ثبوتاء فنقول: 


ما فى طرف الأسمر: حيث يكون مقتضاه صرف الوجود. فلما قد يناه فى باب الأمر فى بحث المرّه والتكرار وغيره أن الأمر لا 
يطلب إلا أصل الماهيه من دون تقتّد بمرّه ولا تكرار. غايه الأمر, أن العقل يحكم بوجوب الإطاعه والامتثال» وهو يحصل بوجود 
مفبنذاقتواضسين :فل :هذا كرون ف تطرت الأمر كوه فرق و تعد فى الفره قدو ورا تقل تفدة الاتعال وللطاعه فنا وام مله 
لابدّ من دلاله دليل يدل عليه من قرينه مقاليه أو مقامته أو غير ذلكك مما يمكن إفهام غير ما يقتضيه حكم العقل» هذا فى ناحيه 
لآم 


وأمَا فى طرف النهى: حيث قد عرفت إمكان وقوع كلّ من الثلاثء إلا أنّ مقتضى تعلق النهى بالطبيعه» وإحراز أنّ الطبيعه كانت 
مبغوضه للمولى ولم يكن فى اللفظ أو المقام قرينه تدلّ على كون مبغوضيتها بصوره فرد واحد أو بصوره المجموعته إذا وجدت 
بأن كانت مبغوضه لا كلّ واحد واحدء يفهم من ذلك عند العقلاء كون الطبيعه مبغوضيتها بتحمّقها وبوجودها فى أىّ فردٍ منها 
كانت ولو متكرّراً لأمنّ المفروض أنَّ فهم وجودها بأىّ حال كان مبغوضاً بمقدّمات الحكمه. بل الغلبه فى الاستعمالات ربما 
وعدت انين الس وتادره ال د لكف كينا أن 


ص :5940 


الماهدّات فى العرف كثيراً ما يكون كذلكء فإن كان مراد المحقّق الخمينى سلمه الله من العرف هو ما ذكرناه فكان كلامه 
متّحداً مع ما عرفت وإلآ فلا. 


فظهر مثا ذكرنا أن حكم العقل يصحٌ فى طرف الأ-مر دون النهى؛ لأأنّ دلالته على عدم جميع أفراد الطبيعه بالإطلاق المقامى 
ومقدّمات الحكمه. فيكون الحقٌّ هو التفصيل بينهماء ولعله لهذا السبب أصبح قولا آخراً غير ما ذكروه. لأنّهم لم يصرّحوا فى 
المقام فى الأمر والنهى بهذا التفصيلء فتأمّل. 


أقول: ثم لا يخفى عليك أن مقتضى الإطلاق بمقدّمات الحكمه؛ هو ترك الأفراد بجميع عناوينها من الأفراد الدفعيّه للطبيعه أو 
التدريجته؛ غايه الأمر كان هذا البحث لإثبات الترك للتدريجته لأنّها واقعه فى الطول من الزمان بخلاف الأفراد الدفعيه حيث 
تكون وافته فى مرتكله الفوض» ]د وكيا يكوة السق بوشوو هده أفزاد قن ونان واسكنه أو واحدا عن معيل اده يترسا 
بلحاظ إمكان وقوعه فى أمكنه متعدّده؛ وأنّ الترك بلحاظ الثانى هل هو داخل تحت النهى أو لاء ولو بلحاظ كونه لأوّل وجود 
من الطبيعه فى الأفراد مثل. 

البحث عن اقتضاء النهى بعد المخالفه: بعدما ثبت عدم دلاله النهى بمادّته وهيئته على لزوم الاستمرار والتكرار» وثبت إمكان 
وجود النهى على أنحاء ثلا-ثه فى مقام الثبوت والتصوّرء يقع الكلا-م حينثدٍ فى أنه لو خالف العبد للنهى وارتكب المنهيّ عنه» 


وعصى الأمر بالترككء فهل يقتضى النهى لزوم تركه فى ساير أفراده بعده أم لا يقتضى ذلككء أو يقتضى عدم لزوم تركه ؟ وجوه. 


فعن صاحب «الكفايه): (إِنّه لا دلاله للنهى على إراده الترك لو ولف أو عدم إرادته» بل لابدٌ فى تعيين ذلك من دلالته ولو 
كان إطلاق المتعلق من هذه 


ص :2و 
الجهه؛ ولا يكفى إطلاقها من ساير الجهات فتدبّر جدَأً)» انتهى كلامه(1). 


وعن صاحب «حقائق الاصول» للحكيم قدس سره : (والطريق إلئن معرفه أنها ملحوظه على أىٌّ النحوين» يمكن أن يكون بإطلاق 
المادّه» فإِنْ مقتضاه كونه ملحوظه صرف الوجود كما تقدّم بيانه فى المرّه والتكرار» كذلكك إطلاق قوله (لا تضرب) يقتضى 
الزجر عن صرف الوجود. فإذا خولف بالوجود لم يقتض الزجر عن الوجود بعد ذلك. فإنّه وجودٌ بعد وجود, لا وجودٌ بعد العدم 


الذى هو صرف الوجود كما عرفت. 
نعم» الغالب فى المفسده أن تكون قائمه بكل حصّه بحيالهاء وفى المصلحه أن تكون قائمه بصرف الوجوه, فلعلٌ هذه الغلبه 
تقتضى كون مقتضى الإطلاق هو الثانى لأنْ الأول حينئذٍ يحتاج إلى بيانء فتأمّل)» انتهى كلامه(1). 


أقول: الحىّ عدم دلالله النهى لا بمادّته ولا بهيئته على شىء من المحتملات الثلاث التى ذكرناهاء لما قد عرفت منّا كراراً أن 
المادّه لا تدلّ إلا على أصل الماهيه من دون نظر إلى وجودها مرّه أو أزيد» ومن دون توججه إلى حال العصيان أو الامتثال . 


كما أن الهيئه بذاتها لا تدلّ إلا على الزجر والمنع عن الطبيعه بأىٌ كيفته وقعت, من دون نظر فيها إلى هذه الجهات. فلابدٌ لإثبات 
أحد من الألمور الثلاءثه من الرجوع إلى القرينه المقالتِه أو المقاميه» فإن فقدت القرينه بتمام أقسامها فلابدٌ من الرجوع إلى 
متمات الحكبب وه كزاتفرقت يانيا عابنا والدهق كين 


.١8٠١ :هيافكلا-١‎ 


؟- حقايق الأصول: ١‏ / وعم 


ص :/591 


الطبيعه بوجودها مبغوضه؛ سواء كانت تحقّقت الأفراد عرضيه أو طوليه» أى سواء كانت فى الأفراد الدفعتيه أو التدريجيه: فإذا 
كان هذا اقتضاء مقدّمات الحكمه فلازم ذلك كون كل فرد من الأفراد له امتثال مستقلٌ وعصيان على حده. فإنّ مخالفه فرداً من 


أفراد المنهى عنه لا يوجب سقوطه عن ساير الأفراد. كما هو مقتضى كون النهى بصوره العامٌ الاستغراقى . 
وعلى ما ذكرنا يظهر أنْ ما ذكره الحكيم قدس سره بأنْ مقتضى إطلاق المادّه هو صرف الوجود: 


إن كان مقصوده من حيث إطلادق المادّه» من جهه عدم تقييدها بقيد. ومع هذا الوصف قد تعلق النهى بهاء فد عرفت أن 
مقتضاها المبغوضيه لكل فرد فرد من الطبيعه كما هو المتفاهم عند العرف. 


وإك كات" نقضودة إطلاق الماكةه مق :دوق نظر إلى التهى المتطاق بها قفد عرفت :أ الغاذة لأا عدل إلآ على أمنا ‏ الطبيعه من :دون 
إفهام للمرّه أو التكرار أو الفرد والأفراد. 


وممما ذكرنا يظهر وجه النظر فى كلام صاحن #الكقابة) إن كان مقصودة من إظلاق المتعاق: عبن ما'ذ كرناة::ولكن الأظهر أنه أراد 
نقد السعت الى فخةاتااعة لقولة وجب الله (ولو كان إطلذق الععلق من “هذه الجهه) جد مسد كر فدهن (الحية) 
أى من جهه تعلق النهى به وجريان مقدّمات الحكمه فيه. واللّه العالم. 


أقول: هنا تنبيهان ينبغى التعرّض لهما: 
التسيه الأول : 


ثم لا يذهب عليكك أنّ النهى قد يتعلق بوجود طبيعه من جهه كون وجودها 


ص :59/8 


مشتمله على مفسده. فهنا مركز تعلق النهى لا الأمر بالعدم؛ لأنَّ الأمر يتعلق بما فى وجودها مصلحه. ولكن قد يتعلق الأمر بشىء 
كان عدم خاص منه ومقارناته معنوناً بعنوان حسن ذى مصلحه. فيكون المقام حينئذٍ مقام تعلق بعث وأمر وإن كان مورد متعلقه 
هو الأعدام المضافه إلى الأشياء المتضمّنه للمصلحه كالصوم الذى حقيقته الإمساكك وهو أمدٌ عدمى, ولكنّه له حظ وجودى 
بلحاظ التي المريّبه عليه» كما أنّ النهى قد يتعلق بتركك شىء إذا فرض كون تركه موجباً للمفسده من دون المصلحه فى فعله. 
فربما يعبر عنه فى هذا الفرض بالزجر عن التركك كما فى: (لا تتركث)» كما يتّفق ذلكك بالنسبه إلى الجنود فى باب الحرب . 


وكيف كان. فاعلم أن الملاكك فى الأمر والنهى ليس خصوص كونه متعلقاً بالوجود والآخر بالعدم؛ كما هو الغالب» بل الملاكك 
كوق الاق ذق مع لح مل مده فهو م كد الام توا كا بوجوده أو د أن كو السعلن دن جسن فلزمة فشكو فركرا 
للنهى» سواء كان تعلقه بوجوده أو بعدمه. وعليه فالبعث والزجر الذى يعد مفادهما قد يتعلّقان بالوجود تارءً وبالعدم أخرى . 


التنبيه الثانى: وهو أنّه لا إشكال فى أن الأمر ينقسم إلى تعتّردى وتوصٌلمىء باعتبار أن وجوده فى الخارج إن كان مع قصد امتثال 


الأمر حدَ تعدا وإلآ كان توضلياً. 
والإشكال إِنّما وقع فى النهى» فى أنه هل يمكن تقسيمه إليهما أم لا؟ 


والذى يظهر من كلام العللامه البروجردى قدس سره فى «نهايه الأصول؛ حيث يقول: (إِنَّ توم جريانه فيه فاسدء إذ النهى إِنّما 
يتعلّق بوجود الطبيعه» وقد عرفت أنّ نفس امريّته عصيان له ولا يعقل أن يقع متعلّقه مصداقاً لامتثاله» وحقيقه 


ص :99 


التعتّديّه هى كون المتعلق للتكليف مقدّداً بصدوره بداعى هذا التكليف المتعلق به» فيشترط فى تحقّقها كون المتعلق بتحقّقه 
مصداقاً للامتثال كما فى الأوامر لا للعصيان كما فى النواهى)» انتهى كلامه(١).‏ 


وفيه: قد عرفت بأنّ الأمر والنهى كما قد يتعلقان بوجود شىء فيه المصلحه أو المفسده الملزمتان كذلكك. قد يتعلقان بعدم شىء 
كان فيه المصلحه أو المفسده الملزمتان» كما عرفت فى مثل الصوم الذى هو عباره عن الإمساكك, فمع ذلكك يؤتى بقصد القربه» 
مع أنّه بحسب مبناه عدم خاص فيه المصلحه. فكيف التزم فى التعتّردى اعتبار أن يكون أمراً وجوديّاً مصداقاً للامتثال وهكذا 
نقول فى ناحيه النهى أيضاًء حيث إِنّهِ قد يكون فى عدم شىء مفسده ممما يستلزم أن تكون فى وجودها مصلحه. وهكذا يتعلق 
النهى بتركك شىء لأنَّ فى تركه مفسده لا فى وجوده مصلحه؛ كما ينّفق ذلكك فى الحرب حيث يعد ترك الجندى لمحل خاصٌ 
مستازماً لمفسده هزيمه سائر الجنود وإن لم يكن بقائهم فيه مستلزماً للفتح والنصر المتضمّنان للمصلحه؛ ولذلكك ينهى عن تركه 
ويقول لا تتركك موضعككء فيكون مفهومه وملازمه هو وجوب الكون فى المقام . 


و كم كان» فأىٌ مانع يمنع عن القول بجواز إتيان الممنوع الذى نهى عن وجوده. أو الموجود الذى قد نهى عن تركه بقصد 
نهى مولاه وامتثالاً للتكليف والتعدٍ يد وإتيان أمور أخرى لا بقصد التعتد وإطاعهً لأوامره تعالى؛ بل كان امتثاله للتكليف لملاحظه 
حيات أخرى ارضاه 


. 7١ نهايه الأصول‎ -١ 


ص: 6٠١‏ 
فعلى هذا يصمح أن يقال بأنّ النهى أيضاً ينقسم إلى التوصّلى والتعتدى ويكون الثواب والأجر فيهما متفاوتاً. 


نعم» الذى ينبغى أن يُقال: إِنّه ليس لنا فى الأخبار والأدله ما يدل على لزوم قصد امتثال المكلف فى النواهى ليصدق الإطاعه 
والامتثال إذ يصدق على فعله الامتثال حتّى ولو كان امتثاله من دون توججه إلى قصده. ولعله لذلك لا لعدم إمكان التقسيم كما 
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6١٠١:ص‎ 

اجتماع الأمر والنهى 

فصل 

فى اجتماع الأمر والنهى 

اعلم أنه وقع الخلاف بين الأعلام فى جواز اجتماعهما وتصادقهما فى واحد وامتناعه على أقوال ثلاثه: 
الأوّل: قول بالجواز مطلقاً كما عليه كثير من المتأخَرين» وسوف نصرّح بأسمائهم لاحقاً. 


الثانى: وقول بالامتناع» وعليه أكثر الجمهور والمعتزله وبعض الأشاعره؛ والعميدى وصاحبى المداركك والمعالم وبعض المداخروق 


من الإماميه : 


الثالث: التفصيل بين حكم العقل والعرف» فيجوز الاجتماع عقال ولا يجوز عرفاً وهو المنسوب إلى الأردببلى فى شرح الإرشاد» 
وصاحب «الكفايه). 


أقول: فلابدٌ قبل الخوض فى المقصود وبيان المختار من تقديم أمور : 


الأمر الأوّل: فى المراد من الواحد الواقع فى العنوان» هل المقصود منه هو الواحد الشخصى كما قد يؤيّده المحمّق الخمينى فى 
تهذيبه. والحكيم فى حقايقه؛ معللين ذلك بِأنّه مرتكز البحث فى صيحه العباده وعدمها لا الكلى منه. خلافاً للمحمّق العراقى فى 
نهايته بقوله: (ولئن تأمّلت ترى اختصاصه أيضاً بالواحد الكلى» وعدم شموله لما يعمّه والشخصى كشخص الصلاه الواقعه فى 
هذ القمبيي 3 ذلكف أيقا ؤإث كان مهيا للعو ن دولا فرظ على توق العيلاوق المي 


6٠7:ص‎ 


إلآك أن البشاست السبا تيعد كرنيا أضو كه لاو عر صوصن الكل دون ما يعمّه والشخصى كما هو واضح). انتهى 
كلامه(2١).‏ 


خلذنا لضان «الكفايه نحيك قال: (المراة مد الواحن هو مطلق ها كاق :ةا وسيية ونيلرحا تعق عيرائي» باأحدهما كان موردا 
للأمرة:وبالتخر للتهى إن كان كلا مول على كقيريى كالضلاه فى البخضوت): 


ولكن العن أذ تقال بان الر اعد بطل على اموو متعددة: 

تارة: يراد بالواحد الواحد الشخصى والجزئى الحقيقى من جميع الجهات كزيد. 
وأخرى: يراد به أن يكون نوعياً كالإنسان. 

وكالقه: تراد أن انكوق مسكرما بال جد كينا #السو ان 


والوحده فى جميع هذه الثلاثه ربما تكون حقيقيِه؛ وقد يُراد بالوحده هو الوحده بالنوع» كمقايسه بعض القبايل بعضها مع بعض» 
حيث تكون وحدتهم بالوحده النوعله» وهى كونهم إنساناً كما يقال إِنَّ الرومى والزنجى يكون من نوع واحد أى من إنسان 
فاردء وقد يكون الواحد هو الواحد بالجنس كما يقال بِأَنْ البقر والغنم واحد أى من جنس واحد وهو الحيوان والوحده فى هذين 
يكون مجازياً لا حقيقياًء لأّهما بالحقيقه اثنان إلا أنّهما بالعرض والمجاز ينسبان إلى واحد لأنّ جنسهما واحد حقيقهٌ» فالوحده 
أوَلاً وبالذات تحمل على الجنسء وثانياً وبالعرض تنسب إلى الفردين الخارجين. 


.5:0/8/1١ نهايه الأفكار:‎ -١ 


6٠07: ص‎ 


ثم الواحد الشخصى قد يكون من حيث الجهه واحده؛ كما أن ذاته واحد» وقد يكون ما يكون معنوناً بعنوانين وموجهاً بوجهين 
كالجلوس فى محل إذا صار واجباً لجهه وحراماً لآخرى كالصلاه فى الأرض المغصوبه فإِنّ الصلاه واجبه من جهه ومحرّمه من 
جهه كونها غصباًء والذى يكون مراداً للبحث هو الثانى من الواحد الشخصى وهو لا يكون كلياًء بل يكون فرداً لكليين من 
العتو ااه 


وجهه - مضافاً إلى ما ذكره المحمّق الحكيم قدس سره من أن الحكم بالصيحه والفساد يكون للصلاه الفرديّه الخارجتّه الفاقده 
للشرائطء أو واجده للموانع - إن البحث فى الجواز وعدمه كان بعد الفراغ من انطباق العنوانين على المعنون خارجاًء غايه الأمر 
يقع البحث فى أنْ الأمر المتعلق بشىء هل يوجب سرايته إلى متعلق النهى لوحده المتعلق أو لا يوجب ؟ فالامتناعى كان على 
الأوّل والجوازى على الثانى؛ فثبت أن الحقّ مع المحمّق الحكيم ومن تبعه فى أن المراد من الواحد هو الشخصى الذى كان له 
وجهين وعنوانين؛ لاما يكون موججهاً بوجه واحد ومعنوناً بعنوان فارد» ولا ما يكون واحداً بالجنسء كما فى تعلق الأثر يواحد 
والنهى عن الآخر كالسجود لله والصنم لتعدّد متعلّقهما وعدم تصادقهما فى واحد. 


الأأمر الثانى: هل النزاع هنا صغروى كما عليه جماعه من المتأخَرين كالمحمّق النائينى وصاحب «المحاضرات» وغيرهم, أو أن 
النزاع كبروى كما عليه صاحب «تهذيب الآصول»» والظاهر كون الأوّل أولى . 


بيان ذلكك: موقوف على ذكر مقدّمه» وهى: 


أن كل تكليف يحتاج إلى أمور أربعه سواء كان أمراً أو نهياء وهى عباره عن 


ص 6٠5:‏ 
المكلف (بالكسر) وهو الآمر, والكلف (بالفتح) وهو العبد» والمكلف به وهو العملء وزمان امتثال التكليف. 


ولا إشكال عند العقل والعقلاء بأنُ المولى والعبد والعمل وزمان الامتثال إذا كانت واحده وكان وجه العمل واحداء وجهته 
واحده؛ كان توججه تكليفين من الأمر والنهى معاً بالنسبه إليه محالاًء أى يعدّ نفس صدور التكليف محلاً لا تكليفاً بالمحال كما 
وقع فى بعض العباير؛ لعدم إمكان تحمّق الإسراده والكراهه معاً من المولى الحكيم فى شىء واحد للشخص الفارد من جهه 
واحده. فهو محذور آخر غير محذور أصل عدم إمكان جمع الإراده والكراهه واقعاً فى شىء واحدء كما لايخفى. 


نعم» يعد تكليفاً بالمحال أيضاً بالنظر إلى حال العبد» لو أمكن وقوع التكليفين كذلكك عن المولى الواحد بفرض محالء كما يعدّ 
حينئفٍ من التكليف بالمحال لا التكليف المحال لو فرض تعدّد المولى» فأمر أحدهما بذلكك الشىء ونهاه عن الآخر مع فرض 
الوحده فى المتعلق من جميع الجهات. أ هن شلك الرمان و المكاق والجهة وعريهاء وهذا الكبرى مسلّم عند العقل والعقلاء فى 
القسمين المزبورين بلا كلام ولا إشكال . 


نما الكلاسم والإشكال وقع فيما إذا كان المتعلّى من حيث ذاته واحداً» كما أن زمان الامتثال والمكلّف (بالفتح) واحداً 
والمفروض وحده المولى - وإن أمكن فرضه متعدّداً بتعدّد الأمر والنهى؛ ولكنّ المفروض عند القوم هو وحده المولى - إلا أنَّ 
المتعلق فى الأمر والنهى قد ينطبق على شىء واحد ذاتاً ومتعدّدٍ جهه وعنواناً أى كان المتعلق لهما كلياً منطبقاً على الفرد الواحد 
بحسب الذات والمتعدّد 


ص 6١60:‏ 
موي الحو و وو ا 


وجه الاشكال: اله هل عو يكون موقتل القتمين الآوليين الذي كان تتسافيم بحست الذات والجية تهنا ليكون سكمة 
ولو من جهه كونه تكليفاً بالمحال؛ لو لم نقل إِنّهِ تكليفٌ محال كما قد عرفت» فيكون من صغريات تلك الكبرى. 


أو لا يكون من هذا القبيل» لكفايه تعدّد الجهه والعنوان فى رفع غائله الاستحاله. وعدم سرايه ما هو المتعلق فى أحدهما للآخرى 
فليس حينئذ من صغريات تلكك المسأله. 


أقول: ظهر من جميع ما ذكرنا أن النزاع هنا صغروى لا كبروى كما توهّمه المحمّق الخمينى؛ ولم يذكر لمدّعاه وجهاً متنا اللهُمَ 
إلا أن يراد أنّ البحث بما أنّه فى كلّى هذه القضيه وأنَّ تعدّد الجهه مع وحده المحلّ هل يكفى فى رفع المحذور من التكليف 
بالمحال أم لاء حيث يصبح البحث حينئذٍ كبرويّاء واللّه العالم. 


الأمر الثالث: أنّه قد وقع الخلاف بين الأعلام فى أنّ هذه المسأله التى تعدّ من أهمٌ المسائل هل هى مسأله أصولته أو كلاميه أو 
فقهيِه أم تعد من مبادئ الأحكام أو من المبادئ التصديقتِه للمسائل الاصر قي ووه وأفر ان واتالا: 


والذى يظهر من المحمّق القمَى قدس سره أنّه عدّها من المسائل الكلامته» حيث قال فى «القوانين): 


(وهذه المسأله وإن كانت من المسائل الكلاميه» ولكنّها لما كانت يتفرّع عليها كثير من المسائل الفرعيه» ذكرها الأصولتين فى 


كتبهم» ونحن نقتفى آثارهم 


ص 6١٠2:‏ 
فى ذلك)»؛ انتهى كلامه(١).‏ 
أقول: لكنّه مخدوش بأنّ علم الكلام علم يبحث فيه عن المبدأ والمعاد وعن أفعال الله تعالى» وليس المقصود هنا هو البحث عن 


ذلكك من حيث صدوره عن المولى الحكيم وعدم صدوره؛ وإن كان ذلكك من أثر سرايه متعلق أحدهما على الآخر وعدمهاء إلا 
أن ذلكك ليس الغرض من الببحث:. 


وأمًا اعتبارها من المسائل الكلاميّه لأنّ البحث فيها عن إمكان الاجتماع بين متعلّقى الأمر والنهى وعدم إمكانه» استلزم أن تكون 
اك سهان المعقول والمنطق من المسائل الكلاميّه» وهو واضح الفساد كما لا يخفى . 
وأمّا كونها من المسائل الفرعته» وإن احتمله المحقّق الحكيم فى «حقائق الأصيوال) م سيد واموكله ال يعد العناكه قن الذاز 


المغصوبه وعدمهاء إلا أنه لم يشهد ولم ينقل عن أحد على ما بأيدينا من كتب المتأتَرين من التصريح بذلكء ولعلّ وجه فساده 
واضح. إذ الصححه وفساد الصلاه تعدّان من ثمرات هذه المسأله لا نفسهاء كما لا يخفى . 


وأمّا كونها من المبادئ التصديقتته فهو مختار المحمّق النائينى فى كتابه «فوائد الأصول» حيث يقول: (فالإنصاف أن البحث فى 
المسأله أشبه بالبحث عن المبادئ التصديقيه؛ لرجوع البحث فيه إلى البحث عمّا يقتضى وجود الموضوع لمسأله التعارض 
والتراحمء وليس بحثاً عن المسأله الأصوليه.. إلخ). 


وذكر قبل أسطر من العباره السابقه فى وجه ذلكك فى وجه ذلك ما لفظه: 


ادالقوانية 71ل 


ص 6٠17:‏ 
(والحاصل: أنْ البحث عن الملازمات العقليّه للخطابات الشرعيه : 
تارك كورة ددا عن الوب له الاسو في #الصدى قن سد ثة الع لوقت اراسي قن المسوك سوق نعم العبدا لعن اققياد 


الأمر بالشىء للنهى عن ضدّهء واقتضاء إيجاب الشىء لإيجاب مقدّماته. يكون بحثاً عن كبرى قياس الاستنباط» وينتج منه حكم 
كلى فقهى وهو فساد الضدٌ إذا كان عباده» ووجوب مقدّمه الواجب. 


وأخرى: لا يكون البحث عن الملازمات العقليه بنفسه بحثاً عن مسأله أصوليهء لعدم وقوع المبحوث عنه كبرى لقياس الاستنباط 
كما فى المقام. 


فَإنّ المبحوث عنه فيما نحن فيه فى المقام, إِنّما هو استازام تعلّق الأسمر والنهى بعين ما تعلق به الآخر عند اتحاد المتعلقين» أن 


وفى المقام الثانى إِنّما هو فى كفايه وجود المندوحه فى رفع غائله التزاحم وعدم كفايته» فيكون بحثاً عا يقتضى وجود التزاحم 
وعدمه» وهو أيضاً ليس بنفسه كبرى القياس ما لم ينضمّ إليه قواعد التزاحم)» انتهى كلامه(1). 


أقول: ولكن يمكن أن يناقش فى كلامه : 


أؤلكة إمكان أن تقال يان 81 الميتعه والنساة للعافه له كرق أثرا للعارفن والتزاحم وعدمهماء حتّى يستلزم توسيط التعارض 


وعدمه والتزاحم وعدمه بين 


١-قوائد‏ الاصول: 20671 , 


6٠0/8: ص‎ 


جواز الاجتماع وعدمه. وبين صبحه الصلاه وعدمهاء خروجها عن المسأله الامو قبل يكوة للجواز وعدمه أثران مترتّبان فى 
عرض واحد عليها؛ أحدهما هو الحكم بالصححه والفساد. والآخر وقوع التعارض والتزاحم وعدمهماء فليس أثر الأول فى طول 
الأثر الثانى حتّى يقال إِنّه ليس من المسائل الاصولتهء لعدم وقوع كبراها قياساً لكبرى الاستنباط. 


وثانياً: أنّه لو سلمنا طوليه ذلككء ولكن مع ذلك نقول لا يلزم من صدق كون المسأله أصولتِه أن لا يتوسّط شيئاً بين ما هو مسأله 
أضوقة وهاهو فق مشا لاهفييه ا يك أن تكرق عهتوا ذلكد: ولو كاةبيؤاشطه واتحكدم خصوصا إذا كانت واسمطة ختيه 
عقلتِه كما فى المقام. 


والعجب منه قدس سره أنه التزم قبل ذلكك كونها من المسائل الأصوليه, ثم عدل عنه كما نقله تلميذه الكاظمى قدس سره فى 


ذيل كلامه هنا. 


ومن هنا يظهر عدم تماميّه توهُم كونه من المبادئ الأحكامته كما نسب ذلكك إلى الشيخ فى التقريريات وشيخنا البهائى 
والعضدى والحاجبى؛ لأنّهم ذكروا فى دليلهم ما ورد ذكره فى كلام المحمّق النائينى, لأَنْهم جعلوا الك فى العران وعضسه يها 
عن أحوال الحكم وأوصافه وعن جواز اجتماع الحكمين مع تضادّهما فى مجمع واحد وعدمه. فلا-زم الجواز عدم التعارض 
فكان العمل صحيحاًء بخلاف حال الامتناع فلازمه التعارض وتقديم جانب النهى وهو الفساد. 


وجه ذلك ما عرفت صيحه جعلها من المسائل الأصوليه» ولو كانت نتيجتها بواسطه واحده فقهتّه إلى الحكم الفقهى» كما هو 
كذلك فى المقام. 


فظهر أن الكل كون المسالهامن المساتل الامير لنب كبااعاي عابت 


6١4:ص‎ 


«الكفايه» وشارحها صاحب «عنايه الأأصول» وأصحاب «نهايه الأفكار» و«نهايه الدرايه» و«منتهى الاصول» و«حقايق الاصول» 
و«تهذيب الاصول» و«المحاضرات). 

الأمر الرابع: فى بيان الفرق بين مسألتنا وبين مسأله النهى فى العبادات: وقد ذكر لذلكك فروق سبعه أو أزيد بحسب ما اطلعنا عليه 
بل ربما يكون أزيد من ذلكك. 

الفرق الأموّل: وهو المنسوب إلى صاحب «الفصول» من أنَّ البحث فى اجتماع الأمر والنهى إِنّما يكون فيما إذا تعلّق الأمر والنهى 


لفيضة معن يحضي الخقته وق كاك التعه حتهها عموها مطلو رو تراهنا دق قن التين قر هانق فتعاق الأنتن 
والنيئ'قنبا إذا ادها حفقة وتنا د انتج الاطلاق والتفيده أن تعلق الآمر بالمطلق :والنهى بالنقين: 


وهذا كلامه رحمه الله فى باب النهى فى العبادات. 
ويؤيّد كلامه المذكور ما قاله فى باب اجتماع الأمر والنهى بقوله: 


(ثم لا-فرق فى موضع النزاع بين أن يكون بين الجهتين عموماً من وجه كالصلاه فى الغصبء وبين أن يكون بينهما عموم مطلق 
مع عموم المأمور به كما لو أمره بالحركه ونهى عن التدانى إلى موضع مخصوص فتحرّكك إليه. فإنَ الحركه والتدانى طبيعتان 


الفرق الثانى: قيل إِنْ الفرق بينهما إِنّما فى النسبه الموجوده فيهماء وهو المشهور فى كلام المحمّق القمَّى فى «القوانين» فى مسأله 
القن ف القياذاك ني 


ص: 6٠١‏ 
قال: 
(وممما ذكرنا يظهر أن ما تقدّم من اجتماع الأمر والنهى؛ هو فيما كان بين المأمور به والمنهى عنه عموم من وجه.. 


إلى أن قال: وبالجمله. النزاع فى هذا الأصل هو فيما كان بين المأمور به والمنهى عنه أو المأمور والمنهى عموم وخصوص 
مطلقاً)ء انتهى كلامه(١).‏ 


الفرق الثالث: قيل - كما فى الكفايه - بأنْ الفرق بينهما كان بحسب الجهه المبحوث عنها فى مسأله جواز الاجتماع وعدمه. التى 
بها تمتاز المسائل» وهى أن تعدّد الوجه والعنوان فى الواحد يوجب تعدّد متعلق الأمر والنهى؛ بحيث ترتفع غائله استحاله 
الاجتماع فى الواحد بوجه واحدء أو لا يوجب التعدّد ذلكك فلا ترتفع الغائله» فالنزاع هنا واضح فى سرايه كل من الأمر والنهى 
إلى متعلق الآخر, لاتحاد متعلقيهما وجوداًء وعدم سرايته لتعدّدهما وجهاً. 


وهذا يكلدت الحيه النسرك صنها قن البينالهالاخرم تمرك ركرة الف تيسق تعن الدب إلى العاف حعن أله قل ررك 


نعم» لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهى فى مسأله الاجتماع يكون مثل الصلاه فى الدار المغصوبه من صغريات تلكك 
المسأله)» انتهى كلامه باختلاف يسير(). 


الفرق الرابع: فى وجه الفرق بينهما بأنْ الحاكم فى مسألتنا بالجواز أو الامتناع هو العقلء فتكون المسأله عقائِه. بخلاف تلكك 


المسأله حيث تكون ولاله 


. ١100 / ١ القوانين:‎ -١ 
.18١ ؟- الكفايه:‎ 


6١١:ص‎ 

النهى على الفساد لفظياًء فالمسأله تكون لفظته. لكن لم يظهر لنا القائل بذلكك. 

الفرق الخامس: - كما عن «المحاضرات» - حيث قال: 

قد ظهر مما ذكرناه نقطه الامتياز بين هذه المسأله والمسأله الآتيه كمسأله النهى فى العبادات» وهى أن النزاع فى تلكك المسأله 
كبروىء فإنْ المبحوث عنها فيها إِنْما هو ثبوت الملازمه بين النهى عن عباده وفسادهاء وعدم ثبوت هذه الملازمه بعد الفراغ عن 
ثبوت الصغرى وهى تعلق النهى بالعباده وأمّرا التزاع فى مسألتنا هذه فقد عرفت أنه صغروىء لفرض أن المبحوث عنه فيها هو 
سرايه النهى من متعلقه إلى متعلق الأمر وعدم سرايته - وعلى ضوء هذا فالبحث فى هذه المسأله بحث عن إثبات الصغرى للمسأله 
الآدتيه فإنّها على القول بالامتناع وسرايه النهى من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به تكون من إحدى صغرياتها ومصاديقها 


دون القول الآخر. 


فالنتيجه: أن النقطه الرئيسه لامتياز إحدى المسألتين عن الأخرى: هى أنْ جهه البحث فى إحداهما صغرويّه وفى الأخرى كبرويّه)» 
انتهى كلامه(١).‏ 


الفرق السادس: وقيل فى وجه الفرق بيئهما بما فى «نهايه الأفكار) ردًاً على الاستدراكك الواقع فى كلام صاحب «الكفايه» بقوله: 
(نعم على القول بالسرايه والامتناع» وتقديم جانب النهى» يكون المقام من صغريات المسأله الآتيه)». 


قال: (ولكن فيه ما لا يخفىء إذ نقول بأنّه لا وجه لجعل المسأله على الامتناع وتقديم جانب النهى من صغريات تلكك المسأله 


الآتبهه لضروره وضوح الفرق مع 


1١‏ - المحاضرات: © / ه18 


6١١:ص‎ 


ذلكك بين المسألتين» حيث أن الفاسد فى المقام على الامتناع وتقديم النهى, إِنّْما كان مستنداً إلى العلم بالنهى لا إلى النهى 
بوجوده الواقعى» بل فى الحقيقه يكون الفساد فى المقام حينئذٍ من جهه انتفاء قصد القربه» من جهه أنه مع العلم بالنهى لا يكاد 
حدق القرن#البسدرء فى مدق اعادو يكافشةقق اليتداله الآسة يت أن الكسناد .فيا إلنا كا سعدا إلى تفن اللي وجوه 
الواقعى. ومن ذلكك لا يكاد يفرّق فيها بين العلم بالنهى أو الجهل به فتفسد العباده على كلّ حال. 


ومن المعلوم أنه لا يكون الوجه فيه إلا من جهه انتفاء الملاءكك والمصلحه عنهاء وكشف النهى عنها عن تخصيص الملاكك 
ولمع اس لذ ل ناهذا هذا الترد السرون عدي الا ا 


ومن ذلكك يندرج تلكك المسأله فى مسأله تعارض الدليلين» وتكاذبهما من جهه تكاذب الدليلين حينئظٍ» وتمانعهما فى أصل 
الملاءك والمصلحه أيضاًء مضافاً عن تمانعهما فى مقام الحكم, فلابدٌ حينئذٍ من إعمال قواعد التعارض فيهما بالرجوع إلى 
المرججحات السنديّهء وهذا بخلاف المقام حيث أنّه باعتبار وجود الملاكين فيهماء يندرج فى صغريات مسأله التزاحم» ولو على 
الامتناع أيضاًء نظراً إلى تحقّق المزاحمه حينئذٍ بين الملاكين فى عالم التأثير فى الرجحان والمرجوحتهء كما يكشف عنه حكمهم 
بصيحه العباده فى الغصب مع الغفله» أو الجهل بالموضوع أو الحكم عن قصور لاعن تقصيرء ولو مع البناء على تقديم جانب 
النهى» حيث أنه لولا- ذلك لما كان وجه لحكمهم بالصيحه مع الجهل بالموضوع أو الحكم, بل لابدّ من الحكم بالبطلان وفساد 
العباده مطلقاًء كما هو واضح. 


01١7: ص‎ 


ومن ذلك نقول أيضاً فى المقام بلزوم الرجوع فيه إلى قواعد باب التراحم فيقدّم ما هو الأقوى من الملاكين فى مقام التأثير فى 
الرجحان والمرجوحيه. وإن كان أضعفك مدا من غترد ةلا إلى قواعد باب التعارض والترجيح بالمرجحات السنديّه من حيث 
العداله والوثوق كما هو واضح). انتهى كلامه(١).‏ 


أقول: علاوه على ما ذكرناه إن فى المقام أقوال الغرض» ومعاوص عد ده كدعوض قاض دنب الاصول» حيث ذهب إلى أن 
الفرق بينهما إِنّما هو بحسب الموضوع والمحمولء فيكون ذاتياً فلا اشتراك بينهما حتّى نحتاج إلى ذكر الامتياز بينهما. 


فالأولى هو الاكتفاء بذلك المقداره فلابدٌ حينئذٍ من بيان ما هو المختار» وما هو الأقوى فى المقام عندنا فنقول: 
قد يدّعى تارءٌَ: كون وجه الفرق بينها هو اختلاف حقيقه تعليقها فى ما نحن فيه. ووحدتها فى مسأله النهى عن العباده. 
وأخرى: من حيث النسبه بأنها تجرى بكلا قسميها فى اجتماع الأمر والنهى دون النهى فى العباده. 


أمَا الفرق الأوّل: فإن لوقه لديا لنا فافعو الحاظ عاش المكدا لجن اهل الأمزل كا اند هويا دك لناساف مان 
متعلق الأير هو الضلاه والنه هو الغصب كما هو المتعارف فى عالم المثال. وهما حقيقتان مختلفتان بلا إشكال؛ وقد اجتمع 
المكلف بينهما فى مورد واحد خارجاًء فيأتى الكلام فى جوازه وامتناعه. 


.51١/١ نهايه الأفكار:‎ -١ 


6١5: ص‎ 


وأمّرا إن لوحظت المسأله بحسب حقيقتهاء مع قطع النظر عمّا هو المتداول بينهم؛ فلا يكون ذلكك وجه الاختلاف؛ لأنّْ البحث 
يدور فى أن تعدّد الجهه والوجه فى الواحد الشخصى هل يكفى لرفع التضادٌ بين الحكمين المتغايرين من الوجوب والحرمه من 
حيث المتعلق» ولو كان تعلقهما إليه فى مورد شخصياً لا كلياً حيث قد ينطبق ويصدق عليه ويجمعهما المكلف فى الخارج؛ مثل 
أن يقول لزيد بأنّ عليكك إكرام زيد لعلمه وإهانته لمعصيته. من دون أن يجعل حكم وجوب الإكرام للعلماء عموماً والإهانه 
للعاصين كذلك حتّى يكون العمرو مجمعاً لكليهماء فيوجب تعلق التكليفين إليه من حيث صدق الكلى عليه فى كل واحد 
منهما. فإنّه حينئذٍ يصح أن يقع مورداً للنزاع والكلام فى إمكانه وامتناعه» لأجل سرايه حكم أحدهما إلى الآخر وعدم السرايه . 


وإن أراد من تغايرهما حقيقه فى متعلّقهما هو تغايرهما ذاتاً ومفهوماًء مع صرف النظر عا وقع فى الخارجء فهو أيضاً صحيح فى 
المثال المزبور أن حقيقه العلم الموجود فى عمرو ومفهومه مغاير مع مفهوم العصيان الموجود فيه» وإن لم يكونا بمفهومهما 
الكلى متعلقين للأمر والنهى. 

ولكثه خاكت. ها سشاة من ظاعر كلانه من بياث التعاررحيت أله أرا التهاين من عهط افتراق عضن مضاديقه خارجا عن :يعض 
النمياة قلعن كما لاس: 


مرا الفرق الثانى: حيث ادّعى أن النسبه بينهما تكون بصوره العموم والخصوص من وجه. لا العموم والخصوص المطلق الجاريه 
فى مسأله اجتماع الأمر والنهى دون النهى فى العبادات؛ كما ذكرها صاحب «الفصول». 


6١6:ص‎ 


شه اولك فد هرمع الدتحاوف لما هو التعار ف ين أهل الأصول مو تعلق الأمو التو علخ عنر ايها كل شيف من ضاق 
على الأفراد الغير الجامع مع عنوان الآخرء وقد يصدق للجامع كما هو المتداول فى الأمثله. 


وكاناة إن تانق والقرت عتواف انتزاعى عن الحركه نحو الموضع المخصوصء ولا يعدٌ عنواتاً مستقلا مبايتاً حقيقة عن الحركه؛ بل 
حقيقته ترجع إلى الأسمر بالحركه نحو الموضع المعتّن والنهى عنهماء فيكون من قبيل النهى فى العبادات» بأن تعلق النهى بما قد 
تعلق به الأمر لا بحقيقه مباينه عن حقيقه الحركه حتّى يصير من قبيل اجتماع الأمر والنهى. 


نعم» تصيح هذه الدعوى بناءاً على ما ادّعيناه من كون المقصود فى البحث هو أنّ تعدّد الوجه والجهه هل يكفى فى رفع غائله 
التضادٌ بين الحكمين, أم لا“ بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون الأمر والنهى متوجهاً إلى المتعلق الشخصى الخارجى ذى عنوانين 
لوكين أو ل مراف تكس معنا سه الحديت الحتيقه كالصيالاه والقعيي أ تعلق عترايى كنان انعد فما مه أفراد العنوانة 
الآخر ولو كان بحقيقه واحده؛ نظير ما لو قال: حرّك ولا تتحرّك نحو الموضع المخصوصء فضللا عتما يوجب تومّهم التباين بين 
العنوانين كالحركه والقرب والدنؤء فإنّه أيضاً داخل تحت بحث جواز اجتماع الأنمر والنهى» لوضوح أنه إذا كان المتعلقان 
الشخصان داخلان تحت المسأله فمثل العموم والخصوص المطلق المعدودان من العناوين الكليه فيها بطريق أولى. 


أمّا الفرق الثالث: وهو دعوى كون النسبه فى اجتماع الأمر والنهى» هو العموم والخصوص من وجه بين المأمور به والمنهى عنه. 
اهن ابسن لفق دس ار 


ص 6١2:‏ 
فممنوعٌء لما يرد عليه بإيرادين : 


أحدهما: ما عن الشيخ الأعظم فى «التقريرات) ِأنْ هذه النسبه فى باب اجتماع الأمن التي لا تكرن إلا فيه إذا كانك بن تفن 
متعلّق الأ-مر والنهى كالصلاه والغصب. لا بين متعلق متعلق الأمر والنهى كالمثال المعروف بأكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق» حيث 
نه مع كون النسبه بينهما هى العموم والخصوص من وجه لأنّ مورد جمعهما هو العالم الفاسق» ومع ذلكك لا يجرى فيه حكم 
باب اجتماع الأمر والنهىء بل يجرى فيه قاعده باب التعارض من ملاحظه المرججحات السنديّه وإلا يحكم بالتخبير. 


فظهر أنْ صرف كون النسبه نسبه العموم من وجه لا توجب صدق عنوان المسأله كما ادّعاه القَمَّى قدس سره . 


ولكق مكن أن كات عنه: داله لادفرق ين التورد و فحف حرق الحك كن الأول منهما التي حزياته فى الكاتئ أبضاء ولا 
وجه لااختصاص البحث الأول دون الثانى . 


والعجب عن الشيخ الأعظم قدس سره أنه قد ادّعى ذلكك من دون ذكر وجه ودليل لعدم إجراء البحث فى المثال الثانى على ما 


مع أنه يمكن أن فول لعا وه ملا-حظه باب التعارض فى الثانى» هو عند من يمنع عن جواز اجتماع الأمر والنهى فى الشىء 
الؤاتحة دان والمتعدّد جههً» فبالضروره كما يختار فى مثال (أكرم العلماء) مع عدله إجراء باب التعارض فيه وصدق أحد الدليلين 
دون الآخر. كذلكك يختار فى مثل الصلاه والغصب عدم الجوازء فلابدٌ أن يقدّم اد هماامة الوا لت اوهل لبس لط من حاتت 
ملاحظه ما 


ص 6١١7١:‏ 
هو الأرجح منهما سنداً. 


وفى مقابله من يجوّز اجتماع الأمر والتهى فى متعدّد الجهه, فلا يمتنع له أن يلتزم ذلكك فى مثل (أكرم العلماء) و(لا- تكرم 
الفتّراق) بأن يحكم بوجوب إكرام العالم الفاسق وحرمته لجهتين, ولا يكون حينئذٍ إلا من باب المتزاحمين من دون تقديم 
أحدهما على الآخر. 


وكيف كانء فدعوى خروج مثل المثال عن المسأله دعوى بلا دليلء فللمحفَّةٍ القمّى أن يلتزم بذلك فى مثل المثال أيضاًء 
ويحكم بجريان النزاع من حيث الجواز والاجتماع وعدمه فيه أيضاً . 


إل أن يعتبر فى باب اجتماع الأمر والنهى كوى متعلفهما عقتس شعن كناعن ضاخ «الفصول» فيخرج المثال عن المورد 


وثانيهما: أن دعوى وجود هذه النسبه - أى نسبه العموم والخصوص من وجه - فى مسألتنا هذه صحيحه على ما هو ا لمشتهر في 
ألسنه القوم كما قد عرفت . 


وأما كوخ المت يحقيقته فقظ جازرا فى ندل عند الشوةانية الفتوانيم دون غززهاة قبعاللا وفك أن عد" إلبن نافد عرقت 


صيحه إجراء البحث فى موردين آخرين أيضاًء فلا نعيد. 
أمَا الفارق الرابع: وهو كون وجه الفرق بينهما من حيث العقل واللفظ. 


ففيه: أنه لا كليه فى ذلك لأنّ الملازمه الثابته فى النهى المتوجه بالعباده للفسادء» قد يكون باللفظ وقد يكون بالعقلء أى الدليل 
الال عليه مختلفء ولذلكك يجرى النزاع أيضاً فيما إذا ثبت النهى بالإجماع الذى هو دليل لَنٍى» وكذلك فيما 


ص:018 
نبت بالسيره المتشاعه وغيرهها. 


نعم» كثيراً ما يتفق باللفظ مثل ما يقع بالأمارات والروايات الدالّه على النهى؛ كما أن الدال فى طرف الاجتماع للأمر والنهى قد 
يكون لفظياً تارة وأخرى لتيا. 


نعم» إن أراد بأنّ الحاكم فى الجواز وعدمه هنا هو العقل» وفى الفساد وعدمه هناك غيره فيكون متفاوتاً. 
ففيه: أنّ الحاكم فى كليهما إثباتاً ونفياً يكون هو العقل» لما تشهد جريان النزاع فيما ليس فى البين لفظ أصلل كما لا يخفى. 


أمّا الفارق الخامس: وهو كون وجه الفرق هو أنّ النهى هنا بوجوده العلمى موجب للفساد على فرض الامتناع وترجيح صاحب 
النهى. بخلاف هناكك حيث أنه بوجوده الواقعى موجب للفساد لعدم وجود ملاكك فى متعلّقه. 


وفيه: لكن ذلك لا يصمح بالكليه هناكك. لأنّ النهى المتوجه إلى العبادات يكون على قسمين: 


تارة: يكون على طريقه ما ذكره قدس سره بأن يكون النهى كاشفاً عن عدم وجود ملاكك للأمر فيه أصالاء فيكون الباب باب 
التعارض والتكاذبء وهو مثل النهى المتوجّه إلى الحايض والنفساء للصلاه فى تلكك الحاله؛ فإنّ النهى هاهنا يكون كاشفاً عن 
عدم وجود الملاكك والمصلحه فى متعلق الصلاه أصالاء فيكون النهى بوجوده الواقعى مثللاً موجباً للفساد لا العلمى . 


وأخرى: ما لا يكون كذلكك. بل يكون وجه الحكم بالفساد هو أن وجود النهى مقدّم على الأسمر لعدم إمكان وجود الأمرى 
لاستلزامه الجمع بين الضدّين 


6١4:ص‎ 


والتكليف إليهما وهو محالء فلا محيص عن رفع اليد عن الأممرء وإن كان أصل الملاك والمصلحه فى متعلقه موجوداًء فإذا 
رججحنا جانب النهى هناك, وقلنا بأنّ النهى يوجب عدم تحقّق الأممرء ومن ناحيه أخرى التزمنا بعدم كفايه قصد الملا-كك 
والمصلحه فى صيحه العباده» وأنّه لابدّ من قصد الأمرء فعلى هذا يوجب العلم بوجود النهى فى مثل هذا فساد العباده لا نفس 
وتعؤدة» وهو كما:فالنيى المتحتق تعن الأمو اله الذي تصن النيع عن ندمة كإزاله التحاسه طن المسعد الفرحت: لكون 
الصلاه منهياً عنهاء حيث لا يكون النهى حينئذٍ كاشفاً عن عدم وجود الملاك والمصلحه فى متعلق الصلاه» فلا نسلم حينئذٍ أن 
يكون النهى بوجوده الواقعى مفسداًء بل يكون بوجود العلمى مفسداً إن قلنا بأنّ الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّهء فيصير 
الباب حينذٍ باب التزاحمء نظير النهى الموجود فى باب اجتماع الأمر والنهى» حيث نر تجح جانب النهى الذى قد قبله الخصم بكونه 
من باب التزاحم لا التعارض. 


فظهر ممما ذكرنا عدم تماميّه ما ذكره فى وجه الفرق بين المسألتين بالكليه» وإن كان صحيحاً فى بعض الموارد. 


أقول: مضافاً إلى أنك قد عرفت بأنْ النزاع فى مسألتنا - وإن حصره القوم فى خصوص مثل الصلاه والغصب الذى يصير البحث 
فيه من باب التزاحم - غير منحصر بذلكك إذ حقيقه البحث إِنّما يكون فى أن تعدّد الوجه فى الواحد الذاتى هل يعد كافياً لرفع 
التضاد أم لى وهو يتصوّر على ثلاثه أقسام: 


القسم الأوّل: هو ما عرفت من العنوانين الكليين حيث يكونان متعلّقين للأمر والنهى» وقد يجتمعان فى مورد واحد. 


ص: 6٠١‏ 
القسم الثانى: ما إذا كانت النسبه هو العموم والخصوص المطلقء لو لم نقل بالتقييد فيه» وكان الخاصٌ موجهاً لجهتين. 
والقسم القالت :اها إذ توه الأمووالتيى إلى شمن وانعد انا وخدةدامن فك الجيه:والعواة: 


بل قد عرفت فى الجواب عن الشيخ الأ-عظم إمكان إجراء البحث والنزاع فى متعلّق الأسمر والنهى كما فى المثال المشهور من 
(أكرم العلماء ولا تكرم الفسراق»» فيصير هذا حينشنٍ قسماً رابعاً لمسألتنا كما لا يخفى على المتأمّلء إلا أن يقبل مقاله صاحب 
«الفصول» من لزوم التباين فى حقيقه متعلقهماء ولكن قد عرفت عدم اعتباره لعدم وجود دليل عليه. 


أمَا الفارق السادس: وهو الذى ذكره صاحب «الكفايه» من جعل وجه الفرق هو الجهه المبحوث عنها فى كلّ مسأله. 


فنقول؟ إن كناة داهس الحيه السحوك غتينا كو الول اند حمل علن كل حبالونان تتتدمرضه نه أن اسان كل 
مسأله - سواءً ما نحن فيه أو غيره - يكون من حيث المحمول فهو صحيح فى الجمله. لما ستعرف عدم كون الامتياز بينهما 
حرا فد إن كان مهما إلله أيقا: إلا اند مغالك لظاهر كلامت كنا اعدرق ذلك التق الشيى أبضاء 


وإن أراد من الجهه المبحوث عنهاء هو الغرض المترئّب على كل مسأله كما هو المنتسب إليه هناء بل هو مختاره فى بدايه 
الأصول فى باب ذكر امتياز المسائل لكل علم. 


67١ ص:‎ 


كلجا ميئل التريه إلن عسل العر من ضورع للامتياز. والحال أنْ المسأله التى نبحث عنها فى المقام كذلكك من حيث 
الامتياز» أى يكون بحسب الموضوع والمحمول, لوضوح أنْ الموضوع والمحمول فيما نحن فيه عباره عن أنّه هل يجوز اجتماع 


هذا بخلائ الموضوع والمحيول هنا كف + لأن الموضوع والمحمول فيه عباره عن أنّ النهى المتوجه إلى العباده» موجب لفسادها 
أم لاء حيث فصّل صاحب «الكفايه) بين المسألتين» ولذلك يبطل توهّم من توهّم أنّهما مسأله واحده حتّى حاول بعضهم الجواب 
عنه وبيان الامتياز بينهما. 


فإذا صار الفرق بينهما بالموضوع والمحمولء فلا نحتاج حينئذٍ إلى جعل وجه الفرق بينهما إلى كون النزاع هنا صغرويّاً وهناكك 
كبرورّ» لأنا ندّعى وجود الفرق والامتياز بينهما بالموضوع والمحمولء حتّى ولو سلمنا وقبلنا مقاله المحمّق الخمينى من كون 
النزاع فى مسألتنا أيضاً كبرويّاً كالنهى فى العبادات. 


كما أنه بناءَ على ما ذكرنا لا نحتاج إلى جعل وجه الفرق بينهما بالنسبه. ولا باختلاف الحقيقه فى أحدهما دون الآخر ولا غير 
ذلك مما ذكرواء مع أنّكك قد عرفت الإشكال فى كلّ واحد منهما مستقلاء فافهم وتأمل حتى ينضح لكك الأمر فى المسأله. 


الأمر الخامس: يدور حول ما عرفت - فى مقام ردّ من جعل الفرق بين مسألتنا ومسأله النهى فى العبادات بالعقل واللفظ - من أن 


الحكم فى كلتا 


ص: 6077 


المسألتين يعد حكما عَقَلئاء بلآ فرق :بين أن يكون الدليل الدال على الحكمين من الوجوب والحرمة لفظياً - كما هو الغالت» لنا 
ترى فى الأندلّه من الآبات والروايات من ثبوت الأحكام بالأوامر والنواهى وهما يكونان باللفظ - أو يكون الدليل الدالٌ عليهما 
تيا كالإجماع والسيره ونحوهماء كما تقع تلك المسأله بهذين النحوين؛ ولا يوجب ذلكك صيروره المسأله لفظتهه لوضوح أن 
النزاع ليس واقعاً فى كيفتّه دلاله لفظ ما يقتضى الوجوب أو الحرمه من السرايه وعدمهاء حتّى يكون البحث فى مقام اللُفظء بل 
النزاع والبحث فى أن وحده المتعلّق لهما من حيث الذات مع كون العنوان متعدّداً. هل يكفى فى رفع استحاله الجمع بين 
الضدّين وهما الحكمينء أو لا يكفى. 


ومرجع الحكم فى المقام بيد العقلء فتصير المسأله عقليه ولذلكك كان الأولى جعل عنوان المسأله أنّه هل يجوز اجتماع 
الحكمين المتضادّين فى واحد كذلكك أم لاء من دون التعدّض لذكن لامر والنهي: 


فما ترى من ذهاب المقدّس الأردبيلى فى «شرح الإرشاد؛ إلى الجواز عقا والامتناع عرفاًء فليس مقصوهه بأن المسأله من حيث 
حكم العقل يكون جائزا ومن حيث دلاله اللفظ - الذى كان فهمه بالعرف - ممتنعاً» بل يقصد أنَّ العرف حيث لا يكون مبناهم 
إلا على التسامح فى الأشياء إثباتاً ونفياء فتارة يوافق نظرهم مع حكم العقلء وأخرى يخالف كما هو الغالب, ففى موارد تشخيص 
مفاهيم الألفاظ من حيث السعه والضيق حتّى يترنّب عليه الحكمء يكون نظرهم فى الشرع متّبِعاً لا العقل الذى كان مبناه على 
المداقه» كما ترى أن الفقهاء يحكمون بأنْ لون الدم الباقى على الثوب بعد الفصد محكوم بالطهاره» مع أنه كيف يمكن 
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الحكم عقلاً بزواله مع وجود عرضه وهو اللّون فيه» إذ زوال العين حقيقه لا يكون إلأ- بزوال أعراضه؛ فمع بقاء عرضه لابدّ من 
الحكم ببقاء ذاته وعينه» وبرغم ذلكك حكموا بالطهاره مراعاءً لرأى العرف المتسامح دون العقل الدقى. 


وأمّرا فى مقام تطبيق المفاهيم على المصاديق» كباب الملازمات - نظير باب مقدّمه الواجبء وباب النهى يقتضى الفساد فى 
العبادات أم لاء والأمر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه أم لا. واجتماع الآمر والنين فى شن ورولخن 13 هذه جيه هل جود 
أم لا - يكون الأ-مر عقلياء وإن كان فى بعض الموارد عند مراجعه العرف بالنظر المسامحى كان ممتنعا لكنّه لا يكون متّبعاً فى 
مثله» ولا يترتّب عليه أثرء ولعلّ هذا هو مراد المحقّق الأردبيلى قدس سره » وإن كان الحقٌّ هو إتمام المسأله من جهه حكم العقل 
بالجواز والامتناع» كما فى مورد النزاع فى المتقدّمين والمتأخرين. 


أقول: وأمّرا ما ذكر فى توجيهه (بأنّ المقصود من الامتناع العرفى فى المسأله؛ أنّ العرف يحكم باستحاله شمول دليل وجوب 
الصلاه لمثل وقوعها فى الأرض المغصوبه التى حرم تصرّفها من ناحيه الشارع» فيحكم من أوّل الأمر بعدم شمول إطلاق وجوب 
الصلاه لمثل هذه الأمكنه لاستحاله الجمع بين الحكمين) كما فى المحاضرات(1). 


ممما لا ينبغى أن يصغى إليه. لأنْ عدم شمول الإطلاق لمورده؛ لابدٌ أن يكون لجهه من الجهات العقلاضه: 


اد الينام راك 11217 


ص 07١5:‏ 
إِمَا من ناحيه وجود قرينه دالّه على المحدوديّه من أوّل الأمر وكانت متّصله بالكلام» فله وجه لكنه خلاف المفروض. 


وإمّا من ناحيه أن الحكم بالتقييد هو مقتضى الجمع عند العقلا-ء فى الخارج كما فى المطلق والمقدّد» فله وجه لكنّه خلاف 
المفروضء لعدم كون النسبه بين الصلاه والغصب نسبه العموم والخصوص المطلق, مع أنّكك قد عرفت إمكان إسراء البحث فيه 
أيشا. 


وما بملاكك تقديم أحدهما على الآخر على فرض التزاحم» وهو الذى ذهب إليه من اعتقد الامتناع للإطلاق فى كل من الدليلين 
بمورد تصادقهما. 


وإمّا بملاءك حفظ إطلاءق كل منهما لمورد الإجماع؛ من دون لزوم استحاله أصلا. وهو مذهب من اعتقد الجواز فى حفظ 
الإطلاقين وترتيب أثر كل منهما فى مورده. 


وعليه فمجرّد دعوى عدم الإطلاق للصلاه فى تلكك الموارد عند العرف يعدٌ دعوى بلا دليل» وبيان بلا إقامه برهان. 


وأنشا: الاستدراك الواقع فى كلام صاحب «الكفايه» بعد ذلكك بقوله: (وإلآً فلا كو بحس سحي للامتناع العرفى» غايه الأمر 
دعوى دلاله اللّفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماعء فتدبّر جبداً)(1). 


مما لا يخلو عن وهنء لوضوح أنّ ذلكك يكون خلاف مقتضى إطلاق مادّه الأمر والنهى, لأنّ إطلاقهما من هذه الناحيه آبيان عن 
الحكم بعدم الوقوع. 


. ١87 الكفايه:‎ -١ 
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ولو فرض تسليمنا بعدم تماميّه مقدّمات الحكمه المقتضيه للاطلالق» فالأحسن أن يقال نه لا دلاله للفظ على الوقوع ولا على 
عدم الوقوع» بل غايته السكوت من تلكك الناحيه من حيث الدلاله اللفظيه» كما لا يخفى. 


وإن أراد منه قيام قرينه خارجته عن مادّتها دالّه على ذلككء فهو خارج عن فرض المسأله. 


الأمر السادسن فى أن النزاع الواقع فى باب اجتماع الأمر والنهى» هل هو مخصّ ص للإيجاب والتحريم العينين المتناقضين, أم يعم 
جميع أقسام الإيجاب والتحريم؛ ليشمل حتّى لو كان كل من الإيجاب والتحريم غيريّا أو كفائيا أو تخييريّاء بل سواء كانا تعبديّين 
أو “توظ لتب وسواء كاثا موس عين أو مضبقين» أو مشروطين» أو كان كل واحد منهما مختلفاً من الجهات المذكوره كما لو كان 
اهما فعا والآخر غيرناء أو كاق اج دهمااعيعا والآخر كثاناة أو كان اعدهما يها والايس عخيرا وهكداافن عيزهامة 
الأقسام. 

بل قد يمكن أن يدّعى بأنَّ التزاع يجرى فى كل من الحكمين المتضادّين إذا اجتمعا فى واحد ذاتاً ومتعدّد جههً» ولو لم يكن 
شىء من الحكمين إلزامتاً كالكراهه والاستحباب» فضلا عا لو كان أحدهما إلزامياً أو كلاهما كذلكك,. بلا فرق بين أن يكون 


الوجوب والحرمه أو غيرهما من الأحكام مستفاداً من الأمر والنهى اللدذين كانا طلباً بالقول واللفظء أو استفيد من دليل لَبٍى من 
الإجماع والسيره وغيرهماء وجو وأقوال. 


القول الأوّل: هو القول الأخير وهو الأقوى عندناء كما هو المستفاد من ظاهر 


ص 07١2:‏ 
كلام صاحب «الكفايه» حيث قال ما لفظه: 


(الخامس: لا يخفى أنْ ملاكك النزاع فى جواز الاجتماع والامتناع» يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم؛ كما هو قضيّه إطلاق لفظ 
الأمر والنهى. 


ودعوى الانصراف إلى النفسئين التعييتين العيتوتين فى مادّتهماء غير خاليه عن الاعتسافء وإن سلّم فى صيغتهماء مع أنّه فيها 
نعم» لا يببعد دعوى الظهور والانسباق من الإطلاق بمقدّمات الحكمه الغير الجاريه فى المقام» لما عرفت من عموم الملاكك 
لجميع الأقسام. وكذا ما وقع فى البين من النقض والإبرام» مثلاً إذا أمر بالصلاه أو الصوم تخبيراً يينهماء وكذلكك نهى عن 
التصرّف فى الدار؛ والمجالسه مع الأغيار» فصلّى فيها مع مجالستهم؛ كان حال الصلاه فيها حالهاء كما إذا أمر بها تعييناً ونهى عن 
التصرّف فيهما كذلك فى جريان النزاع فى الجواز والامتناع؛ ومجيئ أدلّمه الطرفين» وما وقع بين النقض والإبرام فى البين» 
فتفطن). انتهى كلامه(١).‏ 


فإِنّ كلامه هنا وإن كان فى خصوص الإيجاب والتحريم, المستفادين من اللَفظ وهو الأمر والنهىء إلا أنّه لذا انض هذا مع كلامه 
فى الأممر الرابع بقوله: (ولا اختصاص للنزاع فى جواز الاجتماع والامتناع فيهما بما إذا كان الإيجاب والتحريم باللفظ)» استفيد 
عموميّه مقصوده من تلكك الناحيه» كما أن ذكر دليله من عموميه الملا-كك يفيد أنه لم ينحصر البحث فى خصوص هذين 


الحكمين الإلزامئين» بل يجرى حتّى فى غيرهماء فيوافق مذهبه بما اخترناه» كما هو الحقّ. 


. 1١87 الكفايه:‎ -١ 


ص :/0717 
فضلاً عمّرا إذا كان بعنوانين» بينهما عموم من وجه لأننّه لا ينبغى التأمّريل فى جواز اجتماعهما فيه» وهكذا فى الموسّرعين أو 
المشروطين ولو بعنوان واحد أيضاًء فضللا عمّا إذا كان بعنوانين بينهما عموم من وجه. 


والقول الثالث: هو استئناء صوره التخييريين فقط من مورد التزاع» وإلآ كان الباقى داخلك وهو المستفاد من كلا.م صاحب 
«المحاضرات)(1). 


والقول الرابع: هو للشيخ الأ-عظم على ما فى تقريراته المستمى ب- «مطارح الأنظار»» حيث جوّز جريان النزاع فى جميع الأقسام 
حك فى العرك بعرى والتشخروطيع النف لابق واللوضليي الاق اشير مرنه عبت بشول: ( اله الاتريعفى التاقيل فى مواق 
اجتماعهما)20). 


ولكن يشكل فيما إذا كان الأمر واجباً عيتيء والنهى تخييراً حيث يحكم بعدم جواز الاجتماع, وفيما إذا كان الأمر تخييريّاً والنهى 
عا جعله من محل الع إذا كان التخير عقي 


وأمًا إذا كان شرعتاً وكان كلّ واحد منهما متعلقاً للطلب» فذهب إلى عدم الجواز. 


وأمًا إذا كان الطلب لواحد منهماء فيكون كالتخيير العقلى» فيجوزء إلى آخر كلامه. 


. 77/7 عنايه الأصول:‎ -١ 
!4/ اد السطافر امع‎ 
. 73١ مطارح الأنظار:‎ -* 


ص :67/1 


وقال أخيراً: (وأمًا ساير أقسام الأمر والنهى من الموسّعين والمضقين» أو المشروطين أو التعبديّين والتوضليين وغير ذلككء فلعله لا 
فرق لها فى دخولها فى محل الكلام, لو لم يدّعى ظهور الأمر والنهى فى بعضهاء وعلى تقديره فالمناط فيها واحمد كما فى غير 
الإلزامئيين على ما عرفت). انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


أقول: بعد استعراض الأقوال فى المقام فلا بأس حينئذٍ بالتعرّض لما ذكروا وجهاً لخروج مثل التخيبريين» الذى كان مورداً لوفاق 
صاحب «المحاضرات؛ وهعنايه الأصول) والشيخ» فإذا تمكنا من حل المشكله فيه استهل الأمر فى سائر الأقسام. 


تشؤلتومن الله الاستساف عر ادا انث قافو كا 8 سرعلا فوت الكلا-م إلى ما ذكره» ولو بنقل 
خلاصه كلامه رعايهٌ للاختصار, قال: 


(وأمًا الدعوى الثانيه - مقصوده عدم جريان النزاع فى التخييريين - فلعدم إمكان اجتماع الوجوب والحرمه التخييريين فى شىء 
واحد ليقع التنافى بينهماء والوجه فيه أن الحرمه التخييريّه تمتاز عن الوجوب التخييرى فى نقطه. وهى أن مردٌ الحرمه التخبيريّه 
إلى حرمه الجمع بين فعلين» باعتبار قيام مفسده ملزمه بالمجموع لا بالجامع بينهماء وإلا لكان كل منهما حراماً تعييتً لأنّ تعلق 
النهى بالجامع ينحل إلى أفراده» كما هو مقتضى مقدّمات الحكمه فى الأفراد العرضيه والطوليه» ومردّ الوجوب التخييرى إلى 
إيجاب الجامع بين شيئين أو أشياء لا إلى إيجاب كل منهما بخصوصه. 


فنقول: إِنّه لا تنافى بين إيجاب الجامع بين شيئين وحرمه الجمع بينهماء لا 


ص :014 


ما بحسب المبدأ: فلا مانع من قيام مصلحه ملزمه بالجامع يينهماء وقيام مفسده ملزمه بالمجموع منهماء ضروره أن المانع إنّما هو 


وأمًا بحسب المنتهى فلفرض أن المكلف قادر على امتثال كلا التكليفين معاء لأنّه إذا أتى بأحدهما وتركك الآخر فامتثل كليهما. 
هذا بناءً على مختارنا فى الواجب التخييرى» من كون الواجب هو الجامع بينهما. 


وأا ساء غك أن بكر الراسن هر كل رهد دما بقصوضه :غا به الأمر عفن الآنياق باحد كا يعقظ:الكفر فاقيا لتاق 
بينهماء أمّرا بحسب المنتهى فواضح. وأمّرا بحسب المبدأ فلأنّه لا منافاه بين قيام مصلحه فى كل واحد منهما خاصّه؛ بحيث مع 
استيفاء تلكك المصلحه فى ضمن الإتيان بأحدهماء لا يمكن استيفاء الأخرى فى ضمن الإتيان بالآخرء وقيام مفسده بالجمع بينهما 
فى الخارج كما هو ظاهر) انتهى خلاصه كلامه(١).‏ 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من المناقشه لوضوح أن ملاكك صدق الاجتماع للحكمين المتضادّين فى محل واحدء ليس إلا أن 
كوة قعل المكلق لذلكه الراسن موعيا املق البال الو اسع سا لام الرعنف حي الع والكفاتي: أو القرين 
والتخييرى» أو النفسى والغيرى - على ذلك الفعل المأتى به. وهكذا يوجب صدق 


ا المشاغرات: 11407 : 


67١ ص:‎ 


انطباق فعل الحرام عليه بما له من الأوصاف الثلا-ثه وغيرها عليه فكما أنّهِ لو أتى بالصلاه خارجاً» فيما إذا كانت أحد فردى 
الواجب التخييرى يصدق عليه أنّه فعل واجباً تخييريَاً هكذا لابدّ أن يفعل من ناحيه الحرام عمللا يصدق عليه أنّه قد فعل حراماً 
تخبيرياً؛ وهو ليس إلا بإحضار كلا فردى المنهى عنه فإنّه إذا أتى كذلكك يصدق عليه أنه فل حراماً تخبيرياً لا تعييتياً وإلا لولا 
ذلك لما فعل حراماً حتّى يصدق مجمع الحكمين ليقال إِنّه يجوز أم لا يجوزء مع أنْ فرض كلامهم كان فى مجمع الحكمين. 
فإذا كان الأمر كذلكك. فلا فرق فيما ذكرنا بين أن يقال فى الواجب التخييرى إِنْ كلّ واحد منهما واجباً أو كان الواجب واحداً 
يجان كما لأفرق فى تاتحيه النهئ :ببق أن يكورن كل واخد دهم متهنا عه أو أن يكرة واحد مديما كذلكك: 


كما أن التنافى الملحوظ فى الحكمين الموجب لملا-حظه التنافى فى المبدأ يلاحظ مع كيفيتّه ما ذكرناء لا بما تومّمه المدّعى, 
ولذلك قال صاحب «الكفايه) فى المثال فى التخيير بأن يصلى فى الدار المغصوبه مع المجالسه مع الاختيار الذى كان أحد فردى 
الحرام التخييرى. 

أقول: وظهر مما ذكرنا أن الإاشكال الذى ذكره صاحب «عنايه الأصول» فى ذيل كلام الخراسانى لهذا المثال بأنّه (كيف جمع 
بين فردى التخيير فى الحرام)» كان من جهه عدم التفاته إلى النكته التى ذكرناهاء ومع التويجه إلى ما ذكرنا يصيح جعل التخبيرين 
أيضاً مورداً للتزاع بلا إشكال. 


فإذا تبّن الجواب هاهنا يمكن الإشكال والجواب عمّا قيل لعدم جريان النزاع فى الموسّعين أو المشروطين أيضاً؛ لأنّ المثال الذى 
ذكره صاحب اعنايه الأصول» للأوّل ليس إلا قوله تحرّك فى كل يوم ساعه وهو للأمرء مع قوله لا 


ص : ١7م‏ 
تحرّكك فى كل يوم ساعه للنهى» حيث قال: إِنّه لا تنافى بينهما حتّى يجرى فيه النزاع. 
لكنّه توهّم فاسد وغفله عن المعنى الموسّع فى الواجب والحرام؛ لإمكان إجراء النزاع فيه أيضاًء بتقريب أن يقال : 


إِنْ القائل بجواز الاجتماع يقول بأنّه يصمح أن يجعل اختياره فى ساعه من الساعات للواجب والحرام» بأن يجعلهما فى ساعه 
واحده فتكون هذه مصداقاً للواجب بالحركه ومصداقاً للحرام من حيث عصيانه. لأنّه أراد جعلهما فى ساعه واحده؛ بخلاف ما لو 
أراد جعل كل واحدٍ فى ساعد مستقله فإنّهِ حينئذٍ لا مجمع بينهماء فيكون أحدهما مصداقاً للواجب من جهه ومصداقاً للحرام من 


جهه اخرى. 


وأمّا من يقول بالامتناع» يقول بأنّه لا يمكن جعل ساعه واحده عنواناً لكلتيهماء بل لابدّ أن يجعل واحداً منهما للواجب والآخر 
للحرام» فهو أيضاً قابل لإجراء البحث فيه كسائر أقسام الواجب والحرام. 

وأيضاً: يمكن أن يورد عليه بما ذكره من المثال للشانى بقوله: (إن جاءكك زيد فأكرمه. وإن لم يجنكك فلا تكرمه)» من أنه لا 
منافاه بينهما حتّى يجرى فيه النزاع؛ لأنّ جعل الشرط فى كل من الأمر والنهى شيئاً غير ما جعله شرطاً للآخر كما فى المثال. متنا 
يوجب خروجه عن موضوع البحث. لأنّ النزاع إِنّما يتحقّق فيما إذا صدق الاجتماع ولو على شرطهء وأمًا لو لم يكن اجتماتٌ أصال 
بلحاظ تعدّد الشرط الموجب لتعدّد موضوع الحكم, فليس مورداً لتوهّم الدخول حتّى يقال بأنّهِ يجرى فيه النزاع أصللا. 


نعم» يصحح ذلكك فيما إذا كان الشرط مأخوذاً فى كلا الحكمين» مع وحده 


ص : 077 


متعلّق الأسمر والنهى» مثل أن بُقال: (أكرم زيداً إن جاءك لعلمه ولا تكرمه إن جاءك لفسقه)؛ فإنّ الحكم فى كل من الأمر 
الس ونمة ركوة قوع لا سادق نينا اجات لكلكيه له كرو ف امساكة من هده الحهف 


كما أنَّ مثاله لخروج التخيبرين فى قول الآمر الناهى (تزوّج هنداً أو أختها) و(لا تتروّج هنداً أو أختها) لا يخلو عن مسامحه لعدم 
وحده الحكمين أصلا حتّى يقال بأنّه يجرى فيه النزاع أم لاء لوضوح أنّه لو تزوّج كلتيهما وإن كان قد فعل حراماً وواجباء إلا أنّه 
كان فى كل موضوع مستقل غير مرتبط بالآخر وهو الوجوب لإحداهما والحرمه للآخرى؛ هذا بخلاف المثال الذى ذكره صاحب 
«الكفايه) فإنّ التخيير فيه موجود, مع ذلكك يجرى فيه النزاع بلا إشكال كما لايخفى. 


أقول: يظهر ممما ذكرنا الإشكال الوارد على كلام صاحب التقريرات من التفصيل فى بعض الموارد» كما فيما إذا كان الأمر واجباً 
عيتتاً والنهى تخييريّأً بالحكم فيه بعدم الجوازء بخلاف صوره عكسه حيث قد فصل بين كونه تخييراً عقلتَاً فأجاز. وفى الشرعى 
فضل فى تقد يريف حينت عدو 3م لوا كان واد متهم معلا الطب ابخلاف: ما لو كان كل ؤاخل كذلك.: 


وجه الاشكال: أنه كيف حكم بالجواز وعدمه, مع أن البحث فيه متفرّع على جريان النزاع فيهماء فإذا لم يفرض الجريان فلا يبقى 
وجه للحكم بالجواز وعدمه إلا أن يكون مقصوده بحذف المتعلق» أى لا يجوز جريان النزاع فيه أو يجوزء 


ص :077 
لكنّه خلاف الظاهر لما سبق من كلامه. 


مع أنْكك قد عرفت الإشكال فيما ذكره بأنّ عموميّه الملاك فى النزاع - وهو كفايه تعدّد الجهه فى رفع استحاله التضادٌ الموجود 
بين الحكمين وعدمها - يجرى فى جميع الأقسام برغم حاجه بعضها إلى توجيه غير خفى على أهله, واللّه العالم. 


الأمر السابع: فى أنّ التزاع الواقع بين الأنصولتيين فى جواز الاجتماع وعدمه؛ هل يكون مختصّا إذا كان للمكلف مندوحه عن 
الإتيان بالمأمور به فى غير ما يكون منهياً عنه» أم لاء بل يجرى حتّى فيما إذا لم يكن للمكلّف مندوحه؟ 


أقولك الى كرووي سعابسيةالنهيو 2 وعدن اله ساق :فك كوا كدوويو تيقد قا لتحائرف قن رقو الا حولم ل لبا 
وذهب المحقّق القممّى إلى الاعتبار فيما إذا لم يكن ذلك سوء اغتياز المكلف» وإلا فلا اعبار فيه النتدونحه؛ أن العدر مستيد 
إلى سوء اختياره فلا قبح فى تكليفه بكلا حكميه. 


خلافاً لكثير من أعلام المتأخَرين كصاحب «الكفايه» وصاحب «حقائق الأ-صول» واعنايه الأصول»» و«نهايه الأفكار» وانهايه 
الدرايه» و«تهذيب الاصول» و«المحاضرات» وغيرهم من عدم الاعتبار» وهذا هو الأقوى عندناء فلا أشن أ بذكر دليل من اعتبر 
المندوحه» ثم بيان وجه المختار. 


أقول: أحسن ما قيل فى وجه اعتبارهاء هو أنّه لا إشكال فى كون اعتبار القدره فى متعلّق التكليف لازماء واستحاله توجيهه إلى 
نحو العاجزء فحينئذٍ إن كان المكلف قادراً على إيجاد متعلقه ولو فى ضمن فرد ما خارجاًء فحينئذٍ لا مانع من توجيه التكليف إليه 
بالضلاه مغلا ولا ركوة هذا مح التكليق الميحال: 


ص : 076 


وأمَا إذا فرض أنّه غير قادر على الإتيان بهما فى غير الدار المغصوبه لعدم المندوحه له. فلا يمكن توجيه التكليف بالصلاه إليه 
لأنّ الممتنع الشرعى كالممتنع العقلى» فإذن لو توبجه إليه الخطاب بالصلاه لصار ذلكك تكليفاً بالمحال؛ ولا إشكال فى أن صدور 
مثل هذا التكليف عن الحكيم محال. 


وقد يمككن أن يقرّر ذلكك بوجه آخر أدقٌ منه؛ وهو أن يقال: بأنْ تعدّد حيثنه المعنون بتعدّد العنوان وعدمه. حيثيه تعليليّه للجواز 
وعدمه؛ لا تقييديّه مقوّمه للموضوعء وذلك لئلا يحتاج عنوان البحث إلى التقييد بالمندوحه؛ وليتمتحض البحث فى خصوص 
الجواز والامتناع من حيث خصوص التضاد وعدمه. وجعل البحث جهتياً وأنّه غير صحيح من هذا الحيث مع عدم مساعده 
العنواة: 


لكن بما أن الغرض الاصولى يدور مدار الجواز الفعلى وعدمه فلابدٌ من تعميم البحث وإثبات الجواز من جميع الوجوه اللازمه. 
عو علق العو اليو بواحد ذى وجهين» لا الوجوه العارضه من باب الاتفاق» فلا يقاس المندوحه وعدمها بسائر الجهات 
الاثفاقتيه المانعه من الحكم بالجواز فعلاً. 


لا بّقال: بعد القول باستحاله التكليف بما لا يطاقء لا فرق بين وجود المندوحه وعدمها لأنّ امتثال الأمر والنهى فى المجمع محال 
على أىّ حالء فإنّ القدره على امتثال الأمر فى غير المجمع لا تصتحح الأمر بالمجمع. 
لأنا نقول: بإمكان الفرق بين وجود المندوحه وعدمهاء بناءاً على تعلق الأمر بإيجاد الطبيعه من دون لحاظها فانيه فى أفرادهاء بل 


بمجورّد الفناء فى حقيقه الوجود من دون لحاظ الكثرات» فإِنّ الوجود المضاف إلى الطبيعه هكذا مقدور بالقدره على فرد فى 
الخارج؛ دون ما إذا لم يكن مقدوراً بوجه أصللاء ولذلكك لابدٌ 


ص :0706 

أن يؤخذ قيد المندوحه فى مورد النزاع» ولا يصيّ إذا لم يكن له مندوحه أصلا كما لا يخفى . 
هذا غايه ما يمكن أن يقرّر فى وجه لزوم أخذ قيد المندوحه فى محل النزاع. 

أقول: ولكن التحقيق عدم لزوم اعتبار قيد المندوحه فى موضوع النزاع لوجوه ثلاثه: 


الوجه الأوّل: إِنّ البحث فى مسأله جواز الاجتماع وعدمهه إِنّما يكون من حيث مقام تعلق الحكمين المتضادّين بشىء واحد ذاتاً 
ومتعدّد جههً من حيث تضادٌ الحكمين بنفسهماء حيث إِنّه لا نزاع فى أن تعلقهما بشىء واحد ذاتاً وجههً محال قطعاً من حيث 
وجود التضادٌ بينهماء إِنْما البحث فى أن تعدّد الجهه هل يبرّر الاجتماع أم أنه كالمتّحد فى استحاله الاجتماع ؟ 


وجه التردّد: إِنّما هى من جهه أن الوحده فى المتعلق هل تكفى فى السرايه من أحدهما إلى الآخر أم لابدّ فيها من الوحده فى 
الجهه أيضاًء ولا يخفى أنّه لا أثر لوجود المندوحه للمكلف فى المقام, لأنّ البحث حينئذٍ عن حال المجمع بينهما لا فى غيره. 
فوجود المندوحه وعدمه فى ذلك سيّانء بمعنى أن وجود المندوحه لا يوجب رفع استحاله الجمع بين الضدّينء لو لم يكن تعدّد 
الجهه كافياً فى رفع التضاةً. 


كما أنْ عدم وجود المندوحه لا يوجب تحمّق الاستحاله من ناحيه الجمع بين الضدّين إن كفى تعدّد الجهه فى رفع الاستحاله. 


هذا بخلاف البحث فى المندوحه من حيث الجهه وعدمهاء حيث يكون من 


ص :072 


جهه عجز المكلف عن موافقتهما 1 برغم وجود الملاك فى موضوع الأمر اليوال على أن وجوده أرجح من عدمه. ووجود 
الملاءك فى موضوع النهى الدال على أن عدمه أرجح من وجوده. فيكون عجز المكلف مانعاً عن الجمع بينهماء لأ الأشمر 
بالجمع بينهما تكليفٌ بالمحال نظير الأمر بالضدّينء فقيد المندوحه يؤثّر فى الجهه الثانيه دون الأولى . 


وبعباره أوفى: أن يقال إن محور بحثنا كان فى ناحيه أن التكليف المتضادٌ المتعلق بالشىء الواحد ذاتاً دون الحرمه» هل هو 
تكليف بالمحال من جهه السرايه فى المتعلق بحيث لا يمكن صدوره عن الحكيم جل وعلاء بل هو قبيح عقلاً: أم لا يكون مثل 
هذا التكليف محلا لوجود تعدّد الجهه فيه؟ وبعد الفراغ عن أنّ التكليف به لا يعد تكليفاً بمحال تصل النوبه إلى أنّه بواسطه 
عجز المكلف عن امتثالهماء هل هو تكليف بالمحال أم لاء ويأتى دور المندوحه فى هذه المرحله دون الأولى . 


أقول: ومن هنا ظهر فساد ما قاله تحت عنوان (مطلب دقيق) بأنّ تعدّد العنوان من قبيل الحيثه التعليلئه لا التقييديّه حتّى يوجب 


تعدّد الموضوع. 


وجه الفساد: أن التقيبد بوجود المندوحه وعدمه لا يكون مؤْثّراً فيما هو المهمّ من بحثنا بأنْ الواحد بحسب ذاته يكون واحداً 
قطعاه ومن حيث الجهه متعدّداً فإن كان النظر فى تحمّق التضادٌ إلى الوحده المفروضه فى الذات» فلا يجوز الاجتماع حتّى وإن 


2# 


أصلا. 


ولا ينافى ما ذكرناه مع الغرض دعوت الذى كان هو إثبات الجواز الفعلى لأنّ من يرى فى كفايه جواز الاجتماع التعدّد ولو 
بالعنوان والجهه. فعليه 


ص :/677 


أن يحكم بالجواز جوازاً فعلياً مطلقاء سواء كان مقيّداً بالمندوحه أم غير مقدّد بهاء ومن لا يرى كفايه تعدّد الجهه فى ذلك. فلا 
يحقّ له أن يحكم بالجواز أصللا, ولو كانت المندوحه موجوده فالمسأله من هذه الناحيه واضحه. 


الوجه الشانى: يمكن أن يُقال بأنّ قيد المندوحه لو كان معتبراًء لكان معتبراً من جهه عدم قدره المكلّف فى مقام امتثال الأمر 
والنهى فى شىء واحدء. لا فى ناحيه صيّحعه الصلاه وعدمها فى مثل وقوعها فى الدار المغصوبه. لإمكان القول بالافتراق بينهماء 
حيث أن تعدّد الجهه والعنوان الموجب لتعدّد المعنون ربّما لا يبرّر الجمع بين الأمر والنهى فيما لا مندوحه فيه» لعدم قدرته مع 
الامتشال» بخلا.ف وجود الرجحان فى متعلقه بنفسه. بحيث يصمح التقرّب به بواسطه هذا الرجحان. فمثل ذلكك يوجب الحكم 
بالصححه لو أتى بها بقصد القربه والتقرّب ولو لم تكن له مندوحه أصللا» ولو لم نجيز تعلق الأمر به على الفرضء لعدم قدرته على 
الامتثال المستلزم صححه التكليف به حينئذٍ التكليف بالمحال. 


وكيف كانء» ليس قيد وجود المندوحه وعدمه دخيلاً فى الحكم بصيحه الصلاه وعدمهاء وإ ملت دخالتها فى أص تعلق الأمد 
والنهى بشىء واحدء لعدم استلزام الحكم بصتحتها تكليفاً بالمحال» لعدم وجود أمر حينئذٍ فى البين كما لابخفى. 


أقول: ولكن الإنصاف عدم تماميّه هذا الجواب : 


أوَلاً: لما فيه خروج عن فرض اجتماع الأمر والنهى, لأنْ الكلام فيه عن أنه لابدّ فى وقوع النزاع فيه من وجود المندوحه للمكلف 
وإلآ فلا يجوز. فنتيجه هذا هو التسليم لذلكك . 


ص :/67 


وثانياً: أنّ هذا نوع تسليم بإمكان وجود المبغوضيه والمحبوبنه فى شىء واحد إذا كان ذا وجهين» ومتعدّداً بتعدّد العنوانين» وإلآ 
تمكن .أن تسكن امتناع ذلكك بواسطه النظر إلى وجودهء بحيث يكون شيئاً واحدا فلا يصي الا-لتزام فيه بهاتين الجهتين 
المتضادٌّتين» وعليه فهذا الجواب لا يسمن ولا يُغْنى عن جوع. 


الوجه الثالث: بأنْ شرط وجود المندوحه إِنّما يصحّ إذا كان هناك تكليفان شخصيّان متوجهان إلى شخص واحدء بخلاف ما لو 
كان التكليف على نحو القاعده العامّه الموجهه إلى المكلف. حيث سبق وإن ذكرنا عدم شرطته وجود القدره للمكلف فى فعلته 
التكليف فيهاء بل هو شرط فى تنبجزه كما عرفت تفصيله فى باب الترتّب . 


فحينئذٍ إذا توججه الخطاب إلى عامّه المكلفين القادرين غالباً على امتثال الأمر والنهى فى كثير من الموارد» وقد يِتّفقَ وجودهما فى 
مورد واحد شخصى ذاتاً ومتعدّد جههً» فلا يحتاج فى صححه فعلتيه الخطاب ملاحظه إمكان قدره الامتثال فى هذا الفرض أيضاً 
حتّى يلاحظ فيه قيد المندوحه فالتكليف فى كل من الأمر والنهى فعلى؛ ولو لم يكن للمكلف فى مجمعهما مندوحه فى بعض 
الموارد. 


نعم» إن فرض فى مورد كون العنوانين متلا-زمين فى الوجود, بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر فى الخارج أصل بحيث كلما 
وجد أحدهما وجد الآخرء فإنّه يمكن أن يُقال بلزوم اعتبار قيد المندوحه فى هذه الصوره. مع أنه أيضاً قد عرفت فى الجواب 
الأول أنّه لا حاجه إليه فى بحثناء إذ لا يختلف فى الاستعانه بالتعدّد فى العنوان والجهه لدفع الاستحاله من وجود قيد المندوحه 


وعدمه. 


ص :0794 


وبالجمله: ظهر مما ذكرنا أنه لا وجه لذكر هذا القيد» سواء قلنا بكون الخطابات خطابات جزئيه شخصيهء أو أنّها خطابات قانونيه 
كليه. 


الأسمر الثامن: فى أن التزاع الواقع بين الأنصولتيين فى جواز الاجتماع وعندمة ها هو مخْضؤضل نهنا إذا كان متعاق الأمر والنيين 
الطبايع دون الأغراد كما عليه كثير من الأ-صولتين» وإلأ لكان الامتناع ثابداً كما يظهر ذلكك من بعض كالمحقّق القمى فى 
«القوانين» وصاحب «نهايه الآصول» حيث صرّح الثانى منهما بذلك. 


أم أن النزاع يكون جاريا حتّى فيما لو التزمنا بن متعلق كليهما أو أحدهما هو الأفراد دون الطبايع» لأنْ توهّم الاختصاص بالطبايع 
مما ينبغى أن لا يُصغى إليه. حيث توهّم بأنْ الحكم بالجواز مبنىٌ على كون متعلقهما هو الطبايع بلا نزاع» كما أن الحكم 
بالامتناع مبنيٌ على كون متعلقهما هو الأفراد. 


ووجه كلا التومّمين هو أن الفرد إذا كان متعلقاً للحكم, استازم أن يتعلق الحكمان المتضادّان بواحد شخصى ولو كان ذا 
وجهين» هذا بخلاف ما لو كان متعلقهما الطبيعه» فيلزم عدم تعلق الحكمين المتضادّين بشىء واحد بحسب حال تعلقهماء وإن 
كان بحسب الإيجاد والوجود يتّحد كلا المتعلقين خارجاًء ويكون المصداق مصداقاً لهما فى الخارج. 


كما أنّه قد يتوهّم بأنْ الحكم بالجواز مخصوص بما إذا التزمنا فى مسأله أصاله الوجود والماهييه بأصاله الماهيّه واعتباريّه الوجود. 


وأمرا بناءً على القول بأصاله الوجود - كما عليه المحمّقون - لا مناص إلآ القول بالامتناع؛ لوضوح أنّ الصادر من الموجد حينئلٍ 
ليس إلا الوجودء وهذا هو 


65١ ص:‎ 


الذى كان بإزائه فى الخارج شىء دون الماهيّه. بخلا-ف القائل بأصاله الماهيّه حيث يقول بأنْ الذى ما بإزائه فى الخارج هو 
واتحك تحقيفة مر كز ا التحكمية المتطناة بن: 


هذا بخلاف ما لو كانت الماهيه أصيله» إذ لا يكون حينئذٍ للوجود عينٌ ولا أثر» فيكون متعلق الأمر ماهته مباينه مع متعلق النهى. 
فلا مجمع بينهما بحسب الماهيّه» وإن اتُتحدت بحسب الوجود فى الخارج الماهيتان» وتعلقتا ما رن وحن كارا 

فهذه التومّمات بجميعها وأسرها الله عد تومه 

أقول: ولكن لا بأس بالتعرّض لمقدّمه تكون وسيله للجواب عنهاء إذ بها يتتضح وجه خطأهم فى ذلك فنقول: 


اختلف الأعلا-م فى أنَّ متعلق الأسمر والنهى هو الطبيعه أم شىء آخرء والظاهر أن الوجه فيه هو أُنّهم رأوا بأنّ الطلب - سواء تعلق 
بالوجود أو التركك - لابدٌّ أن يكون متوججهاً إلى وجود شىء»؛ ولذلكك اختلفوا بأنّ الوجود اللآ-زم اعتبارأً» هل كان فى جانب 
الطبيعه ليكون وجودٌ مرا مورداً للأ.مر أو للزجر. أو يكون الوجود مفروضاً فى طرف الفرد مثا يجعله مركزاً للأأمر والنهى دون 


كما أنّه يمكن أن يكون وجه اختلافهم أمراً آخر وهو أنّه لو سلّمنا لزوم اعتبار الوجود فى متعلّى الطلب, لكن النزاع فى أنَّ 
المتعّق يجب أن يكون أشخاص الوجودات الخاصًّهء أو المعنى الواحد الجامع بين الوجودات. 


ثم إِنّه لو سلمنا كون متعلق الأمر والنهى مثلا هو وجود الفردء يأتى الكلام 


65١ ص:‎ 


فيه أيضاً بأنّ هذا الوجود. هل هو بوجوده الذاتى يعد مركزاً للأمر والنهى» أم مركزهما هو الوجود الذاتى مع تمام المشخصات 
والخصوصيات الفرديّه من مقولات متعدّده من الأين والفعل والزمان وغيرها. 


فربّما يتفاوت حكم المسأله بحسب جواز الاجتماع وعدمه على حسب ما اختير فى تلكك الوجوه؛ ولذلكك التجأ كل واحدٍ منهم 
إلى التفصيلات المذكوره استخلاصاً لما يلزمهم من وهم المحذور من الجمع بين الضدّين. 


أقول: ولكن الحيٌّ أنّ ذكر هذه الأممور فى بيان المسأله وابتنائها عليها كان غفلهٌ عنهمء إذ لم يرتبط حكم الجواز وعدمه بشىء 
منهاء بل الملا-كك فيه أمرٌ آخر غير مرتبط بما هو متعلق الأسمر من الطبيعه أو الفرد؛ لأنّ من الواضح أن الأ.مر والنهى إذا تعلقا 
بالطبيعه أيضاً لا يكون متعلقاً بها مجرّده عن ما هو الموجود فى الخارجء لما قد عرفت منّا سابقاً بأنّ مركز الأمر والنهى عباره عن 
الطبيعه بما هى هى التى قد تستمى بالوجود الطبيعى؛ وقد عرفت أُنّه تعييرٌ مسامحيّ. لأننٌ الطبيعى صادق فى الأمور المتأضّ لله 
كالإنسان والحيوان» لا الأممور المخترعه المركبه الشرعيه التى ليست إلأ أموراً اعتباريّه مجعوله؛ فالأصحٌ أنْ إطلاق الكلى عليه 
كإطلاق الطبيعى بحيث يعد وجوده عين وجود أفراده؛ فبالنتيجه يكون وجود الطبيعى بوجود فرده ومن خلال البعث إلى وجوده 
لا إلى ما هو الموجود فى الخارج؛ لأنّهِ حينئذٍ يكون ظرف السقوط لا الثبوتء فإذا تعلّق الحكم بالفرد من تلكك الناحيه. لابدّ أن 
يكون متعلق الحكم نفس الأمر ليصبح مركزاً للأمر والنهى. 


فاق 'قلكا «التعدانه الكووق ععلقيننا بالقر داقن حية كرون الاتجاد ,رق العمان وجا للفترانة يندا نكو قن تاسمه كر الطللضة 
مكلت لون 


ص : 0157 


وإ قلا أن الاتحاد بحست الذاك لا وجب ذلكه؛ لأن: الجهةفى كل واحدغينالخية الموجودة :فى الأكر وعد الجهة ركفي 
فى رفع الاستحاله كان الأمر فى الحكم أيضاً كذلكك . 


ولو قلنا بأنّ متعلّق كلا الحكمين هو الفرد دون الطبيعه» فلابدٌ أن ينحل ذلكك فى تلكك الناحيه من المسأله. لا من حيث ملاحظه 


ما هو متعلّقهما كما وردت الإشاره إليه تصريحاً أو تلويحاً. 
أقول: ومن هنا ظهر فساد توهّم الفرق بين كون الوجود أصيلا أو الماهيه» من الامتناع فى الأوّل دون الثانى . 


وجه الظهور: أن الأدثر إِنّما يترئّب على الوجود دون الماهته» ومن الواضح أنّ الوجود على كلا القولين ليس إلا واحداً بحسب 
حقيقته وذاته» وإن كانت الجهه متعدّده, فحينئلٍ يأتى ما ذكرناه بأنّ الوحده فى الوجود هل هو مضرٌ بحال متعلقها أم لاء بلا فرق 


نعم, لو قلنا بأنَّ متعلق الأممر والنهى إِنّما يكون هو الفرد بما له من الخصوصيات والمشتخصات واللوازم الفرديّه حتّى من حيث 
الجهه. يعنى أن يتعليق الأ.مر بما تعلق به النهى من جميع الجهات من دون اختلا.ف أصللا؛ فهو مستحيل قطعاً من حيث كونه 
تكليفاً محالاً إذ لا يعقل صدور الحم بالتضادّ فى موضوع واحد عن الحكيمء وليس هو تكليفاً بالمحال؛ مع أن المستفاد من ظاهر 
استدلالاتهم من أنّ القدره على الامتشال شرط التكليف, وكون تعلق الحكم كذلك مستازماً للتكليف بالمحال وأمثال ذلك. 
نهم لم يقصدوا هذا القسم من التعلق» وإلآ لكان خارجاً عن فرض اجتماع الأمر والنهى» كما لايخفى. 


ص :0157 


الأمر التاسع: فى أنّه هل يعتبر فى باب اجتماع الأمر والنهى تحصيل الإطلاق فى الملاكك والمناط لكل من متعلقى الأمر والنهى. 
حتَى لمورد التصادق والاجتماعء أن الأمر غير منوط بذلككء بل يجرى النزاع فيه حتّى لو قلنا بعدم وجود ملاكك فيهما أصللاً سواء 


كان فى مورد التصادق والاجتماع أم فى غيره؟ 
فيه وجهانء بل قولان: 


والذى يظهر من صاحب «الكفايه» وتبعه فى ذلك صاحب «عنايه الاصول» و«حقايق الاصول)» ولانهايه الندزائةة هو الأول لان 
لمن صرّح بعدم لزوم ذلكك كما عن العلامه البروجردى والمحمّق الخمينى وصاحب «المحاضرات»»؛ وهو الحقٌّ عندنا. 


أقول: لابدٌ أوَلاً من ذكر كلام صاحب «الكفايه» قدس سره والإجابه عنه ليثبت ما هو المختار» فنقول: 
قال صاحب «الكفايه») قدس سره : 


(الشامن: أَنّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع: إلا إذا كان فى كلّ واحد من متعلقى الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقاًء حتّى 
فى مورد التصادق والاجتماع» كى يحكم على الجواز بكونه فعلاً محكوماً بالحكمين, وعلى الامتناع بكونه محكوماً بأقوى 
المناطين» أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناكك أحدهما أقوى كما يأتى تفصيله. 


وأمَا إذا لم يكن للمتعلّقين مناط كذلككء فلا يكون من هذا الباب» ولا يكون مورد الاجتماع محكوماً إلا بحكم واحد منهماء إذا 
كان له مناط أو حكمٌ آخر غيرهماء فيما لم يكن لواحد منهما. قيل بالجواز أو الامتناع. 


ص :0156 


وأمَا بحسب مقام الدلاله والإثبات: فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان: إذا أحرز أن المناط من قبيل الثانى. فلابدٌ من 
عمل المعارضه حينئلٍ بينهما من الترجيح والتخيير» وإلا فلا تعارض فى البين» بل كان من باب التراحم بين المقتضبين» فربما كان 
الترجيح مع ما هو أضعف دليلاً لكونه أقوى مناطاًء فلا مجال لملا-حظه مرججحات الروايات أصلاء بل لابدّ من مرججحات 
المقتضيات المتراحمات كنا ياتى الأشاره إليها . 


نعم» لو كان كل منهما متكفّلا للحكم الفعلى لوقع بينهما التعارض. فلابدٌ من ملاحظه مرججحات باب المعارضه لو لم يوفق بينهما 
بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائى بملاحظه مر ججحات باب المزاحمه. فتفطن). انتهى كلامه(1). 

أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكال : 

ولا أن النزاع الواقع فى باب الاجتماع الأمر والنهى لا يكون منحصراً بالإماميّه القائلين بتبعيّه الأحكام للمصالح والمفاسدء لما 
ترى فى كلام الشيخ الأنصارى قدس سره فى تقريراته المسئّى ب- «مطارح الأنظار» أنّه قدس سره ذكر الاختلاف فى الباب عن 
الأشاعره أيضاً بقوله: (فذهب أكثر أصحابنا وجمهور المعتزله وبعض الأشاعره كالباقلانى إلى الامتناع...) إلى أن قال: (وأكثر 
الأشاعره على الجوازء ووافقهم جمعٌ من أفاضل متأخرى أصحابنا.. إلى آخره)710). 


مع أنه من الواضح أن الأشاغرة منكرون للتبعته» ووجود الملاكك فى 


. 18 الكفايه:‎ -١ 
مطارح الأنظار: ل"‎ -7 


ص :601506 


الأحكام؛ لأنّهم يعتقدون بأنّ الحسن والقبح يتولد ويتحقّق من نفس الأسمر والنهى الصادرين من الشارعء وتقرير التزاع على 
مذهبهم لا يكون إلا بملاحظه حال نفس الحكمين المتضادّين اللَذين يجتمعان فى موضوع واحدء سواء كان الملاكك والمناط 
فى كل واحد منهما موجودا أم لم يكن. 


نعم؛ على فرض مذهبنا لابدّ من وجود الملاءكء بلا إشكال. غايه الأمر لابدّ أن يلاحظ مع فرض التصادق والاجتماع وجوده 
البيان» مع فرض كون الكلام فى الجمع بين الحكمين كما لايخفى. 


وأمَّا ثانياً: إن قوله: (لابدّ من وجود الملاكك فيهما حتّى يحكم بالحكمين فى الجواز وبالحكم الواحد الذى مناطه أقوى على 
الامتناع)» ليس على ما ينبغى؛ لوضوح أنّ القائل بالامتناع يقول بأنّ الملاكك ليس إلا فى واحدٍ منهماء لأنْه يقول بصوره التكاذب 
والتعارضء فلابدٌ من تحصيل أنْ أيهما كان من جهه الدلاله والسند أقوى حتّى يؤخذ به ويتركك الآخرء نظير باب التعارض» ومع 
التساوى فله الخيار فى التوقف أو التخيير على حسب الاختلاف الموجود, فالحكم بتقديم أقوى الملاكين هنا ما لا وجه له. 


وثالثاً: أن قوله فى مقام الدلاله والإثبات: (إذا كان الملاكك فى كلا الحدثين والحكمين موجوداً يحكم بالتقديم لما هو أقوى 
ملاكاً وإن كان أضعف دليلا)» مما لا يخلو عن إشكال: 


أمَا دلاله: لأنْ الطريق إلى تشخيص اقوائيه ملاكك أحدهما على الآخر لا 


ص :652 


يكون إلا من نفس الدليل» وهو إمّا أن يكون بمقتضى نفس هذا الدليل الذى فرض كونه أضعف دلاله» ومن الواضح أنَّ الدلاله 
إذا كان ضعيفاً فكيف يمكن الحكم بتقديمه بواسطه ملاكه. لأنّه مكشوف بالدلاله. فإذا كانت هى ضعيفه من أساسهاء كان 
مراف معت حسنو: الاطبفات بالسيهة إلى ملا كه أيضا ؛ 


وأمَا أن يكون الطريق إليه من دليل خارج غير نفس الدليلين المتعارضين» فحينئذٍ يخرج عن فرض كون الترجيح بواسطه هذين 
الذليلة قلا يكون وحدنقه يناعن الأغز دجواء علق هداح بواتفظة اقواشيه ولك ب مم عيه وجوه دليل اخ تتارتجن دال 
على تق ريده ولو ثن الحية ولا كه تكو هذا معدا دلانا دن الرححاف الشارحه 


مضافاً إلى أن بيان اقواضه الملاكك من وظائف المولى دون العبيد» كما لا يخفى على المتأمّل» فذكر هذه الامور هنا لا يخلو عن 
تأمّل. 

وأخيراً: ومئّرا ذكرنا ظهر عدم احتياجنا إلى أمر آخر الذى عقده صاحب «الكفايه» وعدّه أمراً تاسعاً فى كلامه (من بيان ما 
يستكشف منه الإطلاق. لوجود الملا-كك فى مورد التصادق والاجتماعءوأنّه إِمّا بدليل خارجى من الإجماع وغيره» أو بنفس 


إطلاق الدليلين» حيث فصّل فى الثانى منهماء باعتبار أن الإطلاق فى الدليل يكفل بيان الحكم الاقتضائى» فيصيح جعله من باب 
الاجتماع فى مورد التصادق. 


وأمَا لو كان فى صدد بيان الحكم الفعلى» فيستكشف عن ثبوت المقتضى فى كلا الحكمين على القول بالجوازء إلا إذا علم من 


ص :/61 


هذا بخلا-ئ ما لو قلنا بالامتناع» فالإطلاقان متنافيان من غير دليل على ثبوت المقتضى للحكمين فى مورد الاجتماع؛ لإمكان أن 
يكون التنافى بواسطه انتفاء المقتضى فى أحدهما لا لوجود المانع. 


إل أن يُقال: بأنّ مقتضى التوفيق بينهما هو حمل كلّ منهما على الحكم الاقتضائى, لو لم يكن أحدهما أظهر, وإلآ فخصوص 
الظاهر يحمل على الاقتضائى دون الأظهر.. إلى آخر كلامه). 


السرايه فى المتعلقين لنحكم بعدم الجوازء أو عدم السرايه لنحكم بالجواز» كما عرفت ما متكرّراً بلا فرق بين صوره وجود 
اتناك كيه أو عدمه اا كنا لاضن 


تنبيةٌ: اعلم أنّ الأنصولتيين تعاملوا مع الدليلين المتعارضين على نحو العموم والخصوص من وجه مثل (أكرم العلماء) و(لا تكرم 
الفّراق) معامله فى باب التعادل والتراجيح معامله باب التعارض» من جهه تعارضهما فى مورد التصادق وهو (العالم الفاسق) 
فحكموا بلزوم ملا-حظه المرججحات السنديّه والدلاليه فيهماء والأخذ بما هو المرجح أو الحكم بالتوقف أو التخييره من دون 
ملاحظه كونه من باب اجتماع الأمر والنهى فى مورد التصادق حتّى يبحث بأنْه هل هو جايز أم لاء وليس من يتعامل معهما معامله 
باب التعارض منحصراً فيمن كان هنا امتناعتاء بل القائل بجواز الاجتماع أيضاً يقول بذلك . 


والحاضل: أنّهاما اهو السب فى تقريق الأصبيحات بين قوله: (ضل) ودلا تغضب) فى كوله يتحو العموم من وج الثابتين بالدليلين: 
وبين قوله: (أكرم 


ص :/605 
العلماء) و(لا تكرم الفسشّاق)» حيث اعتبروا الأوّل كونه من قاعده اجتماع الأمر والنهى دون المثال الثانى , 


وممن تصدّى لبيان الفرق هنا - بل جعل ذلكك عله فى كلام صاحب «الكفايه» من جهه لزوم وجود الإطلاق لتحصيل الملاكك 
والجفاة فى موزوى التمبا دق خا سيدق القن عمدطاه ا لله سمه رفن تيان لت ال لها لفغلةة 


(والذى يختلج فى البال» وليس ببعيد عن مساق بعض عبائره» أن يكون مراده قدس سره فيما أفاده فى الأمر الثامن والتاسع هو 
إبداء الفرق بين هذا المقام وبين باب التعارضء دفعاً عن إشكالٍ ربما يرد فى المقام» وهو أن القوم رضوان الله عليهم لما عنونوا 
مسأله جواز الاجتماع متّلوا به بالعاقين من وجه. واختار جمع منهم جواز الاجتماع؛ ولكن هذا الجمع لما وصلوا إلى باب 
التعارض جعلوا العاقين من وجه أحد وجوه التعارضء ولم يذكر أحدٌّ منهم جواز الجمع بينهما بصيحه اجتماع الأمر والنهى فى 
عنوانين بينهما عام من وجه» فصار قدس سره بصدد رفع هذا الإشكال بالفرق بين البابين» بأن يكون العامّين من وجه من باب 
الاجتماع مشروط بإحراز المناط حتّى فى مورد التصادقء وإلا دخل باب التعارض. 


وبالجمله: فالميز التامٌ هو دلاله كلّ من الحكمين على ثبوت المقتضى فى مورد الاتّفاق أو عدمهاء هذا. 


ولكن يمكن أن ييُقال: إِنْ الميز بين البابين ليس بما ذكرء إذ الميزان فى عد الدليلين متعارضين» هو كونهما كذلك فى نظر 
التعارض فيه إِنّما هو من جهه العقل» إذ العرف مهما أدق النظر وبالغ فى 


ص :60594 


ذلكك لا يرى بين قولنا: (صل) و(لا تغصب) تعارضاًء لأنّ الحكم على عنوانين غير مرتبط أحدهما بالآخرء كما أن الجمع أيضاً 
عقلى مثل تعارضه. وعليه فكلّ ما عدّه العرف متعارضاً مع آخر وإن أحرزنا المناط فيهماء فهو داخل فى باب التعارضء ولابلٌ فيه 
من إعمال قواعده من الجمع والترجيح والطرح. 


كما أن مالم يعدّه متعارضاً مع آخر» وآنس بينهما توفيقاً وإن عدّها العقل متعارضينء فهو من باب الاجتماع» وإن لم يحرز 
المناط فيهما. 


وبالجمله: موضوع باب التعارض هو الخبران المختلفان» والمناط فى الاختلاف هو الفهم العرفى» والجمع هناك عرفى لا عقلى 
بخلافه هاهناء فإِنَّ المسأله عقليه. فلا ربط بين البابين أصلل؛ فما ادّعى من المناط غير تام طرداً وعكساً كما عرفت. 


والسرٌ فيه أنّ رحى باب التعارض يدور على العمل بالأخبار الوارده فيه وموضوعها مأخوذ من العرف. كموضوع سائر ما ورد فى 
الكتاب والسنّهء فكما يحكم العرف باختلاف الخبرين وتعارضهما يعمل بالمرجحات. وكل ما يحكم بعدمه لأجل الجمع العرفى 
أو عدم التناسب بين الدليلين لا يكون من بابه: فقوله: (صلٌ) و(لا تغصب» غير متعارضين عرفا لأنّ الحكم على العنوانين بنحو 
الإطلاق بلا ارتباط بينهماء فليس بينهما اختلاف عرفاً ولو لم نحرز المناطين. 


كما أن قوله: (أكرم كل عالم)؛ معارض عرفاً فى الجمله لقوله: (لا تكرم الفسَاق)» ولو فرض إحراز المناطين فى مورد الاجتماع» 
وقلنا بجواز الاجتماع حتّى فى مثله. لأنّ الحكم فيهما على الأفراد بنحو العموم فيدلان على الإكرام عدمه فى المجمع. 


ص: 660٠‏ 
وبذلكك يظهر أنَّ ما ذكره بعض الأعاظم من أن هذه المسأله محقّقه لموضوع مسأله التعارض فى غير محله» لما عرفت من أن 
المسألتين لا جامع بينهماء ولا إحداهما مقدّمه الآخرء كما أنّ ما ادّعاه من أنَ التمايز بين البابين هو أن التركيب فى باب الاجتماع 


انضمامى» وفى باب التعارض اتحادى» له برجع إلى محصل» وسيتضح أن حديث التركيب الانضمامى والاتحادى أجنبى عن 
هذه المقامات فارتقب)» انتهى كلامه(١),‏ 


أقول: ولكن لا يخفى فى كلامه من الإشكال : 


أوَلاً: لو سلّمنا ما ذكره من الفرق بين البابين» فذلكك إِنّما يصح فيما إذا لم نقل بمقاله الشيخ الأنصارى قدس سره وبعض من تبعه 
من كون نزاع باب اجتماع الأسمر والنهى مخصوصاً بما إذا كان العموم والخصوص من وجه فى خصوص متعلّق الأمر والنهى؛ لا 
فى متعلّق متعلّقه وإلآ لكان الفرق بين البابين موضوعةّأً» فلا يحتاج إلى ما ذكره من وجه الفرق بينهماء لأمنّ حكم الصلاه 
والغصب يكون داخلا فى باب الاجتماع دون (أكرم العلماء) و(لا تكرم الفّراق)» كما أنّ المثال الثانى داخل فى باب 


المتعارضين دون الأوّل . 


نعم» هذا الجواب لا يصِي بناءَ على ما اخترناه من عدم القول بالفرق فى النزاع المذكور فى باب الاجتماع» بين كون الحكمين 
المتضادّين فى متعلقيهما أو فى متعلقى متعلقيهما. 


وثانياً: إِنَا لا نفهم وجه الفرق بين المثالين بالحقيقه إذ أن العرف قد لاحظ 


اتيلي الأضول باع ما 


660١ ص:‎ 


الدليلين بنظره مسامحيه فى نفس العنوانين» من دون ناكا ينا ولا ا جل ونع رسا لبن قياف اكه اك بن رفي ادو الا عتمتن 
بحسب الظاهر لا- تنافى أصللًا لكونهما عنوانين متفاوتين» فهكذا لا تنافى بين قوله: (أكرم العلماء)» و(لا تكرم الفسشاق) بالنظر 


وق لاأحظهيما العرفبالتطر الدقئة ونا شطق :عليه خارجا مو الأفراة:فكما أن (أكرم العلماء) و(لا تكرم الفسّاق) يتنافيان فى 
(العالم القاكق امتسكذا مكون به السانى توسويدا عرد نين زع ) وال حصي فى الصيلذه فن اذا المعصريد الى كانت معت 
بينهماء وانّا لا نفهم الفرق فيهما من تلك الناحيه لكى نقوم بالتفريق بينهما من جهه باب الاجتماع وباب التعارض. 


نعم» يمكن أن يكون مقصوده فى الفرق بينهماء أن دلألهة سن رع ) ولا عنضيف) :على الأزاة يكون بحسب الإطلاق» أى اعتبر 
الطبيعه متعلقه للأمر والنهى وهى متّحده مع الأفراد كاتّحاد الكلى الطبيعى مع أفراده» هذا بخلاف مثل (أكرم العلماء) و(لا تكرم 
الفتّراق) حيث أنّ سرايه الحكم إلى الأفراد لا يكون بالإطلاءق؛ بل يكون بالوضع من جهه دلاله الجمع المحلّى بالألف واللام 
على ذلكء ليكون العموم فيه وضعتَا بخلا.ف مثل (صلّ) و(لا تغصب) حيث يكون إطلاقداً لا وضعياًء فلذلكك يرى العرف 
المعارضه فى مثل الوضع بعمومه. بخلاف المطلق بإطلاقه . 


فَهنذا الفرق وك كان تكردا بسني إلا آل دل ملكا لصندق المقارضه وده دين :نطو القرف بشكل ندا جره 
ملا-كك المعارضه فى المجمع فى كلا المثالين» سواء كان تلاقى الحكمين المتضادّين فى المجمع وقبعا كأدؤات العموم؛ أو 
إطلاقباً مثل مقدّمات الحكمه. 


ص :7ه 
وهكذا ثبت أن الجواب لا يُسمن ولا يُغنى عن الإشكال . 


أقول: ولكن :بغ التأمل والدقه يتبغى أن يقال بأن الحق كون البابين قد امتاز كل واحد منهما عن الآخر من جهه البحث والنزاع 
امتيازاً موضوعياً غير مرتبط أحدهما مع الآخر. لوضوح أنّ البحث فى باب الاجتماع عن العموم والخصوص من وجه. مضافاً إلى 
عدم اختصاصه فيه كما عرفت» إذ كان البحث عن مرحله إمكان صدور حكمين متضادّين من الشارع والمولى الحكيم من جهه 
صدق وحده المتعلق من حيث الذات دون الجهه وأنّ ذلك هل يستوجب السرايه أم لا يوجبهاء سواء كان الدليل فى كل من 
طرفى الإيجاب والتحريم على نحو التعارض الموجب لصدق أحد الدليلين دون الآسخرء بحيث لا يبقى حينئذٍ للمجمع وجود 
بينهما أصللاء أو كان بصوره التزاحم بحيث يكون التكليف فى كلّ منهما بحسب مقام الدلاله ثابتآء إلا أن المكلف ربما لا يقدر 
على الامتثال» ولكنّه من هذا الحيث لا يكون مورداً للبحث فى باب الاجتماع» بل يجىء البحث حتّى لو فرض بفرض المحال 
قدره المكلّف على الجمع بين التكليفين حين الامتثال» ولذلكك قلنا بأنَّ البحث هاهنا إِنّما كان من جهه لزوم ذلك التكليف 
المحال لا التكليف بالمحال. 


كبا تك أن الحم عر يعمد بالاقاشة الفائلب الشف ادع ف انض يان ميلكة الأشاعرف كنا عرفت ما افا ناث البحث 
لا يكون فى خصوص ما تكون النسبه بين الحكمين هو العموم من وجه؛ بل يجرى فى غيرها من العموم والخصوص المطلقء بل 
فى الحكمين الشخصيِينء بل قد عرفت عدم انحصاره فى خصوص متعلقى الأممر والنهى» بل يجرى حتّى فى متعلق متعلقهماء 
خلافاً للشيخ الأنصارى ومن تبعه؛ فالامتياز بين البابين حاصل وواضح لا خفاء فيه فلا نعيد, 


ص :0607 
فليتأمل لأنّه من موارد مزال الأقدام. 


الأ-مر العاشر: فى أن التزاع فى باب اجتماع الأسمر والنهى» هل يجرى فيما إذا كان التركيب بين العنوانين انضماميّاً كالصلاه 
والغصبء أم يجرى حتّى فى التركيب الاتّحادى كما فى (أكرم العلماء) و(لا تكرم الفسّاق) بالنسبه إلى العالم الفاسق. 


وبعباره أخرى: التزاع ثابت حتّى فيما إذا كان ما تعلق به الأمر هو عين ما تعلق به النهى أم لا ؟ 


اقول واقدق ظلين عن من كالميكلق اللناسفى وسقي لقي 4 #العلا مه الستورق التذهاتث :إك الأنون اوقا لصن كر 
كالمحقّق الخمينى من الالتزام بالثانى» وهو الحقٌّ عندنا. 


فلابدٌ لإثبات صيحه ما التزمنا به التعّض لكلام المحمّق النائينى قدس سره ولو إجمالاً ليتضح المقصود فى ما هو الحقٌّ فى المقام 


قال المحمّق الكاظمى فى كتابه المسمى ب- «فوائد الأصول» ضمن كلام طويل ما خلاصته: 
(إنْ العناوين المجتمعه: 

تارةً: تكون من العناوين الاشتقاقيه كالعالم والفاسق. 

واخرم: من المبادئ. 


وفى الثانيه أيضاًء تارهٌ: يكون اجتماعهما لا على وجه الانضمام والتركيبء بل كان ما بحذاء أحدهما خارجاً غير ما بحذاء الآخر, 
وكان كل واحد منهما قابلا للإشاره الحسّيه إليه» وكان اجتماعهما لمجرّد وحده الموضوع واجتماعها فيه 


ص :60615 


نكواة كان لكين حوره تلا يها فى ارتو #الامتعفال والاتسعناو لفه حيف لوزن كان سهان الشخص» الا أن 
الاستقبال إِنْما يكون باعتبار مقاديم الكناة والا سي اوه انها ونا خرود رو كافك :و الكنة ي اهن 1 جعداء الأكر رن كانا 


متلازمين فى الوجود. 


أو ما يكون ذلكك من جهه الاتفاق والمقارنه من دون أن يكون بينهما تلازم» كالعلم والفسق المجتمعين فى زيد. فَإنْهما وإن 
اجتمعا فى زيد إلا أنه كان لكلّ منهما ما بحذاء فى الخارج غير ما بحذاء الآخر. 


وأخرى: يكون اجتماعهما على جهه التركيب والانضمام والالتصاقء كما فى الصلاه والغصب. فإنّهما وإن اجتمعا فى الدار 
المغصوبه. إلأ أن اجتماعهما يكون على وجه الانضمام والتركيب بينهماء وكان الموجود فى الدار المغصوبه مركباً يبنهما على 
وجه لا يمكن الإشاره الحسّيه إلى أحدهما دون الآخرء مع أنّه لا يمكن حمل أحدهما على الآخر للمغايره بينهما. 


وهذا بخلاف العناوين الاشتقاقته» فإنّها ملحوظه لا بشرط بالنسبه إلى أنفسها وبالنسبه إلى الذات القائمه بهاء ومن هنا كان 
التركيب فيها تركيباً انَحاديَاً بحيث يصيح حمل كل من العنوانين على الآخر. وحملهما على الذات وحمل الذات عليهماء فيّقال: 
(زيد عالم وفاسق) و(العالم والفاسق زيد) و(العالم فاسق) و(الفاسق عالم) لمكان اتّحاد الجميع بحسب الخارج؛ إلى أن قال: 
ومنها: أن التركيب الاتحادى يقتضى أن تكون جهه الصدق والانطباق فيه تعليلئه» ولا يعقل أن تكون تقييديّه؛ لأنْ الجهه لا 
تكون مكثّره للموضوع. فإنّا قد فرضنا كون التركيب انّحاديا ومع التركيب الاتّحادى لا تكثّر لوحده الموضوع. 


ص :ههه 


وبالجمله: علم زيد وفسقه لا يوجب أن يكون زيد العالم غير زيد الفاسق» بل هو هوء وإِنّما يكون العلم والفسق عله لانطباق 
العالم والفاسق عليهء وهذا بخلاف التركيب الانضمامىء فإنّ الجهه فيه تكون تقييديّه ولا تصلح أن تكون تعليليه» لأنَا قد فرضنا 
عدم الاتحاد بين العنوانين» والجهتان فى التركيب الانضمامى هما عباره عن نفس العنوانين المجتمعين» وليس هناك عنوان آخر 
حتى يصيح كون الجهه تعليليه. 


إلى أن قال: فظهر أن هذه المقدّمات الثلاث الأخيره كلها متلازمه وترتضع من ثدى واحدء فإنّ لازم كون العنوانين ملحوظين 
على وجه اللآ بشرطيهء هو أن يكون التركيب بينهما اتحادراً وكون الجهتين تعليليّتين كالعالم والفاسق والمصلَى والغاصبء 
ولازم لحاظها بشرط لا كون التركيب بينهما انضمامتَاً وكون الجهتين تقييديّتين كالصلاه والغصب وما شابه ذلكك من المبادئ 
التى أمكن التركيب بينها لا مثل العلم والفسق الذين ليس بينهما تركيب . 


ثم قال: والغرض فى المقام الفرق بين تصادق مثل العالم والفاسق وتصادق مثل الصلاه والغصبء والذى يدل على أن التصادق 
فى مثل العالم والفاسق يكون على وجه التركيب الاتحادى» وفى مثل الصلاه والغصب يكون على وجه الانضمام, هو أنّ العناوين 
الاشتقاقيه ليس الموجود منها فى مادّه الافتراق نفس الجهه. وتبدّل تلكك الذات التى كان العنوانان قائمين اماك ارق جنا 
إن الى بكوة عالماً قو ركة والذى بكرن فاسقا هو غمرو» والذئ ركوق عالما وفاستقا هو زيدء فيناك ذوات كلك كسب 
مادّه الاجتماع ومادّتى الافتراق» ولا يكون تمام ما هو مناط الصدق فى مادّه الاجتماع من المندأ والذات متحفوظا فن 


ص :665 
ماذه الافتراق. 


وهذا بخلاءف مثل الصلاه والغصب. فإِنّ تمام ما هو مناط صدق الصلاه بهويّتها وحقيقتها محفوظه فى ماده الافتراق من دون 
نقصان شىء أصلا؛ وكذا فى مادّه الافتراق فى جانب الغصب ولو كان التركيب فى مثل الصلاه والغصب اتحاديَاً وكانت الجهه 
تعليلئه» لكان ينبغى أن يكون مثل العناوين الاشتقاقئه نوكا لكالا كرت فق ماده الافتراق الصلاه بتمامها محفوظه. كما لا 


ثم قال: إن مورد البحث يدور فى العموم والخصوص من وجه لا فيما قاله صاحب «الفصولء, لأنْ فيه يلزم ان تكوق لق الا 
بعين ما تعلق به النهى فى العموم المطلق لو لم نقل بالتخصيص. مثل (صل) و(لا تغصب) بالصلاه» وإن قلنا باتتخصيص خرج 
عن الاجتماع. 


وكذلك لا يجرى البحث فى النسبه بين الموضوعينء كما فى العالم والقانتقء لأنْ التركيب فيهما اتُحادى لا انضماهى؛ فيجرئى 
فيه قاعده التعارض لا الاجتماع. 


ثم أخرج من مورد البحث ما إذا كانت النسبه بين العناوين المتولّيده من الفعل الصادر عن المكلّفء كما إذا كان للفعل عنوانان 
تولديان» تكون النسبه بين العنوانين العموم من وجهء كما لو أكرم العالم المأمور بإكرامه والفاسق المنهى عنه بفعل واحدء تولّد 
منه كلّ من الإ-كرامين» كما لو قام بقصد التعظيم لكلّ من العالم والفاسقء فإنّ تعظيم كلّ منهما وإن اجتمعا بتأثّر واحدء وكان 
اجتماع التعظيمين على وجه التركيب الانضمامى لا الاتحادى. إلا أَنّهِ لمَا كان التعظيمان من المسببات التوليديّه التى لم تتعلق 
إراده المكلّف بها أوّلاً وبالذات» لكونها غير 


ص :/اهه 


مقدورةٌ له بلا-واسطه. فلا جرم يكون متعاق التكليف هو السبب الذى يتوأد منه ذلككء فيجتمع الأمر والنهى فى شىء واحد 
شخصى» ولابدٌ حينئذٍ من إعمال قفواعد التعارض» ولأ يكون من مسأله اجتماع الأمر والنهى)(1). 


أقول: هناكك مواضع للنظر فى كلامه رحمه الله » فيرد عليه: 


وَل إِنا لا نسلم الفرق بين قوله: (ضل )وله تغصب)». وبين (أكرم العلماء) و(لا تكرم الفشاق) بأن تكون الجهه فى الأوّل جهه 
تقييديّه حتّى يصبح التركيب تركيباً انضماميَاً وفى الثانى جهه تعليليه حتّى يصبح التركيب تركيباً اتحاديّاً إذ من الواضح أن 
وجوب إكرام زيد العالم ليس إلآ من جهه علمه. كما أنَّ حرمه إكرامه يكون من جهه فسقه. لا أن يكون زيد المقتّد بالعلم 
واجب الوكرام والمقتيد بالفسق حراماً. 

وتسذلكه الخال فى :تاحيه الصناذه والعفيب» ]3 الكون أو ارك الرإقفهى الدار المعصويه له نكرة وعوريينا وصركيينا لاعت 
جهه تعليك.»؛ وهى كونهما صلاتيه أو غصبيهء لا أن يكون الكون أو الحركه المتقة .دان بالصلاه شيئاً مستقلاً ومنحازاً عنها 
بالغصب. فالاللتزام بالتعدّد فى مرحله تعلق الحكمين من متعلقيهماء يستلزم ذلكك فى ناحيه مثالى (أكرم العلماء) و(لا تكرم 


الفشاق) أيضاً . 


مع أن منشأ ما يوهم الاختلاف كان من جهه أنه لاحظ حال العنوانين فى أحدهما بلحاظ مبدثهماء وفى الآخر بلحاظ اشتقاقهماء 
وإلا فإنّهما فى الحقيقه متّتحدان حيث يكون المقال والحال فى مثل المصلّى والغاصب كحال العالم 


اافوائد الأصول: ١‏ ماع وما 


ص :/660 
والفاسق بلا فرق بينهما. 


وثانياً: أن دعواه الفرق بينهما من جهه مانعته الاجتماع والافتراق» وكونهما متفاوته بحسب الذات فى مثل (أكرم العلماء)» بخلاف 
الصلاه والغصب أيضاً فى غير محلها؛ لأنْه من الممكن أن نجعل ونفرض وجود مادّه الاجتماع والافتراق فى ذات واحده فى مثال 
(أكرم العلماء) بأن نفرض إنساناً كان فاسقاً غير عالم» ثم أصبح عالماً وخرج عن الفسق بالتوبه» ثم صار عالماً وفاسقاً بارتكاب 
الفسق حال علمه. فإنّ الذات فى هذه الحاله لم تتفاوت فى مادّتى الافتراق والاجتماع» ومن الواضح أنْ مثل ذلكك لا يمكن أن 
يصير وجهاً للفرق بين الموردين 


مع أن ما قاله من: (أنّْ ما بحذاء العالم والفاسق يكون منفكاً على نحو يصح الإشاره الحتريه إليه) لا يخلو عن تأمّل فى بعض 
الموارد» مثل ما إذا كان حال إبراز علمه توأماً مع الفسق والمعصيه ونظائر ذلكك . 


وكيف كان. فإنٌ جعل مثل هذا الآمور وجهاً للفرق بين الموردين لا يخلو عن إشكال. 


لكان إخراجه عن النزاع كل ما يكون متعلق النهى خارجاً عن ما تعلق به الأأمر. حيث أخرج بواسطه ذلك صوره العموم 
والخصوص المطلقء ومثل (أكرم العلماء ء) ورلا تكرم الفشاق)» ومثل العناوين التوليديّه كالتعظيم بالقيام إذا كان مأمورا 0 وهنا 


لا يخلو عن مناقشه. لما سبق وأن ذكرنا بن ملاكك النزاع الموجود فى اجتماع الأمر والنهى جار فى جميع هذه الصور, وهو أن 
وحده المتعلق من حيث الذات - دون الجهه - هل تصبحح وتجيز سرايه الحكم أم لا تجيزهاء فصرف وحده 


ص :6604 


متعلق الأممر والنهى بالمفهوم لا يؤثّر فيما هو المقصود, وإن ناقش فيه بعض المحقّقين - وهو المحقّق الخمينى - ثم قال بعد 
التأمّل: (الأشبه عدم جريان النزاع فيه) ولكن الحقٌّ عندنا أن الأشبه جريانه فيه. 

مضافاً إلى أنّه لا نسلّم كون الأمر والنهى المتعلق بالمستب يعد أمراً إلى سببه» لعدم كون المستب مقدوراء لوضوح أنّ الشىء 
المقدور بالواسطه يصدق أنه مقدور, فالعبره تركب السقي: التاى كان اتقماها على # هن بلي قاد لة السب حن يذعى 


5 


وكيف كانء فظهر من جميع ما ذكرنا أن النزاع جار فى تمام الأقسام, ولا يرتبط بحثنا ببحث باب التعارض كما لا يخفىء والله 
العالم. 

الأأمر الحادى عشر: وهو الذى جعله صاحب الكفايه أمراً عاشراً فى «الكفايه)» ويعدٌ بمنزله ثمره مسأله اجتماع الأمر والنهى. 
ولذلكك ترى أنّ بعض الآصوليين كالعلامه البروجردى وغيره لم يتعرّضوا لهذا الأمر - بل حتّى للأمرين قبله من التاسع والثامن - 
بدعوى أنّها ليست من مقدّمات المسأله» بل هى من نتائجهاء ولكن نحن نسير على خطى صاحب «الكفايه) رحمه الله ونتعرض 
لهذا الأمر كما تعرّضنا للأمرين المذكورين فيه قبله» فنقول: 


قال المحتق الكراساق قدسن ره ألا : (العاشر: أنّه لا إشكال فى سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعى الأمر على 
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قال صاحب «المحاضرات): المستفاد من ظاهر كلامه من الإطلاق هو الحكم 
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68٠: ص‎ 


بصبحه العمل وسقوط أمره بالامتثال ولو فى العبادات» أى سواء كان العمل المجمع عليه الأمر والنهى توص لياً أو تعترديّا وسواء 
كان عالماً بالحكم أو جاهلاً به وسواء كان فى الجهل أيضاً جهلا بالموضوع أو جهلل بالحكم, وفى الجهل بالحكم سواء كان 
جاهلاً به عن تقصير أو عن قصورء وبلا فرق أيضاً بين أن يكون قد قصد امتثال الأسمر فى مجمعه. أو كان الإتيان بملاكك 
محبويئته ولم يقصده لأنَّ المفروض وجوده هنا سواء قصد الأمر أم لا. وما ذكره هو المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً 
حيث نسبوا إليهم بأنْ العباده تكون صحيحه إذا قلنا بجواز الاجتماع» وفاسده إذا قلنا بالامتناع. 


ثم نقل عن شيخه (الظاهر أنّه المحمّق النائينى قدس سره ) الاعتراض على ذلك وذهب إلى التفصيل بين صوره علم المكلف 
بالحرمه مما توجب عدم صححه العباره» وبين صوره الجهل والنسيان حيث تفيد الصححه . 


ثم قال: (وفيه حينئذٍ دعويان: 


الأأولى: عدم صيعه العباده مع العلم باعتبار أن منشأ اعتبار القدره فى التكليف: إِنّما هو اقتضاء نفس التكليف ذلكء لا حكم 
العقل بقبح التكليف العاجزء والوجه فى ذلكك هو أن الغرض من التكليف حيث إِنّهِ كان جعل الداعى للمكلف نحو الفعل» فمن 
الواضح أنّ هذا بنفسه يقتضى كون متعلقه مقدورء ضروره استحاله جعل الداعى نحو الممتنع عقللاً وشرعاًء وإن كانت حضّه غير 
المقدوره داخله تحت الطبيعه على الإطلا-ق» إلأ أنّها ليست من حص تها بما هى مأمورٌ بها ومتعلقه للتكليفء فبالنتيجه لا تكون 
الصلاه الواقعه فى الدار المغصوبه من الحصّه المقدوره شرعاًء لأنّ الممتنع الشرعى يكون كالممتنع العقلى؛ فلا تكون الصلاه 


ص 68١:‏ 
حينئلٍ مأموراً بهاء فلا يمكن الحكم بصححه الصلاه بما أنّها مأمورٌ بها كما لا يخفى . 


كما لا يمكن تصحيح العباره من طريق الترتّبء بأن يكون أمر الصلاه متحمّقاً على عصيان النهى للغصبء كما أن الترتّب جار فى 
المتزاحمين من جهه تقييد إطلاق كل منهما بعدم الإتيان بمتعلق الآخر دون الزائد عليه. 


وجه عدم جريانه: هو أن عصيان النهى فى مورد الاجتماع لا يخلو من أن يتحقّق بإتيان فعل مضادٌ للمأمور به فى الخارج, وهو 
الصلاه مثلاء كأن يشتغل بالأكل أو الشرب أو النوم أو ما شاكل ذلكك, وأن يكون بنفس الإتيان بالصلاه ولا ثالث لهما. 


ومن الواضح أنّه على كلا التقديرين» لا يمكن أن يكون الأمر بالصلاه مشروطً به: 


إِمَا على التقدير الأوّل: فلأنّه يلزم أن يكون الأمر بأحد الضدّين مشروطاً بوجود الضدّ الآخرء وهذا غير معقول» ضروره أن مردّ 
هذا إلى طلب الجمع بين الضدّين فى الخارجء لفرض أنه أمرٌ بإيجاد ضدّ على فرض وجود ضدّ آخرء وهو محالء لأنّه تكليف 
بالمتحال: 


وأمًا على التقدير الثانى: فلأنّه يلزم أن يكون الأمر بالشىء مشروطاً بوجوده فى الخارج؛ وهو محال لأنّه طلب الحاصل. 


كما لا يمكن تصحيح العباده فى هذا المورد بالملاك؛ وذلكك لأنّ ملاكك الأمر إِنّما يصلح للتقرّب به فيما إذا لم يكن مزاحماً 
بالقبح الفاعلى» وإلا فلا يكون صالحاً للتقرّب به فإنّ صيحه العباده كما هى مشروطه بالحسن الفعلى - بمعنى أن يكون الفعل فى 
نفسه محبوباً وحسناً ليكون صالحاً للتقرّب به إلى المولى - كذلكك 
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هى مشروطه بالحسن الفاعلى» بمعنى أن يكون إيجادها من الفاعل أيضاً حسنا وإلا لم تقع صحيحه والمفروض فيما نحن فيه 
أن إيجادها من الفاعل ليس كذلك. لأنّ الصلاه والغصب بما أنّهما ممتزجان فى الخارجء ويكونان متّحدين فى مقام الإيجاد 


والتأثير» وموجودين بإيجادٍ واحدء فلا محاله يكون موجدهما مرتكباً للقبيح فى إيجاده. ومعه يستحيل أن يكون الفعل الصادر 
منه مقرّباً له فلا تصحح العباده حينئلٍ. 


وأمّرا الدعوى الثانيه: وهى الصيحه فى الجهل والنسيانء لأنّهِ لا تنافى بين الحكمين فى مقام الجعل على الفرض.ء والتنافى بينهما 
إِنّما هو فى مقام الفعليه والامتثال» فإذا فرض جهل المكلف بأحدهماء فلا مانع من فعليّه الآخر بفعليه موضوعه وهو القدره» وفى 
صوره النسيان كان الأمر أوضح من الجهلء لأنّه لا حرمه واقعاً فى هذه الصوره؛ فتكون العباده حينئذٍ صحيحه على كلا الفرضين 


من دون إشكال»» انتهى كلامه على ما فى المحاضرات(0). 


ويرد عليه أوّلاً: بن القدره إِنْما هى شرط فى مقام تنيز التكليف بالخصوصء لا فى مرحله الجعل» إذ لا يعد جعل غير المقدور 
مستحيلاً فى حدّ نفسه» بل تكون استحالته من جهه صدوره بما لا يتربّب عليه الأثر. وصدور مثل ذلكك عن الحكيم محال لأنّه 
لغوٌ لا يصدر عن مثله» فالقول بأنّ القدره تعدّ شرطاً فى مرحله جعل الحكمء لا يخلو عن مسامحه. 


وثانياً: أنّ مقتضى كون الطبيعه المقدوره متعلقه للتكليف, هو عدم كون 


ا البعامراك © 8 
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التعلق مرتبطاً بالطبيعه المطلقه» بل لابدّ أن يكون تعلقه إلى الطبيعه المتقتيده بهاء مع أنّ الثابت عند الجميع حتّى الخصم أن متعلق 
الحكم ذات الطبيعه لا الطبيعه الخاصّه المقدوره. غايه الأنمر أَنّه إذا تعلق بها بذاتها فهذه قابله للانطباق على مصاديق متعدّده 
مقدوره وغير مقدوره. فكل ما يصدق عليه وصف القدره أصبح التكليف فيه منيجزاء وإلآ فلاء ولأجل ذلكك ترى أنْ الطبيعه قد 
تتفاوت فيها بلحاظ أفراد المكلفين حيث يصدق على بعضهم ويتنتجز فى حمّهم لكونهم قادرين وقد لا يتنتجز للآخرين لعدم 
قدرتهم. 


ومن الواضح أن كون التكليف فى مقام الجعل لجميع الأمفراد على السويّه لا يعنى بأن لا يكون التكليف مجعولاً إلا للقادرين 
منهم؛ خصوصاً إذا كان التفاوت فى وصف القدره بحسب حال الأزمنه والأمكنه. هذا بخلاف ما لو قلنا بأنّ الجعل كان بالإطلاق 
لجميع المكلفين فى جميع الأزمنه والأمكنه فكلّ من كان واجداً للشرط فيتخير وإلآ فلاء بل ويكون معذوراًء ولذلكك اخترنا فيما 
سبق بأنّ التكليف فعلى بالنسبه إلى جميع الأفراد» حتّى العاجزين والجاهلين» غايه الأمر لا يكون لهم منسجزاً. 


وثالثاً: أن الممنوع الشرعى إِنّما لا يتعلّق به تكليف إلزامى وجوبى أو غيره إِمّا باعتبار أنّ الأحكام بذاتها متضاده - وإن صيححنا 
التضادٌ فى الاعتبارتّرات - أو من جهه أن الأحكام بحسب معتقد الإماميّه تابعه للمصالح والمفاسد المستازمه للمحبوبته 
والبعوفعة نذا يكم أن كونشوى وال سكويا وعكويا فى اناق وهف كنا أن للب كتدلكة قطعاءفن الشعان 
الوجدانى من حيث الذات والجهه. فإن كان المقصود من ذلك بأنْ المورد يكون من هذا القبيل» فمعنى ذلك أن 
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5-7 إلى القول بالامتناع» وهو مخالف لفرض المسأله من كونه اجتماعياً. 


وإن كان المقصود بأنّ الممنوع الشرعى غير مقدور حتّّى مع عدم وحده المتعلق من حيث المحبوبيه والمبغوضيهء ومن دون 
ملا-حظه حال تضادٌ الأحكام كان الجواب أن الكون المرتبط للصلاه أو الحركه المرتبطه على مسلك القائل بالجواز ليس هو 
الكون المتعلّق للغصبء وما هو المبغوض غير المحبوبء كما أن المحبوب غير المبغوض. فلا معنى لتطبيق تلكك الكبرى بأن 
يقال الممتنع الشرعى كالممتنع العقلى فى مثل المقام. 


كما عله رانعا: هنا أووده على فرضن الترتيء معو (أن عضياة النهى الذف فو شرط الأسن بالصاةه إن أن مسق ف مسن 
نصفها أو فى ضمن ضدّهاء فعلى الأوّل يلزم اشتراط الأمر بالشىء بوجود نفسهء وعلى الثانى اشتراط الأمر بالشىء على وجود 
ضدّه. وكلاهما محال). 


بأنّ الأسمر بالصلاه إذا فرض كونه مزاحماً للغصب الأهمّ مثلاء فلا إشكال أنه لا يكلف بالصلاه حال إراده الامتثال للنهى؛ وأمًا 
حال عصيانه وتخلّفه يقول إذا كنت عاصياً للنهى وكنتٌ غاصباً للدار» فلا تشتغل إلا بالصلاه - التى تعدّ من أفراد الضدّ - لا بأمر 
آخر من التصرّفات التى تصدق عليه الغصبء فليس وجود الصلاه شرطاً لتحمّق أمره؛ ولا وجود ضدّهء بل كان انتخاب كل فرد 
من أفراد الضدّ بيد المكلف العاصى للنهى» فكما أن الأمر بالصلاه فى غير المزاحم عباره عن الأمر بإيجادهاء كذلكك يكون الأمر 
بالصلاه فى ظرف عصيان النهى أو عصيان الأمر بالأهم فى غير ما نحن فيه بيده» من دون أن يستلزم هذا أمراً مستحيلا كما فرضه 
رحمه الله » مع أنْ إطلاق الغصب على مثل الأكل أو الشرب لا يخلو عن مسامحه 


ص :620 
إلا أنامكة مقضوده تدا ها نط مه مق الكرية قنش و إذاافة اللا بهاذم غلية :قن عفال تركف الأفعال 


كما يرد عليه خامساً من جهه الملاكك أُوَلاً: بن القبح الفاعلى إِنّما يصيح على فرض عدم تصحيح الترتّبء وإلآ لكان الفاعل فى 
هذا الظرف كينا بالسيه إلى عقال العلاهة و إن كاذ فيح بالنظر إلى نكال عضاة النين. 


وثانياً: بأنّ القبح الفاعلى هنا لا يتصوّر إلا أن يلتزم بالوحده والسرايه فى المتعلّق بواسطه وحده الوجود, وإن كانت الجهه متعدّده. 
فهو عباره عن الخروج عن القول بالجوازء فمعناه أنه يكون امتناعيء مع أن الكلام كان على القول بالجوازء ويحكم بصححه العباده 
في الدان النخصويه على المشهون: 


واخخيرا: ثبت من خلال جميع ما ذكرناه» اندفاع جميع الإشكالات الوارده على المحقّق صاحب الكفايه رحمه الله . 


وأمّا الاعتراض الثانى على صاحب «الكفايه) فى هذا المقام صادر من المحمّق الحكيم قوس مدر فى كاه وعقاتق الاصول» 
حيث علّق على قول المصنّف بحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعى الأمر على الجواز مطلقاً بقوله: 

(قد تقدّم أن القول بالجواز قولٌ بعدم كون التكليف فى نفسه محالاًء وإن جاز أن يكون تكليفاً بالمحال» وعليه فقد تقدّم فى 
ذيل مسأله الضدّ أن عموم الأمر بالعباده الموسّعه للفرد المأتى به فى وقت الضدّ الأهم ممتنع, لأنّه تكليفٌ بالمحالء ولا فرق ببنه 
وبين المقام» وحينئذٍ فقصد الأمر فى المقام عند إتيان مورد التصادق. يتوقف على صححه قصد الأمر بالعباده الموسّعه عند الإتيان 


بها فى وقت الضدّ الأهم كما سيأتى)» انتهى كلامه(1). 


اجحنا لق الأضولة عم 
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وير ةعلنه أذلة: أن ضكهه العباده لاتتر قت على وود الأمره لامكان صستخها بواسطه قد الملكة. والمحوئة المرقبطه بالجهه 
الخاصّهء ولا يحتاج إلى الأمر أصلا. 


كاتا" أله منوط على القول بعدم كفايه قصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعه بواسطه بعض أفرادها الميسوره؛ بلا وجود مزاحمه فى 
البين» كما أشار إليه صاحب «الكفايه» فى بحث الترتّب كما سيأتى ذلكك هاهنا. 


قال المحمّق الخراسانى ثانياً: (وكذا الحال - أى لا إشكال فى سقوط الأمر وحصول الامتثال - على الامتناع» مع ترجيح جانب 
الأمرء إلا أنّه لا معصيه عليه)(0)» لعدم وجود نهى حينئذٍ حتّى يكون معصيه؛ كما هو الحال فى الصوره سابقه» وهذا السقوط 
والامتثال ثابت فى التوصّلى والتعبدى, لوجود الأمر حينئذٍ بلا مزاحم معه بالنهى» كما يمكنه قصد القربه بالأمر من دون إشكال . 
وأمّرا على فرض الامتناع وترجيح جانب النهى على الأمرء فهو أيضاً تار يفرض كون عمل المأتى به عمللا توص لتاً وقع به الأمر 
والنهى» كقوله: (حدّّث ولا تؤذ)» فحدّث وأذىء فلا إشكال فى سقوط الأمر بالامتثال» سواء كان عالماً بحكم الحرمه أو جاهلاً: 


قاصراً كان أو مقصّراً أو ناسياًء لحصول الغرض بذلك, فيوجب سقوطه. هذا كما فى «الكفايه) ملقّقاً. 


أقول: إل أنّه لابد من تنقيح ذلكك بأنّ مقتضى القول بالامتناع» هل يكون من قبيل التعارض بين دليلى الأمر والنهى معاً حتّى 
يكون أحدهما مادقا دون الآخر. 


-١‏ الكفايه: 1١‏ /عع؟,. 
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أولأشكره سوق الفرضيي: ايف برد الخشان برط لكر لا شرن امهنا 


وأمّا إذا كان الملاكك موجوداً فيهما معاً فيتفاوت الحال بالنسبه إلى الصورتين» حيث أنه على الأوّل وترجيح جانب النهى على 
الأمرء فلا يصمح الإتيان بالمجمع حينئذٍ لغرض أنه منهيٌ عنه فعلاء بل التزم المحمّق الخوئى - كما فى «المحاضرات» - بأنّه : 


(يستحيل أن يكون مصداقاً للمأمور به ضروره أن الحرام لا يعقل أن يكون مصداقاً للواجب. فيقةٍد إطلاق دليل الواجب بغير 
ذلك الفردء من دون فرق فى ذلكك بين أن يكون الواجب توضلياً أو تعبديّاء ضروره استحاله أن يكون المحرّم مصداقاً له مطلقاًء 
إن الفرق بينهما فى نقطه واحده. وهى اعتبار قصد القربه فى الواجب العبادى دون التوصّلمى» فإذن لا يصحُ الإتيان بالمجمع فى 
مورد الاجتماع فى التوصّليات فضلا عن العباديّات؛ لفرض تقبيد المأمور به بغير هذا الفرد. فلا يكون هذا الفرد مصداقاً له ليكون 
الأقاة به مجر يا :فا ن جراد غيى المامرى يضعرة الماشريه يحتاج إلى دليل؛ وإلآ فمقتضى القاعده عدم الإجزاءء ولا فرق من هذه 
الناحيه بين التوصّلى والتعبدى أصللا. 


نعم» قد يعلم من الخارج أن الغرض من الواجب التوصّلمى يحصل بمطلق وجوده فى الخارج» ولو فى ضمن فرد محرّم» وذلكك 
كإزاله النجاسه عن البدن أو الثوب فإنٌ الغرض من وجوبها حصولها فى الخارج وتحقّقها فيه ولو كان بماء مخصوب. 


وأمّا فيما إذا لم يعلم ذلك من الخارجء فلا يحكم بصيحه الواجب وسقوط الأمر عنه وحصول الغرضء وذلكك كتكفين المت 
مثلاء إن واجب توصّلى» فمع 


ص :/68 
ذلك لا يحصل الغرض منه بتكفينه بالكفن المغصوبء ولا يحكم بسقوط الأمر عنه. بل هو من موارد اجتماع الأمر والنهى. 


إلق أن قال فم أقاده ع أى البستن الكراسان تفع أذ "الراك إذا كان توما محصما الغرضع ته كيان المجمع لا يمكن 


إلى أن قال: هذا فيما إذا علمت الحرمه واضحء وكذلك مع الجهل عن تقصير أو قصور. فإنّ الأحكام الواقعيه ثابته لمتعلقاتها فى 
الواقع» ولا دخل لعلم المكلّفين وجهلهم بها أبدا ضروره أَنّها لا تتغير بواسطه جهل المكلف بهاء فلو كان شىء حراماً فى الواقع, 
وكان المكلّف جاهلا بحرمته» فلا تتغير حرمته بواسطه جهله بهاء وهذا واضح. 


ومن ناحيه أخرى أن الحرام لا يعقل أن يكون مصداقاً للواجبء وإن فرض كون المكلف جاهلاً بحرمته» بل معتقداً بوجوب 
ضروره أنْ الواقع لا ينقلب عا هو عليه. 


فالنتيجه على ضوء ذلككء هى أنّه لا إشكال فى أنه لا ينطبق الواجب على المجمع بناءً على تقديم جانب الحرمه. فلا يسقط الأمر 
به بإتيان المجمع. حتّى إذا كان توصّلياً مع العلم بحرمته أو مع الجهل بهاء إلا إذا علم من الخارج وفائه بالغرض. وعلى ذلكك 
يترّب فساد الإتيان بالمجمع كالصلاه فى الدار المغصوبه مع العلم بمبغوضيّته وحرمته» بل مع الجهل بها ولو كان عن قصورء 
ضروره استحاله أن يكون الحرام مصداقاً للواجبء والمفروض أن الجهل بالحرمه لا يوجب تغيبر الواقع وإن كان عن قصور 
والعلم بوجوبه لا يوجب الأمر به فى الواقع وارتفاع حرمته» فإذن كيف يمكن الحكم بالصيحه فى فرض الجهل بها عن قصور . 


ص :684 
ثم قال: هذا بناءً على وجهه نظرنا من أنْ هذه المسأله على القول بالامتناع» تدخل فى كبرى باب التعارض فتجرى عليه أحكامه. 


ولكم دكن لنا التسافف فيطل نوجية تار قرس مصوت أ البحتق الك انساتن :كت أبقيا بيداك أذ قضية البزاة كه نذا بكرن 
مقرّباء فيما إذا لم يكن مزاحماً بشىء» ولا سيّما إذا كان أقوى منه» كما هو المفروض فى المقام. 


وأمَا الملاك المزاحم فلا يترتّب عليه أىٌ أثر» ولا يكون قصده مقرّباًء بناءَ على ما هو الصحيح من تبعتّه الأحكام للجهات الواقعيه 
لا للجهات الواصله؛ وبما أن فى مفروض الكلا-م ملاك الوجوب مزاحمٌ بملاك الحرمه فى مورد الاجتماع؛ فلا يكون العا 
للتقرّب به. 


وعلى هذاء فلا يمكن الحكم بصمحه العباده فى مورد الاجتماع على هذا القول - أى على القول بالامتناع - لا من ناحيه الأمر 
وانطباق المأمور به بما هو على المأتى به فى الخارج, ولا من ناحيه الملاك, لفرض أنه مزاحم بما هو أقوى منه)(1). 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكال: 


أوَلا: قد عرفت منّا سابقاً بأنّ باب اجتماع الأمر والنهى غير مربوط بباب التعارض والتزاحم بل قد يمكن القول بالامتناع» وبرغم 
ذلكك : 


تارٌ: يكون التنافى بين الدليلين على نحو التنافى بين الدليلين المتعارضين. سواءً كان التعارض بينهما من جهه إطلاق كل واحد 
منهما فى شمولهما لمورد 


االبشافترات: + ب 


ص: ١٠م‏ 


اماق أظلارة ارق ولااتعسبي وطق تكرة السك العنوم ين وعمولر كان اعارص ين اتدلية التميسي :بالق 
والإثبات» إن قلنا بجريان نزاع باب اجتماع الأمر والنهى فيه أيضاًء مثل أن يُقال: (أكرم زيداً لعلمه وأهنه لفسقه) ومن الواضح أن 
معنى التعارض هناء ليس إلا بمعنى تكاذب أحد الدليلين دون الآخرء فإذا قدّمنا جانب النهى والحرمه؛ فمعناه حينئظٍ عدم وجود 
أمر أصلاء فلا مأمور به حينئذٍ حتّى يقال بأنّه هل يكفى ما هو المحرّم غير المأمور به عن المأمور به أم لاء كما لا غرض للآمر فى 
مثله حتّى يقال بأنّ الإتيان بفرد المحرّم هل يكفى ويفى عن غرضه أم لا“ حنّى نبحث عن سقوط الأمر, إذ لا أمر حينئظٍ كما 
عرفت, ولا- فرق فى ذلكك بين كون الدليل المتكمّل للأمر كان أمراً عبادياً أو توصلا كما لا موقع هنا للبحث عن إمكان قصد 
القربه وعدمه. لأنّه فرع لوعجوه الأمزر والمأضو وه كمال تجن : 


وأخرى: يكون التنافى بين الدليلين على نحو التزاحم» بمعنى وجود الملاءك فى كلّ واحد منهماء إلآ أن المكلف عاجز عن 
الجمع بينهماء فحينئذٍ على القول بالامتناع يكون معناه هو الحكم بتقديم أقوى المناطين فى مقام تنتجز التكليف لا فعليّته» لوجوده 
فى حقّ الجميع حتّى العاجزين؛ فإذا رجحنا جانب النهى وقلنا بكونه أقوى مناطاًء فلابدٌ من امتثاله» فحينئفٍ لو تخلف عنه وأتى 
بفرد آخر أى امتثل جانب الأمرء فلا إشكال حينئذٍ بأنّه موجب لسقوط الأمر - أى فعليته - لو كان وافياً لغرضه. فيما إذا لم يكن 
أمراً عباديًّء لأنّ فيه إِمَا يحتاج إلى قصد الأمر إن قلنا به» أو إلى قصد القربه إن قلنا بعدم تمشّيه فيما يكون مجزياً. 


هذا بخلاف الأمر التوصّلى إذا كان الاتيان به واجداً لسائر شرائطه 


ص: ١/اة‏ 


المستفاده من دليل آخرء نظير ما مثّله من لزوم تحنيط المت عدا المجنون والصبىء فإنّ عدم سقوط الأمر هنا ليس إلآ من جهه 
أنه لم يأت بما هو واف لغرضه فهو يكون مثل الإتيان بما هو غير مربوط بالمأمور به أصالاء فلا وجه لتوهّم الكفايه عنه أصلل: 
فمثل ذلك غير مقصود فى كلام صاحب «الكفايه)» فلا يرد عليه بالنقص لصححه كلامه بحسب مبناه رحمه الله من عد ذلكك من 
باب التزاحم, لأنّ ملاكك الأمر ولو كان توأماً بالحرام؛ لكن بما أنّهِ يعدّ وافياً بغرض الآمر عد مسقطاً لفعليه أمره نظير غسل الثوب 
بالماء المغصوب, حيث إِنه مطهّر مع كونه حراماًء لأنَّ الغرض ليس إلا نفس الطهاره» وهى حاصله بالغسل الحرام. 


نعم» يرد الأشكال على جاحب:«الكفانه) أنقا مم ححوث الحضا زهو القون بالامتناع فى خصوص المتزاحمين فقطء كما لا ينحصر 
على هذا القول يفوص نات التعاركن أبشاء بل ابا البحة ندعل كل الخالية كما لا يخفى: 


وثانياً: أنّ الأحكام الواقعيه من الحرمه والوجوبء وإن كانت ثابته لمتعلّقها بحسب الواقع. إلا أنه لا ينافى أن يكون المكلف إذا 
كان ناسياً لموضوع الغصبء أو جاهلاً به أو كان جاهلاً بالحكم عن قصور - حيث لا يكون التكليف بالحرمه فى حقّه منتجزاً 
أصلا - أن لا يكون قيامه بإتيان الشىء المغصوب فى مقام امتثال الأمر مزاحماً للآخرء ليتحّق به الامتثال» ويكون موجباً لسقوط 
الأأمر عنهء خصوصاً فيما إذا لم يكن الفعل بحاجه إلى قصد القربه؛ ليعترض بأنّه كيف يمكن أن يكون الشىء المخصوص 
محبوباً ومتقرّباً فى الواقع . 


وعليه» فما ذكره المحمّق الخوئى من عدم التفاوت بين تلكك الأقسام من هذه الجهه لا يخلو عن وهنء إذ التزاحم إِنّما يكون فى 
التكليف المنتجز لا فى 


ص : 1/اه 
واقعئته من دون تنمجز. فإذن ما أفاده المحمّق الخراسانى من التفصيل لا يكون بعيداً عن الصواب. 
قال المحقّق الخراسانى ثالثاً: إن القول بالامتناع وتقديم جانب الحرمه مع كون العمل عباديّاً كالصلاه مع الغصب: 


تاه يفرض كونه ملتفتاً إلى الحرمه أو غير ملتفت. إلا أنه كان مقصّوراً فى جهله بالحكم فإنّه وإن كان فى هذا الحال متمكناً من 
قصد القربه ولذلكك يقصدهاء إلا أنه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرّب به أصللاء فلا يقع مقرّباء وبدون المقرّبيه لا يكاد يحصل به 
الغرض الموجب للأمر به عباده» كما لا يخفى. 


أقول: ولا يخفى أن صححه كلامه قدس سره من عدم صحّحه العباده مع العلم بالحرمه أو الجهل بها تقصيراء مبنىٌ: 
إِمَا على القول بالتعارض من جهه عدم وجود ملاكك الأمرء كما لا أمر حقيقه على فرض ترجيح جانب النهى. 


وما بناءَ على القول بالتزاحم» برغم عدم قوله بصححه الترنّب. حيث التزم رحمه الله باستحاله الترنّبء وإمّرا على مبنى من جوز 
جريان الترئّب إذا ورد دليل عليه من ناحيه الشارع - كما هو المختار - فله الحكم بصححه العباده إذا فرض تحمّق قصده لامتثال 
الأمرء أو على القول بالتزاحم إذا لم نقل بكفايه قصد الملاك فى صحّه العباده» وإلآ مع قصده وتمشّى قصد القربه منهه ولو من 
جهه جهله تقصيراًء تكون الصلاه صحيحه. 


فعلى هذاء لا يبعد كون قول المشهور بصمحه الصلاه فى الدار المخصوبه - حتّى عند من قال بالامتناع منهم - مبيناً على أحد من 
الوجوه المذكوره. ولا مانع 


ص : 0/7 
من الالتزام بذلكك ثبوتاء كما لا يخفى. 


ثم قال المحقّق الخراسانى رابعاً: إذا كان عدم الالتفات من جهه الجهل بالحكم قصوراًء وقد قصد القربه بإتيانه» فالأمر يسقط 
حينئذٍ بقصد التقرّب بما يصلح أن يتقرّب به لاشتماله على المصلحه. مع صدوره حسناً لأجل الجهل بحرمته قصوراًء فيحصل به 
الغرض من الأممر فيسقط به قطعاًء وإن لم يكن امتثالاً له بناءاً على تبعت الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد 
واقعأء لما هو المؤثّر منها فعللا للحسن والقبح؛ لكونهما تابعين لما علم منهما كما حمّق فى محله. 

ثم قال: مع أنّه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك. فإنّ العقل لا يرى تفاوتاً بينه وبين سائر الأفراد فى الوفاء بغرض الطبيعه 


المأمور بهاء وإن لم تعمّه بما هى مأمورٌ بهاء لكنّه لوجود المانع لا لعدم المقتضى. 


ومن هنا انقدح أنه يجزى حتّى ولو قيل باعتبار قصد الامتثال فى صححه العباده» وعدم كفايه الاتيان بمجرد المحبويته» كما يكون 
كذلكك فى هذا الواجب» حيث لا يكون هناك أمدٌ بقضده أصللا: 


وبالجمله: فمع الجهل قصوراً بالحرمه - موضوعاً أو حكماً - يعد الإتيان بالمجمع امتثالاً وبداعى الأمر بالطبيعه لا محاله» غايه 
الأمر أنّه لا يكون مما يسعه بما هى مأمورٌ بها لو قيل بتزاحم الجهات فى مقام تأثيرها للأحكام الواقعّه. 


وأمَا لو قيل بعدم التزاحم إلا فى مقام فعلتيه الأحكام؛ لكان ممما يسعه وامتثالا لأمرها بلا كلام . 


إلى أن قال: (ومن هنا عُلم أن الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعه. لا 


ص : ؟/ام 
الانقياد» ومجددّد اعتقاد الموافقه). 


ثم تعرّض أخيراً لما قلنا من أن الأصحاب لعلهم لذلكك يحكمون بصححه الصلاه فى الدار المغصوبه. مع أن جلّهم لولا الكل 
قائلون بالامتناع» وتقديم الحرمه فى النسيان والجهل بالموضوعء بل الحكم إذا كان عن قصور لا ما لا يكون عذراً فإنّها باطله 


انتهى كلامه رحمه الله بتقرير ما فى لفظه وعباراته(١).‏ 
أقول: وما ذكره قدس سره لا يخلو عن إشكال : 


ولا من جهه أنّه قال بأنّ العقل لا يرى تفاوتاً بين صوره الفرد المزاحم وبين غيره حيث يعدّ الفعل فى كلتا الصورتين امتثالاً 


وه الأشكال: أن سقوطل الأسر باط لكف الأنيات له برهن كونه من بات فندق الااتقال: لأمكان أن ركو المقوط براسطه 
عدم وجود غرض للمولى حينئذٍ بعد حصول ذلككء وإن لم يكن مصداقاً للأمرء كما يسقط الأمر أيضاً بانعدام الموضوع. مع أنه 
لا يصدق به الامتثال» فالقول بأنّه امتثال للأمر يعد مسامحه منه رحمه الله . 


كاتا ها كره (بأنَ الامتثال للأمر وكونه مأمور به لا يسعه. لو قيل بتزاحم الجهات فى مقام تأثيرها للأحكام الواقعّه» وأمًا لو قيل 
بعدم التراحم إلا فى مقام فعليِه الأحكام لكان ممما يسعه وامتثالاً لأمرها). 


لا يخلو عن مناقشه؛ لوضوح أن العلم والجهل للمكلفين لا يمكن أن يكون 


.768- الكفايه: ع5‎ -١ 


ص :ه/اه 


دخيلاً فى فعلته الأحكام؛ بل يكون دخيلاً فى التنجز وعدمه كما هو المبنى المختار» بل ربّما توم أَنّه لو كان دخيلا فى فعلنه 
الأحكام؛ لزم التصويب الذى يعد محالاً عنده؛ فتكون الأحكام الشرعته تابعه لملاكات الواقعّه من المصالح والمفاسدء ولذلكك 
يظهر لكك عدم تماميّه ما عبره فى الجاهل القاصر بصيحه ما أتاه لاشتماله على المصلحه. مع صدوره حسناً لأجل الجهل بحرمته 
قصوراًء لوضوح أن الحسن يكون تختلا وإلا لكان مبغوضاً من جهه تركه الأهم. 


نعم» يصيح هذا بناءً على القول بالترتّبء لكنّه خارج عن الفرضء وإلا صدق امتثال الأنمر به أيضاًء مضافاً إلى أنه رحمه الله 
مخالف فى تلكك المسأله» وحيث التزم باستحاله الترتّب كما قدّمنا بحثه فى السابق» فلا نعيد. 


نعم» هذا التعبير حسن فى الأحكام الفعلته؛ أن العقل حسب إدراكه يحكم بالاستحقاق, فيثبت الحسن والقبح على حسب ما 
صل الا دوخ غير هد اما وض الله تطرنا هناء واللّه العالم بحقيقه الحال. 
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والعدد انزلاو اخرا وظاهرا واك :هذا الخدم الفينادين البتعوك الزارقة ف هذا احبر صرح ركني كفن العو وان 
شاكرٌ لله سبحانه وتعالى على توفيقه إيَاى» وكان الفراغ من ذلكك ليله العشرين من شهر جمادى الثانيه المصادفه لذكرى ولاده 
الصدّيقه الطاهره فاطمه الزهراء عليهاالسلام من سنه ألف وأربعمائه وتسعه من الهجره النبويّه الشريفه. وقد كتبه بيمناه الداثره 
العبد المذنبء المحتاج إلى رحمه ربّه. والراجى عفوه ومغفرته الحاج السيّد محمّرد على العلوى الحسينىء ابن حتجه الإسلام 
والمسلمين الحاج السبّد الستجاد العلوى الك ركانى طاب ثراه وجعل الله الجنّه مثواه» آمين ربٌ العالمين» والحمد لله ربٌ العالمين 
وصلى الل غلى سيدا محقد وعلى آله الطيبين الطاهريق التعصومين: 
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ص :01/7 


صفحه بيضاء 


ص : /الانثم 

الفهرس 

الفهرس 

فى الشروط المتأخَره عن زمان التكليئف *** ه 
فى الشروط المتأخَره فى الأحكام الوضعته © *« ١‏ 
البحث عن الشرط المتأخّر من المأمور به»** ١9‏ 
فى الواجب المطلق والمشروط »** ١١‏ 

فى متعلق الشرط الواجب المشروط »هه ع٠‏ 

فى موانع رجوع القيد إلى الهيئه »** 9" 

فى الواجب المنيجز والمعلّن *** 0# 

فى القيود الوارده فى الخطابات الشرعته ©«* /اله 
فى الواجب النفسى والغيرى »«ه ٠‏ 

تنبيهات باب مقدّمه الواجب »*» /او 

فى الواجب النفسى والتهيؤى ههه ١١‏ 

فى الواجب الأصلى والتبعى ©** ١١8‏ 

المقدّمات المطلقه والموصول »*»* ١١8‏ 

فى الثمرات المترتّبه على وجوب المقدّمه وعدمه»** ١88‏ 
فى تأسيس الأصل فى مسأله الملازمه »** ١/0‏ 
فى مقدّمه ما عدا الواجب »©» ١١0‏ 


فى اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضدّه وعدم ©»ه ع١‏ 


الأمر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه العام / ثمره البحث ©« * /1؟ 
فى ثمره البحث 6ه 4/ا؟ 

البحث عن الترثّب »هه ١/1/‏ 

أدلّه القائلين بصيحه الترتّ ههه عام 


جريان التربّب فى الحكمين المتساوب: ههه «عم 
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تنبيهات باب الترتّب ©»** ١٠م‏ 

التنبيه الأول ههه .مم 

التبيه الثانى © »© عم؟ 

التنبيه الثالث ©»» لالم" 

فى جواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء الشرط *** 7ع" 

هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ©©© 85م 

هل الأوامر والنواهى متعلّقه بالطبايع أو الأفراد»** ١/ا‏ 

فى كيفيّه تعلق الأوامر والنواهى »*»* الام 

فى أنّه إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز بعده أم لاه« 7" 
فى الواجب التخييرى ©©* وم 

فى بيان تصوير الواجب التخبيرى © »© 947" 

فى الواجب العينى والكفائي ©©»ه٠‏ اع 

فى الواجب النوفقت وغير الموقّته٠ه»ه‏ وبع 

فى أن الأمر بالشىء هل هو أمث به»*»* /المع 

فى أنّ الأمر بالشىء هل هو أمرٌ بذلكك الشىء أم لذههه ماوع 
فى حكم الأمر بعد الأمر »** مع 

فى الأمر بعد الأمر ©« وعع 

فى دلاله مادّه النهى وصيغته © »© هلا 


اجتماع الأمر والنهى »** ١١‏ 
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تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
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إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 
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